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(۸) - بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمْ عَبْدَهُ - حديث رقم )٤۲۹۰(‏ 


رز 


يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب الحرام ٠٤١١/۷/٠١‏ ه أول الجزء 
التاسع والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «اليحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي» رحمه الله تعالى. 


 )6(‏ (بات صُحْبَةِ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةٍ مَنْ لطم عَبْدَه) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف كث أن يقدّم هذه 
الأحاديث إلى «كتاب العتق»» كما فعل القرطبئ فى «مختصره»؛ لِمَّا لا يخفى 
من المناسبةء فتأملء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى ا كله أوّل الكتاب ل 

 )١569( ]۹۰[‏ (حَدَ ني أبُو تحال قُضَيْلُ بن حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ 
حَدَثَنَا 1 و عَوَانَة» عَنْ فِرَاسِ» عَنْ ذَكُوَانَ أبي صَالح؛ MEDES‏ 
تيت ابْنَ عُمَرَ وقد أَمْتَقَ مَمْلُوكاء كَالَ: َأَخَدَّ مِنَ الأزض ودا أو شيعا فَقَالَ: 
ما فيه مِنَ الاجر مَا ب مسد «مَنْ لطم 
مَمْلُوكَهُ أو ضَرَيَهُ فَكَفَارَنه أن يَعْتِقَه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ ا ُو كال قُضَيْلُ بْنُ حْسَيْن الْجَحْدَرِيُ) تقدّم قبل بابين. 
۲ - (أبُو عوَانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزازء ثة فة كنت 
۷1] (ته أو 5/ا١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .٤/۲‏ 


۳ - (فِرَاسنُ) ‏ بكسر أوله» وبمهملة ‏ ابن يحيى الْهَمُدانيَ الخارفيّ 
تة 0( 


0 


- بمعجمة» وفاء - أبو يحيى الكوفيّ المكتب» » ريما وهم [][. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: صدوق» كما يظهر من كلام الأئمة فيه» فتنبّه. 
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7 

رَوَى عن الشعبي» وعطية العوفيّ» وأبي صالح اماق وفديك بن 
عمارة. ْ 

وروى عنه منصور بن المعتمر» وهو من أقرانه» وزكرياء ن ائ زائدة» 
وشعبة» وشيبان» وسفيان الثوريّ» والحسن بن عمارة» وأبو عوانة» وشريك» 
وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ ما بحديثه 
بأس» وقال ابن المدينيئ» عن يحيى بن سعيد: ما بلغني عنه شيء» وما أنكرت 
من حديثه إلا حديث الاستبراء» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» من أصحاب 
الشعبيّ» > في عداد اليو ليس بكثير الحديث» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال ابن فا 0 وقال عثمان ‏ يعني : ابن ات ننسة د وى 
قيل له: ثبت؟ قال: لاء وقال يعقوب بن شيبة: كان مكتباًء وفي حديثه لين» 
وهو ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة» 
وكان متقنا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» فقط» هذا 
الحديث برقم (۱۷) وأعاده بعده» وحديث :)١95١(‏ «من صلی صلاتناء 
ووجّه قبلتنا. . .» الحديث» و(٠550):‏ «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيّدة 
ناء المومنيوه أو مثدة ناء هله اة 6 الحديف: واعاده على 

٤‏ - (ذَكْوَانُ أَبُو صَالِح) السمّان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (رَاذَانُ أبُو عُمَرَ) الْكنْديَ مولاهم البرّاز الكوفي الضرير» ويكنى أيضاً 
أبا عبد الله» صدوقٌ يُرسلء وفيه شيعيّة [1]. 

يقال: إنه شهد خطبة عمر بالجابية» ورَوّى عنه» وعن عليّ» وابن 
مسعود» وسلمان» وحذيفة» وأبي هريرة» وعائشة» وابن عمر» وجريرء 
والبراء بن عازب» وعابس» ويقال: عبس الغفاري. 

وروی عنه أبو صالح السمان» والمنهال بن عمرو» وأبو اليقظان عثمان بن 
عمير» وهلال بن يساف» وأبو هاشم الرّمّانيَ؛ وعمرو بن مرة» وعطاء بن 
السائب» وغيرهم. 

قال شعبة: قلت للحكم: ما لك لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير 


E3 )4750( بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَاليك› وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْنَهُ - حديث رقم‎  )8( 
۷ 

الكلام» وقال شعبة عن سلمة بن كُهيل : أبو البختري أحب إلى منه» وقال ابن 
الجنيد» عن ابن معين: ثقة تق ثقة لا يُسأل عن مثله» وقال ابن عدي: أحاديثه لا 
بأس بها إذا روى عنه ثقة» قلت: وقال ابن حبان في | «الثقات»: كان يخطىء 
كثيراً مات بعد الجماجم» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث» وقال 
محمد بن الحسين البغداديّ: قلت: لابن معين: ما تقول في زاذان» رَوَى عن 
سلمان؟ قال: نعم» روى عن سلمان وغيرهء وهو ثبث في سلمان» وقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم» وقال ابن عدي: رَوَى عن ابن 
مسعودء وتاب على يديه» وكناه الأكثرون أبا عمرء وكذا وقع في كثير من 
الأسانيدء وقال الخطيب: كان ثقةٌء وقال العجليئ: كوفيء تابعيء ثقةٌ 

وقال خليفة: مات سنة (87). 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم )١101‏ وأعاده بعده» وحديث (۱۹۹۷): انَهَى رسول الله َك 
عن الحنتم» وهي الجرة. . ٠.‏ الحديث. 

١‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وها تقدم في الباب السابق. 

شرح الحديث: 

(عَنْ رَاذَانَّ) بزاي» وبعد الألف ذال معجمةء 0 (أبي عُمَمَ) بدل» أو 
عطف بيان لما قبله (كَالَ: أَنَيْتُ ابْنَ عْمَرَ) و (وَقَدْ أَعْتَوَ تق مَمْلُوكأ) جملة في 
محل نصب على الحال من المفعولء والمملوك هذا لا يُعرف اسمه. (قَالَ) 
زاذان (قَأَحَدَ) ابن عمر (يِنَ الأَرْضٍ عُوداً) بض العين المهملة؛ أي: خشباء 
قال الفيّوميَ ككآله: عُودُ الخشب: جمعه أعواد» وعِيدانٌء والأصل عِؤْدانء 
لكن قلبت الواو ياءً؛ لمجانسة الكسرة قبلها. انتهى. (أَوْ شَيْئَا) «أو» للشكٌ 

من الراوي (فَقَالَ: ما فيه) «ما» نافية؛ أي : ليس في عتق هذا المملوك وقوله: 

بيان مقدم لما في قوله: (ما) موصولة» وقوله: (يَسَوَى هَذَا)؛ 

أنه ليس لي في هذا الإعتاق أجرٌ يساوي هذا العود؛ لأني لم أعتقه إلا 


.575/7 راجع: «تنبيه المعلم؛ ص١18. (؟) «المصباح المنير‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

كفَارَةَ لضربي إياه» فكأنه ظنّ أن أجر الكمارة كفاف ضربه» فلم يبق له شيء. 

وقوله: «يَسُوَّى) بوزن «يحْشَىاء قال النووي كُثَنْهُ: هكذا وقع في معظم 
النسخ: «ما يَسُوّى)» وفي بعضها: «ما يُساوي» بالألف» وهذه هي اللغة 
الصحيحة المعروفة» والأولى عدَّها أهل اللغة في لحن العوامٌ» وأجاب بعض 
العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة» لا أن ابن عمر ويا نطق 
بهاء ومعنى كلام ابن عمر وا: أنه ليس في إعتاقه أجر المعيّق تبرعاء وإنما 
أعتقه كفارةً لضربه» وقيل: هو استثناء منقطع» وقيل: بل هو متصل» ومعناه: 
ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. انتهى'. 

وقال الفيّوميٌ که : اوا او مالف وعاذلة قتراه أو هة وة 
قولهم: هذا يساوي درشا أي : تعادل قيمته قرا وفي لغة قليلة: سوي 
درهماً يَسْوَاُ» من باب تَعِبَء ومنعها أبو زيد. فقال: يقال: يُسَاوِيوه ولا 
يقال يرا قال الأزهريئ: وفولهم: لا يَشُوَى ليس ريا صحيحا: 
انتهى 7" . 
قال القرطبي ك#: كان ضربٌ ابن عمر و لعبده أدباً على جناية» غير 
أنه أفرط فى أدبه بحسب الغضب البشريّ» حتى جاوز مقدار الأدب» ولذلك 
أ الضرت: فى فير رعا تسقق :ذلك راي آنه لإ رة مما وفع فيه إلا 
عتقهء فأعتقه بنيّة الكفارة» ثم قَهمَ أن الكفارة غايتها إذا قبلت أن تكمّر إثم 
الجناية» فيخرج الجاني رأساً برأس» لا أجرء ولا وزر» ولذلك قال ابن 
عمر ويا: «ما لي فيه من الأجر شيء2. انتهى"". 

(إلا أثي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بله) أكثر النسخ على أن «إلا» حرف 
استثناء» وقيل: إنه «ألا؛ حرف تحضيض» ومعنى الثاني ظاهر» ومعنى 
الأول» وهو الأرجح رواية: أنه ليس لي من الأجر شيء إلا أجر الكفارة» 
وهو كفاف لضربي» وقيل: معناه: لا أعتقه لوجه من الوجوه إلا أني سمعت 
رسول الله ية . . . إلخ. وقيل: إنه استثناء منقطع؛ أي: لكني سمعت 


.۲۹۸/۱ (؟) «المصباح المنير»‎ .178/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.۳٤۷/٤ «المفهم»‎ )۳( 


)٤۲۹۰( بَابُ صّحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمّ عَبْنَهُ - حديث رقم‎  )8( 
ل سس ا تت و‎ 
٠ رسول الله وء والأول أرجح‎ 

(يَقُولٌ : «مَنْ لَطَّمَّ مَمْلُوكَهُ) ؛ أي: ضربه بباطن كفهء يقال : 00000 
وجهها لَظماًء من باب صرب : e‏ ل 
أو ضِرَبَه) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي» ويَحْتَمِل أن تكون 0 إذ 
اللطم حاص بالوجت أي أو حصل مته فرت لسار يدنه (فكفارية)»؛ ِ 
الذي يكفر هذا الذنب؛ أي: يستره عن أعين الملائكة حتى لا یکتبوه» أو 
يمحوه من صحيفته (أَنّْ 4 يُعْتقَهه) بضمٌ أوله. من الإعتاق رباعياً»؛ أي: يُحرّره 
ويفك رقبته من أسر ا 

قال القرطبيّ كأنهُ: ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن 
من لطم عبده» أو تعدَّى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك» ولا أعلم من 
قال بذلك غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك. 

وإنما اختلف العلماء فيمن مَثَّل بعبده مُثلة ظاهرة» مثل قطع يدهء أو فقء 
عينه» فقال مالك» والليث: يجب عليه عتقه» وهل يعتق بالحكم» أو بنفس 
وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يجب. وسبب 
الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله: امن مل بعبده عَتّقَ 
عليه» . 

قال: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم 
عبده» أو تعدّى في ضربه لينزجر السّادة عن ذلك» نص رع به دلي أثلى 
وأ مر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة» كما رفع يده عليه ظلماًء e‏ 
على الندب» وهو الصحيح؛ بدليل قول النبي ية لبني مقرّن حين أمرهم بعتق 
الملطومة» فقالوا: ليس لنا خادم غيرهاء فقال: «فليستخدِمُوهاء فإذا استغنوا 
عنها فليخلوا سبيلها»» فلو وجب العتق بنفس اللطم لَحَرّم الاستخدام؛ لأنها 
كانت تكون حرّة» واستخدام الحر بغير رضاه حرام» فمقصود هذه الأحاديث 
- والله أعلم -: أن من تعدّى على عبده أثم» فإن أعتقه يكفّر أجر عتقه إثم 


.۲۲٤/۲ و«تكملة فتح الملهم»‎ ۳/٤ راجع: «شرح الأبي‎ )١( 
.061 «المصباح المنير» ؟/‎ )۲( 


البحر امحبط الثجاج فرح صحيح الإمام معام بن لحجاج ‏ كتاب الأيمان 


3 ورج الككتاتسس تضاح حت تتح ا 
تعدّيه» وصارت الجناية كأن لم تكن» ومع ذلك: فلا يقضى عليه بذلك؛ إذ 
ليس بواجب» على ما تقدَّم. انتهى'"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ٤۲۹۰‏ و١179‏ و501(]15797١).2‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (7”57/5)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» »)54٠/9(‏ و(أحمد) 
في ا (6/0؟ وه: و١5‏ و(البهارية6 في «الأدب المفرد» ١١۷۷(‏ 
و١۱۸)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/1۸)ء‏ و(الطبرانيّ) في «المعجم 
الأوسط» )١١ /١(‏ و«الكبير» (١/١٤)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
٤؛)‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۸/١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم لطم المملوك» أو ضربه. 

١‏ (ومنها): أن لطمه إثم تترتب عليه الكفارة» وهي أن يعتقه. 

۳ - (ومنها): أنه يدل على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب» 
ولكن يكون ضرباً خفيفاًء غير مبرّح» بل لا يجاوز به عشرة أسواط. 

ومما يدل على الجواز حديث: «إذا ضرب أحدكم خادمه» فليتق الوجه؛» 
متّفق عليه» فإنه يفيد إباحة ضربه في غيره» ومن ذلك أيضاً الإذن لسيّد الأمَة 
أن يحدّها. ١‏ 

 :‏ (ومنها): ما قال النووي كُدَنهُ: قال العلماء: في هذا الحديث الرفق 
بالمماليك» وحسن صحبتهم › وكفت الأذى عنهمء وكذلك في الأحاديث بعده» 
وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب رجاء كفارة 
ذنبه فيه» وإزالة إثم ظلمه» ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن 


"4-EV / 6 «المفهم»‎ (00 


)4191( يَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيك وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَّ عَبْدَهُ  حديث رقم‎  )8( 


مُمَرّن بعده أن النبي ية أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقهاء قالوا: ليس لنا 
خادم غيرهاء قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها»» قال القاضي 
عياض : وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه» مثل هذا 
الأمر الخفيف» قال: واختلفوا فيما ثر من ذلك» وشَنع من ضَرْبِ مُبَرّح مهك لغير 
موجب لذلك» أو حَرّقه بنار» أو قَطع عضواً له» أو أفسده»ء أو نحو ذلك» مما فيه 
مُثْلة فذهب مالك»› وأصحابه» والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك» ويكون 
ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله» وقال سائر العلماء : لا يَعتِق عليه» واختّلّف 
أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة. أو لحية العبدء واحتّحٌ مالك بحديث ابن 
عمرو بن العاص في الذي جَبّ عبده» فأعتقه النبئ كلِ. انتهى' . 

وقال الشوكانئ ك بعد ذكر الأحاديث المذكورة: وقد دلت الأدلة على 
أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب» ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط» 
ومن ذلك حديث: «إذا ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه»» متّفق عليه» 
فأفاد أنه يباح ضربه في غيره» ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدّهاء فلا بُدّ من 
تقييد مطلق الضرب الوارد فى حديث ابن عمر وها هذا بما ورد من الضرب 
المأذون به فيكون موجب العتق للعتق هو ما عداه. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صح الإجماع المدّعى فذاك› وإلا فظواهر 
الأحاديث تدلٌ على وجوب العتق؛ أي: فيما عدا الضرب المباح» وأما حديث 
سويد بن مقرّن وء فلا ينافي الوجوب» فقد أمرهم بي بعتقهاء فلما شكوا 
إليه أنهم ليس خادم غيرها استثنى لهم خدمتهاء فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلهاء 
فوجوب العتق ظاهر فيه أيضأء فتأمل بالإمعانء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنّى وَابْنُ بَشَّارٍ ‏ وَاللَفْظُ لابن 


ےم امم 


is سر ت سے 00 00-1 و 2 سے و و هه„‎ LEE 
2 ۶ 


)1( شرح النووي» ۱ - 
(۲) «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» 197/5. 


البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


ذَكْوَانَ يُحَدَّتُ عَنْ رَاذّانَ أَنَّ ابْنّ عُمَرَ دَعَا بُِلَام لَه رای بِظَهْرو آنا فَقَالَ لَه : 
أَوْجَمْتك؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌء قَالّ: ماحد شَيئاً مِنّ الأض.ء فَقَالَ: ما 
ِي فيه مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ مَذَّا ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ 
عُلَاماً لَه حا لَمْ يَأ أو لَطَمَهُ ِن كَفَارتهُ أن يُغْتقَهُه) ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلهم ذُكروا فی الباب» والباب الماضى. 

وقوله: (بظهْره أثراً)؛ أي : علامة ضرب. 

وقوله: (عَتِيقٌ) فَعِيل بمعنى مفعول ؛ أي : معيّق . 

وقوله: (حَدَاً لَمْ يأنِه) إتيان الحدّ كناية عن ارتكاب ما يوجبه» فالمراد أن 
السيّد إذا أقام على عبده حدّاً لم يرتكبه» فكفّارته إعتاقه. 

[استطراد]: قال نافع : «كان عبد الله بن عمر و إذا اشتدّ عَجَبَه بشيء 
من ماله تقرب به إلى الله تعالى» وكان عبيده قد عرفوا منه ذلك» فربما لزم 
أحدهم المسجدء فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه» فيقول له 
أصحابه: إنهم يخدعونك» فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له». كذا في 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي کا . 

والحديث هذا من أفراد المصئف ب وقد مضى شرحهء وبيان مسائله 
فى الحديث الماضى» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

473 (...) - (وَحَدَنَنَاهُ بو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا ويح (ح) 


مك اعد ممع وعم A‏ مكو هخ يوي دس ی مه بكسي 2ه وس 

وحدثني محمد بن المثنى» حدئنا عبد الرحمن» كلاهما عن سفيان» عن فِرَاسٍء 
o‏ ەچ ez fe‏ كلق سا 4 به سه e rC‏ سه . 
بإسناد شعبة» وَأبِي عوانة» آم حديث ابن مَهَدِئٌ فذلكرٌ فيه: «حذا لم يِا » وَفِي 


٠ 
ت‎ 


ست 8 مع 0 2 
حديث وكيء : (مر: لطم عبده»ء ولم يَذكر الحَد). 
ديث وكبع من لطم عبذه». ولم يَذكر 


.٠٠٠/۲ وراجع: «تكملة فتح الملهم»‎ ۲۸٠ - ۲۷۹/١ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


)٤۲۹۲( بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمْ عَبْنَهُ - حديث رقم‎  )8( 


رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [9] (ت5 أو۱۹۷) وله )۷١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٠‏ (عبد الرَّحَمَّنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنبريٌ مولاهمء أبو سعيد 
البصري› تق ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ جا ص۸۸". 

٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة 
حافظ فقيه عابد إمام حجة» وربّما دلّسء من رؤوس الطبقة [۷] (ت51١)‏ وله 
(14) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة ك في 
((مسنده)» فقال: 

 )505١(‏ حدّثنا ابن أبي رجاءء قثنا وكيعٌ» قثنا سفيان» عن فِرَاسء عن 
أبي صالح» عن زاذان» أن ابن عمر أعتق غلاماً له» فقال: ما لي من الأجر 
في عتقه مثل هذاء وتناول شيئاً من الأرض» سمعت رسول الله كَل يقول: « 
لطم غلامه» فكفارته عتقه» . انتهى7' . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهديٰ» عن سفيان الثوريّ هذه فساقها 
الإمام أحمد يله في «مسنده»ء فقال: 

(0770) - حدّثنا عبد اللو ثنا أبي» ثنا عبد الرحمن» عن سُمْيَانَ 


ET 


4 


عن فِرَاسٍ ) أخبرني أبو صَالِحء عن زَاذَانَء قال: كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ فَدَعَا 
عُلاماً له قأغتقة اال مالي فيه من اجر ما يَسْوَى هذاء أو يِن هذاء 


سمعت رَسُولَ الله كلل يقول: امن ضَرَبَ عَبْداً له عتا لم يِه أذ فلي 
أو امه سك عبد الرحمن» فإن فار اَن يَعْتَقَه) . انتهى 220 والله تعالى 


ا 


.51١ 7/7 «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۲( .1۷ /٤ «مسند 5 عوانة»)‎ )١( 


البحر المحجيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الأيمان 


وبالسند المتصل إلى 2 اقل كا ا 
 )1568( 1‏ (حَدَََ 


0 a 


0-7 وحنلا ابن - ولط - حك يك 3 کن ا بر 


9 و لى عفد شو ال 48 بن کا اخ ليا لقت عت 
َبَلَعَ د النّبىَ يكل فَقَالَ: «أعْتِقُومَاهء قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ حادم عَيْرْمَاء قَالَ: 
«لَْسْتَخمُومَاء قدا اسَفتوًا عَنْهَاء يلوا سَبيلهاه». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
1 ا ر عبد ابن لكر الهمداني الكوفي. تقدّم قريباً . 
مةب بن كُهَيْلِ) الحضرمي» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] 
56 أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» .۷٠ ٤/٥‏ 
٤‏ - (مُعَاوِيَةٌ بْنُ سُوَيْدِ) بن مُقَرّن الْمُرَنىَء أبو سُوَيد الكوفي» ثقةٌ [9]» لم 
يصب من زعم أن له صحبة. 
رَوَى عن أبيه» والبراء بن عازب» وعنه أشعث بن أبي الشعثاء» 
والشعبيّ» وأبو السفر سعيد بن يُحُمِدء وسلمة بن كُهيل» وعمرو بن مرة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي: كوفي تابعيّ ثقة» وذكره أبو 
أحمد العسكري في الصحابة» وقال: ليس يصححون سماعه» وقد رَوَى 
مرسلاً . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)١5048(‏ 
وحديث :)75١57(‏ «أمرنا رسول الله ييه بسبع» ونهانا عن سبع. . ٠.‏ الحديث. 
وقال في «تهذيب التهذيب»: له في الكتب حديثان. انتهى. 
- (أَبُوهُ) سويد بن مُمَرّن بن عائذ المزنيئ» أبو عَدِيَ» ويقال: أبو عمرو 
الكوفيّ» أخو النعمان» صحابيّ مشهورء نزل الكوفة» رَوَى عن النبي كَل 
وعنه ابنه معاوية» ومولاه أبو سعيد» وهلال بن يساف» وأبو جعفر شيخ 


25 بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيك: وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمَ عَبْدَهُ - حديث رقم (597؟4)‎  )8( 
00 ب‎ 
. لسوادة بن أبي الأسود» وأبو مصعب هلال بن يزيد المازني» ويقال: الشيبانيّ‎ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف»› 0 داود» 
والترمذيّ» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث؛ كرّره ثلاث 
مرّات. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُعَاويَة بن سُوَيْدِ) بالتصغيرء أنه (قَالَ: لَطَّمْتُ) تقدّم أنه من باب 
ضرب» وهو الضرب بباطن الكفٌ (مَوْلَى لَنَا) لا یعرف اسمه» قاله صاحب 
«التنيه». 

(فْهَرَبْتُ) من باب نصرء يقال: هَرّب يَهِرَبٌ هربا وهُرُوباً: إذا فرّ 
والموضع الذي يُهِرَبٌ إليه: : مَهْربْء مثال جَعَفْر » ويتعذّى بالتثقيل؛ » فيقال: 
هَرّبته» قاله الفيّومي كث . (تُمَّ جِنْتُ قُبَيْلَ الظّهْرء د قَصَلَيْتُ حَلْفَ أبي) 
سويد بن مقرن طبه (فَدَعَاةُ)؛ 57 52 المولى الملطوم اي ثم م قَالَ) 
للمولى (امْتَئِلُ منه) وفي رواية أبي داود: «اقتَصٌّ منه»» وفي زوابة لأحمد: 
«اتئد منه»» يعني: قال للمولى: اقتّصٌّ منه» والامتثال مأخوذ من المثل» أن 
يفعل الرجل بصاحبه مثلّ ما فَعَلَّ هو به . 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: «امتثل منه»؛ أ استقذد؛ أي : خحذ الْقَوّد. 
انت © , ١‏ 

وقال النووي ي يه : قوله: «امتثل» قيل: معناه: عاف فاضا : وقيل : 
افعل به مثل ما فَعَلَ بك» وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب» 
وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوهاء وإنما واجبه التعزير» لكنه تبرع» 
فأمكنه من القصاص فيهاء وفيه الرفق بالموالي» واستعمال التواضع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها» 


)۱( راجع: «تنبيه المعلم» ص١8‏ 1. زفق «المصباح المنيرة ۲/ 1۳۷. 
(۳) «تكملة فتح الملهم» 1/۲ )6( «المفهم» "4/٤‏ 
)٥(‏ «شرح النووي» .178/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


فيه نظر لا يخفى» والحقٌّ أن القصاص واجب فى اللطمة» ونحوها؛ للأدلة 
الصحيحة الكثيرة» وقد حقّقت ذلك في «شرح النسائي»» وسيأتي في هذا 
الشرح أيضا في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قعَفًا) ذلك الملطوم عن القصاص ن قَالَ) سويد ضيه (كُنَا بَنِي مُقَرّنِ) 
«بني» منصوب على الاختصاص» كما قال في «الخلاصة) : 

الاخيصّاص كَيِدَءٍ دُونَ اك كاايُهَا يْهَا الْمَتَى بإثر «ارْجُونِيًا» 
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ «أي» تَلْوَ «أل» كمِْلٍ ١نََنٌ‏ الْعُرْبَ أَسْحَى مَنْ بَذل» 

وفي رواية اک داود: «فإنا معشر بني مقرّن كنا سبعة على عهد 
رسول الله لا . 

(َلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كله)؛ أي: في زمنه (لَيْسَ لَنَا إلا خَاومُ) يُطلق على 
الذكرء والأنثى» وهي المرادة هناء بدليل قوله: (وَاحِدَةٌ) وقال النووي كأله: 
قوله: «إلا خادم واحدة) هكذا هو في جميع النسخ» والخادم بلا هاء يُطلق 
على الجارية» كما يطلق على الرجل» ولا يقال: خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة 
قليلة» أوضحتها في «تهذيب الأسماء واللغات». انتهى7"' . 

(فَلَطّمَهَا أَحَدُنَا)؛ أي: أحد بني مقرّنء وفي الرواية الآتية: قال: 
رأيتني سابع سبعة من بني مقرّن» ما لنا خادم إلا واحدة» لطمها 0 
فأمرنا رسول الله لل أن تُعتقها». 

وقال صاحب «التنبيه» : خادم بني مقرّن لا أعرفهاء وكذا اللاطم لها" . 

بلع ذلك التي لله فَمَالَ : «أَعْيِقُومَا») بقطع الهمزة» من الإعتاق رباعياً 
(قالوا: ليس هم فيه التفات؛ إذ الظاهر: ليس لنا (حَايم غَيْرُمَاء قال کی 
(«كلْيَسْتَخْدِمُومَاء فَإِذَا اسْتَفْتَوَا عَنْهَا)؛ أي: عن خدمتها (قَلْيُخَلوا سَبِيلَّهَاه)؛ أي 
يتركوا استخدامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سويد بن مقرّن َيه هذا من أفراد المصّف كاله . 


)01( شرح النوويٌ» ۱۲۸/۱۱ ۔ .۱١۹‏ )۲( راجع : «تنبيه المعلم» ص۲۸۱. 


)٤۲۹٤( بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيك وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمّ عَبْنَهُ - حديث رقم‎  )8( 
جتبببتكت7تتتت تت سس‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۲۹۳/۸[‏ و٤۲۹٤‏ و1790 و1795 و۲۹۷٤]‏ 
»)١154(‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد» (۱۷۸)ء و(أبو داود) في «سننه» 
01700)» و(النسائی) فى «الكبرى» (۱۹۳/۳ و95١)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
امصتفه» »)٤٤۱/۹(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٤٤۷‏ و0/ ٤٤٤)»ء‏ و(الترمذي) 
في «جامعه» »)١١5/5(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» /٤(‏ 1۷)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۸/ ١١)ء‏ و(أبو بكر الشيباني) في «الآحاد والمثاني» )14/1 
وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلم ول الكتاب قال: ظ 

 )...( ]4791[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَمُحَمّدُ بْنُ عَبّْدِ الله بْنٍ 


So 


- واللفظ لأبي بكر - قالا: حَدَتَنَا ابي نوسن قن خښ عن لا نر 
E‏ عَجِلَ شيخ فَلَطَّمّ خَادِماً لَه كَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بن مُقَرّنِ: عَجَرّ لَك 
لا ر وها قد رآ سابع سبع من بني قز ما لتا خاو إلا ويف 
لَطَمَهَا أَصْفَدْنَاء فَأمَوَنَا رَسُولُ الله يل أَنْ تُعْيِقَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابَْنُ إفريس) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي» أبو محمد الكوفيء ثقة فقي عاب [۸] (ت97١)‏ وله بضع وسبعون 
سنةٌ (ع) تقدم في فى «المقدمة») .١5/5‏ 

۲ شقان تن عدا ردن السلميّ. أبو الْهُذيل الكوفيئ» ثقةٌ تغيّر حفظه 
في الآخر ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ وله (۹۳) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» A0 4Y‏ 

۳ - (هِلَالُ بْنُ يَسَافِ) ‏ بكسر التحتانيّة» ثم مهملة» ثم فاء -» ويقال: إسا 
الأشجعي مولاهم الكوفيء ثقةٌ [۳] (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 01/5/9. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَجِلَ شَيْح) - بفتح العين المهملة» وكسر الجيم ‏ من باب 


)١(‏ هو للحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاكء أبي بكر الشيباني المتوفى سنة (/141ه). 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
تَعِبَ؛ٍ أي: أسرع» والشيخ المذكور لا يُعرف اسمه» وكذا الخادم الملطوه”". 
وفي رواية لأبي داود: «كنا نزولاً في دار سويد بن مقرّن» وفينا شيخ فيه 
حِدَةٌ» ومعه جاريةٌ» فلطم وجههاء فما رأيت سُويداً أشدٌ غضباً منه ذاك اليوم» 
قال: عجز عليك. . .إلخ». 
وقوله: (عَجَرَ عَلَبْكَ إلا حر وَجْهِهَا) قال النوويّ ككلله: معناه: عجزت»ء 
ولم تجد أن تضرب إلا حُرٌ وجههاء وحُرٌ الوجه صفحته» وما رق من بشرته» 
وخر کل شيء: أفضله» وأرفعه» قيل: ويَحْتَمِل أن يكون مراده بقوله: «عجز 
عليك»؛ أي : امتنع عليك» و«عَجَرَ» بفتح الجيم على اللغة الفصيحة» وبها جاء 
لقرآن: عجرت أن أكْوْنَ ِل هدا المرب [المائدة: ١۳]ء»‏ ويقال: بكسرها. 
اتی . 
وقوله: (لَقَدْ رَأَيْْيِي)؛ أي: رأيت نفسي» وهذا مما اختصّت به أفعال 
القلوب» من جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمّى واحد» ومنه 
قوله تعالى: أن ره أنتَفْق 462 [العلق: 067 ويقال: ظننتني قائماًء وخلتني لي 
اسم» وألحق بها في ذلك «رأى» الحلميّة» والبصريّة بكثرة» نحو: ظإِفًه رليج 
أَعَوِرٌ حبرا [يوسف ]۳١‏ وقول الشاعر: 
رتفد ارات اراح رة .دن عن يشي تا اماي 
وعم واقَقَدَه و«وَجَدَه بمعنى لَتِيء دون باقي الأفعال» فلا يقال: 
ضربتني اتفاقا؛ لثلا يكون الفاعل مفعولاء بل ضربت نفسى» وظلمت نفسي؛ 
ليتغاير اللفظان» وقد تقدّم غير مرّة. ٠‏ ۰ 
وقوله: (سَابعَ سَبْعَةٍ)؛ أي: أحد سبعة» وهذا هو الذي ذكره ابن 
مالك له في «الخلاصة» في «باب العدد» بقوله: 
وذ ترذ بَعْضٌ الّذِي مِئْهُ بُنِي ضف َيه ِل بَعْضٍ بَيِّنِ 
وقوله: (فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ية أَنْ نُعْتِقَهَا) قال النوويّ #: هذا محمول 
على أنهم كلهم رضوا بعتقهاء وتبرّعوا به» وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد 


.٠١۹/۱۱ راجع: «تنبیه المعلم» ص۲۸۱. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.777 71١/١ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )( 


)٤۲۹٥( بَابِ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكك وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمّ عَيْدمُ  حديث رقم‎  )8( 


منهم» فسَمَحُوا له بعتقها؛ تكفيراً لذنبه. انتهى"" . 

والحديث من أفراد المصتف يلف وقد مضى تمام شرحهء وتخريجه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ٍ كم أوّل الكتاب قال: 

[796؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ ن بَشّارِء قَالَا: حَدّ حَدَنَنَا ابن 


e2 5 


أ ڪڍ ن شي عن حصي ن هلا بن تاف قل ًا تييع الْبَرْ في 
دار سويد بن مَقَرّنٍ رن أَخِي النْعْمَانِ ن مقن حرجت جَارِيَةٌ فَقَالَتْ ِرَجْلٍ يِن 
كَلِمَهَ فَلَطَمَهَاء فَعَضِبَ سُوَيْدُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (ابنْ بي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّء أبو عمرو 
البصريّء ثقةٌ [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» 178/5. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (كُنَا نَبِيعٌ الْبَرّ) ‏ , بفتح الموخحدةء وتشديد الزاي -: نوع من 
الثياب» وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب» 
ورجلٌ بَرّاز» والحرفة: الْبِرَازة بالكسرء والْيرّة بالكسر مع الهاء: الْهِيئةُ يقال: 
حسنٌ الْبرّة» ويقال في السلاح: بِرّةٌ بالكسر مع الهاءء وبّرٌ بالفتح مع حذفهاء 
قاله الفيوميّ ا 

وقوله: (أَخِي النْمْمَانِ بْنِ مُقَوّن) بن عائذ المزني» أبي عمروء ويقال: أبو 
الحكيم» أخو سويد بن مقرّن» وإخوته السبعة» صحابيّ مشهور» استُشهد بنهاوند 
سنة إحدى وعشرين» ووهِمَ من رَعَم أنه النعمان بن عمرو بن مقرّنء فذاك آخرء 
وهو ابن أخي هذاء وهو تابعيّء قاله في «التقريب”"» وللنعمان بن مقرّن هذا 
عند مسلم حديث واحد سيأتي برقم (1711): «اغزوا باسم في سبيل الله» قاتلوا 
من كفر بالله. . .» الحديث» وسنستوفي ترجمته هناك إن شاء الله تعالى -. 


.٤۸ - ٤۷١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .159/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
«التقریب» ص709.‎ )۳( 


Ka‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وقوله: ES‏ التصريح بأن تلك 
الجارية لسويد بن مقرّن وء قال الإمام أحمد كأله: 

(۲۳۷۹۲) - حدثنا محمد بن جفر» ثنا شعبة» عن خصين» قال: سمعت 
هلال بن يساف يحدث عن سويد بن مقرن» قال: كنا نبيع اللبن في دار 
سويد بن مقرن» قال: فخرجت جارية لسويد» فكلّمت رجلاً مناء فسَبّتهء فلطم 
وجههاء فقال سويد: لطمتهاء لقد رأيتني وإني لسابع سبعة من إخوتي» ما لنا 
إلا خادم» فعمد أحدناء فلطمهاء فأمرنا رسول الله ب بعتقها. انتهى”" . 

وقوله: (فْقَالَتْ لجل ينا كَلِمَةُ)؛ أي : قبيحة» وقد بيّن في رواية أحمد 
المذكورة أن المراد بها الت قال: «فكلّمت رجلا مناء فسيّته) . 

وقوله: (قَذَكَرَ تَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ) فاعل «ذْكَرَا ضمير شعبة؛ أي: 
ذكر شعبة عن حصين نحو ما ذكره عبد الله بن إدريس عنه. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن خصين بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو 
عوانة كَكَْنْهُ في «مسنده»» فقال: 

 )5004(‏ حدّئنا أبو حميد مولى بني هاشم» قن" ا 
عن شعبة» عن حصين» عن هلال بن يساف» قال: كنا نبيع البزّ في دار 
سويد بن مُمَرّن» فخرجت جارية له» فقالت لرجل شيئاًء فلطمهاء فرأى ذلك 
سويد بن مقرّنء فقال: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة» مع 
رسول الله بء وما لنا إلا خادم واحدء فلطمها أحدناء فأمرنا رسول الله كَل 
أن نعتقها. انتهى”"., والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[5] )...( - (وَحَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ ؛ دي أبي » حَدَكَنَا 

شَعْبَةٌ قَالَ: ال لي مُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : ما اسْمُك؟ قَلْتُ: شْعبَةٌ فَقَالَ مُحَبَّدٌ: 
حَدَئَني ا ُو شب الراقي» عَنْ سوبد بن مُقرِء أن جار له مها سء قال 


)١(‏ «مسند أحمد بن حنبل» .٤٤٤/٥‏ (۲) مختصر من «قال: حدّثنا». 
(۳) «مسند أبي عوانة» 59/5. 


(۸) - بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمْ عَبْدَهُ - حديث رقم )٤۲۹٩(‏ 


لَهُ سُوَيْدٌ: آمَا عَلِمْتَ أ الصُورَةَ مُحَرَّمَةُ؟ فَقَالَ: لَقَدَ رَأَبْئنِي وَإِنّي لَسَابِعٌ إِخْوَةٍ 
لي مَعَّ رَسُولٍ الل يك وَمَا لَنَا حادم َير وَاحِدِء فَعَمَدَ أَحَدُنَا قَلَطَمَهُء كَأَمَوَنَا 
رَسُولُ الثم يكل أن فيقة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (عَبِْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمّدِ) أبو عبيدة البصريّء صدوقٌ‎ ١ 
.۳۱۱/٤۹ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١07ت(‎ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبِرِيَ مولاهم التّنوريّ» 
أبو سهل البصري» ثقةُ ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

۳ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدني» ثقدٌ فاضل 
[] (ت؛10١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/1١١‏ 

> - (أَبُو شَعْبَةَ الْعِرَاتِي) المزني مولاهم الكوفي» مقبول [7]. 

وفي «تهذيب التهذيب»: أبو شعبة مولى سويد بن مقرن المزنيّ» كوفيّ» 
روى عن مولاه في تحريم لطم الصورة»› وعنه ابن المنكدر» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال شعبة: قال لى ابن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة» فقال: 
حدثنى أبو شعبة» وكان لطيفاً. انتهى 7 . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئفء والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
حبان» إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا محمد بن المنكدر. ولذا قال عنه 
فى «التقريب» مقبول؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» ومثله يُحتمل في المتابعات» فتنبه» والله 
تعالى أعلم. 


والباقيان ذُكرا قبله. 


.6757/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

سم لے 

وقوله: (مَا اسمک؟) إنما سأله عن اسمه إيناساً له» وتلظفاً معه حيث إن 
المحدّث له بهذا الحديث يوافق كنية والده. 

وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُورَةَ مُحَرَّمَةُ؟) قال النووي كأثه: فيه إشارة إلى 
ما صرح به في الحديث الآخر: «إذا ضرب أحدكم العبد» فليجتنب الوجه»؛ 
إكراماً له؛ لأن فيه محاسن الإنسانء وأعضاءه اللطيفة» وإذا حصل فيه شين» 
أو أثرء كان أقبح. انتهى”'. 

وقال الأبّى نقلاً عن القاضي عياض: قوله: «محرّمة»؛ أي: ذات خرمة» 
ويختمل أن يريد تحريم الضرب» وهو إشارة إلى الحديث الآخر: «إذا صرب 
أحدكم العبدء فليجتنب الوجه»؛ إكراماً له؛ لاجتماع محاسن الإنسان» 
وأعضائه الرئيسة فيه» ولأن التشويه فيه أقبح» وقد علّله في الحديث الآخر 
بأنها الصورة التي خلق عليها آدم» واختارها الله خليفة في أرضه. انتهى”" . 

وقوله: (وَمَا لَنَا خَادِمُ عير غ وَاحِدِ) تقدّم ما يدل على أنها جارية» ولعل 
تذكيره هنا باعتبار لفظ خادم» وال تعالى أعلم. 

وقوله: (فَعَمَدَ أَحَدُ ا( يقال : عمدت للشىء عَمْداٌَ من باب ضرب» 
وعمدت إليه: قصدته» ومثله تعمدت" ؛ اف قصد أحدنا للطمه (قَلَطَمَهُ قَأَمَوَنا 
رَسُولُ الله َة أَنْ ميمه بضمّ النون» من الإعتاق. 

والحديث من أفراد المصئتف» وقد مضى شرحه» وتخريجه قبل حديثين » 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 73‏ (وَحَدَثَنَاة ِسْحَاقٌ بْنُ راهيم وَمُحَمدُ بْنُ مى عَنْ 
وَهْبٍ بْنِ جَرِيرِء أَحْبَرَنا ”7 شَعبَة قال : قال لي مُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: ما اسْمُك؟ 


.۳۸١ /٤ «شرح الأبّي»‎ )۲( .٠١١ _ ۱۲۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 
.٤۲۸/۲ راجع : «المصباح المنير»‎ (۳) 


)٤۲۹۸( باب صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمَ عَبْدَهُ - حديث رقم‎  )8( 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

]9[ (وَهُْبٌ بن جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎ - ١ 
.5١6/6٠ (ع) تقدم في «الإيمان»؛‎ )5١”تر(‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (َذَكَرَ بِمِْلٍ حَدِيثِ عَبْدٍ الصَّمّدِ) فاعل «ذَّكَرَا ضمير وهب بن 
جرير. 

[تنبيه]: رواية وهب بن جرير» عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة ك يله في 
(مسنده»» فقال: 

(2009)- حدّثنا إبراهيم بن مرزوق» قثنا وهب بن جرير» قثنا شعبة» 
عن محمد بن المنكدرء قال: سألني عن اسمي» فقلت: شعبة» فقال: ثنا أبو 
شعبة» قال: لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرّن» فقال سويد: ألم 
تعلم أن الصورة محرّمة؟ لقد رأيتني» وأنا سابع سبعةٍ إخوةٍ مع رسول 2 2 
وما 7 إلا خادم واحدء فلطم أحدنا وجههء فأمره النبيّ يله أن نعتقه. 
انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


00 و > م بر 


 )1569( ]4794[‏ (حَدَنَنَا أ بُو كايل الْجَحْدَرِىُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 
- يَعْنِي : ابْنَ زِيَادٍ ‏ حدثتا الأَحْمَعْنُء عَنْ !؛ راهيم الآ نَيْمِىَ » عَنْ أَبِيو» قَالَ : ال أبُو 
موو الْبَدِيُ: كُنْتُ أَضرِبُ غُلاماً لي بالسّو ل نَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: 
داف ابا موي فلم أنهم الطؤت مِنَ الْمَضَبٍ - قَالَ: فَلَمّا دَنَا مني إِذَا هو 
رول الله يكل ذا هو به ل «اعْلّمْ أبَا مَسْعُو دء اعْلَّمْ أبَا مَسْعُووِكء قَالَ: : فَأَلقَبْتُ 
السَّوْطً مِنْ يَدِيء فَقَالَ: اعْلَمْ أا مسو أن لله لله أَندَرُ عَلَيْكَ ينك عَلَّى هَذَا 
العام ال : كَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أبدأً). 


.1۹/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


E‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
رجال هذا الاسناد : 
١‏ - (عَيْدُ الْوَاحِدٍ 00 يا الْعَبْديّ مولاهم» البصريّ» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 
١‏ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
۳ - (إِبْرَاهِيمْ التَيِمِيّ) بن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌ» 
يرسل» ويدلّس ]٥[‏ (ت47) وله أربعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان»؛ 407/174. 
 :‏ (أبُوه) يزيد بن شّريك بن طارق التيمئ الكوفي» يقال: إنه أدرك 
الجاهلية [۲] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم 5 «الإيمان» ا . 
ه -(أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ الصحابيّ الشهير» 
مات َيه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) ج ص558. 
و«أبو كامل الجحدري» هو: فضيل بن حسين ذُكر أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالكوفيين من الأعمش» والباقيان بصريّان» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم التيمىّ» عن أبيه» وفيه 
رواية الراوي عن أبيه» وفيه أن صحابيّه منسوب إلى خلاف الظاهرء فإنه إذا 
قيل: فلان البدري» فإنما يتبادر إلى الذهن أنه حضر وقعة بدرء وهو ليس 
كذلك عند الأكثرين» فإنه إنما نُسب إلى بدر لمجاورته لبدر» لا لشهوده 
وقعتهاء وإلى هذا أشار السيوطيّ كله في «ألفيّة الحديث» في «باب من ثيب 
إلى خلاف الظاهر» فقال: 
وَنَسَبُوا الْبَئْرِيَ وَالْحُونِيًا لِكَوْنِوِجَارَرَ وَالئَيْهِيًا 
لكن الذي اختاره البخاري ك في «صحيحه' أنه ممن شهد وقعة بدرء 
حيث عدّه في جملة أهل بدر حيث ذكر اسمه فيهم» فعلى هذا فهو منسوب إلى 
الظاهرء فتنبه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عن إد بُرَاهِيمَ ال يِمِيٌّء عَنْ أبيه) يزيد بن شَرِيكء أنه (قَالَ: قَالَ بُو 
مَُسعُودِ) عقبة بن عمرو (الْبَحْرِيُ) نسبة إلى بدر المكان المعروف؛ إما لكونه 


)٤۲۹۸( بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكفَارَةِ مَنْ لَطّمْ عَبْدَهُ - حديث رقم‎  )8( 


جاورء كما قال الكثيرون» وإما لكونه حضر غزوة بدر» كما صححه 
البخاريّ كف وهو الراجح. (كُنْتٌ أَضْرِبُ عُلَاماً ِي) لم يُعرف انی كينا 
قال صاحب «التنبيه”" . (بالسَّوْطِ) بفتح» فسكون: هو الذي يُضرب به» جمعه 
أسواظ »سيا مثل كوب وأثواتء وتيآن20.. (كَسَمِقتٌ صوتا من خَلفِي)؛ 
أي : : صوت إنسان من ورائي يقول: («اعْلَمْ آنا مسو د») منادى بحذف حرف 
النداء اختصاراً كما قال الحريري في «ملحته)» : 
وحَذْفُ «يَاه يَجُورُ فِي النْدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجبْ دُعَائِي 

لم أنْهَم الصّوْتَ من نّ الْعَضَبٍ)؛ أي : لأجل شدّة غضبي عي الح 
(قَالَ: قْلَما دَتا)؛ أي: قرب (مني 0 فجائة؛ أي: ففاجأني (هُوَ رَسُولُ الله يكل 
ذا هو يَقُو ل : غلم آ0 عرد افلم أَبَا مَسْعُوِ) كرّره للتأكيد عليه (قَالَ) 
أبو مسعود (فَألْقَيْتُ السَوْط مِنْ يَدِيء فَقَالَ) كله («اعْلَم أبَا مَسْعُودٍ أن الله 
أَقُدَرُ عَلَيّْكَ ينك عَلَّى هَذَا الْغُلَام»)؛ أي: أتمّء وأبلغ من قدرتك على عبدك 
هذا؛ يعنى: أن قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على تعذيب هذا 
العيد. ٠‏ 

وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل ينبغي له أن يذكر عند سَوْرة 
غضبه مقامه في الآخرة بين يدي ربّه» ويستحضر ذلك» حين يطلب من الله 
تعالى العفو والغفران» فمن بذل ذلك لمن هو في قدرته رجا حصول ذلك له 
من الله ##ة» ومن لم يبذله فرجاؤه على خطر عظيم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العزيز الحكيم. 

(قَالَ) أبو مسعود (فَقُلْتُ: لا آَصْرِبُ مارکا بعد يَعْدَهُ أبَداً) قال النوويّ ْلَه : 
فيه الحث على الرفق بالمملوك» والوعظ» والتنبيه على استعمال العفوء وكظم 
الغيظ» والحكم كما يحكم الله تعالى على عباده. انتهى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم» ص۲۸۱. 
(۲) راجع: «الصحاح» ص۲۳٥‏ و«المصباح المنیر» /١‏ 190. 
(۳) «شرح النووي» .17١/١١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود البدريّ َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [598/8: و2594 و٣٠۳٤‏ وا٣٣٤‏ و۰۲ ]٤۳‏ 
».)١569(‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)۱۷١(‏ و(أبو داود) فى «سننه» 
(5159 و0170)» و(الترمذي) في «جامعه» (۸٤۱۹)ء‏ و(أحمد) في «مسند» 
١٠١ /5(‏ و٣۲۷‏ و٤۲۷)»‏ و(أبو وان ا و(الطبرانيّ) في «المعجم 
الكبير» (۱۷/ ١٠٠٤٠)ء‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۸/ ١٠)ء‏ وأما فوائد الحديث» 
فق تقدمت» وله الحمد الى ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 

53 (...) - (وَحَدَنََاهُ إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنِي 
وَحَدَنَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَثَنَا أبُو 
ڪُر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََئا عَمَانُ حَدَكنَا بو عَوَائَةَ كُلّهُمْ عَنِ الأعْمَش» بإِسْنَاد 


هسته) . 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (ججرِيرٌ) بن عبد الحميد الضَبّىَء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنُ حْمَيْدِ) اليشكري» أبو سفيان الْمَعَمريٌ البصري» نزيل 
بغداد» 4 مشهور بالصلاح والعبادة [4]. 

رَوَى عن معمرء وهشام بن حسان» وسفيان الثوري . 

وروی عنه يحيى بن يحيى النيسابوري» والنفيلي» وعبد الله بن عون 
الخراز» ومحمد بن عيسى بن الطباع» وأبو خيثمة زهير بن حرب» وعمرو 
الناقد» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة وغير واحد عن ابن معين: فق وقال عثمان 


)4799( بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمّ عَبْنَهُ - حديث رقم‎  )4( 
لس سا تس س‎ 
عن ابن معين: رجل صدوق» وقال صالح بن محمد الأسدي» وابن‎ 00 

: المعمري أحب إليّ من عبد الرزاق» 00 حاتم: صالح الحديث» 
e‏ ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه أبو خيثمة زهير بن 
حرب فيما ذكره ابن شاهين في «الثقات»» وذكره العقيليَ في «الضعفاء»» 
وقال: في حديثه نظرء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن قانع: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والنسائئت» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث برقم (1104( وحديث (5855): 
«تحاجت النار والجنة» فقالت . . .» الحديث. 

[تنبيه]: قوله: (وَهُوّ الْمَعْمَرِيُ) - بفتح الميمين» وإسكان العين المهملة 
بينهما -: نسبة إلى معمرء وإنما قيل له ذلك؛ لأنه رحل إلى معمر بن راشد. 
وقيل: لأنه كان يتتبع أحاديث اي 
۳ - (عَفَانُ) بن مسلم الصفّار تقدّم قبل أربعة أبواب. 
> - (أبُو عَوَائَةً) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» تقدّم في الباب 


الماضي . 
والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله» و«سفيان» هو : الثوري . 
وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأَعُمَّش)؛ يعني نى: الثلاثة: جرير بن عبد الحميد» 


وسفيان الثوري» وأبا عوانة» فكلهم ا هذا الحديث عن الأعمش بإسناد 
عبد الواحد» عنه نحو حليثه. 

وقوله: (مِنْ هَيْبَته)؛ أي: لأجل إجلاله» وتعظيمه» يقال: هَابَه يَهابه» من 
باب تفت هة حدر قال أبن 'قارمن + الْهَيْبة: الأجلال» فالفاعل + عابت 
والمفعول: هَيُوبٌء ومَهِيبٌ أيضاًء ويّهيبه» من باب ضرب له وتهيّبته: خفتُه 
وتهتبني : أفزعني» قاله الفيّوم كله(" . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» لم أجد من ساقها 
بتمامهاء غير أن الطبرانيّ قال في «المعجم الكبير»: 


.1٤٤/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .170/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
9 لست اصاتط ساعط تم ت 
 )185(‏ حدّثنا إِدْرِيسٌ بن عبد الكريم الْحَدَّادُه ثنا عَاصِمْ بن عَلِيٌّ» ثنا 
بن الرّبيع» عَنِ الأَعْمَشٍ» عن إبراهيم بم الي عن أبيه» عن أبي مَسْعُودٍ 
ْنَا آنا ضرت عُلاماً لي» إِذْ سمعت صَوتاً من خَلْفِي: «اعْلَمْ أبَا 
مَسْعُودٍا) فَالْتَمَتٌ فإذا هو رسول الله يِه فَسَقَط السّؤط من يَدِي» من هِيبْته» 
فقال: «أَمَا وَاشى له فد عَلَيْكَ مِنْكَ على هذا». 
 )583(‏ حتثنا الْحْسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التَسْتَرِيُ» وَمُحَمَّدُ بن عبد الله 
الْحَضْرَمِيُ؛ قَالا: ثنا فا ين أن LS‏ جَرِيرٌ عَنِ الأَغمَشٍ» عن 
إبراهيم لبي عن أبيه» عن أبي مَسْعُووِه قال: إني لأَضْرِبُ عُلاماً لي» إِذْ 
ملعك صُونا مق حَلْفِي : «اغْلَمْ ابا مَسْعُودِ؛, فَالْتَمّتّه فإذا هو رسول الله يلل 


ا 


فک نوها ات 
وأما رواية سفيان الثوريّ» عن الأعمش» فساقها عبد الرزّاق كث في 
(مصتفه)» » فقال : 


 )17459(‏ عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيميّ» عن أبيه» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: بينا أنا أضرب غلاماً لي» 
إذ سمعت صوتاً من ورائي: «اعلم أبا مسعودء اعلم أبا مسعود» ثلاثاًء 
فالتفت» فإذا أنا برسول الله ية فقال: «والله لله أقدر عليك منك على هذا»» 
فحلفت أن لا أضرب مملوكا لي أبداً. انتهى”" . 

وأما رواية ابي عوانة» عن الأعمش» فساقها الطبراني كث في «الكبير) 
مقروناً بشعبة» فقال: 

)1۸٤(‏ - حذثنا زَكَرِيًا بن دوه الكنا زع كنا همان نا شكية» وابق 
عَوَانَةَ ن الأَعْمَش» عن إبراهيم يم الَنَيْمِىٌ) » عن أبيه» عن أبي مَُسْعُودِ) قال : 
ينما أنا اضرب غُلاماً لي بِالسَوْطِ د سمعت وتا من حَلْفِي : «اعْلَمْ بَا 
00 فَجَعَلْتُ لا أَعْقِلُ مِنَ الْمَضَبٍءٍ حتى دنا مني رسول الله يك فلما فلما 

رَأَيْتهُ وَقَعَ السو من يَدِيء فقال: «اعْلَمْ با مَسْعُودٍ اَن الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ 


.5455/9 «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .547/1١1 «المعجم الكبير»؛‎ )١( 


)4:0( بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَِ مَنْ لَطّمْ عَبَْهُ  حديث رقم‎  )8( 
فقلت: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لا ار عَبْداً أبداً. انتھی'» والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]0[‏ (وَحَدَكََا آَبُو كريب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
حَدَثَنا لمش ؛ عَنْ ارايم ال 0 الأَنَصَارِيٌ» َال : 
كنت أت صرب عُلَاماً ِي. فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً: «اعلَمْ أبَا مَسْعُودٍ د لله أَقْدَرُ 
عَلَيْكَ منک عَلَيِ» فَالْتَقَتُ» فَإِذدّا هُوَ رَسُولُ الله يل فَقُلْتُ: ا وَسُولٌ اله هو حر 
لِوَجْهِ اش فَقَالَ: «أمَا لَوْ لَمْ تَفْمل" لَلَمَحَنْكَ الثَارٌ أو لَمَسّنْك النَّارُه). 
رجال هذا لباه ستة : 

اا كريب مُحَمَّدُ بن الْمَلَاِ) أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطةء تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (أَبُو مُعَاو ب محمد بن خازم الهوند الكوفي ؛ ثقةٌء أحفظ الئاس 
لحديث الأعمش» وقد يَهِمْ في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء» من كبار [19 
(ت95١)‏ وله (۸۲) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَلَّهُ آقْدَرُ عَلَيْكَ ينك عَلَيْ)؛ أي: أتمّء وأبلغ من قدرتك على 
عبدك» قال الطيبئي كُلَنْهُ: عَلّقَ عمل اعلم باللام الابتدائية» و«الله) مبتدأء 
و«أقدر» خبره» و«عليك» صلة «أقدر». و«منك» متعلق بهء وقوله: «عليه» لا 
يجوز أن يتعلق بقوله: «أقدر»؛ لأنه أخذ ماله» ولا بمصدر مقدّر عند قوله: 
«منك»؛ أي: من قدرتك كما ذهب إليه المظهر؛ لأن المعنى يأباه» بل هو حال 
من الكاف؛ أي: أقدر منك حال كونك قادراً عليه" . 

وقوله : (قَالْتََتُ)؛ أي: نظرت إلى خلفي. 

وقوله : (قَقُلْتٌ)؛ أي: بسبب نظرته المباركة. 


(1( «المعجم الكبير» /ا١/1؟.‏ 
(۲) وفي نة ما والله لو لم تفعل». 
(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .٠٠١ 10١/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

29 و ت 

وقوله: (هُوّ خُر لِوَجْهٍ الله)؛ أي: لابتغاء مرضاتهء قال القاضي 
عياض 4 : ليس فيه أنه يه أمره بعتقه» ولكنه رأى أنه زاد على حدّ الأدب 
مما استوجب به عقوبة الله تعالى» ألا ترى كيف كان العبد يستغيث منه بالله 
تعالى» وهو يضربه» حتى استعاذ برسول الله کل . 

وقوله: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَل) وفي نسخة: «أما والله لو لم تفعل»»: و«أما» 
بالتخفيف للتنبيه» والاستفتاح» ك«ألا»؛ أي: لو ما فعلت ما فعلت من إعتاق 
هذا العبد. 

وقوله: (لَلْمَحَنْكَ النَانُ أو لَمَسَتْكَ النّارُه) «أو» للشكٌ من الراوي؛ أي : 
أحرقتك» أو لمستك النار؛ أي: أصابتك؛ إذ ضربته ظلماًء ولم يَعْكُ عنك. 

وقال القرطبي ك#: فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام» 
فكأنه تعدَّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا يستحقٌء أو في صفة 
الضرب» فزاد على المستَّحَقٌ. ولا يُخْتَلّف: في أن تأديب العبد بالضرب» 
والحبس» وغيره جائز إذا وقع في محله وعلى صفته. 

ومساق الرواية الأخرى يدل على تحريم قذف المملوكء وأنّه ليس فيه في 
الدنيا حدٌ للقذف» وهو مذهب مالك» والجمهور» وهو المفهوم من قوله 
تعالى: اولزن بمو المخصتت ثم لر ياوا باريمة شل تايوش الآية [النور: »]٤‏ 
فإن الإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة» على قول من 
يرى: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله» ولأن العبد ناقص عن 
درجة الحر نقصاناً عن كفرء فلا يحدٌ قاذفه» كما لا يحدٌ قاذف الكافرء ولأنّه 
ناقصٌ عن درجة الحُرء فلا يحدٌّ الحر بقذفه؛ كما لا يقتل به. 

وقد ذهب قوم: إلى أن الحرّ يحدٌّ إذا قذف العبد. والحجة عليهم كل ما 
ذكرناه من الحديث» والقرآن» والقياس. انتهى كلام القرطبي كط" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق هذه المسألة بأدلتها في محلها ‏ إن 
شاء الله تعالق . 


)١(‏ راجع: «شرح الأبَيَ) < / A0‏ _ ان 


."60٠  ”49/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(8)- باب صُحْبَةٍ اْمَمَالِيك' وَكَفَارَة مَنْ لَطَمْ عَبْدَهُ ‏ حديث رقم (4701 )٤۳٠۲‏ 

î‏ س سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
 )...١ [‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّار ‏ وَاللَفْظ لابن 


المُكنَى - قَالَا: حَدَنََا ان أبي عَدِي عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الي عَنْ أبيدء عَنْ أبي مَسْمُووِ أنه گان يَضْرِبُ علد فَجَعلَ يَقُولُ: أعُوذ 

ا ل 2 و 3 ر 2 و 8 
الله - قال - مَجَعَلَ يَضْرِبْه فََالَ: أَعُودُ برَسُولٍ الى ترگ فقا رَسُولُ اللو بلق : 


ان مكو و اس - 6 0 saro‏ 
«وَالش لله أقدَرٌ عَليك منك عَليه»» قال : فاعتقه). 


١ 2 


رجال هذا الإسناد: ثمانية : 
وكلّهم دُكروا في الباب» و«ابن أبي عدي» هو: محمد بن إبراهيم بن أبي 
عدي » واسليمان» هو : الأعمش. 

وقوله: (قَقَالَ: أَعُودُ بِرَسُولٍ اللوء قَتَرَكَهُ) تأوّل العلماء - رحمهم الله تعالى - 
هذا عن أبي مسعود طب بأنه لعله لم يسمع استعاذته بالله تعالى؛ لشدّة غضبهء 
كما لم يسمع نداء النبيّ إل حتى كرّره ثلاث مرّات: «يا أبا مسعودا» أو 
يكون لما استعاذ برسول الله كل تنبّه لمكانهء ذكره النووي لذ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]407[‏ (وَحَدَكَبِيهِ بش بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
جَمْمّرٍ ‏ عَنْ شُعْبَة بهّذًَا الِإسْتَاوِء وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَّهُ: أَمُودُ باش أَحُودْ 
بِرَسُولٍ اللو ككه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (بِشْرُ بْنُ خَالِدِ) العسكري» أبو محمد الفرائضيّء نزيل البصرة» ثقةٌ 
يُعْربُ ]1١[‏ (ت۳ أوه0؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۰/۲۳. 

والباقيان ذكرا قبله» «ومحمد بن جعفر» هو: المعروف بغندر. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ قَوْلهُ...إلخ) فاعل «لم يذكر» ضمير محمد بن جعفر. 


.151/1١ وفي نسخة: «يضرب غلاماً له». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
قل 71 ادك ی ی ا یک 
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كث 

في «مسنده)» فقال : 
 )7١1404(‏ حدثنا محمد بن جَعْفَرِء ثنا شُعْبَةُ ا عن إبراهيم 
التيميّء عن أبيه» عن أبي مَسْعُودِء أنه كان يَضْرِبٌ عُلاماً له و 
النبى كللهِ: «واللهء لَلَّهُ َل أُقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عليه»» قال: يا نبي اله فإني أَغْيمٌهُ 
وجه الله. انتهى' '". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والماب. ٠‏ 


كو 


«إن أَرِيِدُ إلا الِضلح ما شعت وما يَفيِقٍ إلا يمد عو كرت وإ أيث». 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
]4°[ (1551) 2 بُو کر ِن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا ابْنُ مير (ح) 
و محمد بن عَبْدٍ الله 0 مير > حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا فُضَيْلُ بْنُ ُرْوَانَء قَالَّ: 


سر اص 


سمغت عبد الرَحْمْنٍ بْنّ أبي د ت حلي أبُو هُرَيْرَة قال : قَالَ أبُو القاس كل : 
امَنْ نْ دف مَْلوكَهُ بِالرُنَاء يُقَام عَلَيْهِ الْحَدُ يوم الْقِيَامَةٍ إل أَنْ يَكُونَ كما قَالَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - مضل بْنُ غعَرْوَانَ) - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي - ابن جرير 
الضبيّ مولاهم. أبو الفضل الكوفيّ» ثقةٌ من كبار [۷] مات بعد سنة )١55(‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» e‏ 

۲ - (عبد الرَّحْمّن بن أبي لغم) د به بضِمٌ النون» وسكون العين 
المهملة ‏ البَجَليَء أبو 57 الكوفي» صدوقٌ 0 [۳] مات قبل المائة 
(ع) تقدم في «الزكاة» .540١/55‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين إلا الصحابيّ» فمدنيّ» وأنه مسلسل بالتحديث» 


.71/7 «مسند أحمد بن حنبل» ه5/‎ )١( 


سے 


() - بَابُ التَغلِیظ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بالرنّا - حديث رقم )٤۳۰۳(‏ 
والسماع من أوله إلى آخرهء وفيه أبو هريرة طف أحفظ من روى الحديث في 
دهره. 
شرح الحديث: 

عَن (عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي تُعُم) البجلى» أنه قال: (حَدلنِي أبُو هِرَيْرَة طبه 
(قَالَ: قَالَ أبو 2 ل) وفي الرواية التالية: «سمعتٌ أبا القاسم يك نبيَ 
التوبة» («مَنْ) موصولة مبتدأء خبره جملة «يقام. . .إلخ» (قَذَفَ مَمْلوكَهُ لزنا 
وفي رواية الإسماعيليٌ: «من كَذْفَ عبذه 2 ومعناه: رماه به» يقال : قف 
الصا ره قدا »من ارت يران ا و ا دنا اا 
بالفاحشة» والْقَذِيفة: الْقييحة» وهي الشتم» وقذّف بقوله: تكلّم من غير تدبّر» 
قاله الفيّوم كانه" . 

زاد في البخاري : وهو بريء مما قال»» وهي جملة حالية. 

(يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا أَنْ يَكُونَ كما قَال»)؛ أي: فلا يُحدَّء 
وفي رواية النسائي من هذا الوجه: « أقام عليه الحدَّ يوم القيامة)» وأخرج من 
حديث ابن عمر وکا : : «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدٌ يوم القيامة» إن 
شاء أخحذه وإن شاء عفا عنه). 

قال النووي ككُأَنْهُ: فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد في الدنياء 
وهذا مجمع عليه لكن يُعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصّن» وسواء في هذا 
كله من هو كامل الرقٌء وليس فيه سبب حرية» والمدبرٌ والمكاتبٌ. وأم الولدء 
ومن بعضه حرّء هذا في حكم الدنياء أما في حكم الآخرة فيُسْتَوْفَى له الحدّ 
من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. انتهى”"', رسال تمام البحث 
في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 


.1737- ۱۳۱/۱۱ «شرح النووي»‎ )۲( - ٤۹٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 5707 و5705] »)١1570(‏ و(البخاري) في 
«الحدود» (1۸0۸)» و(أبو داود) فى «سننه» .»)0١765(‏ و(الترمذي) في 
,)١950(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» ۶/٣۳۲)ء‏ و(مالك) في «الموطا» (۲/ 
© و(أحمد) في المسكدةة 5"١/5(‏ و٩۹٤)»‏ و(ابن راهويه) في (مسنده» 
»)777/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۷١/٤(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 
(23726/1.» و(الدارقطني) في «مستدرکه» »)51١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قذف عبده بالزنا : 

قال في «الفتح»: إن ادلي أجمعوا على أن الحرّ إذا قذف عبداً لم 
يجب عليه الحدّء ودل هذا الحديث على ذلك؛ لأنه لوودي علن الان جلد 
في قذف عبده في الدنيا لَذَكَرهء كما دّگره في الآخرة» وانما حص ذلك بالآخرة 
تمييزاً للأحرار من المملوكين» فأما في الآخرة فإن مُلكهم يزول عنهم» ويتكافئون 
في الحدود» وَيِقْتَصٌ لكل منهم» إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى . 

قال الحافظ كدّنهُ: في نقله الإجماع نظرٌء فقد أخرج عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» سئل ابن عمر عمن قف أم ولد لآخرء فقال: 
يُضْرّبٍ الح صاغراً» وهذا بسند صحيح» وبه قال الحسن» وأهل الظاهرء وقال 
ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولدء فقال مالك» وجماعة: يجب فيه الحدّء 
وهو قياس قول الشافعيّ بعد موت السيد» وكذا كل من يقول: إنها عَتَقت بموت 
السيد» وعن الحسن البصريّ أنه كان لا يرى الحدّ على قاذف أم الولدء وقال 
مالك» والشافعي: من قذف حرا يظنه عبداً» وجب عليه الحدّ. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور 
من عدم وجوب الحدّ على من قذف مملوكه في الدنياء وإنما يعزّرء» كما 
تقدم عن النووي» وذلك لعدم نص يوجب الحدّ عليهء بل حديث الباب 
ظاهر في ذلك؛ لأنه لو كان عليه حدّ في الدنيا لذكره» كما ذكر الحدّ في 
اأ كلكا مه رة ان اع افوا وليه "الجر رالات 


.)٦۸9۸( كتاب «الحدود» رقم‎ ء۷١۱١‎ 1٠١/١١ «الفتح»‎ )١( 


)404( بَابُ التَفْلِيظٍ عَلَى مَنْ َف مَمْلُوكَهُ بالزّنَا - حديث رقم‎  )9( 
6 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[4] (...) - (وَحَدََنَاهُ أَبُو کربب حَدَنَنَا وي (ح) وَحَدَلنِي رُهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء حَدلتا ِسْحَاقُ بْنُ يُوسْف الأرْرَُء كََامُمَا عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ عَرْوَانء بها 
الإستای وَفِي حَدِيثِهمًا: سَمِعْتٌُ ابا الْقَايِم كل بى التَوْبَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن يُوسُفٌ الأَزْرَقُ) الواسطي» ثقةٌ [4] (140) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲۳/ .191١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي . 

قوله: (سَمِعْتٌ أَبَا الْقَاسِم ية نَبِيَ التَّوْبَة) قال القاضي عياض كأله: 
وسّمّي بذلك؛ لأنه بيا بوث بقبول التوبة بالقول» والاعتقاد» وكانت توبةٌ مَن 
بلا بقل انيه »قال ويشتمل أن بكرن المراد بالتوبة الإيمان؛ :والرتجوع من 
الكفر إلى الإسلام» وأصل التوبة الرجوع. انتهى”". 

[تنبيه]: رواية إسحاق الأزرق» عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها 
البيهقيٌ ونه في «الكبرى»» فقال: 

5-50 أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري» ثنا عبيد الله بن موسى» أنبأ 
فضيل بن غزوان (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديب» أنبأ أبو بكر الإسماعيليء أنبأ 
أبو يعلى» أنبأ أبو خيثمة» ثنا إسحاق بن يوسف» عن فضيل بن غزوان» عن 
ابن أبي نُعْمء عن أبي هريرة» سمعت نبي التوبة أبا القاسم كل يقول: «أيما 
رجل قذف مملوكه» وهو بريء مما قال أقيم عليه الحدّ يوم القيامة» إلا أن 
يكون كما قال له»» لفظ حديث إسحاق . انتهى”"' . 

وأما رواية وكيع» عن فضيلء فلم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

إت أَرسِدُ إلا الح ما سطع وما فق إل يأ عله كك ورك يبي . 


)1( راجع : شرح النووي» ۱ )۲( سنن البيهة الكبرى» 0°/۸. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


 )1١(‏ (بَاب إِطْمَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكُلُء وَإِلْبَاسِهِ مما ُء 
ولا يُكَلّفُهُ ما يَغْلِيهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال: 


 )1551( ]۰[‏ (حَدَثَنَا بو کر بن أبي شب شَيْبَةَ» حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَثَنا 
الأعمشن » > عَنِ الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: مَرَرْنَا بابي ّّ بل وَعَلَيْه بذ وعلَى 


ور 


عُلَامِهِ مِثْلهُ فَقُلْنَا: ا ابا َر لَوْ جَمَعْتَ بَبْتَهُمَا كات تْ خُلَّة كَقَالَ: إِنَهُ كان بيني 


1 


سمه م 


وبين رَجُل مِنْ إخواني کلام وکات مه أَعْجَببَةٌ يرنه بمو َشَكانِي إلى 
ان کل يت الل بء قال : یا آبا در إن امْدْؤٌّ فيك جَامِلِيَةً. قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الل مَنْ سَبِّ الرّجَالَ سَمُوا أَبَاهُ وَأَمّهُ قَالَ: «يَا أبَا ذَّرّ إِنَّكَ مرو فيك 
جَامِلِيّةُ هُمْ إِخْوَائكُمْ ؛ جَعَلَهُمُ ال هتحت أَبْدِيِكُمْ نَأَطْعِمُوهُمْ يما تَأَكُنُونَ 
وَلِْسُوهُمْ ما تَلْبَسُونَء وَلَا تُكَلَمُوهُمْ مَا يَمْلِبْهُمْ ِن كَلَفتْمُوهُمْ دَْعِينُوهُم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الْمَعْوُو بن سُوَيْد) الأسدي. أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ [1] عاش مائة 
وَعشرين سنه ة (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .۲۷۹/٤۲‏ 

۲ - (أبُو ذَرٌ) الغِمَاريَ الصحابئ المشهورء اسمه جُندب بن جُنادة على 
ا وقيل: بُرّير بموحّدة مصعْراًء ومكبّراًء» واخثلف في أبيه كذلك» فقيل : 
جندب» وقيل غير ذلك» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد شرا 
مات ويه سنة (۳۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۲٤/۲۹‏ 


- 
9٠ 


والباقون تقدّموا ف البابين الماضيين . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم» وفيه أبو ذرٌ 
الصحابيّ المشهورء أسلم قديماً» وروي عنه قال: أنا رابع أربعة في الإسلام» 
ويقال: كان خاب خمسة» أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومهء فأقام بها 
حتى مضت بدر» ا والخندق» ثم هاجر إلى المدينة» فصحجب النبي ميا 


)4708( بَا إِطْمَام الْمَمْلُوكِ مما يكل وَإِلَْاسِه مما يَْبَسُ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


إلى أن مات» ومناقبه جمة» وزهده مشهورء وتواضعه وزهده مشبهان في 
الحديث بتواضع عيسى؛ وزهدوء ومن مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادّخار ما 
زاد على حاجته من المال"» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنٍ الْمَعْرُورِ) - بالعين المهملة والراء - (ابْنِ سُوَيْدِ) مصعّراًء قال 
الغ رأ وهو ابن مائة وعشرين سنة أسود الرأس واللحية. 

وفي رواية للبخاريّ في «العتق»: «سمعت المعرور بن سويد» (قَالَ: مَرَرْنَا 
بأبي فَر) الغفاري يه نسبة إلى غفار بكسر الغين المعجمة: قبيلة من كنانة 
(بالرَبَدَة) - بفتح الراء» والباء الموحدة. والذال المعجمة -: موضع بالبادية» 
بينه وبين العراق ثلاث مراحل» وهو منزل من منازل حجاج العراق» قريب من 

ذات غ 

وقال الفيّوميّ كل#: الرَبَدَهُ - وزان قَصَبّة - خرّقة الصائغ يجلو بها الحليّء 
وبها سُمْيت الرَبَدَةٌ وهي قرية كانت عامرةً في صدر الإسلام» وبها قبر أبي ذرٌ 
الغفاريَ» وجماعة من الصحابة وء وهي في وقتنا دارسة لا يُعْرَف بها رسمء 
وهي عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق نحو ثلاثة أيام» هكذا 
أخبرني به جماعة من أهل المدينة» في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. 
ا 

(وَعَلَيْهِ بر بضم الموخدة» وسكون الراء -: كساء صغير مربَعّ» 
ويقال: كساء صغير» قاله الفيّومئ . 

وقال المجد ا َالْبْرْدُ بالضمٌ: ثور E‏ جح اراد وارد 
وبُرُودٌء وأكسية يَف بهاء الواحدة بهاء. 

(وَعَلَى عْلَامِهِ مِثْلّهُ) كذا في هذه وفي N‏ الآتية: «زأيت أبا 


.٠١ /۲ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «الفتح» 5/١‏ كتاب «الإيمان» رقم »)۳١(‏ و«عمدة القاري» .575/١‏ 
)۳( «المصباح المنير» )٤( .5١6/١‏ «المصباح» ۳/۱ 
)٥(‏ «القاموس المحيط» ص۲٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

۸ 
ذرّء وعليه حلَّةٌ وعلى غلامه مثلها»» وقال في «الفتح» عند شرح رواية 
البخاريّ بلفظ: «وعليه حلّة» وعلى غلامه حلّة» ما نضّه: هكذا رواه أصحاب 
شعبة عنه» لكن في رواية الإسشاعيلن مق“ طريق عاذ عن اشخية :«اتيث: أبا 
ذرّ فإذا حلة عليه منها ثوب» وعلى عبده منها ثوب»» وهذا يوافق ما في اللغة 
أن الحلة ثوبان من جنس واحدء ويؤيده ما في رواية الأعمش» عن المعرور 
عند البخاريّ في «الأدب» بلفظ : اک وعلى غلامه برداًء فقلت: 
لو أخذت هذاء فلبسته كانت حلة»» وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أبا ذرٌ لو 
جمعت بينهما كانت حلة»» ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت 
الذي على غلامك» فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة»» فهذا موافق لقول 
أهل اللغة؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة» ولو كان كما في 
الأصل على كل واحد منهما حلة» لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان. 

قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيّد» تحته ثوب 
خَلَنٌ من جنسهء وعلى غلامه كذلك» وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيّدء 
فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك» وأعطيت الغلام البُرد الكَلّق بدله» لكانت 
حلة جيدةٌ» فتلتئم بذلك الروايتان. 

ويُحْمّل قوله فى حديث الأعمش: «لكانت حلة»؛ أي: كاملة الجودة» 
فالتتكير فيه للتعظيم» والله أعلم. 

وكله لفل شعن ا ا ونين ودين قلي 
من طَيّهماء فأفاد أصلّ تسمية الحلة. 

قال: وغلام أبي ذر المذكور لم يُسَمَّء ويَحْتَمِل أن يكون أبا مُراوح مولى 
أبي ذر» وحديثه عنه في «الصحيحين»» وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. 
انتهى كلام الحافظ كل" وقد تعقّبه العينيٌ في ما ذكره من الجمع بين 
الروايات» وكذا في قوله: ويَحْتّمل أن يكون أبا مُراوح" . 

ودونك حاصل ما ذكره في وجه الجمعء قال يناه ما حاصله: قد 


.)70( كتاب «الإيمان» رقم‎ ۰۱١۱/١ «الفتح»‎ )١( 
.۳۲۸/١ «عمدة القاري»‎ )۲( 


- )4708( باب إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما اكل وَإلْبَاسِه مما يََُْ... إلخ  حديث رقم‎ 2٠١ 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلةء فقد وقع بلفظ: «عليه حلةٌ» وعلى‎ 
غلامه حلة»» وفي رواية الأعمش بلفظ: «رأيت عليه برداًء وعلى غلامه برد‎ 
فقلت: لو أخذت هذا فلبسته» كانت حلةً»» وفي رواية لمسلم بلفظ: «فقلنا: يا‎ 
أبا ذرٌ لو جمعت بينهما كانت حلة»» وفي رواية أبي داود: «فقال القوم: يا أبا‎ 
ذر لو أخذت الذي على غلامك» فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة»» وفي‎ 
رواية الإسماعيليّ من طريق معاذء عن شعبة: «أتيت أبا ذرّء فإذا حلة عليه»‎ 
منها ثوب» وعلى عبده منها ثوب»» وقد بيّنا أن الحلة ثوبان من جنس واحد.‎ 

قال: والتوفيق بين هذه الألفاظ أن لفظه ههنا"“ يدل على الحلتين: حلة 
على أبي ذرّء وحلة على عبده» ولفظه في رواية الأعمش يدل على أن الذي 
كان عليه هو البردء وعلى غلامه كذلك ولا يسمى هذا حلة إلا بالجمع 
بينهماء ولهذا قال في رواية مسلم: «لو جمعت بينهما كانت حلة»» وكذا في 
رواية أبي داود» ورواية الاسماعيليّ تدل على أنها كانت حلة واحدة باعتبار 
جمع ما كان على أبي ذرٌ وعلى عبده من الثوبين» فتُحمل «عليه حلّة» وعلى 
غلامه حلة» على المجاز باعتبار ما يؤول» ويضم إلى الثوب الذي كان على كل 
واحد منهما ثوب آخرء أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزءء فلما رأى 
المعرور على أبي ذرّ ثوباً» وعلى غلامه ثوباً من الأبراد» أطلق على كل واحد 
منهما حلة باعتبار ما يؤول» وتدلٌ عليه رواية مسلم: «لو جمعت بينهما كانت 
حلةاء وكذا رواية أبي داود» وأما رواية الإسماعيلي» بلفظ: «فإذا حلة عليه 
منها ثوب» وعلى عبده منها ثوب»» فإنها أيضاً مجازء ولكن المجاز فيها في 
موضع واحد» وأما في الرواية التي فيها لفظ: «وعليه حلّة» وعلى غلامه حلة» 
فالمجاز في الموضعين» فافهم. هذا حاصل ما ذكره العينيّ #5 من وجه 
الجمع بين هذه الروايات» وهو جمع حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(فَلنَا) وفي رواية: «فقال القوم» (يَا أَبَا ذَرّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْتهُمَا)؛ أي: بين 


)١(‏ يعني: رواية البخاريّ في «الإيمان» بلفظ: «لقيت أبا ذرّ بالربذة» وعليه حلّة» وعلى 
غلامه حلة» . 
(۲( راجع : «عمدة القاري» ۳۲۸/١‏ كتاب «الإيمان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


د > هم 


البرد الذي عليك» والبرد الذي على غلامك (كَائَتْ خُلَةَ) بالنصب على أنه خبر 
«كانت»» واسمها مقدّر؛ أي: كانت ال 2ة حلةٌ وجل أن تكون «كان» 
ا و«خلةً» مرفوع على الفاعلية؛ أي : خلت خلة كام وإنما قال ذلك؛ 
لأن الحلّة عند العرب ثوبان» ولا تُطلّق على ثوب واحدء قاله النووي یا . 
وقال في «العمدة»: الْحَلَّة - بضم الحاء المهملة» وتشديد اللام -: هي 
إزار ورداء» ولا ل حتى تكون ثوبين» ويقال: الحلة ثوبان 0 
رداء وإزار» سما بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. انتهى 
[تنبيه]: قد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح 
من هذا وأخص: أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن 
النبي بي أعطى أبا ذر عبداً فقال: «أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس»» وكان 
لأبي ذر ثوب فشقّه نصفين» فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي كله فسأله» فقال: 
قلت: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبّسون» قال: «نعم». 
(قَقَالَ) أبو ذرّ اه (إِنّهُ) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة 
بعده» كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية» : 
وَمَضمَرٌ السَّأْنِ فقوي فسا بِجُمُلَة گنه زف 
لا أو اغا ازب 5 أنى ا أن ا ع 
ون يَكُنْ مَرْفُوعَ غل اسْكَمَرْ كز حفما ولا مَعَرَاهُ كَدظهَرْ 


فِي باب إن اسما ا كير يدف گن من َجْهَل يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ» 
E‏ ما ميفة NNE EN E‏ 


1 5 4ے 


قبل تا أل غنتة د فشا لا عنقا هند رَشّا» 


الرجل سبلل المؤدن 18 ا a‏ وروی | بن 0 
ا 


المسلمين» الا أنه كان 0 وإنما قال: من إخواني؛ لأن النبي كك قال 


.٠١١/١ (؟) راجع: «الفتح»‎ .177/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكُلُ وَإِلْبَاسِه مَمَا يَلْبَُ... إلخ - حديث رقم (4708) 


له: «إخوانكم حَوَلكمء فمن كان أخوه تحت يده». انتهى'" . 


وقال القرطين كفاله: قوله: «کان بيني وبين رجل من إخواني»؛ يعني به: 
فيد وأطلق عليه أنه من إخوانه لقوله ا : «إخوانكم خولكم». ولأنه أخ في 
الدّين. انتهى . 

(كَلَامٌ) وفي الرواية التالية: «أنه ساب رجلاً على عهد رسول الله كلا 
(وَكَانَتَ أَمَهُ أ عُجَمِبَةً) زاد فى رواية للبخاري: «فيلتٌ منها»» والأعجمى من لا 


راس ابي 
٠‏ > "امس 


يُقْصِح باللسان العربى» سواء كان عربياً أو عجمياً (َمَبَرنُهُ بأنُو)؛ أي: نسبته 
إلى العار» وفى رواية: (قلت له: يا ابن السودا»: 


قال الحافظ #5: والفاء في «فعيّرته» قيل: هي تفسيرية» كأنه بَيّن أن 
التعيير هو السب» والظاهر أنه ونع بينهما سباب» وزاد عليه التعيير» فتكون 
عاطفة» ويدلٌ عليه رواية مسلم التالية: «قال: أعيّرته بأمه؟ فقلت: من سب 
الال سرا اناه واف 


[تنبيه]: فى هذا الحديث دليل على جواز تعدية «عيّرته» بالباء» وقد أنكره 
ابن قتيبة» زت د وأثبت آخرون أنها لغة» قاله في «الفتح»"» وقال في 
موضع آخر: وفي قوله: «بأمّه؛ رد على من زعم أنه لا يتعدّى بالباء» وإنما 
يقال: عيّرته أمّهء ومثل الحديث قول الشاعر: 

انوا متاك للب وان ا 

وقال الفيّومي #5: وعَيّرته كذاء وعَيّرته به: قَبَحَتّهُ عليه» ونَسَبْتُه إليه» 
يتعدّى بنفسهء وبالباء» قال المرزوقي في «شرح الْحَمَاسّة؛: والمختار أن يتعدّى 
بنفسه» قال الشاعر [من الطويل]: 

AER NEE, UE MES 

يقول: عَيّرتنا كثرة الإبل واللبن» وليس ذلك للتجارة» بل للضيوف» 

.80١/54 «المفهم»‎ )۲( .٠١۲/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) «الفتح» 1 _ ۰۱٦۳‏ كتاب «الإيمان» رقم (۳۰). 
(5) «الفتح» ٦‏ كتاب «العتق» رقم (5040). 


î‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وذلك عار لا يُستحيا منه. انتهى . 
وعبارة «القاموس»»2 و«شرحه»: وقد عَيِّرَهُ الأَمْرَّء ولا تَقُل: بالأَمُرء 
فته قول العَامّة؛ هكذا صَوَّبَهِ الحريري في «دُرّة المَرَاص)» وقد صرح المَرْزوقيَ 
في شرح الحمّاسة ان يتَعَدَّى بالباءء قال: والمختار تعدیته بنَفْسِهء قاله ناء 
وأنشد الأزهريُ للنابعّة : 
SE E‏ وهَل عَلَىَ بان أَخْشَاكَ من عار . 
وعبارة «شرح ديوان كياد بعد قوله [من الطويل]: 
تُعَيُرْنَا نا قَلِيل عَدِيدُنَا فَمُلْتُ لَهَا إِنَ الْكِرَامَ فيل 
ما نصّه: يقال: عََيّرتَهُ كذاء وهو المختار الحسنء وقد جاء: عيّرته 
بكذا» قال عدي [من الخفيف]: 
انهلا NCSL‏ بِالدَّهُ ‏ ر E BE ERATE,‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن «أعيرته بأمه؟» استعمال 
صحيح» وإن كان الأكثر تعديته إلى الثاني بنفسه أيضاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
(فَشَكَانِي إِلَى 3 ع (E‏ وفي الرواية الأ لفأتى الرجل النبي كَل 
فذكر ذلك له» (مَلَقِيتٌ التي يك فَقَالَ: «يَا أَبَا در نك مرو فيك جَامِلِية»)؛ 
أي : حَصْلةٌ من خصال الجاهلية» وقال في «الفتح»: التنوين للتقليل» 
والجاهليّة: ما قبل الإسلام» ويَحْتَمل أن يراد بها هنا الجهل؛ أي: إن فيك 
جهاة”؟ . 
فال آنا والظاهر أن ذلك كان من أبي ذرٌ نه قبل أن يعرف 
تحريمه» فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال في 
الرواية الآتية: «قلت: على حال ساعتي هذه من الكبر؟ قال: نعم على حال 
ساعتك من الكبر»» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنهء فبيّن له وَل 


."775/١ «المصباح المنير» 4794/7. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
."١/١ «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي الأصفهاني‎ )۳( 
.)٠٠٠١( كتاب «الأدب» رقم‎ ٦٠۳/١۳ «الفتح»‎ )5( 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ يِا يَأكُلُ» وَإِْبَاسِهِ مَمّا يَلْبَسُ... إلخ ‏ حديث رقم (408) 


كون هذه الخصلة مذمومةً شرعاًء وكان َيه بعد ذلك يساوي غلامه في 
الملبوس وغيره؛ أخذاً بالأحوط» وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط 
المواساة» لا المساواة» أفاده في «الفتح»'. 

وقال النووي كثَنْهُ: قوله يَكلِيِ: «فيك جاهلية»؛ أي: هذا التعيير من 
أخلاق الجاهلية» ففيك خُلّنُ من أخلاقهم» وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه 
شيء من أخلاقهم» ففيه النهي عن التعيير» وتنقيص الآباء والأمهات» وأنه من 
أخلاق الجاهلية. انتهي ”". 

وقال القرطبئ ك#: وقوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية»؛ أي: خصلة من 
خصالهم؛ يعني بها تعييره بأمه» فإن الجاهلية كانوا يعيرون بالآباء والأمهات» 
وذلك شی ء أذهبه الإسلام بقوله تعالى: «إنّ ڪر ڪن عند أله اشک 
EAI‏ وبقوله لل : «إن الله أذهب عنكم عُبْيّةا" الجاهلية» وفخرها 
بالآباء» الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب“ 

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ الى مَنْ سَبّ الرَجَالَ سبوا أَبَاهُ وََمّهُ)؛ يعني: أنه إنما 
عيّره بأمه لأن عادة الناس جارية على ذلك» فمن سبّ الناس سب المسبوب 
أباه وأمه» فجريت على العادة» وهذا اعتذار من أبى ذرٌ يه من وقوعه في 
اا ١ ٠‏ 

وقال النوويّ ككنْهُ: معنى كلام أبي ذرٌ #ه: الاعتذار عن سبّه أمّ ذلك 
الإنسان؛ يعني أنه سبّني» ومن سبّ إنساناً سبّ ذلك الإنسان أبا السابٌ وأمهء 


.)١( كتاب «الإيمان» رقم‎ ۱٦۲/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲( شرح النوويه فيضن كرس ” 

(۳) «العبية» بالضم» والكسر: الكبرء والفخر. 

(:) أخرجه أبو داود .»)0١١5(‏ والترمذي (855”). ولفظ أبي داود: عن أبي 
هريرة ولب قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله يك قد أذهب عنكم عَبْيَة الجاهلية» 
وفخرها بالآباء» مؤمن تقىئ» وفاجر شقىّ» أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» لَيَدَعَنّ 
الجعلان التي تدفع بأنفها النتن»» وإسناد أبي داود حسنٌ» وقد حسّن الحديث 


الشيخ الألبانئ نه . 


بحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

س ا اه 
فأنكر عليه النبيّ بي وقال: هذا من أخلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب 
أن تست السات نفسه قفر ما سه دولا رض لابه لذ لآم اكه 

(قَالَ) كل («يَا أبَا در إِنَّكَ امُرُؤٌ) قال فى «العمدة»: «امرؤ» من نوادر 
الكلمات؛ إذ حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الثلاث» وفي 
«العباب»: المرء: الرجلء يقال: هذا امرؤ صالح» ورأيت مرأ صالحاً» ومررت 
بمرء صالح» وضم الميم في الأحوال الثلاث لعف وهما مرآن صالحانء ولا 
يجمع على لفظهء وتقول هذا مَرَءٌ بالرفع» ورأيت ام بالنصب» ومررت بمرء 
الج اعرا فق اني وتقول هذا اا بفتح الراءء وكذلك رأيت امرّأء 
ومررت بامرّىء بفتح الراءآت» وبعضهم يقول: هذه مَرْأَةٌّ صالحةٌ» ومَرَةٌ أيضاً 
بترك الهمزة» وتحريك الراء بحركتهاء فإن جئت بألف الوصل كان فيه أيضاً 
ثلاث لغات: فتح الراء على كل حال» حكاها الفرّاءء وضمّها على كل حال؛ 
وإعرابها على كل حال» وتقول: هذا امرُوٌء ورأيت امرّأء ومررت بامرىءٍ معرباً 
من e‏ وهذه اا مفتوحة الراء على كل حال» وإعرابها على كل حال» 
فإن صُغّرت أسقطت ألف الوصلء» فقلت: مُرَيءً ومُرَيةٌ. انتهى . 

(فيك جَامِلِيَةً) كزرة تادا وتا (هُم)؛ أي: العبيدء أو الخدم» حتى 
يدخل من ليس في الرق منهم» وقرينة قوله: «تحت أيديكم» ترشد إليه» قاله في 
«الفتح». (إِخْوَانَكُمْ) فيه مجاز عن مطلق القرابة؛ لأن الكل أولاد آدم جل 
أو عن أخوّة الإسلام» والمماليك الكفرة إما أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين 
للمماليك المؤمنين» أو نخصّص هذا الحكم بالمؤمنين“ والأول أقرب» والله 
تعالى أعلم . 

وقال النووي كدَنهُ: الضمير في «هم إخوانكم» يعود إلى المماليك» 
والأمر بإطعامهم مما يأكل السيدء وإلباسهم مما يلبس محمول على 
الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذرٌ ذه 


.۳۲۷ "77/١ (؟) «عمدة القاري»‎ .٠۳۳/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)5001( كتاب «الأدب» رقم‎ ٦٠٤/١۳ «الفتح»‎ )۳( 
."۲۹/۱ «عمدة القاري»‎ )٤( 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأكلُ وَإِلْبَاسِهِ مما يَْبَسُ... إلخ ‏ حديث رقم (4*:8) 


في كسوة غلامه مثل كسوته» فعملٌ بالمستحبّ» وإنما يجب على السيد نفقة 
المملوك وكسوته بالمعروف» بحسب البلدان والأشخاص» سواء كان من جنس 
نفقة السك ولاس أو دون أو فة حى لو فر السيد على نفسه تفتيرا 
خارجاً عن عادة أمثاله» إما زهداًء وإما شخاًء لا يحل له التقتير على 
المملوك» وإلزامه» وموافقته» إلا برضاه» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن 
يكلفه من العمل ما لا يطيقه» فإن كلّفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 
ا 

(جَعَلَهُمْ الله تحت أيَدِيكُمْ) ؛ أي فيه مجاز عن القدرة» أو عن الملك 
(تَأَطِْمُوهُمُ) بقطع الهمزة» من الإطعام (يِمّا تَأكُُونَ إنما قال: «مما تأكلون»» 
ولم يقل: مما تطعمون؛ رعايةً للمطابقة» كما في قوله: «وألبسوهم مما 
تلبسون»؛ لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق» يقال: طَعِمّ يَظِعَمء من باب تعب› 
طعْماً: إذا ذاق» أو أكل» قال الله تعالى: هومن لَمْ يَعلمَمَهُ ِل مي الآية 
[البقرة: ۹٤۲]؛‏ أي: من لم يذقه» فلو قال: مما تطعمون لتوهّم أنه يجب الإذاقة 
مما يذوقون» وذلك غير واجب. 

وإنما لم يقل: فلتؤكلوهم مما تأكلون؛ إشارة إلى أنه لا بد من إذاقته مما 
يأكل» وإن لم يشبعه من ذلك الأكل» أفاده في «العمدة»”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: فل طف معا يأك »اق من جسن .مااياكل؟ 
للتبعيض الذي دلت عليه «من»» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة ديه الآتي: «فإن 
لم يُجلسه معه» فليناوله لقمةً»؛ فالمراد المواساة» لا المساواة من كل جهة» 
لكن مَنْ أخدّ بالأكمل» كأبي ذز له فعل المساواة» وهو الأفضل» فلا يستأثر 
المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزاً» وفي «الموطأً»» و«صحيح مسلم 
عن أبي هريرة طبه مرفوعاً: «للمملوك طعامه» وكسوته بالمعروف» ولا يكلف 
من العمل ما لا يطيق»» وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف» فمن زاد عليه 
كان متطوعاًء وأما ما حكاه ابن بانع الف أنه سئل عن حديث أبي ذرٌّء 
فقال: كانوا يومئظٍ ليس لهم هذا القوت» واستحسنه» ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 


. ۱ شرح النووي» ل" . (۲( راجع : «عمدة القاري»‎ 0١1١ 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
5 و س 


بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 
(وَآلبِسُوهُمْ) بقطع الهمزة أيضاًء من الإلباس (يما تلَْسُونَ) بفتح أوله» 
E‏ ا ع ا م أوله» 
وفتح الكاف» وتشديد اللام» من التكليف» وهو: تحميل ا شيئاً معه 
كُلْفة؛ أي: مشقّة وقيل : هو الأمر بما د يشق (مَا يَغْلِبَهُمْ) المعنى : لا تأمروهم 
بعمل ما تصير قدرتهم فيه دلو أي: ما يعجزون عنه؛ لعظمه» أو صعوبته. 
وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ولا تكلفوهم . . .إلخ»؛ أي: لا تكلفوهم ما 
لا 00 وهو نهيّ» وظاهره التحريم. انت ل 
إن كَلَفْتْمُومُْ)؛ أي: ما يغلبهم من العمل» وحُذف المفعول؛ للعلم 7 
ا أي : : ساعدوهم على ذلك العمل الغالب لهمء والمراة أن يكلف 
العبد جنس ما يقدر عليه» فإن كان يستطيعه وحده» وإلا فليْعِلّْه سيّدهء إما 
بنفسه» أو بغيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ وه هذا متفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا ٤۳۰٥/۱۰1‏ و٦٠۳٤‏ ولاء5#] (5539()ء 
و(البخاري) في «الإيمان» )١(‏ و«العتق» )٠٠٠١(‏ و«الأدب» .)٠٠٠(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» (/ا61١ه‏ و۱9۸٩‏ و١٣۱٥)»‏ و(الترمذي) فى «جامعه» »)۱۹٤١(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۹۹۰)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه؛ .)٤٤۸/۹(‏ 
و(أحمد) فى امسنده» (/ ۱9۸ و111 و۱۸ و۷۳ و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (6/ ۷۳)ء و(البرّار) في «مسنده» (407/4)» والبیهقی) فى «الكبرى» 
(0/ ۷) و«المعرفة» (5//ا7١),‏ والله تعالى أعلم . 00 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


6 «الفتح» 71 _ ۷4 . )۲( «المفهم» .or/<‏ 


)4708( باب إِطْمَام الْمَمْلُوكِ مما يكل وَإَِْاسِه مَمَايَْبَسُ»... إلخ - حديث رقم‎ )٠١( 


١‏ - (منها): النهي عن سبّ الرقيق» وتعييرهم بمن وَلَدهم» والحثٌّ على 
الإحسان إليهم» والرفق بهم فلا يجوز لأحد تعيير أخد بشيء من من المكروه» 
يعرفه في آبائه» وخاصة نفسه» كمأ نُهِيَ عن الفخر بالآباءء وا بالعبد من 
في معناه من أجير» وخادم» وضعيف» وكذا الدواتٌ ينبغي أن يخسن إليهاء 
ولا يكلف من العمل نا لا له > فإن كُلّف ذلك لزم السيّد إعانته بنفسه أو 


بغيره. 
؟" ‏ (ومنها) : أنه لا ينبغي للمسلم أن يترقع على أخيه المسلم» وأن لا 
يحتقره » واد کان عبداً ونحوه من من الضَعَمَةَ؛ ؛ لأن الله تعالى قال : ل ڪرم 
عند آله اک الآية [الحجرات: ۳١]ء‏ وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف 
بالصَعَمَة» وخفض الجناح لهم؛ وعلى النهي عن e‏ والترفع E‏ 
e‏ إطلاق الأخ على الرقيق» 7 أريد يو ع يي 
المجاز؛ EO‏ الكل إلى آدم › أو المراد أ ِ خوّة الإسلام» ويكون العبد 
الكافر بطريق التبع» أو يختص الحكم بالمؤمن 
ه ‏ (ومنها): أنه يؤخذ منة المبالغة في ذم السبٌّ واللعن؛ لما فيه من 
احتقار المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» 
وأن e‏ إنما كوكرك فلا يفيد الشريفٍ النسب نسبه ذا 
0 عند 2 لقم | الآية ا 17]. 
E‏ فلا نرك الَقْوَى انكَالاً عَلّى النْسَبْ 
قَقَدْ رَفَعَ الإِسْلامٌ سَلْمَانَ قاس قد وَضَعَّ الْكَفْرُ الشَّرِيفَ آنا لْهَنتَ 
5 (ومنها): استحباب إطعام العبيد مما يأكله السيّد» وإلباسهم مما 
يلبسه» وقال القاضي عياض كل: الأمر محمول على الاستحباب» لا على 
الإيجاب بالإجماع» بل إن أطعمه من الخبز ما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛ 


.7”7٠١/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
: سوہ ل کے 


لأن «من» للتبعيض» ولا يلزمه أن يُطعمه من كل ما يأكل على العموم من 
الأ وطيبات العيش» e‏ ذلك فيستحب أن لا يستأثر على عياله. ولا 
يُقَضْل نفسه في العيش عليهم. ١‏ 

وقال القرطبيّ كه عند قوله: «فأطعموهم مِمّا تأكلون» 000 
تلبسون»؛ أي: من نوع ما تأكلون وما تلبسون» وهذا الأمر على الندب؛ لأن 
الاو اطع عبده أدنى مما يأكله. وألبسه أقل مما يلبسه صفة ومقداراً لم 
يذمّه أحدٌ من أهل الإسلام؛ إذ قام بواجبه عليه» ولا خلاف في ذلك فيما 
علمته» وإنما موضع الذم : إذا منعه ما يقوم به وده ويدفع به ضرورتهء كما 
نص عليه النبي بل بقوله: «كفى بالمرء إِنْماً أن يحبس عمن يملك قوته»» 
وإنما هذا على جهة الحض على مكارم الأخلاق» وإرشادٌ إلى الإحسان» وإلى 
سلوك طريق التواضع حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل عبيد الله 
والمال مال الله سنس ٠‏ وملّك بعضهم بعضاً؛ إتماما 
للحمة وتنفيذا لالحكمة. 

۷ - (ومنها) : NT‏ لا يطيق أصلاء ولا يطيق الدوام 
عليه» والنهي للتحريم بلا خلاف» فإن كلفه ذلك أعانه بنفسهء أو بغيره؛ 
لقوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

6 (ومنها): أنه منقبة لأبي ذرٌ ذلنهء حيث إنه امتثل أمره بل فقد 
ناصف عبده الحلة الواحدة» فلبس نصفهاء وألبسه نصفها؛ امتثالاً لقوله اة في 
هذا الحديث: n‏ تلبسون»)» e‏ وقد جاء في سبب 
إلباس أبي ذز يه غلامه مثل لبسه أثرٌ مرفوعٌ. أصرح من هذاء وأخصٌء 
أخرجه الطبرانيٌ من طريق أبي غالب» عن أبي أمامة طب أن النبئ يل أعطى 
أبا ذرّ عبداء فقال: «أطعمه مما تأكل» وألبسه مما 0 وكان لأبي ذرٌ 
ثوب» فشقّه نصفين» فأعطى الغلام نصفهء فرآه النبيّ بيا فسأله. فقال: 


)١(‏ رواه مسلم فى «(صحيحه» بهذا اللفظء ورواه أبو داود بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من يقوت»2. 


)۲( «المفهم» م 


)4805( باب إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكلُ وَإلْبَاسِه مما يَلبَسُ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


«قلت: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» قال: 
نعم . انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال : 

[“°] (. ..( - (وَحَدَكَنَاهُ أَحْمَدُ بن ون حَدَتَنَا زر ر (ح) وَحَدَثَنَا ات 
كُرَيْبِ > حَدَنَنَا أبو مَعَاوِيَة ية (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إ: ْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَا عِيسّى بْنُ 
e‏ بهذا الإسْتاوء وَرَادَ في حل يث يث زُمَبْر وَأبِي مُعَاويَة 
بعد قوله : «إِنّك امو فیک جَاهِلِيّةَه كَالَ: قُلتُ: لى حال ساي من الكبر؟ 
قَالَ: نعم وَفِي ِوَابةٍ بي مُعَاوِيَة : المع على كال سَاعَتِك مِنَ الْكْبَرِاء وَفِي 


ثم وهو 


يث عِيسى : «ِنْ كَلَّمَهُ ما ما يَغْلِبهُ ؛ يبع وَفِي حَدد یټ يثِ زُمَيْر: «فليعنه عَلَيْها 


بيب م 


ار حَدِيثِ أبي مُعَاوِية :ليع ولا لبون . اكه عله قزل دولا 


اف ما يَغْلِبْهُ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
1١‏ (أحمد بن بون هو اعمترين عي انين توتن» منسوب لجدّه 
التميميّ اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفيٌّ» ثقةّ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) 
وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» / 07. 
۲ - (زُمَيْر) بن معاوية بن حُديج الْجُعفَيَء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة فة ثبت [۷] (ت۲ أو" أو٤۱۷)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 
۳ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 
؛ - لب مُعَاوَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم أيضاً قبل باب. 
ه ‏ (إِسْحَاقٌ بن ن إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم أيضاً قبل باب. 
١‏ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي» ثقةٌ مأمون [۸] 
(ت۱۸۷) وقيل: )۱۹١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
و«الأعمش» ذكر قبله . 
وقوله: (عَلَى حَالٍ سَاعَتِي مِنّ الْكِبَر؟) استبعاد منه أن يبقى فيه شيء من 
خصال الجاهلية مع كبر سنهء وطول عمره في الإسلام» فلما أخبره النبي يك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


ببقاء ذلك عليه زال استبعاده» ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده» قاله 
القرطبيّ کي , 

وقوله: (لَلْيعْهُ) هكذا صرّح المصئّف كلأ أن رواية عيسى بن يونس 
بلفظ: «فليبعه»» من البيع» بخلاف رواية زهيرء فإنها بلفظ: «فليعنه»» من 
الإعانة» والذي وقع في رواية أبي داود الآتية في التنبيه بلفظ : «فليعنه»» كرواية 
زهيرء والظاهر أن المصئف وقع له بلفظ البيع» كما وقع لأبي داود بلفظ 
الإعانة . 


قال القاضي عياض ككَنْهُ: هذا يعني قوله: «فليبعه» ‏ وَهَّم» والصواب: 
«فليعنه)» كما رواه الجمهور. انتهى”" . 

وفال النووي كدَنْهُ: قوله: «فليبعه»» وفي رواية: «فليعنه عليه»» وهذه 
الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الرواباكة 0 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم»؛ أي: إن أخطأتم 
فوقع ذلك منكمء ل د ما و 00 
يمكنكم ذلك فبيعوهم؛ كما جاء في الرواية الأخرى ممن يرفق بهم. | ا 

وقال بعضهم: معنى «فليبعه» أن السيّد إذا كلّف عبده ما يعجز عنهء فإنه 
قد عجز عن القيام بحقٌّ عبده» فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه عنده» بل 
يبيعه لآخر؛ لأنه لو أمسكه أثم بتكليفه ما لا يُطيق» وإن كان ذلك الأمر الشاق 
من ضروراته» ولم يكلف العبد به» فإن وجود العبد عنده لا يفيده» فالأحسن 
أن يبيعه» ويشتري مكانه آخر أقوى منه» قال: ولكن هذه الرواية مرجوحة» 
والمحفوظ عن أكثر الثقات: «فليعنه»؛ يعنى: أنه إن كلف السيد عبده ما يشقٌ 
عليه» فليعنه على ذلك بنفسه» أو بغيره» وهذا المعنى واضح جدّاًء والله تعالى 


أعله”* . 


.۳١ /١ «المفهم» 507/5. (۲) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠٠۲/٤ «شرح النووي» ۱۳۳/۱۱ - 15. (:) «المفهم»‎ )۳( 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» TV /Y‏ 


(۱۰)- بَابُ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكلُ وَإلْبَاسِهِ مَمَا يَلْبَسُ... إلخ ‏ حديث رقم (4805) 


[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية» عن الأعمش ساقها البيهقي كأنْهُ» في 
«الكبرى»» فقال: 


 )١6505(‏ وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزميّ 
ببغداد» ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو ابن حمدان النيسابوري» ثنا 
محمد بن عمرو بن النضر الْحَرَشِيَ ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» ثنا زُهير» 
ثنا الأعمشء عن المعرورء قال: قَدِمْنا الرَبَدَةَ فأتينا أبا ذرّء فإذا عليه حلّةء 
وإذا على غلامه أخرى» قال: فقلنا: لو كسوت غلامك غير هذا» وجمعت 
بينهماء فكانت حلةًء قال: فقال: سأحدّئكم عن هذاء إن ساببت رجلا 
وكانت أمه أعجمية» فلت منهاء فأتى رسول الله بيا فشكاني إليه» فقال لي: 
«أساببت فلاناً؟» قلت: نعمء قال: «فهل ذكرت أمه؟» فقلت: من يسابب 
ارال دكن امود وامة نا رشو آل فال فنك ارو ق صا حا 
قلت : على ساعتي من الكبر؟ قال: «نعم» إنما هم إخوانكم» جعلهم الله تحت 
أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه من طعامه» وليلبسه من لباسه» ولا 
يكلفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه» فلیعنه علیه». 

وأما رواية أبي معاوية» عن الأعمش» فلم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 


وأما رواية عيسى بن يونس» عن اللأعمشن» فساقها أن داود 
((سننه)» فقال : 


1 
ر 


40 حذثنا مسدد» كنا عيسى بن يوتس» ثنا الأعتمش: عن 
المعرور بن سُّويدء قال: دخلنا على أبى ذر بِالرَّبَدَة فإذا عليه بُرْدء وعلى غلامه 
مثله» فقلنا: يا أبا ذرٌ لو أخذت برد غلامك إلى رده فكاقت حل وكسوته 
ثوباً غيره» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل» ولْيَكْسُهُ مما يَلْبَلُء ولا 
يكلّفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه». انتهى”". والله تعالى أعلم. 


(1) «سنن البيهقي الكبرى» ۸/ ۷. (۲) «سنئن أبى داود» ؟/١"لا.‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ی کی بع سحا ی اك ی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

7 (...) - (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بُ الْمُكَنَى وَائْنُ بَشَّارٍ ‏ وَاللّفْظُ لِابْنِ 
الْمُكَنّى - قَالَا: حَدَنَنَا محمد بْنْ جَعْمَر حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ وَاصِل الأخْدَب» عَنٍ 
الْمَْوُورِ ن سوب كَال: رَآبْتُْ أبا د وَعَلَيْهِ حل وَعَلَى عُلَاي لاء كسَالتهُ 
عن ذَلِكء قَالَ: كَذَكَرَ ئه ساب رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل كَميرَهُ بأمّه. 
ثَالَ: كَأَنَى الرَجُل الت يله تَذَكَرَ ذَلِكَ لَه كَمَالَ التي يكله: «إِنّكَ مرو فيك 
جَاهِلِية إِحْوَانَكُمْ وَحَوَلْكُمْ جَمَلَهُمْ الله تخت أَيْديكُمْ» قَمَنْ كَانَ أَعُوهُ نَحْتَ 
ديو كَلْيُطِْمُهُ ما يَأكُلُء وَلْيِْْسْهُ مما يَلْبَسُء وَلَا تُكَلْفُوهُمْ مَا يَفْلِبْهُمْ فَإنْ 
وهم َأعِيُوهُمْ عَلَيْوه). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (وَاصِلٌ الأَحْدَبُ) هو: واصل بن حيّان ‏ بفتح الحاء المهملة 
وتشديد التحتانيّة - الأسديّ الكوفي السابري - بمهملة» وموحّدة ‏ ثقةٌ [5] 
(ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 4/4۲ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (عَنْ وَاصِل الأخدب) وللبخاريّ في «العتق»: حدّئنا واصل 
الأحدب. / 

وقوله: (عَنِ الْمَعْرُورٍ بْنِ سَوَيْدِ) وللبخاريّ في «العتق): اسمعت 
المعرور بن سويد». 

وقوله: (فَذَّكَرَ نه سَابٌ رَجُلاً) تقدّم أن الرجل هو بلال ونه ومعنى 
«سابٌ»: شاتم» ووقع بينهما سباب بالتخفيف» وهو من السب بالتشديد» 
وأصله القطع» وقيل: مأخوذ من السبّة» وهي حلقة الدبر» سمي الفاحش من 
القول بالفاحش من الجسد» فعلى الأول: المراد قطع المسبوب» وعلى 
الثانى: المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابّ إبداء عورة المسبوب» قاله 


فی «الفت. 


. 57/١ «الفتح»‎ )۱( 


(۱۰)- بَا إِطْعَام الْمَمْلُوكِ ما يَأَكلُ» وَإِْبَاسِهِ مم يَلبَسُ... إلخ ‏ حديث رقم (/409) 


وقوله : (إِحْوَائْكُمْ» وَخَوَلُكُمْ) قال الفيّوميَ كأله: الخوّل: مثا الخدّمء 
والحشى ورا ومسي انتهن: ّ 

وقال المجد كله: الخوّل ‏ محرّكةً ‏ أصل فأس اللجام» وما أعطاك الله 
تعالى من النّعَمء والعبيدء والإماءء وغيرهم من الحاشية» للواحدء والجمع»› 
وَالمذكنء والتولف» :يقال ا خد ا ا 

وقال في «العمدة»: حول الرجل بفتح الواو: حَشَّمُهُ الواحد خائل» وقد 
يكون الخوّل واحداًء وهو اسم يقع على العبد والأمة» قال الفرّاء: هو جمع 
خائل» وهو الراعي» وقال غيره: هو من التخويل» وهو التمليك» وقيل: 
الخوّل: الخدَمُء وسُمُوا به؛ لأنهم يتخوّلون الأمور؛ أي: يصلحونهاء وقال 
القاضي: أي: حَدَمُكُمء وعبيدكم» الذين يتخولون أموركم؛ أي: يصلحون 
أموركم» ويقومون بهاء يقال: خال المالَ يخوله: إذا أحسن القيام عليه؛ 
وال هو لفط مكرك تقول اك الال والفية يخرن وخلت اخول 
حَؤْلاً: إذا أسست الشيء» وتعاهدته» وأحسنت القنيام عليه» والخائل: 
الحافظ» ويقال: خايل المال» وخايل مال» وحََوْلِنُ مال» وحَوّله الله الشيء: 
أي ملكه إياهء قاله في «العمدة»”". 

وقوله أيضاً: (إِحْوَانَكُمْ وَخَوَلُكُمْ) هكذا رواية المصنّف بالعطف» فيكون 
الإخوانكم» خبراً لمحذوف؛ أي: هم إخوانكم» وكذا قوله: «وخولكم'. أو هو 
عطف على «(إخوانكم». 

ووقع في رواية البخاري في «الإيمان» بلفظ : «إخوانكم خولکم»» على 
أنه مبتدأ وخبره» قال في «العمدة»: وفيه حصرٌء وذلك لأن أصل الكلام أن 
يقال خولكم إخوانك» لأت المقصود هو 'الحكم على الخول بالأخرة» ولكن 
لما قُصِد حصر الخول على الإخوانء قُدّم الإخوان؛ أي: ليسوا إلا إخواناء 
وإنما قُدّم الإخوان؛ لأجل الاهتمام ببيان الأَحُوْة» ويجوز أن يكون من باب 
القلب الْمُورثِ لملاحة الكلام» نحو قوله [من الخفيف]: 


.5٠0ص «القاموس المحيط)ا‎ )۲( .٠۱۸٤/١ «المصباح المنير‎ )١( 
."757/1١ «عمدة القاري»‎ )۳( 
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وقال بعض المعائئين : إن المبتدأ ولعي إذا كانا فف أي تعريف کان 
يفيد التركيبٌ الحصرء وقال التيميّ: كأنه قال: هم إخوانكم» ثم أراد إظهار 
هؤلاء الإخوان» فقال: خولكم» قاله في «العمدة)"'. 

والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل ول الكتاب قال: 

› (وَحَدَنْيِي بق الطَّامِرِ کک بْنِ سرح‎ - (IY) [ETA] 
أخْبَرَنَا ان وَمْبِء أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْء أنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَّج حَدَلَهُ عن‎ 
الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَة: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الل يل أنه قال : «لِلْمَمْلُوكِ‎ 
مامه سوه ولا يكلف يِن العمل إلا مَا يُطِي).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

ار مر و بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أو أيونت 
المصري» ثقة فقيه فقيدٌ حافظ [۷] مات قبل )19١(‏ (ع) تقدم : في «الإيمان» ۱۹۹/۱٩‏ . 

١‏ (بُكَيْرُ بن الأند شج) هو: ُكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي 
مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [6] (ت١٠١1١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0014/5. 

.]4[ (الْعَجْلَانُ مَوْلَى فَاطِمَةً) بنت عُتبة بن ربيعة المدنئ» لا بأس به‎  " 

رَوَى عن مولاته» وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وروی عنه ابنه محمدء 
وبكير بن عبد الله بن الأشجّ» وإسماعيل بن أبي حبيبة» إن كان محفوظاً. 

قال النسائيئ: لا بأس به» وقال الآجري» عن أبي داود: لم يرو عنه غير 
أبنه محمد» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


.۳۲۹/۱ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۱۰)- باب إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأكلُ وَإلْبَاسِه مما يَلْبَنُ... إلخ ‏ حديث رقم (408) 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةً) بنت عتبة المدنئ» والد محمد (عَنْ بي 
هْرَبْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الل لا أنه قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ) جارٌ ومجرور خبر مقدم 
لقوله: (طْعَامُُ) بفتح الطاء: اسم لما يؤكلء کالشراب: اسم لما يشربء قاله 
الفيّومي ا . 

(وَكسُْوَنْهُ)؛ أي: لباسه» وزاد فى رواية أبى عوانة» من طريق مالك» عن 
أبن غاا غر ا ا کو کی الا و لكان 
والكسر أفصح» وبه جاء القرآن الكريم» والجمع كُسَىء بالضمّء كمُذية ومُدّى. 

وهذا الحديث بمعنى حديث ا ذر َيِه الماضي: «فأطعموهم مما 
تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون»» ونبّه بالطعام» والكسوة على سائر الْمُوْنَ التي 
يحتاج إليها العبدء قاله النووي كاذه" . 

(وََا يُكَلَّفُ) بالبناء للمفعول» قال الفيّوميَ كثلله: وكَلِفْتُ الأمرّء من باب 
تفتاة ا علق مه ومدق :إلى قول كانه الح قال ا 
الأمرّء فتكلفه» مث حَمَّلبُّهُ فتحمّله وزناً ومعئّى على مشقّة أيضاً قال: 
والْكُلْفة: ما تكلّفه على مشمّة» والجمع كلف مل عُرْفة وعُرَفيِء والتكاليف: 
الْمَشْاقَ أيضاًء الواحدة تَحُلِفَةً. انتهى . وقوله: (مِنَ الْعَمَلِ) بيان مقدّم لقوله: 
(إلَا مَا يُطيق») بضمّ أوله» من الإطاقة رباعيَاًء يقال: أطقتٌ الشيء إطاقة: 
قَدَرتُ عليه» فأنا مُطيقٌء والاسم: الطاقةٌ» مثل الطاعة» من أطاعء ويقال: 
طوّقته الشية: جعلته طوْقَهُ ويُعبّر به عن التكليف» وطَوْقٌ كل شيء: ما 
استدار به» ومنه قيل للحمامة: ذاتٌُ طؤق7'. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «للمملوك طعامه» وكسوته»؛ أي: يجب ذلك 
له على سيّده» كما قال في حديث أبي هريرة َيه : «يقول عبدك: أنفق على 


.174/١١ «المصباح المنير» ۳۷۳/۲. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.٥۳۸ ٥۳۷ راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )۳( 
."۸١/۲ راجع : «المصباح المنیر»‎ €3) 
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أو بعني»» وهذا لا يُختَلّف فيه» والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته» 
وما زاد على ذلك مندوب إليه. انتهي ". 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كثاثه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]408/1١[‏ (157)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (۱۹۲ و۱۹۳)ء و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲٤۷‏ و2047 و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» »)۷١ - ۷٤ /٤(‏ و (مالك) فى «الموظإ» من بلاغاتهء والله 
نعالق اع 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنم أوّل الكتاب قال: 

7[ ] (155) - (وَحَدَنَنَا الْقَعْنبِيُ؛ حَدَنَنَا دَاوْدُ 3 قَيْسٍء عَنْ 
مُوسى ن يَسَارِء عَنْ أبي هرر رة قال : قال رسول الله ل : «إِذّا م صََعَ لأُحَدِكُمْ 
خادمه طَعَامَهُ د م م جاءه بهو وَقَدُ ولي حره وَدْخَائَهُ قلف معد مَعَهُ 1 5 > قن 
كان الطَّعَامٌ مَشْمُوهاً قَلِيلاً كَلِيَضَعْ فِي يَدِه مِنْهُ كلد أو أَكْلَتَيْن. َال داو : 
رجال هذا الاسناد: 0 بعة: 

١‏ - (المَْتِيُ) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب الحارثيء او 
البصري» مدنئ الأصل» وقد سكنها مذَّةّء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [4] (ت٠۲۲)‏ 
بمكة (خ م د رھ س) تقدم في «الطهارة» .٦۱۷ /١۷‏ 

۲ - (دَاوْدُ بْنْ قَيْسِ) ال الدبّاغ القرشيّ ام أبو سليمان المدنيئ» ثقة ثقَةٌ 
فاضل [] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١84‏ 

 '‏ (مُوسَى بن يَسّار) المظلبيَ مولاهم المدني» ثقةٌ ثقةٌ ]٤[‏ (خت م د 
ف) تقدم في «البيوع) FAY 0 /V‏ . 


or /t «المفهم»‎ (000) 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْمَام الْمَمُْوكِ مما يكل وَإَِْاسِه مَمَايَلْبَُ... إلخ ‏ حديث رقم )٤۳۰۹(‏ 


و«أبو هريرة لها ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعیات المصئف کک ينه وهو (YAY)‏ من رباعيات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين » وفيه أبو هريرة طبه أحفظ من روى الحديث في دهره» وهو 
ذافن المكتزيع' البنيعة روي( )حا 

(عَنْ أبي هُرَيْرََ) ل أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «إِذّا صَنََّ لأَحَدِكُمْ 
خاومه) بالرفع على الفاعلية› و أن الخادم يُطلق على الذكر والأنثى» وهو 
أعم من أن يكون رقيقاً» أو حرا“ وله فيمنا إذا كان السيّد رجلاً أن يكون 
الخادم إذا كان نش ملك أو محرمه» أو ما فى حكمه» وبالعكس» قاله فی 
«الفتح»'. 

وقوله: (طَعَامَهُ) بالنصب على المفعوليّة (نُمّ جَاءَهُ بو)؛ أي: بذلك الطعام 

الذي صنعه له» وقوله: (وَكَدْ وَلِيَ حَرَه) جملة في محل نصب على الحال من 
کک و«وَلِي» بفتح » فكسر» يقال : وليت الأمرّ آل كرتي من باب 
وعد د ولاية - بالكسر 4 ولته: 

و«الْحَرٌ) ا خلااف الْبَرْد يقال : راو والطعام ت من باب 
تَعبَ وخر ر حرا ورور من بابي ضرب » وفَعَد لع والاسم الحرارة» قاله 
اذ“ ۳ 
لفيوميّ 

وقوله: (وَدْخَائَهُ) بالنصب عطفاً على ١حرّهاء‏ و«الدّحَان) بضم الدال 
المهملة» وتخفيف الخاء المعجمة» جمعه دوّاخن› وبمعناه ووزنه: عَُانُ 
وعَوَائنٌ» ولا نظير لهماء ويقال: دخنت النار تذخنْء وتَدْحَنٌ» من بابي 
ضَرَتَ قبل دوا : ارتفع ذخانهاء أفاده الفيومي E‏ 

وقال المجد كُأنْهُ: الدِّخَانُ كغّراب» وجَبَل ء ورْمَانِ: الْعْتَانُ جمعه 


.)0470( «الفتح» 5 كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
.١41١/1١ راجع: «المصباح المنير»‎ )9( .١59/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
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حلم س 


0) 


أدخنةٌ ودواخِنٌ» ودواخينٌ . انتهى 

(َليَفْعِدَهُ) بضمّ حرف المضارعةء من الإقعاد رباعياً؛ أي: فليجلسه (مَعَهُ 
َليَأكُلُ) وفي رواية إسماعيل بن أبي خالدء عن أبيه» عن أبي هريرة نه عند 
أحمد» والترمذي: «فليُجلسه معه» فان لم يجلسه معه فليناوله»» وفي رواية 
لأحمك عن عجلان» عن أبي هريرة: «فادعهء فإن أ فأطعمه منهاء ولابن 
ماجه من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة: «فليدعهن فليأكل 
معه» فإن لم يفعل فَلْيَاحُذْ لَقْمَةَ فَلْيَجَعَلْهَا في يَدِوهء وفاعل «أبى»» وكذا: «إن 
لم يفعل» يَحُتَمِل أن يكون السيدّء والمعنى: إذا ترفّع عن مؤاكلة غلامه. 
ويَحُتَمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده» ويؤيد الاحتمال الأول 
أن في رواية جابر عند أحمد: «أمرنا أن ندعوه» فإن گره أحدّنا أن يَظْعَم معه» 
فليطعمه في يدهاء وإسناده حسن» قاله ی «الفتح)”" . 

(قإِنْ كان الطََّامُ مَشْهُوهاً) بالشين المعجمة» والفاءء وفسّره الراوي بقوله: 
«قليلاً»» وأصل المشفوه: الماء الذي تَكْثّْر عليه المٌّفَاه حتى يَقِلّء وقيل: 
أراد: فإن كان مكثوراً عليه؛ أي : كثرت أكلتهء قاله ابن الأثير كلذب" . 

وقال الزمخشري: وماءٌ مَشْمُوهٌ: كثْرت عليه الواردة» وما أظنٌ إبلك إلا 
ستشفه علينا الماء» وما التَفْتِ الشفاهٌ على كلام أحسن منه» قال: وطعام 
مشفوه: كثرت عليه الأيدي» وكاد العيال يشفهون مالي. انتهى . 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى أن محل الإجلاس» أو المناولة» ما إذا 
كان الطعام قليلاً» وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا كان كثيراً وَسِعَّ السيدَ والخادم 
والعلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك» وهو حاصل مع الكثرة 
دون القلة» فإن القلة مَظْنّة أن لا يفضل منه شيء» ويؤخذ من قوله: «فإن كان 
مشفوها» أن الأمر الوارد لمن طَبَحَ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب» 
والله عل . 


(1) «القاموس المحيط» ص١57.‏ (؟) «الفتح» ۳۸۹/۱۲ رقم .)٥٤٦١(‏ 
(۳) «النهاية» ۲/ .٤۸۸‏ (5) «أساس البلاغة» .540/١‏ 


)0( «الفتح» 6/۲ 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكُلُ وَإِلْبَاسِه مما يَْبَسُء... إلخ ‏ حديث رقم (47:09) 


وقوله: (قَلِيلاً تفسير من الراوي» فهو مدرحٌء تدلٌ عليه رواية أبي داود 
بلفظ : يعني : قليلاً» . 

(مَلْيَضَعْ في يو ؛ أي: يد الخادم (منْهُ)؛ أي: من ذلك الطعام (أَكُلَة أَوْ 
َكْلَتيْن») بضمّ الهمزة؛ أي: لقمة أو لقمتين» وأما الأكلة بالفتح» فهي المرّة من 
الأكل» ولا يناسب هناء و«أو) للتقسيم بحسب حال الطعام» وحال الخادم. 

وقوله: (قَالَ دَاوُهُ)؛ أي: ابن قيس الراوي عن موسى بن يسار» مفسّراً 
لقوله: ا أكلتين» ( يعني : لَقْمَدٌ أو لفْمََيْنِ) قال الفيومي كه : «اللفْمة» 
ای ف فسكون ‏ من الخبز: اسم لما يُلقَم في مرّة» كالجرّعة: اسم لما 
يُجرَع في مرّة» ولَقِمْتُ الشيءَ لَمَّماً» من باب تَعِبَء والْتَقّمته: أكلته بسُرْعة» 
ويُعدّى بالهمزة والتضعيف» فيقال: لقّمته الطعامَ تلقيماًء وألقمته إياه إِلْقَاماً 
فتلقّمه تلقّماً . انتهى 7 . 

وفي رواية البخاريّ: «فإن لم يجلسه معهء فلیناوله أكلةٌء أو أكلتين» أو 
لقم أو لقمتيق؛ فإنه ولي حره» وعلاجه»» و«أو» الأولى للتقسيم» كما مر 
آنفأء والثانية للشكٌ من الراوي. 

وقوله: «فإنه وَلِيَ حَرّها؛ أي: عند الطبخ» «وعلاجه»؛ أي: عند تحصيل 
آلاته» وقبل وضع القِدّْر على النار» ويؤخذ من هذا أن في معنى الطبّاخ حامل 
الطعام؛ لوجود المعنى فيه» وهو تعلق نفسه به» بل يؤخذ منه الاستحباب في 
مطلق حدم المرء ممن يعاني ذلك» وفي هذا تعليل الأمر المذكورء وإشارة إلى 
أن للعين حظّاً في المأكول» فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ 
لکن نفسهء فيكون أكَفتٌ لشرّه. 

قال المهلّب كألة: هذا الحديث يُمَسّر حديث أبى ذرّ يي في الأمر 
بالتسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة» أنه على سيل الخ 
والندب والتفضل» لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم سوه في هذا 
الحديث بسيّده في المؤاكلة» وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو 
تركه» ثم حضّه على أنه إن لم يأكل معه أن يُنيله من ذلك الطعام الذي تَيب فيه 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟//0861. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


وتعمّبه الحافظ كه فقال: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي 
ذرٌ دنه : «أطعموهم مما تطعمون» إلزام بمؤاكلة الخادم» بل فيه أن لا يستأثر 
عليه بشيء» بل يُشْركه في كل شيء» لکن بحسب ما يدفع به شر عَيْنهء وقد 
نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب 
القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة» وكذلك القول في الاد والكسوة. 
وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» وإن كان الأفضل أن يُشرك معه الخادم 
في ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا فق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١577( ]5709/1١[‏ و(البخاري) في «العتق» 
)٠۵۷(‏ و«الأطعمة) (26550)». و(أبو داود) فى «الأطعمة) (١٤۳۸)ء‏ 
و(الترمذي) في «الأطعمة» (65». و(ابن ا في «الأطعمة» (۳۲۸۹ 
و590"). و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» »)57١/١١(‏ و(ابن أب شيبة) في 
ا(مسنذه) (۱/ »)۲٠۰‏ و(الميدية) فى «مسنده» »)۱٠۷۲(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
۷۷/۲ و۲ و٥۲۹‏ و۲۹۹ و١۳۱‏ وا٥٤‏ وه" و٤٤‏ و٣۷٤‏ وه١ه)ء‏ 
و(ابن راهويه) في امسنده» 2)١61١7/١(‏ و(ابن الجعد) في اامسئده) »)۱۷١/١(‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» »)١55/7(‏ و(أبو يعلى) في المسنده) (05/4)» و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (5/ 7/8). و(البيهقت) فى «الكبرى» (8/8)» والله تعالى 
أعلم. ٠‏ لمر 

[تنبيه]: هذا الحديث رواه عن أبى هريرة وه جماعة غير موسى بن 
يسارء فقد رواه عنه محمد بن زياد عند البخاريّ» وأحمد» والأعرجٌ عند ابن 


.1۹/۱۳ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)0570( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ۳۹١ - ۳۸۹/۱۲ «الفتح»‎ )۲( 


)4:09( بَابٌ إِطْعَام الْمَمْنُوكِ مما يكل وَإَِْاسِه مما يَلْبَسُ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


ماجهء وأحمد» وسعيد المقبريّ» عند الحميديً» وإسماعيل بن أبي خالد» عن 
أبيه عند البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي» وابن ماجه» وأحمدء 
وعجلان» وهمّام» وعمّار بن أبي عمّارء وأبو صالح» وأبو سلمة عند أحمدء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على مكارم الأخلاق» والمواساة في الطعام» لا سيما 
في حقٌّ من صنعه» أو حمله؛ لأنه وَلِيَ حَرَّه ودخانه» وتعلقت به نفسه» وشم 
رائحته . 

١‏ (ومنها): أن فيه الأمر بتعلّم التواضع» وترك الكبر على العبدء وهذا 
كان خُلّقه ب فإنه كان يأكل مع العبدء ويطحن مع الخادم» ويشاركه في 
عملهء ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس 
العیں. 

۳ - (ومنها): أنه اختّلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس» أو 
فقال الشافعيّ كُلنهُ بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا - والله أعلم ‏ على 

جهين: أولهما معناه: أن إجلاسه معه أفضل» فإن لم يفعل فليس بواجب» أو 
0 . أن يُجلسهء أو يئاوله» وقد يكون أمره اختياراً غير حتم. 
انتهى» ورجح اأراففين الاحتمال الأخيرء وحَمّل الأول على الوجوب» ومعناه 
أن الإجلاس لا يتعيّن» لكن إن فعله كان أفضل» وإلا تعيّنت المناولة» ويَحْتمِل 
أن الواجب أحدهما لا بعينه» والثاني أن الأمر للندب مطلقاًء قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوبه هو الأظهر؛ لظاهر الأمرء 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 والمآب. 

إن اید إل اصح ما اسْتطعتٌ وما يَفيقٍ إلا وه د رك وإ أب . 


000( حديث صحيح» أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»» وأبو يعلى في «مسنده»» 
والطبرانی فی (معجمه) . ر 
(۲) «الفتح» 29٠0/17‏ كتاب «الأطعمة» رقم (0170). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
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 )١(‏ يات واب الْعَبْد وَأَجْرِهِ ِذَا نصح - لِسَيِّدِه 


چا رر 


و لد عِبَادَةَ اللّم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )١157>4( 31‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنْ يَحْبَىء قَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ 
نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ل 0 اميل َالَ: «إنّ لعب ذا َصَحَ لِسَيّدِو وَأَحْسَنَ 
اة الل قله جره م 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ - (يَحْبَى بن بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قريباً. 

۲ - (مَالِك) بن ا إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 

۳ - (تَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (ابْنْ عَمَرَ) وا تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات هذا الكتاب» کسابقه» وهو )١84(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة. 
شرح الحديث : 

(َن ابن عْمَرَ) وب (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ لبد إا صح لِسَيدو) ؛ 
آي أخلص في خدمته» يقال: نصحت لزيد بش نصحاء ونصيحة: هذه هى 


7 


اللغة الفصيحة› وعليها قوله تعالى : © إن وف أن أ ضح ک4 [هود: »]۳٤‏ وفي 
لغة يتعذى بنقسه» فيقال: نصحته» وهو الإخلاص» والصدق» والمشورة 
والعمل» والفاعل ناصحٌ» ونصيحٌ» والجمع: نصحاءء قاله الفيّومئ كذ . 
(وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله) وفي رواية: «وأحسن عبادة ربه)؛ أي طاعته 
المتوجهة عليه» بأن أقامها بشروطهاء وواجباتهاء وما يمكنه من مندوباتهاء ولم 


.507//7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


(۱۱) -بَابُ لواب ب الْعَبء وَأَجْرِوإِذًا نَصَحَ ل لِسَيّدِو وَأَحْسَنَ عِبادةَ الله حديث رقم (f1 ٠(‏ 


1١01 | 5 7 4‏ 
يفت حق سيذده» قاله الزرقانيٌ 0 1 


وقال القاري كْرَنهُ: أي : طاعته الشاملة للمأمورات والمنهيات» والترتيبٌ 
الذُكريّ» إما للترقي» وإما للاهتمام بحقٌّ المخلوق؛ لاحتياجه» بخلاف 
الخالق؛ لاستغنائه» قاله القاري كث" . 


(قَلَهُ اجره مَرَتَيْنِ)) وفي رواية: «كان له أجره مرتين»؛ أي: مضاعف؛ 
فإن الأجر على قدر المشقة» وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين» وفي الحقيقة 
طاعة مالكه من طاعة ربه» والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحرّء 
فيئاب عليه» ومن هذه الحثيثية يُفَضَّل على الحر. انتهى”". 

قال الإمام ابن عبد البرّ ك معنى هذا الحديث عندي - والله أعلم - 
العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف» وطاعة ربه» 
فقام بهما جميعاً كان له ضعفا أجر الحرّ المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد 
أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده» ولح وأطاعه ا فيما افترض 
عليه» ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان» فأدّاهما جميعاً» 
وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأذّاه» فمن وجبت عليه 
زكاة وصلاة» فقام بهما على حسب ما يجب فيهماء كان له أجران» ومن لم 
تجب عليه زكاة» وأدّى صلاته كان له أجر واحدء إلا أن الله يوفق من يشاءء 
ويتفضل على من يشاء» وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه 
فروض من وجوه» فلم يؤدٌ شيئاً منهاء وعصيانه له أكثر من عصيان من لم 
يجب عليه إلا بعض تلك الفروض» وقد سئل عبد الله بن العباس وها عن 
رجل كثير الحسنات» كثير السيئات» أهو أحب إليك» أم رجل قليل الحسنات» 
قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئاً. انتهى . 

وقال الحافظ ك بعد نقل كلام ابن عبد البرّ المذكور: والذي يظهر أن 
مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لِمَا يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو 


.٤۷١/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .٠٥٠۹/٤ «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.٤۷١/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 
.۲۳۷ _ 5757/١5 «التمهید» لابن عبد البرٌّ‎ )5( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
حزق س 
كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك. 
وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعَف لهء قال: وقيل: 
بن التضعيق أنه زا لسيدة:تصحاء» وف عناذة ريه إتحساناً + فكان له آخر 
الواجبين» وأجر الزيادة عليهماء قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه بين ذلك؛ 
لئلا يَظْنَ ظا أنه غير مأجور على العبادة. انتهى 
قال الحافظ: وما اذَّعَى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك. 
[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات. 
أجاب الكرماني كَزنْهُ: بأن لا مار أو يكون أجره مضاعفاً 
من هذه الجهة» وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» 
أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقّين على العبد المؤدي لأحدهما. انتهى. 
٠‏ قال الحافظ: ويَحْتّمل أن يكون تضعيف الأجر مختضًاً بالعمل الذي يتحد 
فيه طاعة الله وطاعة السيدء فيعمل عملاً واحداًء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» 
وأما العمل المختلف الجهة» فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من 
الأحرار. انتهى”"”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 57٠١/١1١1‏ و١١"4]‏ (554١)ء‏ و(البخاري) ‏ 7 
«العتق» ١5055(‏ و١٠٠٠).‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (0159)» و(مالك) فى 
«الموصّل) (۲/ ١۹۸)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۱۸ و۲۰ و٣۱‏ و57١),‏ وا 
عوانة) فى «مسنده» .)۷١ /٤(‏ و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» »)۸١ /١(‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (۲۹۸/۲)ء و(الربيع بن حبيب) في «مسند» 
(۷/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۲/۸)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


للق «الفتح» ۸/٦‏ ۔ ۳۸۲ كتاب «العتق» رقم (5655). 


(۱۱)- باب تو اب الْعَبْء وَأَجْرِإِذًا نَصَحَ لِسَيّدِو وَأَحْسَّنَ عبَادَةَ الل حديث رقم (411) 


z27 


7 ي o2 5 o-2‏ 2 اه 2 ?و E4‏ 
))..١[‏ (وَحَدَنْنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَدُ بْنْ المكنى. لا: 
حَدَثَنَا يَحْيَىء وَهُوَ الْمَطَانُ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا بُو 
ت ومو 0 2-4 > ومو وه كو و م كوه o o‏ 8 4 م 
بكر بن أ سيبة »› حدثنا ابن نمَيرء وأبو أَسَامَةَ» عن عبِيدٍ الل (ح) حدثنا 
ت 2 ۶ 


هَارَونُ بن سَعِيدٍ اليل حَدَثَا ابن وهب حَدَئَنِي أ ميغ عَنْ تاذ قن 
ابن عْمَرَ عَنٍ التي ب بوثل حَدِيثِ مَالك). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (يَحْبَى) بن سعيد الْقَطَانَُء تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً . 

© (عبید اللّه) بن عمر العمري» تقدّم اشا فنا 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِنُ) أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ - ٤ 
.۲۲٣/۲۹ (ت191) وله (۸۳) سنه (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (أَسَامَةٌ) بن زيد الليثي مولاهم» أبو زيد المدني»› ضدوق يهم [۷] 
(۲) (خت م 5) تقدم في «الصلاة» .1١86 /٤۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الل) الضمير يعود إلى كلّ من يحيى القظانء 
وعبد الله بن ف وأبى أسامة» فالثلاثة رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن 
عمر العمريّ» عن نافع» عن ابن عمر وء عن النبي بي . 

وقوله: (خييقا عَنْ تافع) يعود إلى عبيد الله العمري» وأسامة بن زيد 
الليثئ» فكلاهما رويا هذا الخديف عن نافع. عن ابن عمر ا“ عن 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان» عن عبيد الله ساقها البخاري كآنه في 
((صحیحه)» فقال : 


)١410(‏ - حدثنا مُسَدّدٌه حدّثنا يحيى» عن عُبَيْدِ اللى» حدّثني نَافِْعٌ» عن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
2 
عبد الله ضلهء عن النبى کل قال: «إذا تَصَحَ الْعَبْدُ سَيدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ ربو 
کا اا 

وأما رواية عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله» فساقها الإمام أحمد كه في 
((مسنده)» فقال : 1 

)٦۲۷۳(‏ - حدثنا ابن 9 حدّثنا غ الله» عن افع › عن ابن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله له قال: «إذا تَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيّدوه وأحسن عِبَادَةَ ربو كان له الاجر 
M~‏ : زفق 
مرن انتهى 3 

وأما رواية ابن ثُميرء وأبي أسامة» كليهما عن عبيد الله» فساقها 
القضاعين كال" فى «مسند الشهاب»» فقال: 

-)١4(‏ أخبرنا قاضى القضاة أبو العباس أحمد بن محمد السعدي» 
أنبا القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهبئ» ثنا أبو أحمد ‏ يعنى: ابن 
عبدوس - ثنا أبو بكر يعني: ابن أبي شيبة - ثنا ابن نمير» وأبو أسامة» عن 
عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبئ كيا قال : «إذا نصح العبد لسيده » 
وأحسن عبادة ربه» كان له الأجر مرتين». انتهى7؟'. 

وأما رواية أسامة بن زيد الليثيّ» عن نافع» فساقها أبو عوانة كا في 
«مسنده»» فقال: 

90 جا شر نانمس اران فا ابن وهب أخيرتئ 
أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يي قال: «إذا أحسن 
السك غا ونه ولهو لدي كان لذ اجر هو لني ا ا 

مادعنا 99 ريه ولتم بسي جره مربين"_. اسنهى و 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٠٤١/۲ «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۲( .٠٠٠ /۲ «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)ه٤٥٤( هو: الحافظ محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعيّ» المتوفى سنة‎ )۳( 
.۲۹۸/۲ «مسئد الشهاب»‎ )٤( 

(5) تقدّم غير مرّة أنه مختصر من «قال: حدّئنا»» فلا تخفل. 

(5) «مسند أبى عوانة» .۷٦/٤‏ 


- 
0 


(١1)-يَات‏ ب توا الْعَبْوء وَأَجْرِإِدًا نَصَحَ ! لِسَيّدِو وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله -حديث رقم (41711) 


وبالسند المتصل إلى 0 كلانه أل الكتاب قال : 
[؟١"5] -)١5"56(‏ -(حد ني ابو الطَاهِرء وَحَدْمَلَة : 0 قَالَا: اح حبر نا 


مع مهم 


أبن وَهْبِء أَخْبَرَنِي ونس ڪن ابن 0 سَمِعْتُ سَعِيِدَ بْنَّ الْمُسَيِّبِء 
ول قال أبُو هْرَيْرَة: قال رَسُولُ الله يكل : «لِلْعَيْدٍ الْمَمْلُوكِ المج أَجْرَانَه 

َالِ كا لعزن اي هَرَيْرَةَ بیلوء لَوْلَا ا وَالْحَجُ» وَبِرٌ أمّي 
حت أَنْ أَمُوتَء وَأَنَا مَمْلُوك. قَالَ: الاك 5 ما 
مَانَتْ د أن لِصّحْبَتهَاء قَالَ أبو الطّاهِرِ في حَدٍ دِيئِهِ : «لِلْعَيْدِ الْمُصْلِح وَلَمْ يَذْكْرِ 
«المملوك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْى) التّجِيبِيَء تقدّم قريباً‎ ١ 

0 الأيل» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (ابْنْ شهاب) ميخمل بن سدلم الزقري الإماءء تقدّم أيضا قريبا. 

٤‏ - (سَعِيد بن ن الْمْسَيّبِ) بن حزن المخزوميّ» أبو محمد المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية» من كبار [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» 
عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعةء وأبو هريرة ضيه رأس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَنٍ 5 0 الزهري» أنه (قَالَ: سَعِيدَ بر بْنَ الْمُسَيبِء ول 
ال بو هَرَيْرَة َيه ال سول الله و عند عبد اللو وَصَقَّه به ؟ لأن العبد 


)۱( وفي نسخة: «لم يكن حج». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

5 
مبتدأ مؤخحرء خبره الجارٌ والمجرور قبله» والمصلح: اسم فاعل من أصلح: إذا 
أتى بالصلاح» وهو الخير» والصواب”"» والمراد به هنا هو الناصح لسيّده» 
المحسن في عبادة ربّه» كما بين في الحديث السابق. 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «للعبد المملوك الصالح أجران»» فقال في 
«الفتح»: اسم الصلاح يشمل إحسان العبادة» والنصح للسيّد» ونصيحة 6 
تشمل أداء حقّه من الخدمة وغيرهاء وفي حديث أبي موسى الأشعري َب عند 
البخاري: «ويؤڏي إلى سيّده الذي له عليه من الحقٌء والنصيحة» والطاعة)”" . 

(وَالِْي تمس أبن هُرَيْرَةَ بِيَدِو لَوْلَا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ ال وَالْحَحٌ وَبرٌ 
أمّي) ؛ أي : القيام الي والتفقةة وَالْمُوَنْء والخدمة» ونحو ذلك» مما لا 
يمكن فعله من الرقيق”") 

[فائدة]: اسم أم أبي هزيرة كه أميمة - بالتضصغيق .وقيل 4 ميموئة) 
وهي صحابية» ذكر إسلامها في (اصحيح مسلم»» وبيان اسمها في «ذيل 
المعرفة» لأبي موسى المدينيّ 1 . 

(لأَحْبَيْتٌ أَنْ أَمُوتَء وَأَنَا مَمْلُولُ) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل. 

[تنبيه]: قوله: «والذي نفس أبي هريرة. . .إلخ» هذا صريح بأن هذا من 
قول أبي هريرة وء وليس من المرفوع» لكن وقع عند البخاري بلفظ: 
«والذي نفسي بيده لولا الجهاد. . . إلخ»» فظن بعضهم كونه فوا 

قال في «الفتح): قوله: «والذي نفسي بيده لولا الجهاد في 
سبيل الله. . .إلخ» ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرهاء وعلى ذلك 


)1( «المصباح» ١/ه:".‏ 

(۲) «الفتح» ۳۸۰/٦‏ كتاب «العتق» رقم (5958). 

(9) «شرح النووي» .٠١/١١‏ 

)٤(‏ قال اج (اتنبيه المعلم» ص 7/87 : وأمه ا بنت صفيح بن الحارث بن دَوؤس» 
ذكره ابن قنيبة في «المعارف»» كذا رأيته بخط والدي . انتهى. 


۸1/٦ «الفتح»‎ (0) 


Xr 


(۱۱)- باب توا الْعَبْوِء وَأَجْرِو دا نَصَحَ لِسَيّدِ وَأَحْسَنَ عبَادَةَ اله حديث رقم (4717) 


جرى الخطابي» فقال: لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق» كما امتحن 
يوسف. انتهى» وجزم الداودي» وابن بطال»ء وغير واحد بأن ذلك مُدْرَجٍ من 
قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله: «وبرٌ أمي». فإنه لم يكن 
للنبي كَل حينئذٍ أمّ يبرهاء ووجّهه الكرماني» فقال: أراد بذلك تعليم أمّته» أو 
أورده على سبيل فرض حياتهاء أو المراد: أمه التي أرضعته. انتهى. 

قال: وفاته التنصيص على إدراج ذلك» فقد فصله الإسماعيليّ من طريق 
أخرى» عن ابن المبارك» ولفظه: «والذي نفس أبي هريرة بيده. . .إلخ»» 
وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب البرٌ والصلة»» عن ابن 
المبارك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب» وأبي صفوان 
الأموي» والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق سليمان بن بلال» 
والإسماعيليَ من طريق سعيد بن يحيى اللَّحُمِيَ» وأبو عوانة» من طريق 
عثمان بن عمرء كلهم عن يونسء زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب: «قال 
- يعني: الزهري -: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه؛ 
لصحبتها». ولأبي عوانة» وأحمد من طريق سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
أنه كان يسمعه يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبداً» وذلك أني سمعت 
رسول الله ي يقول: «ما خلق الله عبداً يؤدي حقٌ الله عليه» وحقّ سيده إلا 
وفَاه الله أجره مرتين». 

فعُرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة ذله» ثم استدّلَ 
له بالمرفوع» وإنما استثنى أبو هريرة َيه هذه الأشياء؛ لأن الجهاد» والحج 
يُشترط فيهما إذن السيدء وكذلك برٌ الأم» فقد يُحتاج فيه إلى إذن السيد في 
بعض وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية» إما 
لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته. فيمكنه صرفه في 
القربات بدون إذن السيدء وإما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير 
إذنة السيد. ننه , 

وقوله: (قَالَ: وَبَلْعَنَا) هذا من قول الزهريّ ك كما أسلفته عن «الفتح» 


.)١594/( ۔ ۰۳۸۱ كتاب «العتق» رقم‎ ۳۸۰ /٦ «الفتح)‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

Va 
آنفاً (أنَّ أب هرَيْرَة) طا لم یگ حح وفي بعض النسخ: «حجّ) بصيغة‎ 
ê الماضي» قال النووي ك : المراد به حح التطوّع؛ لأنه قد كان حجٌ‎ 
الإسلام في زمن النبي بيا (حَتى مَاتت آمه) تقديماً لبرّها على حم التطوّع؛ لأن‎ 
برها فرض» فقدّمه على التطوّعء قال النوويّ كأَنْهُ: مذهبناء ومذهب مالك أن‎ 
. للأب والأمّ منعَ الولد من حجة التطوّع دون حجة الفرض. انتهى""‎ 

وقوله: (لِصٌَّحْبَيِهَا) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: لأجل أن 
يصحبها بالخدمة» والإحسان. 

(قَالَ بو الطَّاهِر)؛ يعنى: شيخه الأول أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
السرح (فِي حَدِيئِه: «لِلْمَبدٍ الْمُصْلِح). وَلَمْ يكر «الْمَمْلُوكَ») أراد به بيان 
اختلاف شيخيه» فحرملة بن يحيى قال في روايته: «للعبد المملوك المصلح». 
وقال أبو الطاهر: «للعبد المصلح»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤١١/١١1‏ و5717] ,.)١575(‏ و(البخاري) في 
«العتق» .)١054(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 77٠0‏ و407)» و(أبو عوانة) في 
المسئده) »)۷٦/٤(‏ و(البيهقيّ) 8 «الكبرى» (۸/ ۱۲) والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه فضيلةٌ ظاهرةً للمملوك المصلح»ء وهو الناصح لسيده» 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه» وأن له أجرين لقيامه بالحقّين» ولانكساره 
بالرق. 

١‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن العبد لا جهاد عليه» ولا حج في 
حال العبودية» وإن صح ذلك منه. 


.1755/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)يات د نَوَابٍ الْعَبوء وَأجْرِإِدًا نصح ل لِسَيّدِء وَأَحْسَنَ عِبادة الله حديث رقم )٤۳۱۲(‏ 


يارو 


وقال القرطبيّ كُلَنهُ: وقول ا هريرة ونه : «لولا الجهادء والحج. 7 
أمي . . . إلخ» تصريح : بان الخد لا يجب عليه جهاد» ولا حجٌ. وهو المعلوم 
من الشرع؛ لأن الحجّء والجهاد لا يخاظب بهما إلا المستطيع لهماء والعبد 
غير مستطيع؛ إذ لا استقلال له بنفسه» ولا مال؛ إذ لا يملك عند كثير من 
العلماء» وإن مَلّك عندنا فليس مستقلاً بالتصرف فيه» ويظهر من تمني أبي 
هريرة يه كونه مملوكاً أنه فضّل العبودية على الحرية» وكأنّه مهم هذا من 
مضاعفة أجر العبد الصالح» وهذا لا يصح مطلقاً؛ فإن المعلوم من الشرع 
لاف إذ الاععلال تامور الدين والدنيا:]إتمنا حضل بالأخرانء والعيد 
كالمفقود؛ لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهرء والبهيمة المسكّرة بالجبرء 
ولذلك سلب مناصب الشهادات» ومعظم الولايات» ونقصت حدوده عن حدود 
الأحرارء إشعاراً بخسّة المقدارء وكونه له أجره مرتين؛ إنما ذلك لتعدد 
الجهتين؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته» ومن جهة سيده بطاعته» ومع 
ذلك فالحرٌ وإن طولب من جهة واحدة» فوظائفه فيها أكثرء وغناؤه أعظمء 
فثوابه أكبر» وقد أشار إلى هذا أبو هريرة ولب بقوله: «لولا الجهاد» والحجّء 
وبر أمّيء لأحببت أن أموت عبداً»؛ أي: لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت 
هذه الأمور. انتهى كلام القرطبي كا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن بر الأم فرض» فلا يُترك للعبادة النافلة» ومن هنا أجمع 
العلماء على أن حج التطوّع لا يجوز بغير إذن الوالدين» وفي الحج المفروض 
خلاف» فقال مالك» والشافعيّ: لا يجوز للوالدين المنع منه» ولا يمتنع الولد 
منه إن منعاه» وقيل: لا يجوز الحج حتى يأذن له الوالدان" . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن العبد المتقى لله المؤدي لحقّ الله» وحقٌّ 
سيده أفضل من الحرّء قاله ابن عبد البرّ نه وقد تقدّم ما قاله القرطبيّ كاذه 
وهو الأقرب» فتأمل بالإمعان, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)۱( «المقهم» :/ oV‏ 
زفق راجع : «تكملة فتح الملهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

۷ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[41] (...) - (وَحَدَكَيِيهِ رُمَيْدُ بُ حَوْبء حَدَنَنَا ابو صَفْوَانَ الأَمُوي» 
حبني وسن عَنِ ابن شِهَابٍء بهذا الاستاوء وَلَمْ يَذكُرٌ: بَلََنَا وَمَا بَغدة). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

١‏ -(أَبوصَفْوَانَ الأَمُويٌ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقيّ؛ 
نزيل مكة» ثقةٌ[9] مات على رأس المائتين (خ م دت س) تقدم في «الحج» ۸۸/ 57017. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي صفوان الأمويّ» عن يونس» هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال : 

3 (1155) - (وحدتتا بُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قا 


کے 


حَدئنا 1 بُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشٍ > عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هريره قَل: 
رول اله يكل : «إذا آي اله حر اف و حر رال كان لَهُ أَجْرَانِ» قَالَ: 
sS‏ َس عَلَيْهِ ساب ولا عَلَى مُؤْمنٍ مره . 
رجال هذا الإسناد: ستة 

١‏ -(أَبُو 0 ذكوان السمّان» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاستاد: 

أن فيه أحدّ مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهو أبو كريب» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هْرَيْرَ رَة) وليه أنه (قنال: قال رَسول الل بل : «إذا أنَى 
الْعَبْدُ حى الله) هو أن يعبده. ل ا 


معاذ وه » فقد چ الشيخان عن معاذ بن جبل به قال: قال النبى كَل 
«يا معاذ أتدري ما حقّ الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 


يعبدوه» ولا يشركوا به شيعا أتدري ما حقهم عليه؟» قال: الله ورسوله أعلم» 
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(١١)-يَاتَ‏ واب ب ابد وَأَجْرِ ذا صح لِسَيّدِوء وَآَحْسَنَ عِبَادَةَ الله حديث رقم )٤١١۱٤(‏ 


قال: «أن لا يعذبهم» (وَحَقَّ مَوَالِيهِ) هو أن ينصح لهم في معاملاته» ولا يقضر 
في ذلك» إن لم يكن مخضية؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ١كَانَ‏ لَه 
أَجْرَانِ؛) أجر لأدائه حقّ الله تعالى» وأجر لأدائه حقّ مواليه (قَالَ) أبو هريرة لله 
(فَحَدَنْتْهَا)؛ أي: أخبر بهذه الرواية (كغباً) هو كعب بن ماتع الحاو 
إسحاق المعروف بكعب الأحبار» كان من أهل اليمن» ثم سكن الشام» 52 
في خلافة عثمان وَبْهء وقد زاد عمره على المائة» تقدّمت ترجمته في «الإيمان) 
1 مهففَقَالَ كعبٌ: لكين كليو عتات ولاعلي كزين مُرْهِدِ) قال 
النووي كُأَنْهُ: المزهد ‏ بضم الميم» وإسكان الزاي ومعتاء: قليل المال» 
والمراد بهذا الكلام أن اعد إذا أدَّى حقّ الله تعالى» وحقٌّ مواليه» فليس عليه 
حساب؛ لكثرة أجره» وعدم معصيته» وهذا الذي قاله يَحَتَمِل أنه أخذه 
بتوقيف» ويَختّمل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رَجََحَتُ حسناته» وأوتي كتابه بیمینه› 
فو جات جانا مسرا تقلت إلى :أله مرون + اه . 

وقال المازريّ: يعنى بالمزهد: القليل المال» يقال: أزهد الرجل يُزهد 
إزهاداً : إذا قلّ ماله قال الأعشى: 

فلن يترا ا ا و 

فالإزهاد: قلّة المال» والسرّ في هذا البيت يعني به النكاح» والشيء 
الزهيد هو القليل. 

وقال القاضى عياض ل¥: معنى قول كعب: ليس عليه حساب؛ أي: 
ليس على عبد أدَى حقّ الله وحقّ سيّده حسابٌ؛ لكثرة أجره» فإما أن يقولها 
تعن عو و وان هذا هنا من رلته عن ج ييه اعرف اننا 
المذكورون في الحديث» ومن حص بذلك من غيرهم» أو يكون اجتهادا منه؛ 
لتخفيف حسابه» فكان کمن ا حسناته وكثرتهاء كما قال 
تعالى: اانا من اوی کیہ سیب © سو ماسب حِسَابا سیا (©) میب إل 
اهل مسرورا 4 [الانشقاق : 0 00 , زا أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


ETA - CTV / < شرح مسلم» 1 _-1۳۷. (؟) «إكمال المعلم)‎ 001١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

ل د 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ل هذا من أفراد المصتف كان 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [4814/11 و١٠١٤]‏ (1715)» و(الترمذي) 
»)۱۹۸٥(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 507 و0740 و(أبو عوانة) في «مسنله) 
(777/5). و(البیهقی) فى «الكبرى» (۸/ ۱۲) و«شعب الإيمان» (385/5)» والله 
الاي 305 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ َنم أوّل الكتاب قال : 

 )....( 7‏ (وَحَدََِبِِ زُمَيْرُ بُ حَرْبء حَدََنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَفُمَش» 
بهذا الإستاد). ّْ 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


ل 


 )15107( ]415>[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاتي» حَدئتا 
مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بْنِ مُبّوء قَالَ: هذا ما حَدَنَنَا ابو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اطر ڳل 
فَذَكَرَ أحَادِيِتَ مِنْهًا: وَقَالَ: قال رَسُولُ الل كلا : «نِهِمًا لِلْمَمُْلُوكِ أَنْ يُتَوَنَى 
يخسن عِبَادَةَ اله وَصَحَابَةَ سيد نِعِمّا له)). 

هذا الإسناد رجاله خمسة» وقد تقدّم بعينه قبل خمسة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَام بْنِ متَبّوٍ) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما يأتي من الأحاديث» 
RS‏ ان 
هَرَيْرَة له (عَنْ رَسُولٍ الل يكل َذَكَرَ)؛ أي : أبو هريرة ذه (أَحَادِيتَء مِنْهَا)؛ 
أي: من تلك الأحاديث التي ذكرها أبو هريرة يه وقد تقدّم أن الجارٌ 


(١1)_بَابُ‏ لواب الْعَبْء وَأَجْرِوإِدًا نَصَحَ لِسَيّدِوء وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله حديث رقم (4715) 


والمجرور هذا خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله)؛ لأنه محكيّ؛ 
لقصد لفظهء فهو مبتدأ مؤخرء فتنبّه. («نِهِما لِلْمَمْلُوكِ) قال القرطبي كأثه: هي 
«نعم» التي للمدح» زيدت عليها «ما» النكرة» وهي في موضع نصب على 
التمييز» كقوله تعالى: ًا هى [البقرة: .]۲۷١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إعراب «ما» نكرة منصوبة على التمييز هو أحد 
الوجهين اللذين ذكرهما المعربون» والثاني أنها اسم معرفة» وهي الفاعل» 
وإلى هذين الوجهين أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» بقوله: 

رمَّا» مَمَيُِرٌ وقيل قال في تخو «نِعْمّ) ما فول الْمَاضِلٌ 

وقال النوويّ كُدَنهُ: أما «نعما» ففيها ثلاث لغات» قرئ بهن في السبع: 
إحداها: كسر النون مع إسكان العين» والثانية كسرهماء والثالثة فتح النون مع 
كسر العين» والميم مشددة في جميع ذلك؛ أي: نعم شيءٌ هوء ومعناه: نعم 
ما هوء فأدغمت الميم في الميم» قال القاضي عياض: ورواه العذري: انعمّى) 
بضم النون» 000 وهو صحيح؛ آي له مسرة» وقرة عين» يقال: هه 
ونعمة له. انتهى. 

(أَنْ يُتَوَفَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يميته الله تعالى» ولفظ أبي عوانة: «أن 
يتوفاه الله»» وهو إشارة إلى أن العبرة بالخواتيم» وقوله: ن عِبَادَةَ الله) 
جملة حاليّة من النائب عن الفاعل» وهو بضمٌ حرف المضارعة» من الإحسان» 
و«عبادة» منصوب على المفعوليّة» وقد تقدّم قريباً معنى إحسان العبادة (وَصَحَابَة 
سَيّدِو) بفتح الصاد المهملة: بمعنى الصحبةء وقوله: (نِيمًا لَّهُ)) كرّره للتأكيد. 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «نعمًا لأحدهم يُحسن عبادة ربّه» ويتصح 
لسيده»» قال في «الفتح»: قوله: «نعمًا» بفتح النون» وكسر العين» وإدغام الميم 
في الأخرى» ويجوز كسر النون» وتكسر النون» وتفتح أيضاًء مع إسكان 
العين» وتحريك الميمء فتلك أربع لغات» قال الزجاج: «ما» بمعنى الشيء» 
فالتقدير: نعم الشيء» ووقع لبعض رواة مسلم: «نعمى» بضم النون» وسكون 
العين» مقصورا بالتنوين وغيره» وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية» وقال 


)۱( «المفهم) 0ك" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

س ر ل س 
ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن - أي: القابسي ‏ نعم ما بتشديد 
الميم الأولى» وفتحهاء ا وجه له» وإنما صوابه إدغامها في «ما»» وهي 
كقوله تعالی : إن لَه با يوگ بب [النساء: 58]. 

وقوله: «يحسن» هو مبيّن للمخصوص 00 في قوله: انِعم»» زاد مسلم 
من طريق همام» عن أبي هريرة: «نعما للمملوك أن يُتَوَفّى يُحسن عبادة الله»؛ 
أي: يموت على ذلك» وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم. انتهى" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طف هذا متّفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١771( ]57١7/11١[‏ و(البخاري) فى «العتق» 
(2559)» و(الترمذي) فى «جامعه» »)۱۹۸٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۷۹ 
و۳۱۸)» و(ابن راهويه) 0 ا(مسنده») »)575/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ 
۷ و(الطبراني) في ا الشاميين» (714/7)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِِدُ إلا الصلح ما أسْتَطْنتٌ وما يَفيقٍ إلا يد عو كرك وإ أيبْ» . 


)1١‏ - (بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: يُستغرب من المصتف كث إعادة أحاديث هذا 
الباب» مع أنها تقدّمت في «العتق»» قال النوويّ #: وذكر حديث 
الاستسعاء» وقد سبقت هذه الأحاديث فى «كتاب العتق» مبسوطة بطرقهاء 
وعَجَبٌ من إعادة مسلم لها ها هنا على خلاف عادته» من غير ضرورة إلى 
إعادتهاء وسبق هناك شرحها. انتهى . 


)۱( «الفتح») 287/5 كتاب «العتق» رقم (56:9). 
(۲) «شرح النووي» ۱۳۷/۱۱ - ۱۳۸. 


0ے 
»ت 


(۳) - بَابُ مَنْ أَمْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ ‏ حدیث رقم )٤۳۱۷(‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 2001801( ]4110[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قال : قُلْتُ لِمَالِكِ: 
حَدََكَ نَافِعٌ؛ عَن ابن عُمَرَِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ أَعْنَقَ شِركاً لَه في 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت الكلام عل فا لدت مدا 
ومتناً فين «كتاب العتق» رقم [ ,.)١١١١١(‏ والسند من رباعيات 
المصئّف يده وهو هناك .)١5٠(‏ 

(وقول يحيى): «قلت لمالك. . .إلخ»» هو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي : 
أحدّثك نافع . . .إلخ» ثم إنه لم يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم» وفيه 
خلاف مذكور في «كتب المصطلح»» والأصح أنه يكفي» وإن لم يذكر ذلك 
قولاً» وقد تقدّم تحقيق ذلك بالرقم المذكور. 

وقوله: (شيئكاً) بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء؛ أي: نصيباً» وفي 
رواية للبخاري: «شِقُصاً»» وهو بشين معجمةء وقاف» وصاد مهملة» بوزن 
«شِزْكاً»» وفي رواية: 'نَصِيباً»: والكل بمعئّى» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى 
بالرقم المذكور. 

وقوله: فوم عَلَيْهِ قِيِمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول» من التقويم» وفي 
رواية: «في ماله قيمة عدل» لا وكسّ» ولا شطط»»ء والوّكس - بفتح الواوء 
وسكون الكاف» بعدها مهملة -: النقص» والشطط ‏ بمعجمة» ثم مهملة 
مكررة» والفتح ‏ الجور. 

وقوله: (فَأَعْطَّى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل» ونصب «شركاءه» على 
المفعوليّة» وكذا هو عند الأكثرين» وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول» و«شركاؤه' 
مرفوع على أنه نائب الفاعل . 


o2 م‎ 


وقوله: (حِصَصَّهم) هو المفعول الثاني» وهو بكسرء ففتح : جمع حصضة» 


. هذا ترقيم الأستاذ محمد فؤاد: وهو مكرّرء فقد سبق فى كتاب «العتق)» فتنبه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
م لب > کے 


وهي القِسْمء والنصيب» قال الفيّومئ ككنه: الْحِصَّةٌ: القْسوة والجمع حِصَصٌء 
مثل سِدْرَة وسِدَرِء وحضَّهُ من المال كذا يَحْضصَهُ من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك 
ناء -- بالألف: أعطيته حصّة وتحاصٌ الغُرماء: اقتسموا المال 
بينهم جصصاً. انتھی. 

وقال في «الفتح»: قوله: «١حِصّصّهم)؛‏ أي: قيمة حِصَّصِهم؛ أي: إن كان 
له ا فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه» فلو 
كان مشتركاً بين الثلاثة» فأعتق أحدهم حِصّتهء وهي الثلث»› والثاني حصته» 
زعي ادن فهل ية يقَوّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية» أو على قدر 
الحصص؟»› الجمهور على الثانى» وعند المالكية والحنابلة خلاف» كالخلاف 
في ا ی :مل ان ر و ا 
نهر ٩‏ 

وقوله: (وَعَتَقَ عَلَيْهِ اعد ولا ققد عَتَقَ عَنَقَّ مِنْهُ مَا عَتَقّ) قال الداودي: هو 

بفتح العين من الأول» ويجوز الفتح والضم في 7 وتعقبه ابن التين بأنه لم 
بقل غيره» وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح. وأعتق بضم ار ولا يعرف عَيِق بضم 
أوله؛ لأن الفعل لازم غير متعدٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذاء فقد تقدّم في 
أول «كتاب العتق» ما قاله أهل اللغة» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا تخريجه» وبقيّة 
مسائله في «كتاب العتق» بالرقم المتقدّم فراجعه تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى 
التوفيق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوْل الكتاب قال: 


يي رمو 


 )...( 1‏ (حدلتا ابْنُ تُمَيْرِءِ حدما e‏ عَبَيْد الو عَنْ افع» 
عَنِ ابن عَم قَالَ: قال سول الله 26 «مَن ا أَعْمَّقَّ شِركاً لَهُ ين مَل ا 


وو و 


عِنْقّهُ كُلَهُ إِنْ کان لَه مال يَبْلْغُ مه مته ِن لَمْ يَكَنْ آ له مال َي و ما عَتَقٌ)). 


)١(‏ «المصباح المنير» .٠١۹/۱‏ (؟) «الفتح» 75/7غ". 


9ے 


(10) - بات مَنْ أَعْتَقَ شِركاً له في عَبدٍ - حدیث رقم )٤۳۱۹(‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن ثُميرا هو: محمد بن عبد الله بن 
يواغ الله» هو ابن عمر الْعُمريّ. 

وقوله : (فَعَلَيْهِ عِنْقّهُ كُلَهُ) بجر «كلّه» توكيداً للضمير المضاف إليه» وهكذا 
ا یک قم وھ فى الخ من ا برفع اللام فلا وجه لهء 
فافهم. 

وقوله: (عَتَقَ منه ما عَتَقّ) بفتح العين فيهماء مبنياً للفاعل» وقد غلط من 
ضبط الثاني بالضمٌ؛ لأنه لا يقال: عُتق بالضمّ؛ لكونه لازماًء وإنما يقال: 


أعتق بالهمزة مبنياً للمفعول» وقد تقدّم تحقيق هذا في «العتق»» فلترجع إليهء 


والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه» وبيان مسائله سبق الكلام فيها في 
الحديث الماضي» وبالله تعالى التوفيق . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 


 )...( ]:"19[‏ (وَحَدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَنَنَا عرب حارم عَنْ 
افع مَوْلَى عَبْدِ الله بِنِ ُمَر عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ َالَ: : قال رَسُولُ | الله كلا : 
١مَنْ‏ عق نَصِيباً لَه في َب فان لَه مِنَ لْمَالِ كدر ما ما يلع قِيمََهُ فوم لَه قِبِمَة 
عَدْلِء وَإِلّا مذ عَتَقَّ منه ما عَنَقّ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّموا قريباً» وهو من رباعيّات المصتف بب وهو )۲۸٤(‏ من 
رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدٍ الله بْن عْمَرَ) وی أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ أَعْتَقَ) قال 
في «الفتح»: ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» 
ولا من المحجور عليه لسفه» وفي المحجور عليه بِمَّلْسء والعبدٍء والمريض 
مرضّ الموت» والكافر» تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة 
التخصيص» ولا يمَرّم في مرض الموت عند الشافعية» إلا إذا وسعه الثلث»› 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


وقال أحمد: لا يموم في المرض مطلقاًء قال: وخرج بقوله: «أَعْتَقّ ما إذا 
أَعْتِقَ عليه»» بأن ورت بعض من يعتّق عليه بقرابة» فلا سراية عند الجمهورء 
وعن أحمد روايةء وكذلك لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شِقْصاً يَعتِقَ على 
سيده» فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيدء فهو كالآارث. ويدخل في 
الاختيار ما إذا أكره :ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك» أو بعتق جزء 
ممن له كله لم يسر عند الجمهور أيضا؛ لأن المال ينتقل للوارث» ويصير 
الخيت معشراء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن 
السراية على خلاف القياس ؛ فيختص بمورد النصّ» ولأن التقويم سبيله سبيل 


غرامة المتلفات» فيقتضي التخصيص بصدور أمر يُجْعَل إتلافاًء ثم ظاهر قوله: 

امن أَعئّق» وقوع العتق مُتَجَراً وأجرى الجمهور ال وجدت 
نلق 

مجرى المنجز. انتهى 5 


(نَصِيباً لَه فِي عَبْيِ) وفي رواية: «شِركاً له»» وفي أخرى: «شِقُصاًا 
والكل بمعنى» إلا أن ابن دُريد قال: الشقص هو القليل والكثير» وقال القزاز: 
لا يكون الشقص إلا كذلك» والشّرْك في الأصل مصدرٌ أطلق على مُتعلّقه 
وهو العبد المشترك» ولا بد في السياق من إضمار جزءء أو ما أشبهه؛ لأن 
المشترّك هو الجملةء أو الجزء المعيّن منهاء وظاهره العموم في كل رقيق» 
لكن يستئنى الجاني» والمرهون» ففيه خلاف» والأصح في الرهن والجناية منع 
السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن» والمجنئ عليه» فلو أعتق مشتركاً بعد 
أن كاتباه» فإن كان لفظ العبد يتناول الا السراية» وإلا فلاء ولا 
يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه 
ومثله ما لو ويرام لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من المكاتب» فيسري هنا 
على الأصح» فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه» فلا سراية؛ لأنها 
تستلزم النقل من مالك إلى مالك» وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى 
بيعهاء وهو أصح قولي العلماء» قاله في «الفتح)”" . 


فق «الفتح» ۳/٦‏ كتاب «العتق» رقم (١1؟567).‏ 
(؟) «الفتح» ۲٤١ - ۳٤٤/٦‏ رقم .)۲٥۲۱(‏ 


6م 2 
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(19) - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَه في عَبّْدٍ - حديث رقم (4770) 0 
نقتم ساس بط ام يتات سارل 

(فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلْغُ قِيمَتَهُ)؛ أي: شيء يبلغ قيمة ذلك العبدء 
وتقييده بقوله: «يبلغ» يُخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» 
وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَرّمِ عليه مطلقاًء لكن الأصحٌ عند الشافعيّة» 
وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذا للعتق» بحسب 
الإمكان. قاله في «الفتح». 
00 > قال الجامع عفا الله عنه: عدم السراية هو الظاهر عندي؛ عملاً بالتقييد 
المذكورء فإنه ظاهر في إخراج هذاء فتأمله بالإمعانء والله تعالى أعلم. 

وم َلَيْ) ببناء الفعل للمفعول (قِيِمَةَ عَدْلِ) بنصب «قيمة» على المصدرية 

(وَإِلَا) هي «إن» الشرطيّة أدغمت في «لا» النافية؛ أي: وإن لم يكن له مال يبلغ 
قيمة العبد (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَّه) ببناء الفعلين للفاعل» ومن ضصَبَّط الثاني بضم 
العين» فقد غلط؛ لأنه لازم لا يبنى للمفعول» فتنبّه؛ أي: صار الجزء الذي 
أعتقه هذا المعتق حرّاء ويبقى نصيب الشريك رقيقاً» فيُستسعى العبد في 
تخليص رقبته» غير مشقوق عليه» كما بين في الروايات الأخرى. 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» وبيان المسائل المتعلقة 
به في «كتاب العتق» برقم )١10١1١( ]"7/6/1١[‏ فارجع إليه تستفد علما جماء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أؤّل الكتاب قال: 


2 لم رع ريو وو وه 
2 


]٤۲١[‏ (...) - (وحدثنا قتيبّة بن سيل ومحمد بن رمح› عَنِ 
للَّيْثِ ِن سَعْدٍ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكَنَى حَدََنَا عَبْدُ الْوَمَابِء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْيّى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَنَنِي أبُو الربيعء وَأَبُو گایل» قَالَا: حَدَتَنَا 
حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ (ح) وَحَدَنِي زُهَيْرٌ بُ حَرْبٍء حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْني : 
ابن عُلَيَّةَ ‏ كِلَامُمَا عَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضصُورِء أَحْبَرَنَا 
عَبْدُ الرَزَاقِء ڪَنِ ابن جُرَيْجء أخبَرني إِسْمَاعِيلُ بن اميه (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن 
رافع» حَدَنََا ابن أبي تيك عَنِ ابن أبي ذب () وَحَدَكَنَا مَارُونُ بْنُ 
سوبا الأيّلِيُء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَمْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ رَيدِ - 
كل هَولاءِ عَنْ نامء عَن ابن عمَرَِ عَنِ التي ل بِهَذَا الْحَدِيثِء وَلَيِْسَ في 

: 


٠. 
2 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


حَدِيِئِهِمْ: «وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ مَالَّء فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَمَقَ2 إلا في حَدِيثِ 
أيُوبَء وَيَحْيَى بْن سَعِيدِء فَإِنّهُمَا ذّكَرَا هَذَا الْحَوْفٌ في الْحَدِيثِء وَكَالَا: لا 
تَنْرِي آمو شَيْء فِي الْحَدِيثِ أو قَالَهُ نَافِمٌ مِنْ قَبَلِهِ؟ وَلَيْسَ في رِوَايَةِ أَحَدٍ 
ِنّْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله إلا في حَدِيثٍ اللَيْثِ بن سَعْدِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات بإحالاتها قد تقدّمت في «كتاب 
العتق»» وتقدّم شرحهاء وإكمال الإحالات فيها بما فيه الكفاية» فلم يبق غير 
رواية زهير بن حرب» عن إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» فلم تُذكر هناك 
فنسوقها هناء فقد ساقها النسائئ كله في «الكبرى»» فقال: 

(2407) - أخبرنا عمرو بن رُرارة» قال: أنا إسماعيل» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن النبي يي قال : «من أعتق نصيباً له أو قال : E‏ 
أو قال: شِرّكاً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ ثمنَهُ بقيمة عدل. فهو 
عتيق» وإلا فقد عَتَقَ ما عَتَقَّ0ء قال أيوب: وربما قال نافع هذا في الحديث» 
وربما لم يقلهء فلا أدري هو في الحديث» أم قال نافع من قبله؟ يعني قوله: 
«فقد عَتَقَ منه ما عَمَقَا. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَا: لا َدْرِي أَهُوَ شَئْء فِي الْحَدِيثء أَوْ قَالَهُ نَافٌِ مِنْ قِبَلِهِ)؛ 
أي: قال أيوب» ويحيى بن سعيد في حديثهما: ١لا‏ ندري. . .إلخ»» وفي رواية 
البخاريّ: «قال أيوب: لا أدري» أشيء قاله نافع» أو شيء في الحديث؟)» 
قال في «الفتح»: قوله: «قال أيوب: لا أدري» أشيء قاله نافع» أو شيء في 
الحديث؟» هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسرء هل هي 
موصولة مرفوعة» أو منقطعة مقطوعة» وقد رواه عبد الوهاب» عن أيوب» فقال 
في آخره: «وربما قال: وإن لم يكن له مال» فقد عَتَقَ منه ما عَتَىَّه وربما لم 
يقلهى وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله»» أخرجه النسائيّ» وقد وافق 
أيوب على الشكڭ في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد» عن نافع» أخرجه 
مسلمء والنسائيّ. ولفظ النسائيّ: «وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري» 


.187 /9 «سنن النسائى الكبرى»‎ )١( 


(16) - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم )٤۳۲۱(‏ 
أشيء كان من قبله يقوله» أم شيء في الحدي يث؟ فإن لم يكن عنده» فقد جاز ما 
صنع)» ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع» وأدرجها في 
المرفوع من وجه آخرء وجزم مسلم بان اوت ويحيى قالا: «لا ندري » أهو في 
الحديث» أو شيء قاله نافع من قبله؟»» ولم يُخْتَلف عن مالك في وصلهاء ولا 
عن عبيد الله بن عمرء لكن اختّلِف عليه في إثباتها وحذفهاء > كما تقدم» والذين 
اك توها لحفاظ» فا فإثباتها عن عبيد الله مقدم. وأثبتها انشا جرير بن حازم» 
وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنئ» وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة 
مرفوعةًء قال الشافعن: لا أحسّب عالماً بالحديث يشك فى أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منهء حتى ولو استويا فشك أحدهما 
في شيء لم يشك فيه صاحبه» كانت الحجة مع من لم يشك» ويؤيد ذلك قول 
عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: مالك في نافع أحبٌ إليك» أو أيوب؟ قال: 
مالك وقد تقدّم هذا البحث في «كتاب العتق» برقم [1١/50/ا7] )٠١١١(‏ 
فراجعه تستفد علّماً» وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 


ي 


[Y1]‏ )...( - (وَحَدثنا عمرّو النَاقِدُء وار بن أبي عْمَرَ كلاهُمًا عَنِ ابْنٍ 


عُيَيْنَة قَالَ ابن أبي عُمَرَ: رضم ل ل ا 


عَبْدٍ اشد عَنْ أبِيهء أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فوم 
عَلَيْهِ في ما لِه قِيِمَةَ عَذل» 0 عَلَيْهِ في مَالِهِء إِنْ كَانَ 
وسر 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قريباً. 
المكيّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (سَفَيَانٌ 75 ن عَيَينَة) الإمام الشهير» تقدم انشا فا 

٤‏ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجمحيّ مولاهمء أبو محمد المكىّ» 
ثبت )١17( ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

ه ‏ (سَالِمْ بن عَبّدِ الله) بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ فاضلٌ» من كبار [۳] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5١/؟57١.‏ 

و«ابن عمر و ذُكر قبله. 

وقوله: (لَا وَكُمنَء ولا شَطَطّ) قال العلماء: الْوَكْسٌ: الغِكْنْء والْبَحْسُء 
وآما الشطظ :مهو الور يقال N‏ واس و ت وا جار 
وأفرط» وأبعد في مجاوزة الحدّء والمراد: يموم بقيمة عدل» لا بنقص» ولا 
بزيادة» قاله النووي کال . 

وقال في «الفتح»: والْوَكْسٌ ‏ بفتح الواو» وسكون الكاف» بعدها 
مهملة : النقص» والشطط د بمحجمة ثم مهملة مكررة» والفتح -: الْجَوْر 
واتّمَقَّ مَّن قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعٌ ما يباع 
عليه في الذين» على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دّين بقدر ما 
يملكه» كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن 
الدّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ» والحميديّ: «فإنه يقوّم 
عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل»» وهو شكٌ من سفيان» وقد رواه أكثر 
أصحابه عنه بلفظ : «فُرّم عليه قيمةَ عدلٍ»» وهو الصواب. انتهى”". والله تعالى 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال : 

131 (...) (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَراتي» أَحْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الرهْرِيّء عَنْ سَالِمء عن ابن عُمَرَ أن الي له كَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِركاً 
لَهُ في عَبْدِ عَتَنَ ما بي في ماله ذا كَانَ لَه مال يبل نَمَنّ الْمَبِّه). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


وكلهم تقدّموا في الباب» وقبله» غير عبد بن حميد» فتقدّم قبل أربعة أبواب. 


.۱۳۹ «شرح النووي» ۱۳۸/۱۱ ۔‎ )١( 
.)501١( «الفتح» 2740/5 كتاب «العتق» رقم‎ )۲( 


)4175 - ٤۳۲۳( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎  )10( 

ا a a‏ سے 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه سرف ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 
 )١1607( ]4"7[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنَىء وَمُحَمَدُ بْنْ بَشَّار - وَاللَفْظ 


o < 0 0000 0‏ ° سوم 0 22 هم o‏ 5 0 
لابن المتنى ‏ قالا: حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر» حَدَئَنَا شغبّة» عَنْ قَتَادَة» عن النضر بن 
> هاس 5 - سه 5 ودن 2 - 2 r‏ 45 ° و 56 
أنّسء عَنْ بَشِير بْن تهيك. عَنْ أبي هِرَيْرَة» عَنِ النبيّ ي قال في المَملوك بين 


الَجْليْنِء بم أَحَدُهُمَاء قَالَ: «يَضْمَنْ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

. (قَتَادَُ) بن دعامة السَّدُوسيَء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (النَضْرٌ بن أنس) بن مالك الاتنصارئ4 أبو مالك البصرئ+ ولد 
الصحابئ الجليل» ثقةٌ [۳] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» /١‏ 
لفن 

 “*‏ (بَشِيرٌ بْنْ نتهيك) ‏ بفتح النون» وكسر الهاء ‏ السَّدُوسيَء ويقال: 
السّنُولِىَء أبو الشعثاء البصري» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷١۷‏ 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

وقوله: («يَضْمَنُ) يَحْتَمِل أن يكون بفتح أولهء وثالثه» مبنيّا للفاعل» من 
ضَمِنَ» من باب تَعِبَء والفاعل ضمير «أحدهما»» ويَحْتَمِل أن يكون بضم 
أوله» وتشديد الميم» مبناً للمفعول؛ أي: يُعَرّم المُعِتِقُ للذي لم يُعتق. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه برقم [۲/ ]۳۷٦۷‏ (۲١١٠)ء‏ 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ّث أل الكتاب قال: 

 )١60( ]5"75[‏ (وَحَدَنَاه عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِءِ حَدَكَنَا ابي حَدَتَنَا شَعبَةٌ 


00 


وو 


بهذا الإستادء قال : ١مَنْ‏ أَعْتقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكء قَهْوَ حر مِنْ مَالِوه). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 
١‏ (ِعُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً . 
#تازاتوة) عاذ بن معاد بن رين تان التبري التضرئ شم أيضا وها 
واشعبة) ذكر قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ل ا > کے 


وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقيصاً) قال النووي كُأَنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ 
(شقيصاً) بالياء» وفى بعضها: «شِقصاً) بحذفهاء وكذا سبق فى «كتاب العتق)»› 
وهما لغتان: 06 وسَّقِيصٌ» كنِضْف» ولصيف ؛ أي : ت انس , 

والحديث ميّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه و ي «كتاب العتق)» 
وله العمل الي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[fT]‏ )...( - (وَحَدَئَنِي عَمْرُو النَاقِدٌُ» حَدَثََا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ » عَنِ 
إن أي عزو عن قا قو المطر ي آي قن بعر فن هلد آي 
هرَيْرَة ع عن الي 46 ال: « مَنْ أَعْتَقَ شّقيصاً له في عب فخلاطة في مالو إن 
کان لَه َال قن لَمْ يكن لَه مال اسْشْعِيَ العف كيد م مَشْقُوقٍ عَلَيِْه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ أبي عَرُوبَة) هو: سعيد بن أبي عروبة مِهْرَانَء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَّ شقیصاً لَهُ)؛ آي اا ومثله «الشْقّْص»» و«الشرك» 
بسر سگرن افيهها: 

وقوله: (فَخَلَاصٌهُ فِي مَالِِ) الخلاص؛ المع مصدرٌء يقال: خَلّصَ 
الشيءٌ ءَ من الَف لوه من باب فَعَدَء وخلاصاً. لضا : سَلِمء ونجَاء 
قاله الفيومى كذ . 

والمعنى هنا: أن تخليص رقبة العبد من الرقٌّ في نصيب صاحبه يكون 
على المعيّق في ماله. 

وقوله: (اسْتْسْعِيَ الْمَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إذا كان المعتِقُ فقيرا 
ليشن له مالك لمن به رة الح اللجابنن: العد إن يسع الي تان رلته 
من نصيب الشريك الذي لم ب 

وقوله: (غَيْرَ مشقو مَشقوق ق عَلَيْه) بنصب «غيرً» على الحال» قال ابن التين كله : 


.١۷۷/١ «المصباح المنير»‎ (۲( .٠۳۹/۱۱ شرح النووی»‎ (1١ 


(10) - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم (4775) 
معناه: لا يُستغلى عليه في الثمن» وقيل: معناه: غير مكاتّب» وهو بعيد جدّاًء 
قاله في «الفتح». 

قال الإمام البخاري ك في «صحيحه»: «باب إذا أعتق نصيباً في 
عبد وليس له مال استّسعى العبدٌ غير مشقوق عليه» على نحو الكتابة»» قال 
الحافظ كَنْهُ: أشار الغا بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث 
ابن عمر: «وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَنَقَّ)؛ أي: وإلا فإن كان 0 
له» يبلغ قيمة بقيةٍ العبده اك ا ا 
الجزء الذي 2 على ما كان عليه أوّلاً إلى أن يُسْتَسْعَى العبدٌ في 0-0 
القدر الذي يُخَلّص به باقيه من الرقٌء إن قَوِيَ على ذلك» فإن عَجَرٌ نفسه 
استمَرّت حصة الشريك موقوفةً» وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحة الحديثين 
جميعاًء والحكم برفع الزيادتين معأ وهما قوله في حديث ابن عمر وِهُها: 
«وإلا فقد عَتَىَ منه ما عََقَ» وقوله في حديث أبي هريرة 5 : فاستشعي 
به غير مشقوق عليه». انتهى”“. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب 
العتق» برقم [9/78/7"] )١90(‏ فارجع إليه تستفد علْماً جِمّاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

٢‏ ] (...) - (وَحَدَنََاهُ أَبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة حَدَتَنا علي بْنُ مُسْهِرء 
وَمُحَمَدُ بن يشر 42 وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رام ٠‏ وَعَلِيُ بْنُ دي قَالا: أَحَبَرَنا 
ن يُونْسَء جَميعاً عنِ ابْنِ أي عَرُوبَة بهذا الإستادء وَفِي حَدِيثِ عِيِسَى : 
١نم‏ يُسْتَسْعَى في نَصِيب الذي َم يُغِْقْء غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (عَلِي بن مس مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيَء قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [۸] (189) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1 


.)1955( كتاب «العتق» رقم‎ ۳١٠/١ «الفتح»‎ )١( 
.(ToVg 7) رقم‎ ۳٣۱ ۰ ٦ «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

EOE E ل‎ 

]٩[ (محَمل بر بن بشر) الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷/۱ رت رع( تقدم في «الإيمان»‎ 

٣‏ (عَلِيٌ ب حشرم المروزي» ثقةّء من صغار ]٠١[‏ (ت )۲٥۷‏ وقد 
قارب المائة (م ت س) تقدّم في و فى «المقدمة») .٠٠١ /٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب والبابين السابقين. 

ا رواية علي بن مُسْهِره عن سعيد بن أبي عروبة» ساقها ابن أبي 
شسة كانه 


شيبة س في «مصئفه». فقال: 


 )5١77(‏ حذّثنا أبو بكر قال: حدثنا على بن مسهر» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن تَهيك» عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول الله علد : فمن أعتق جو ا او نضا 
فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال» وإن لم يكن له مال | شا العبد فى 
ال ١ O‏ _ 
قيمته» غير مشقوق عليه». انتهى ۰. 

وأما رواية محمد بن بشرء عن سعيد بن أبي عروبة» فقد ساقها أبو 
داود ي في «سننه»ء فقال: 

)4۳۸( - حدّثنا. نَضْرٌ بن عَلِىٌّء أخبرنا يَزِيدٌ - ي يَعْنِى َعْنِي: ابن زُرَيْع - (ح) 
n‏ مق ین آي 
عَرُوبَةَه عن قَتَادَةَ عن النّضْرٍ بن أَنَسِء عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِ» ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةً» 
عن رسول الله ية قال: امن أغق فضا له أو تقض لذ فى الوك 


ا 
ر 


لاه عليه في مالو إن كان له مَالُء ن لم يكن له مال قوم الْعَبْدُ قِيمَةَ 
عَذّلِء 4 م اسي لِصَاحبهِ بو في قي يد غير مَشْقُوقٍ عليه»» قال داود: في 
حَدِيثِهِمَا جميعاً: «فَاسْتْسْعِيَ غير مَشْقُوقٍ عليه»» وَهَذَا لَفْظ عَلِنَ. انتهى”" . 


وأما رواية إسحاق بن راهويه» عن عيسى بن يونس » عن سعيد فون أن 
عروبة» فقد ساقها إسحاق يه نفسه فى «مسنده»» فقال: 


(۱۰۱) - أخبرنا عيسى بن يونس» نا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بَشِير بن تهيك» عن أبي هريرة ذنهء عن رسول الله كَل 


.755/5 «مصنف ابن أبي شيبة) 577/5. )¥( » سئن أبي داود)‎ )١( 


)٤۳۲۷( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )١١( 

قال: «من أعتق م شِفُصاً في مملوك, فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال» فإن 
لم يكن له مال ّم العبد قيمةً عدلء ثم يُسْتَسعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقء 
غير مشقوق عليه»). ١‏ 0 

فى «جامعها» E‏ 


 )14(‏ حدئنا عَلِيُ بن حَشْرّمء أخبرنا عِيسَى بن يُونْسَء عن سَعِيدٍ بن 
أبي عَرُويَةَ عن فاده عن النّضْرٍ بن أَنّسِء عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِء > عن أبي 
هُرَيْرَةً قال: قال رسول الله يَكِّهِ: «من أعنق نضا أو قال: شِقُصاً في 
مَمْلُوكِء فَخَلَاصُهُ في مالو إن كان له مَالء فَإِنْ لم يَكَنْ له مال 0 
عَذَْلِء تم يُسْتَسْعَى في نَصِيبٍ الذي لم يُعْتَقُء غير مَشْقُوقٍ عليه 1 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أو الكتاب قال: 

4 ] (1178) - (حَدَنَنَا عَلِنُ بن ځجر السَعْدِيُء وأو بر بن أ 
شَيْبَةٌ وَزُمَيرُ بْنُ حَرْب» قَالُوا: طلقا مايل - وَهُوَ ان علَيَّ ‏ عَنْ أيُوبَ» 
عَنْ أبي بء عَنْ أبي مَل باعل هران بْنِ حُصَيْنِء أن رَجُلا عق ِن 
مملُوكِينَ ا ل عند وتء لم كن له تال عبر رمم دعا به سول الله قف كرام 
ناء نَم افرع بينم َأعْتَقَ انْنيْنِء وَأَرَقَ أَرْبَعَةٌ وَقَالَ لَه قَولاً شدِيداً). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ 2 شر اا السّعْدِيُ) المروزي» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبَوْ قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ تقدّم أيضاً قربا . 

٣‏ ۔ (أبو الْمُهَلَب) الْجَرميَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمرء e‏ ثقةٌ [۲] (بخ م )٤‏ تقدم 
في «المساجد ومواضع الصلاة» .١1595/١19‏ 


 :‏ (عِمْرَانُ بن حُصَّيْنِ) بن عُبيد بن حَلّف الخرّاعيّ» أبو نيد الصحابيّ 


.٠١ /۳ (؟) «جامع الترمذي»‎ .15١/١ «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان ' 


الشهيرء أسلم عام خيبر» وكان فاضلاً» وقضى بالكوفة» ومات وله سنة (050) 
بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص479. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين من ابن غُليّة وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن بعض» وفيه رواية الراوي عن عمه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) وها (أَنَّ 
أعتقهم» وفي الرواية التالية : «أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته» فأعتق 
ستة مملوكين؛ (أعْتَقَ سِنََّ مَمْلُوكِينَ لَه وفي رواية أبي داود: «ستة أعبد له» 
(عِنْدَ مَوتِهِ) قال القرطبيّ ا : : ظاهره أنه جز عتقهم في مرض موته» وفي 
الرواية الأخرى: «أنه أوصى بعتقهم»» وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة» 
ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ : «أوصى» لما مذ عتقهم بعد موت 
سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق» وحكم 
الوصية به؛ إذ كلاهما يخْرّجٍ من الثلث» وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم 
يمتء فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا 
صم لزمه إما عتق جميعهم له» وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على 
الخلاف e‏ لأهل العله”"' . 

(لَمْ يَكَنْ آ لَه مَالُ غَيْرهُم) بالرفع صفة ل«مالٌ» (فَدَعَا ِهِمْ رَسُولُ الله 4 (E‏ 
وفي رواية النسا ئيّ : «فبلغ ذلك النبيّ علد فعضب من ذلك» وقال: لقد هممتٌ 
أن لا أصلي عليه»؛ وفي رواية أبي داود: «لو شهدته قبل أن يدفن» لم يُدفن 
في مقابر او (نَجَرَأهُمْ) بتشديد الزاي» وتخفيفها لغتان مشهورتان. 
ذكرهما ابن السَكيت وغيره» ومعناه: قَسَّمَهُمء قاله النووي ك . 

(أثلاثاً)؛ أي: ثلاث أجزاء» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق ل«جزأ» 


| 


رج لا کی اسو رل عريده الذيه 


.٠٤١/١١ «المفهم» 8505/4. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ ‏ حديث رقم )٤۳۲۷(‏ 
الفلشطتتم تس خصضت كساطتت تت ةك فت gg‏ 
مبيّن لعدده» وإنما ذگره؛ لأن المعدود لم يُذكر بعده» كما أسلفناه غير مرة. 

قال القرطبيّ : ظاهره أنه اعتَبّر عدد أشخاصهم دون قيمتهم› وإنما 
فَعَل ذلك لتساويهم في القيمة والعددء فلو اختلفكة غه لم يكن بد من 
تعديلهم بالقيمة؛ مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في 
القيمة» ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجُرّئوا بالقيمة» ولعَتّق منهم ما 
يُخرجه السهم» وإن كان أقل من ثلث العددء وكيفية العمل في ذلك مفصّلة في 
کت انمتا انت" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيَ من أن قيمتهم متساوية 
محل نظر؛ إذ ليس فى الحديث ما يدل عليه» فتأمل بالإمعان»ء والله تعالى 
7 ي 

(ثُمَ أمْرَعَ بَبْنَه م) يقال : أقرعت بينهم إقراعا : اتهم للفرعة على شيء» 

قاله الفيَومي كا . (فَأَعْتَقَ تين وَأََقُ أَرْبَعَةّ) قال القرطبي كَنْهُ: هذا نص 
في صحّحة اعتبار القرعة فرصا وهو حبّة للجمهور: مالك» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يَعْتق من كل واحد منهم 
ثلثه» ولا يقرع بينهمء وهذا مخالف لنصّ الحديث» ولا حبّة له بأن يقول: إن 
هذا الحديث مخالف للقياس» فلا يُعمل به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول أن 
القياس في مقابلة النصّ فاسد الوضعء ولو سلَّمنا: أنه ليس بفاسد الوضع لكانا 
كالدليلين المتعارضين» وحينئذٍ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات 
في 0 وقلّتها في الحديث» كما بيّناه في الأصول. انتهى كلام 
القرطبي كنآ 0 

قال 0 عنه: هذا الذي قاله القرطبي كث من فساد وضع 
القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحق الحقيق بالقبول» وما عداه 
باطل مردود بون فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 

(وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شديدا)؛ أي: أغلظ له القول» حيث قال كلل لما بلغه 


(۱) «المفهم» ٤‏ /0. )۲( «المصباح المنير» 5494/7. 
)۳( «المفهم» 0/٤‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


ذلك: «لقد هممث أن لا أصلي عليه»» رواه النسائيّ» وفي رواية أب داود: 
«لو شهدته قبل أن يُدفن» لم يُدفن في مقابر المسلمين». 

وقال القرطبى 5 : قوله: «وقال له قولاً شديداً»؛ أي غلّظ له بالقول» 
والذم» والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة» ومنعهم حقوقهم منه» ففيه 
دليل على أن المريض محجور عليه في ماله» وأن المدبّرء والوصاياء إنما 
تُخرج من الثلث» وأن الوصية إذا مَنَع من تنفيذها على وجهها مانم شرعي 
استحالت إلى" الفلث» كما يقوله مالك انس 033 

وقال النوويّ ك#: قوله: «وقال له قولاً شديداً»: معناه: قال في شأنه 
قولاً ا كراهية لفعله› وتغليظاً عليه وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا 
القول اله قال ى عله ما :ليا “عليه :وخا مول علن أذ 
النبى بي وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظاً وزجراً لغيره على مثل فعلهء 
راد فنا الصلاة عليه فلا بذ من وجودها من بعض الصحابة ون . انتهى7", 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين ويا هذا من أفراد 
المصتف ياه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,.)١1558( ]٤۳۲۹و ٤۳۲۸و ٤۳۲۷/۱۲1‏ و(أبو 
داود) في «العتق» (۸١۳۹)ء‏ و(الترمذي) في «الأحكام» »)١774(‏ و(النسائي) 


."0/ ٤ «المفهم)‎ )۱( 

: أخرجه البيهقيّ بهذا اللفظء من رواية الحسن البصري» عن عمران بن حصين ولا‎ )١( 
أنه مات رجل» وترك ستة رجال» فأعتقهم عند موته» فجاء ورثته» فذكروا ذلك‎ 
لرسول الله يلل فقال: «لو علمنا ما صلينا عليه» وقال: ادعهم لي». فدعاهمء‎ 
فأقرع بينهم» فأعتق اثنين» ورد أربعة في الرق. انتهى. «السنن البيهقي الكبرى»‎ 
۰ 

(۳) «شرح النووي» .150/١١‏ 


و مه 


)٤۳۲۷( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
و۳/ ۱۸۷ و1848١)» و(ابن ماجه) في‎ 775/1١( و«الكبرى»‎ )١504( في «الجنائز»‎ 
و(عبد الرزّاق) في‎ »)١5١05( و(مالك) في «الموظًإ»‎ ,.)7١55( «الأحكام»‎ 
و(الشافعئت) فى «مسنده» (١/٤۱۹)ء و(الطيالسي) في‎ »)١171/5( «مصئّفه)‎ 
»)۲۸۰ فى (مصتفه) (ه/لا؟ و۷/‎ E, و(ابن أ‎ »)۱۱۳/١( «(مسنده»‎ 
٤٣٣و‎ 418/4( و(الحمیدی) فى امسنده» (۳۹۷/۲)ء و(أحمد) في امسنده»‎ 
و(الطبرانئت) فى «الكبير» (۱۸/ ع مم _ ۳۵) و«الأوسط»‎ Ey ٤۳۹و وا‎ 
و(ابن‎ »)٤۰۸( و۲۹۳ و۲۸/۸)» و(سعيد بن منصور) فى «سننه»‎ ۲۳۵ /۱( 
۲۲ التجعد) فى اده (4)433/1 وین حتان) في صب(‎ 
و(أبو عوانة) في امسنده»‎ .)۲۳۸/١( و(ابن الجارود) في «المنتقى»‎ »)٥٠٥۲و‎ 
AAg ۳/۷) و«المعرفة»‎ )۲۸٦/٠١( و(البیهقی) فى «الكبرى»‎ »)٤۸۷ /۳( 
و۹/ ۲۹۰ و۲۹۱ و٤۲۹)ء والله تعالى أعلم.‎ ٤۷/٦( و و001) و«الصغرى»‎ 

[تنبيه]: لاالابام E‏ ينه : ذكر مالك يه في هذا 
الباب د وعملاً بالمدينة» 'فالسنة في ذلك رواها عمران بن حصين» وأبو 
هريرة وء عن النبي يلل وحديث عمران أشهرء وأكثر طرقاًء وهي سُنّة 
انفرد بها أهل البصرة؛ واحتاج فيها إليهم أهل المدينة وغيرهم» رواها عن 
عمران بن حصين: الحسن» وابن سيرين» وأبو المهلّب الْجَرْميَء ورواها عن 
الحسن» عن ا بن حصين جماعة» منهم: قتادة» وحميد الطويل» 
وسماك بن حرب» ويونس بن عبيد» ومبارك بن فضالة» وخالد الحذاء. 

ورواها عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين: أيوب السختيانيَ» 
وهشام بن حسان» ويحيى بن عتيق» ويزيد بن إبراهيم التستري» وغيرهم. 

زوق هذا الجديق يريد السترع عن الحسن وآبن سيرين جميغا عن 
عمران بن حصين ووْها. 

ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران بن 

وأما حديث أبي هريرة ويه فرواه محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
وروى إسماعيل بن أمية» وقيس بن سعد» وسليمان بن موسی» كلهم سمعوا 
مکو ل وقول ممعت دين الحسكةةيقول: «أفعقت اعرا توفي زواية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
کا مهلك 


قيس بن سعد: أعتقت امرأته ‏ أو رجل ستة أعبد لها عند الموت»ء على عهد 
رسول الله كه ليس لها مال غيرهم» فأقرع رسول الله بي بينهم» فأعتق اثنين» 
وأرفٌ أربعة». 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بالأسانيد فى «التمهيد». 
00 0( 

انتهى 2 . 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن الوصيّة جائزة في المرض. 

۲ - (ومنها): بيان أن العتق في مرض الموت جائرٌء وأنه يُعتبر من الثلث. 
۳ - (ومنها): بیان أن الوصية جائزة لغير الوالدين» والأقربين ؛ لأن عتق 
العبيد في المرض وصية لهمء ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق 
لهم» ولا بأقربين له» وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين» 
ولا تجوز لغيرهم . ولا عند عدمهم طائفةٌ من التابعين» قاله ابن عبد البرَ كانه . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دلياا على أن أفعال المريض كلها هن عيق» وهبة» 
وعطية» > كالوصية لا يجوز فيها أكودهن للت وقد خالف في ذلك قوم. 
زعموا أن أفعال المريض فى رأس ماله كأفعال الصحيح» ولم يجعلوا ذلك 
كالوصاياء قاله ابن البرٌ كلل أيضاً . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة الثانية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 - (ومنها): ما قاله النووي كله : : في هذا الحديث دلالة لمذهب 
مالك» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وداود» وابن جرير» والجمهور» فى ش 
إثبات القرْعة في العتق ونحوه» وأنه إذا أعتق عيذ في مرض موته» أو 1 
بعتقهم » > ولا يَخْرُجون من الثلث أقرع بينهمء ذ تق فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أن 
حنيقة : القرعة باطلة» لا مدخل لها فى ذلك» ل لح جك E‏ 
ضعي فى الباقى؛ لأنها خطر» وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح»› 
وأحاديث كثيرة. قال: وقوله في الحديث: «فَأَعنّقٌ اثنين» وأرقٌ أربعةً صريح 


.۳۲۲ «الاستذكار» ۳۲۱/۷ ۔‎ )١( 


0 )٤۳۲۷( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
ةل ل لم‎ 
في الردّ على أبي حنيفة» وقد قال بقول أبي حنيفة: الشعبيّء والنخعيّ وشريح»‎ 
والحسنء وحُحكي أيضاً عن ابن المسيّب. انتهى""» والله تعالى أعلم‎ 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآب‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الرجل يُعتِق في مرض موته 
عبيدا لهء» ولا مال له غيرهم : 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ كاله : اختلف العلماء ء في ذلك» فقال مالك» 
والشافعيّ» وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح› وذهبوا إليه» وبه قال أحمدء 
وإسحاق» وداود» والطبري» وجماعة من أهل الرأي والحديث. 

قال: ولم يختلف مالك» وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في 
مرضه» ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم» فيعْتق ثلثهم بالسهم» و 
يختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقاً بلا ولا 
مال له غيرهم» وقال أشهب» وأصبغ: إنما القرعة في الوصية» وأما البتل فهم 
كالمدبّرين 

قال أبو عمر: قول أشهب» وأصبغ خلاف السّنَّةَ المذكورة في صدر هذا 
الباب» وخلاف أهل الحجازء وأهل العراق» ولم ترد السنّةُ إلا فيمن أعبّق في 
مرضه ستة أعبد له عتقاً بَتْلاَ ولا مال له غیرهم» لا فيمن أوصى بعتقهم» 
فَحَكم رسول الله يلل فيهم بحكم الوصاياء َأَرَق ثلثيهم. وأعتق ثلثهم» فكيف 
يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل» فيخالفهم نصه؟ 

ا وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيداً له عِنْقَ بات الْثْظر 
بهم ء فإن صح عَتَقُوا من رأس ماله» وإن مات» ولا مال له غيرهم أقرع بينهم › 
وأعتق ثل »> قال الشافعيّ: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية: 
أن رسول الله يك أقرع بين ستة مملوكين» أعتقهم الرجل في مرضه» وأنزل 
عتقهم وصيةء فأَعنَد عتق ثلثهمء > قال الشافعيّ: ولو أعتق في مرضه عبداً له عِنْقَ 
بَنَاتِء وله مدبّرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته» بُدىء بالذين بَتّ عِنْقهم في 
مرضه؛ لأنهم يُعتقون عليه إن صَمَّء وليس له الرجوع فيهم بحال. 


.٠٤١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
س ا لے 

قال: وقال أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي سواء. 

قال: وذَكُرَ عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
ان من مر ا میت جرا قن «أعتقت امرأة من الأنصار 
عبيداً لها ستةء لم يكن لها مال غيرهم» فلما بلغ النبي يله عَضِبَ» وقال في 
ذلك قولاً تيلا ثم دعا بستة داع فأقرع بینه مر فأعتق اثنين؟. 

قال سليمان بن موسى: كنت أراجع مكحولاً» فأقول: إن كان ثَمَنُ عَبْدِ 
ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال» فقال: قف عند أمر رسول الله کي قال 
ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول» قال: كيف؟ 
قلت: يقيمون قيمةً» فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أك متها الثلث. وإن 
نقصا عَتَقَ ما بقي أيضاً بالقرعة» فإن فصل عليه أخذ منهم» قال: ثم بلغنا أن 
رسول الله كَل أقامهم . 

قال أبو عمر: قد رُوي في حديث ابن سيرين» عن عمران بن حصين» 
أن النبي كله جرّأهم ثلاثة أجزاء» وهذا يدل على أنه أقامهم» وعدّلهم بالقيمة» 
ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث. 

قال: وهذا كله قول مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» ومن ذكرنا 
م 

وقال أبو حنيفة - فيمن أعتق تق عبيداً له في مرضهء ولا مال له غيرهم -: 
عَتَقَ من كل واحد منهم ثلثه» وسعوا في الباقي» وهو قول الحسن بن حيّء 
وقال أبو حنيفة: حُكُم كل واحد منهم ما دام يسعى حُكم المكاتب» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هم أحرارء وثُلئا قيمتهم دَيْن عليهم» يسعون في ذلك» حتى 
يؤدوه إلى الورثة. 

قال أبو عمر: رَد الكوفيون السَّنَّة المأثورة في هذا الباب» إما بأن لم 
تبلغهم» أو بأن لم تصح عندهم» ومن أصل أبي حنيفة» وأصحابه عرض أخبار 
الآحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة. 

قال: والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في 
هذا الباب» وليس الجهل بالسنة» ولا الجهل بصحتها عله يصح لعاقل 
الاحتجاج بهاء وقد أنكرها قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان. 


)٤۳۲۷( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَه في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )1١( 

وروی مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن محمد بن ذكوان أنه 
سمع حماد بن أبي سليمان» وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد 
الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيه» قال: هذا قول الشيخ 
- يعني: إبليس - فقال محمد بن ذكوان له: وضع القلم عن المجنون حتى 
يفيق» فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما 
دعاك إلى هذا؟ قال: وكان حماد ربما ضرع في بعض الأوقات . 


قال أبو عمر: بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة 
واحدة في مرض الموت» قد استَحَقٌ كل واحد منهم العتق» لو كان لسيدهم 
مال يَخرّجون من ثلثه. فإن لم يكن له مال» لم يكن واحد منهم أحقٌّ بالعتق 
من غيره» وكذلك عَتقَ من كل واحد ثلثه» وسعى في ثلثي قيمته للورثة؛ لقولهم 
بالسعاية في حديث أبي هريرة طب في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين 
آخر٬‏ غلن ما قدّمنا 3 ۰ 

ال واا فا پو ان له بوي ماخر ی إذا ایک 
امال كل واه ما وج ا وا التوقق رو التو اه له شرك له 
انتهى كلام ابن عبد البرّ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام أبو عمر بن عبد الب كه في 
رده على الكوفيين حيث رذوا السّئّة الصحيحة الثابتة برأيهم. وذلك لأن 
الواجب على العاقل أن يقبلها إذا صخت لديه» ولا يعارضها برأيه. 

ويا للعجب كم رد هؤلاء من الأحاديث الصحيحة» مما في 
«الصحيحين»» وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد» عارضت القياس؟ . 

فلو رأيت ما كتبه بعضهم في الدفاع عن الحنفيّة في هذه المسألة» كما 
فعل صاحب «تكملة فتح الملهم»» ومن أخذ منهم» لرأيت تعضباً بغيضاً 
وتحاملاً مريضاًء قاتل الله التعضّبء وكيف ترد أحاديث رسول الله يكن 
الصحيحة؛ ويُترك ظواهر ما دلّت عليه؟ وهي التي أوجب الله تعالى قبولهاء 


.۳۲۲ «الاستذكار» ۳۲۱/۷ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


O E‏ ل 
والانقياد لهاء حيث قال: وما عالكك) السو مدو وما تبك نه فانتهوا واوا 
كط م دم م ERA‏ 2 
له لن أنه سيد لقاب 4069 [الحشر: ۷]. 

ونفى الإيمان عمن لم يُحَكُمها في القليل والكثير من أمره حيث قال: 
N 00‏ عم يتن 
نف ۳2 چ rt‏ قَصَيْتَ وسلموا سل | © [النساء: 56]. 

تر كو طن ا ا فة العلا الآليمء حيث قال: فيدر دي 
خافن عن مرو أن شی فد أ شیم عد َا أيه ©4 [النرر: ]٦۳‏ كيف 
العَجب لمجاب وقد أحسن من قال» وأجاد فی e‏ [من 000 

إِذَا الكت و الئص E‏ > اري في مَيَادِينِ الْكَمَاح 


وو 2 و و 


عَدَثْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى ‏ تَطِيِرٌرُوُوسُهُنَ مَمَ مَعَ الرْيَاح 
را ل تع د 1 كن مق 0 ان 1ن ا عة إِنَكَ أت اوعاب ©4 
[آل عمران: ۸]ء اللهمّ أرنا الحقّ حقّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى 3 كنا أوّل الكتاب قال: 

1 ] (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ فيه بن سَعِيدِء حَدَنَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ ا عُْمَرَ عَن النَّمَفِىء كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَء بِهَذَا 
الِإسَْادِء ما حَمَادٌ فَحَدِيتهُ كرِوَايَةٍ ابن علي وأا النَّقَفِنُ كَفِي حَدِيثِهِ أن رَجُلاً مِنّ 
لأنصَارِ أَوْصَّى عِنْدَ مويه كَأَْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» و١حمّاد)‏ هو ابن زيد» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو ابن راهويه» و«الثقفيّ» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد» و«ابن بن عمرا 
هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىَء ثم المكيّء و«أيوب» هو: 
السختياني . 


وقوله: «كلاهما» الضمير لحمّاد بن زيدء والثقفئٌ. 


1١‏ م 


بيه 


)٤۳۲۹( باب مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب ساقها أبو داود الطيالسي كاه‎ 
في «مسنده)» فقال:‎ 

)۸٤٥(‏ - حذثنا أبو داود» قال: حذّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلّب» »> عن عمران بن حصين» أن رجلا أَغُتَق ستة 
مماليك له» على عهد رسول الله كك فأقرع بينهم» فأعتق اثنين» َأَرَق أربعة. 
انتهى 30 , 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفيئ» فساقها الإمام الشافعيّ كه في 
(مسنده)» فقال: 

أخبرنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن 
عمران بن حصين» أن رجلاً من الأنصار» ارش غ فأعتق ستة 
مماليك» ليس له مال غيرهم» أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له» وليس 
له ي غيرهم» فبلغ ذلك النبيّ لا فقال فيه قولاً شديداًء ا 
فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم» فَأَعنَقٌ اثنين» وأَرَقَّ أربعة. انتهى ° 
تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف کن أوّل الكتاب قال : 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ 
قالا: حلا ترد بن ریم اکا شام ی حك عن تخد بن یری ع 
عِمْرَانَ بْنِ حصَيْن عَنِ التي ي بول حَدِيثِ ابن عليه وَحَمّاِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنْ منْهَالٍ الضَّرِيرٌ) التميميّ» أبو عبد الله أو أبو جعفر 
البصري» ثقةٌ حافظ [ ٠](ت١59)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان») ۳۲٠/٠۰‏ . 

١‏ (أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبّى» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

]۸[ (يَزِيدُ بن زُرَيْع) الْعَيشيَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ٣ 
.٠۳۲/۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «اللإيمان»‎ 


¢ والله 


.٠۹٤/۱ «مسند الطيالسي» ۳/۱ (۲) «مسند الشافعت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


. (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الْقُردوسيَ» تقدّم قريباً‎  : 
. (مَحَمَدُ بْنْ سِيرِينَ) الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً‎ 

5 (عَمْرانٌ بن حُصَّيْن) تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين ي هذه ساقها 
البيهقى كث في «السنن الصغرى»» فقال: 

05 ا اوغ الحافظ» آنا اسهد نحن شيمانة آنا 
إسماعيل بن إسحاق» أنا محمد بن المنهال» آنا يزيد بن زُريع» آنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين: أن رجلاً كان له ستة 
لي وأعتقهم عند موته؛ فرفع ذلك إلى النبي وَل ٠‏ فكرِة 
ذلك ثم جرّأهم أجزاء» وأقرع بينهم» فأعتق اشن وارق أزبعة: اندي ”0 , 

[تنبية آخر]: اعترض الدارقطني كث على مسلم كلف في إخراجه رواية 
محمد بن سيرين» عن عمران بن خصين وء فقال: وهذا لم يسمعه محمد 
کا ا 07 وإنما أوشله ا وإنما سه هن خالل الجذاء» عن 
أبى قلابة» عن AE‏ > عن عمران ڪه قاله عليّ ابن المدينيئ» عن 
فعا بن عن ا عن محمد» عن ال انا انتهى . 

وقد نقل العلائي استدراك الدارقطني هذا في «جامع التحصيل» مقرّراً له 
بل أكده بقوله: والحكم بالإرسال في حديث العتق أقوى من جهة إدخال ثلاثة 
رجال بين ابن سيرين» وعمران فيه. انتهی" . 

وقد أجاب النوويّ كَل بأنه ليس فيما ذكره الدارقطنيّ تصريح بأن ابن 
سيرين لم يسمع من عمران» ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة 
هذا الحديث» ولم يتوجّه على الإمام مسلم فيه عتبٌ؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد 
ذكزه الطرق المحييذة الواضحة » وقد سبق لهذا تظائر اهي : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الدارقطنيّ المذكور فيه نظر؛ 
و 


. 4 «السنن الصغرى» للبيهقيّ‎ )١( 
. (؟) المراد بالإرسال هنا الإعضال؛ لأنه سقط منه ثلاثة» فتنيّه‎ 


.15١- 150/١١ «شرح النوويٌ»‎ )٤( :109/١ «جامع التحصيل»‎ (۳) 


(۷) - باب مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَه في عَبْدٍ ‏ حديث رقم )٤۳۲۹(‏ 


(منها): أن دعوى عدم سماع ابن سيرين عن عمران بن حصين و لا 
تسلم له؛ لأنه خالفه غيره في ذلك» فقد أثبت سماعه منه يحيى بن معين 
وغيره» كما فی «الجرح والتعديل» لابن أن حات ٩‏ 

(ومنها): أن ابن سيرين بريء من وصمة التدليس» وحيث ثبت سماعه من 
عمران» فعنعنته محمولة على السماع حتى يظهر خلافه» ولم يظهر هنا. 

(ومنها): صنيع الإمام مسلم كه هنا؛ لأنه» وإن احتمل أن يكون أورده 
متابعة مع انقطاعهء إلا أن هذا خلاف الأصل. 

(ومنها): أن الدارقطنى إنما اعترض على رواية المصتف برواية أشعث» 
حيث أدخل ثلاث وسائط» فقد رواه عن ابن سيرين» عن خالد اذاي عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران وء ورواه المصتف عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين» عن عمران» وهشام اخ الناس في ابن سيرين » 
وتابعه على ذلك أيوب السختيانىئئ» ويحيى بن عتيق» وحبيب بن الشهيد» 
وكلهم ثقات» فمخالفة أشعث لهؤلاء الحفاظ لا تقبل» على أن الدارقطنيّ لم 
يُبيّن من هو أشعث؟ أهو الحمراني» وهو ثقة» أو الْحُدَانََء وهو صدوق؟ 
وكلاهما يرويان عن ابن سيرين. 

والحاصل أن رواية أشعث بإدخال الوسائط مخالفاً للحمًاظ المذكورين 
فيها نظرٌ لا يخفى . 

وخيلاضة الج أندرواية الو ةلا بور فاا اد به 
الدارقطني من رواية أشعث» فتأمله بالإنصاف» وقد أجاد البحث في هذا الشيخ 
ربيع المدخليٌ فيما كتبه على تتبع الدارقطنت» فراجعه تستفد"» وبال تعالى 
التوفيق. 


0 تَلمَ ما أَمْتَطدَثٌ مم ا سر 
إن أي إلا لمكم ما وما يقن إلا بل عي 


)000 راجع الج ا ۷/ .TA*‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الأيمان 


(1) - (يَابُ جََازٍِ بيع الْمَدَبَرِ) 


«المدبّر: اسم مفعولء من دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته» 
ويقال: أعتق عبده عن دبر؛ أي: بعد ذبر؛ أي: في آخر أمره. 

وقال في «الفتح»: المدبّر: هو الذي علق مالكه عتقه بموته» سمي 
بذلك؛ لأن الموت ذبُر الحياة» أو لأن فاعله دَبَر أمر دنياه وآخرته» أما دنياهء 
فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو 
راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر 
الأمرء وهو آخره. اشاي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 "”)997( 3‏ (حَدَنَنَا أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْمَتَكَنُء حَدَنَا 
الآنْصَارٍ تق عُلَاماً لَه عَنْ دب لَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرُهُ مبَلَعَ دک الي له 
َقَالَ: «مَنْ يَشْترِيهِ مني" فَاشْئَرَاهُ نُعَيْمُ بن عَبْدِ الله بِكَمَانِمِائَةِ دمم َدَقَعَهَا إِلَيهِ. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ الصحابيّ ابن 
الصحابي وَؤاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (454) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» /٤‏ ۱۱۷. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ٠‏ 

أنه من رباعيّات المصتف که كالإسنادين التاليين» وهو (7860) من 
رباعيات الكتاب. 


.الا١١/0 «الفتح»‎ )١( 
(؟) ترقيم محمد فؤاد کاله مكررء فقد تقدّم في كتاب «الزكاة»» «باب الابتداء في النفقة‎ 
بالنفس» ثم أهله» ثم القرابة».‎ 


(15) - بَابُ ب جَوَازِ بع الْمُدبَر - حديث رقم (40) 
1۹۳ 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله) وأا (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو مذكور (أَعْتَقَ 
عُلَاماً لَّهُ) اسمه يعقوب (عَنْ دُبُر) معناه: أنه قال له: أنت حر عن دبري؛ أي : 
بعد موتي» وسمي هذا تدرا لأنه خضل العتق فيه في دبر الحياة. 

وقوله: (لَمْ يَكْنْ لَه غَيْرُهُ) فيه بیان سبب بیعه» وهو كونه لا يملك 
فا ر وأصرح من هذا رواية للبخاريّ» من طريق عطاء بن أبي رَباح» عن 
جابر: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبراء فاحتاج» فأخذه النبي كَل فقال: 
«من يشريه مني . . ٠.‏ الحديث» ففيها التصريح بأنْ سبب بيعه هو احتياجه إلى 

وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدَّينء فقد أخرج 
الإسماعيليّ» من طريق أبي بكر بن خلاد» عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» وفيه: «أعتق غلاماً له» وعليه دَينٌ». 

وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معا« فقد أخرج النسائئ من طريق 
الأعمش» عن سلمة بن كُهّيل» بلفظ: «أنّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له 
عن دُبّرء وكان محتاجاًء وكان عليه دَينٌء فباعه رسول الله ية بثمانمائة درهم. 
فأعطاه» وقال: اقض دينك». 

والحاصل أن سبب بيعه كونه فقيراً محتاجاً إليه» حيث لا مال له سواه 
وتحمّله الدَّينء والله تعالى أعلم. 

(فْبَلَعَ ذَلِك)؛ أي: عتقه المذكور (النَبِيَ كلله) بالنصب على المفعوليّة 
(فَقَالَ) بي (مَنْ) استفهاميّة مبتدأء خبره قوله: (يَشْتَرِيهِ مِئّي) فيه جواز بيع 
المدبّرء وفيه خلاف بين أهل العلم» والراجح جوازه مطلقاًء وهو قول 
الشافعي» وأهل الحديث. 

ومنهم من منع مطلقاًء وهو قول مالك» والأوزاعي» والكوفيين. 

ومنهم من أجازه للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 

قال النووي ر عله : : وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أنه 
يجوز بيع المدبّر قبل موت سيّده؛ لهذا الحديث قياساً على الموصى بعتقه» فإنه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
يجوز بيعه بالإجماع» وممن جوّزه: عائشة» وطاوس» وعطاء» والحسن»› 
ومجاهد» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود ون . 

وقال أبو حنيفة» ومالك» وجمهور العلماءء والسلف من الحجازيين» 
والشاميين» والكوفيين ‏ رحمهم الله تعالى -: لا يجوز بيع المدبّرء قالوا: وإنما 
باعه النبي ب في دين كان على سيده» وقد جاء في رواية للنسائيّء 
والدارقطنيّ أن النبي كه قال له: «اقض به دينك»» قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه 
ليقضي به دينه» وتأوّله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فردٌ 
تصرفه» قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرّف من تصدق بكل ماله» وهذا 
ضعيف» بل باطل» والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. 

وقال القاضي عياض ككله: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له؛ إذ لم 
يترك لنفسه مالاًء والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره» وأنه يجوز بيع 
المدبّر بكل حال» ما لم يمت السيد» والله أعلم. 

قال: وأجمع المسلمون على صحة التدبير» ثم مذهب الشافعيّ» ومالك» 
والجمهورء أنه بحسب عتقه من الثلث» وقال الليث» وزفر ‏ رحمهما الله 
تعالى -: هو من رأس المال. 

وفي هذا الحديث: نظرٌ الإمام في مصالح رعيته» وأمْره إياهم بما فيه 
الرفق بهم» وبإبطالهم ما يضرّهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. 

وفيه جواز البيع فيمن يُدَبّر ا وقد كان فيه خلاف 
ضعيف لبعض السلف. انتهى كلام النوويّ كيرله''» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال السندي ك في اشرح النسائي»: من لا يرى بيع المدبّرء منهم من 
يَحْمله على أنه كان 0 مقيّداً بمرض » او كعلمائنا ‏ يعني : الحنفية - 


ومنهم من يحمله على أنه دير وهو فود كأصحاب مالك والأول تَعِيدٌ) 
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أن 


والثاني يرذه آخر الحديث. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السنديّ كه إنصاف منه حيث 


(۱) «شرح النووي» .٠٤١ - ۱٤١/١١‏ 
زهة راجع : شرح السندي لهذا الكتاب ملا 


(۱۳) - بَابُ جُوَازِ بيع الْمُدَبّر - حديث رقم (4770) 


رد على أهل مذهبه» وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث» فيا ليت أصحاب المذاهب 
المتأخرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنصٌ إذا اتضح لهم الحقٌّء ولا 
يعاندواء ولا يتعضّبوا لمذهبهم» ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن 
النصٌ بالتأويل البعيد. 

فلو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» في هذ المجال لرأيت أمراً 
فظيعاًء وتحاملاً شنيعاًء فإنّا لله. وإنا إليه راجعونء اللهمّ أركا الو نا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم الراحمين» 
آمين . 

)يسريم ەد وعم ده 9 ٤‏ 5 و 

(فاشتراه نعيم بن عبد الله) بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدي بن كعب القرشي العدوي» المعروف ب«النخام»» قيل له ذلك؛ لأن 
النبئ كلا قال له: «دخلت الجنة› SENI‏ من نُعيماء وقد تقدّمست 
ترجمته في «كتاب الزكاة» برقم /١7[‏ ۲۳۱۳] (4917). 

(بِتَمَانِوِانَةٍ ورّمَم) قال في «الفتح»: اتفقت الطّرّق على أن ثمنه ثمانمائة 
درهمء إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيمء عن إسماعيلء قال: 
اسبعمائة» أو تسعمائة». انتهى . 

(قَدَقَعَهًا إلَيهِ)؛ أي : دفع النبيّ ب تلك الدراهم إلى الرجل المعتق» زاد 
فى رواية الأوزاعئ» عن عطاء بن َس رباح» عند أت داود فى آخره: «(أنت 
أحقّ بثمنهء والله أغنى عنه). 

(قَالَ عَمْرُو)؛ أي: ابن دينار (سَمِعْتُ جَايرَ بْنّ عَبْدٍ الل) وه (يَقُولٌ: عَبْداً 
قِْطِيَاً)؛ أي: أعنّقَ عبداً منسوباً إلى قبط» قال في «اللباب»: الْقِبْطي: - بكسر 
القاف» وسكون الباء الموخدة» بعدها طاء مهملة ‏ نسبة إلى القبط.ء وهم أهل 
مصر» نُسبوا إلى قِبْط بن قرط بن حام» والثانى: إلى القبط: بطن من حمير› 
والثالث: نسبة إلى فرس يقال له: القبطيئ» وكان سابقاًء نسب إليه عبد الملك بن 
فدينة لاله كان ماه التي اسار 


)١(‏ «النحْمَةً: هى السّعْلّةَ التي تكون في آخر النّحُنحَة الممدود آخرها. 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .٠١/۳‏ 


: البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

کل کے 

وقوله: (مَاتَ عَامَ أوّلَ) هكذا نُسخ مسلم بفتح الجزأين» وكذا وقع في 
«صحيح البخاري» في أكثر من موضعء وليس هذا من تركيب الاسمين» 
كبعلبكٌ؛ لأنه ممنوع عند أهل اللغة وإنما هو مضاف ومضاف إليه» كما 
سيأتي . 

قال الفيّوميّ ككأأنه: تقول: عامٌ أوَّلُء إن جعلته صفةً لم تصرفه؛ لوزن 
الفعل والصفة» وإن لم تجعله صفة صرفت» وجاز عامٌ الأول بالتعريف 
والإضافة» ونقل الجوهري عن ابن السّكّيت منعهاء ولا يقال: عام أَوَلَ على 
ارک كراد 

وقال في «القاموس». و«شرحه): وإذا جعلت «أوّلاً» صفة منعته من 
الصرف» وإلا صرفته» تقول: لقيته عاماً أَوَلَ ممنوعاً من الصرف» وعاماً أوَّلاً 
مصروفأء قال ابن السّكْيت: ولا تقل: عام الأولٍء وقال غيره: هو قليلٌ» قال 
أبق زيد: يقال: لقيته عام الأوّلِء ويومٌ الأول بجر آخره» كقولك: أتيتُ مسجد 
الجامع» قال الأزهريّ: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وتقول: ما رأيته 
مذ عامٌ وَل ترفعه على الوصف ل «عامٌ». كأنه قال: أُوّلَ من عامناء وتنصبه 
على الظرف» كأنه قال: مذ عام قبل عامنا. انتهى”" . 

وقيل في «العمدة»: قوله : «عامَ أوّلّ» بالصرف» وعدم الصرف لأنه إما 
أفعل» أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة الموصوف 
إلى صفته» وأصله: عاماً أول. انته ". | 

وقال في موضع آخر: «قوله: عام أَوَلَ) بفتح اللام» على البناء» وهو من 
قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والبصريون يقولون: إنه مما يقدّر فيه 
المضاف نحو: عام الزمن الأول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذكر أن الأقرب في الإعراب أن يقال: 
إن «عامٌ أول» مضاف ومضاف إليه» فالأول منصوب على الظرفيّة» والثاني 


.7١/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲) «القاموس» مع شرحه «تاج العروس» ۸/ .٠١١‏ 
() «عمدة القاري» .45/١7‏ () «عمدة القاري» 7/5 777. 


)4781( بَابُ جَوَازِ بَيْع الْمُدَبّر - حديث رقم‎  )1( 

جبتتتتت يبي بيب 7 ااا777ت ي أ 
مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لمنعه من الصرف للوصفية ووزن الفعل» ومعناه: 
في الزمن الأول؛ أي: قبل عامنا هذاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله فى «كتاب 
الزكاة» برقم [7711"/11] (44۷)ء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (وَحَدَكَناهُ أَبُو بكر بْنُ أبي شِيبَةَ وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 
يَقُولٌ: دير رَجُلْ مِنَ الأَنّصَارٍ خُلاماً لَه لَمْ يَكنْ لَه مَل غَيْرُهُ قَبَاعَهُ رَسُولُ اللو يكل. 
ال جَابِرٌ: كَاشْتَرَاهُ ابْنُ النّحَام عَبْداً وِبْطِيَاً مَاتَ عَامَ أَوَّلَء في إِمَارَةِ ابن الربَير). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

وکلهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف یه کسابقه» ولاحقه. وهو (YAT‏ من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله : (فاشترَاه ابن النَحَام) - بالنون المفتوحة :: والحاء البهملة المشددة - 
قال النووي كأنهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «ابن النخام» بزيادة «ابن»» 
قالوا: وهو غلط. وصوابه: «فاشتراه النخام»» فإن المشتري هو نُعيمء وهو 
النّحَامء سمّي بذلك؛ لقول النبئ كلِ: «دخلتٌ الجنة» فسمعت فيها نَحْمَةً 
لنعيم»؛ والنحمة: الصوت» وقيل: هي السّعْلة» وقيل: النحنحة. انتهى'. 

وقوله: (في إمَارة ابن الرْبَير)؛ أي : في زمن خلافة عبد الله بن 
الزبير وا . 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه فى الحديث الماضى» والله 


أعلم. 


)0( شرح النووي» 1/1۱ ETA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
١4‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


000 


1 (...) - (حَدَثَا تيه بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ رَمُح» عَنِ اللَيْثِ بن سَعْلدِ 
عَنْ أبي الرْبَبْرِء عَنْ جَابِرٍء ع ڪن النَبِيَ يله فِي الْمُدَبّرِه ْو حَدِيثِ حَمَادِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديتار). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ انر الزبيْر) محمد بن مسلم بن ترس الأسدي مولاهم. المكيّ» 
صدوق» يدلس ]٤[‏ (مت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 


والباقون ذکروا في الباب وقبله» و«ابنْ رمح هو: محمد بن رمُح بن 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


الكتاب. 


20 


[تنبيه آخر]: رواية الليث بن سعدء عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيّ كآنه 

في «المجتبى) » فقال: ١‏ 
 )1953(‏ أخبرنا فيب يبه قال: حدّثنا اللَيْتُء عن أبي الرْبَيْرِه عن جابرء 
قال: أغتق َمل من ني عة عدا لهه عن بر بع ذلك رَسُول ال ل 
فقال: لَك مَالُ غَيْرُه؟» قال: لاء فقال رسول الله يية: «من يَشْتَرِيهِ مِنّي؟)» 
فَاشْتَرَاهُ مر اي الْعَدَوِيُ بثمانمائة دِرْمَم فَجَاءَ بها رسول الله يكل 
نَدَقَعَهَا إليه» ثُمّ قال: «ابْدَأْ يتَفْسِكَء قَتَصَدَقْ عليهاء فَإِنْ قصل شي مَلِأْمْلِكَء 


¢ 


َإِنْ قَضَلَ شَيْءٌ عن أَمْلِكَء فَلِذِي قَرَابَيكَء فَإِنْ مَضَلَّ عن ذي قَرَابَكَ شي 
فَمَكَذَاء م يقول: بين يَدَيْلكَ وَعَنْ م يَمينكٌ» وَعَنْ غ شِمَالِكٌ». ١‏ انتهى 00 


والله تعالى أعلم. 


.54/6 «سنن النسائئ  المجتبى»‎ )١( 


(۱۳) - باب جوا يبع الْمُدَبَر - حديث رقم )٤۳۳۳(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]488[‏ (حَدَلنَا تيب بْنُ سَعِبِدٍ حَدَََا الْمُغِيرَةٌ ‏ يني : الْحِرَامِيَ - 
عَنْ عَبْدِ الْمَجيد بْنِ سْهَيْلِ عن عط ف بي اي قن کار پو د د 
حلي عَبْدُ اله بن اشيم دكا يى - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ 000 
ذَكوَانَ لملم حلي عَطَاءء عَنْ جَابرٍ (ح) وَحَدَلَني 37 عَسَانَ الِْسْمَعِيُ » حَدَ 
معاد حَدَئَنِي أبي» عَنْ مَطَر» عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رباج وَأبِي الرُبيْرِءِ وَعَمْرِو بْنِ 
ديتار أن جاپر بْنَ عَبْدٍ الله حَدَكَهُمْ في بيع الْمُدَبرء كَل مَؤْلَاءِ قالَ: : عن التي كل 
بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَادٍ وَابْنِ عَيَيْنَة» عَنْ عَمُرو» عَنْ جَابرِ). 


0 هذا الاسناد: أربعة عشر: 


دة ؛ الحِرَاميٌ) هو المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن 
حِرَّام يُلقّب بقصيء ثقة له غرائبٌ [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» ٠٥١/۲٠١‏ . 
۲ - (عَبْدُ الْمَجِيدٍ بْنُ سهَيْل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو وهب» 
أو أبو محمد المدنيئء ثقةٌّ [1] (خ م د س) تقدم في «البيوع» ۳۹/ 4074. 
۳ - (عَطَاء بْنُ أبي رَبَاح) أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
فقيةٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسالٌ ]١1‏ (ت014) 0( تقدم في «الإيمان» 47/ 447. 
٤‏ - (عبد لد بر بن هَاشِِم) بن حبّان الْعَبْدَيْء أبو عبد الرحمن' الطوسيئ: 
سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع و(۰١٠۲)»‏ 
من أفراد المصتف» تقدم في «الإيمان» .٠٠١/۳‏ 
ه ‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القظان» ما 
i 5‏ ت كرا الْمُعَلّمُ) المكتّب الْعَوْذْيَ البصري» ثقةٌ رما وَهِمَ 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۹/۱۹. 
١‏ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريً» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت۲۳۰) 7 د) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۷. 
ا(معاذ) ن هشام الدستوائئ البصريّ» سكن اليمن» صدوق ربّما وَهِمَ 
[4] (ت١٠39)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1۲. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


4( بُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتٌ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

۱۰ ر بن طهمان الورّاق» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب السابق. 

وقوله: ل مَؤُلَاءِ) إشارة إلى عطاء بن أبي رَبَاحَء وأبي الزبيرء 
وعمرو بن دينار. 

[تنبيه]: رواية عبد المجيد بن سهيل» عن عطاء بن أبي رباح» ساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده»» فقال: 

(02810) - حدّثنا أحمد بن شعيب النسائئ» قثنا قتيبة» قثنا المغيرة بن 
عبد الرحمن» عن عبد المجيد بن سهيل» عن عطاء بن أبي رباح» عن 0 
عبد الله» أن رجلاً من الأنصارء أعتق غلاماً له عن دُبْره وكان محتاجاًء فذكر 
ذلك لرسول الله ي فدعاهء فقال: «أعتقت غلامك؟)» قال: نعمء فقال 
النبيّ : «أنت أحوج إليه»» ثم قال: «من يشتريه؟»». قال نعيم بن عبد الله : 
أناء فاشتراه» فأخذ النبي ثمنه» فدفع إلى صاحبه. انتهى . 


7 


وأما رواية الحسين بن ذكوان» عن عطاءء فقد ساقها البخاري كله في 


3 


«صحيحهداء فقال: 
(YYTVT)‏ - حدثنا مد حذّثنا يي بن زُرَيْع حدّثنا E EES‏ 
LS‏ عي تق رَجُل عُلَاماً له 


عن ذُبْرِء فقال النبي كَللِ: «من يَشْتَرِيهِ مِني؟»» قَاشْئَرَاهُ نُعَيُمُ بن عبد او AF‏ 
ف 


ع 


مه فُدَفَعَهُ إليه» . انتهى 
وأما رواية مطر الورّاق» عن عطاء بن أبي رباح» وأبي الزبير» وعمرو بن 
دينار» فساقها أبو عوانة كه في «مسنده»» فقال: 
 )0800(‏ حذثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاءً ببغداد» قثنا أبو 
عَسَان الْمِسْمَعِيَ» قثنا معاذ بن هشام» قثنا أبي» عن مطرء عن عطاء بن أبي 
رباح» وأبي الزبير» وعمرو بن دينار» أن جابر بن عبد الله حدثهم»ء أن رجلا 


.۸٤٦/۲ (؟) «صحيح البخاري»‎ .497 - ٤۹4۱/۳ «مسئد أبي عوانة»‎ )١( 


)٤۳۳۳( بَابُ جْوَازِ بیع الْمُدَبر - حديث رقم‎  )1( 


أعتق مملوكه. إن حَدَّتَ به حَدَّفٌ» فدعا به النبي كَل فباعه من نعيم بن 
اخ ا نتهى”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


6 ر م 0 يه عد ب ول K‏ € 
0 ىج ع عل > | “کے . 0 یلیب 8 
«إن أَرِمِدٌ إلا الإصلح ما أستطنث وما توفي إلا يللو عله 55 


.491/ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة» والمحاربين.... إلخ 


9 57 (كتاب القسَامة» و المُحَارِبينَ وَالقصاص, وَالدياتِ) 5 


)١(‏ - (يَابُ الْقَسَامَةِ) 


«الْقَسَامَةً) - بفتح القاف» وتخفيف المهملة -: اليمين» وهي في عرف 
الشرع: حَلِفَ معيّنُ عند التهمة بالقتل على الإثبات» أو النفي» وقيل: مأخوذةٌ 
من قِسْمة الأيمان على الحالفين» قاله في «الفتى». 

وقال في موضع آخر: هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل» إذا ادّعوا 
الدم» أو على المدّعى عليهم الدم» وحص القَّسَّم على الدم بلفظ القسامة» 
وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يقيمون» وعند 
الفقهاء اسم للأيمان» وقال في «المحكم»: القسامة: الجماعة يُقيمون على 
الشيء» أو يَشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلق على الأيمان 
نفسها. انتهى ”". 

وقال الفيّوميّ كأنْهُ: القسامة ‏ بالفتح -: الأيمان» تُقِسَم على أولياء 
القتيل» إذا ادَعَوا الد يقال: قُتِل فلا بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء 
القتيل» فَادّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم. ومعهم دليلٌ دون البيّنة» فحَلّفوا 
خمسين يمينا أن المدَعَى عليه فكل صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على 
دعواهم. مون قَسَامَةٌ . انتهى7" . 

وقال ابن الأثير لل : القَسَامة ‏ بالفتح -: اليمين» كالقَسَمء وحقيقتها أن 
يقم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم» إذا وَجدوه 


)001 الْمَنْخْ» 0/۷ (۲) «الفتح» .77١/1١4‏ 
( «المصباح المنير» .٠٠۳/۲‏ 


)١(‏ - بَابُ الْقَسَامَةٍ 
لل 

قتيلاً بين قوم» ولم يُعرّف قاتله» فإن لم يكونوا خمسين» أقسم الموجودون 
خمسين يميناً» ولا يكون فيهم صبيء ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عبدٌء أو 
يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» فإن حلف المدّعون استحقّوا الديةء 
وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية» وقد أقسم يقسم قَسَماء وقسّامةء وقد 
جاه على تا وال ا ولاك لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه 
الل ومنه حديث عمر طبه : «القَسَامَةٌ توجب اعد أي : توجب الدية› 
لا الْقَوَدَ وفي حديث 0 «القسامة جاهليّةٌ) ؛ أئ: كان أهل الجاهلية 
يدينون بهاء وقد قرّرها ا وفي رواية : «القتل بالقسامة جاهليَةٌ)؛ أي : 
أن أهل الجاهليّة كانوا يلون بهاء أو أن القتل بها من أعمال الجاهليّة» كأنه 
إنكار لذلك» واستعظام. انتهى'. 

وقال ابن منظور كَكنه: تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجل» فلا تشهّد 
على قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌ» فيجيء أولياء المقتول» فيدّعون قِبَلَ رجل 
أنه قتله» ويُدْلُون بِلَوْثِ من البيّنة» غير كاملة» وذلك أن يوجد 00 7 
مُتلظخاً بدمٍ القتيل في الحال التي وُجد فيهاء ولم يَشهد رجل عدلٌ» أو امرأة 
ثقةٌ أن فلاناً قتله» أو يُوجَدَ القتيل في دار القاتل» وقد كانت بينهما د 
ظاهرة قبل ذلك فإذا قامت دلالة من هذه الدلاللات» سبق إلى قلب من سمعه 
أن قعوى الأولاء مع سحلت آزلياء الفيل سين يميا أن فلاا الى 
ادْعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم» ما شرگه في دمه أحدء فإذا ا 
يشا اترا دية قتيلهم› > فإن أبوا أن يحلفوا مع اللّوْتْ الذي دلوا ب به» 
حلف الْمُدَّعَى عليه» وبّرىء» وإن نگل المدّعى 95 عن اليمين» حير ورثة 
الق لين فل اواد :الكية ين مال المدعى غل وهذا حيسي فول 
الشافعيّ له . انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ كله : في «الصحاح»: يقال: أقسمتُ: عَلَفتُ» وأصله من 
القسامة» وهي الأيمان تة تقسم على الأولياء في الدم والقشم بالتحريك -: 


.57/5 «النهاية فى الحديث والأثر»‎ )١( 
.581١/١7؟ «لسان العرب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


اليمين» وكذلك الْمَفْسَمُ وهو المصدرء مثلٌ الْمَخْرَج» والْمَفْسم أيضاً: موضع 
0 قال زهير [من الوافر]: 
EERE‏ ابش ينا وَهِنْكُمْ بِمَفُسَمَةَتَمُورٌ بها الدّمَاء 
يعني : بمكة. انتهى7 . 
وقال العلامة ابن قُدامة ة كلَنهُ: القسامة: مصدر أقسم قَسَماء وقَسَامة 
معناه: لف حَلِفاء والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل» 
قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة» قال: وأهل اللغة 
يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون» سُمُوا باسم المصدرء كما يقال: رجلٌ 
زُورٌء وعدلٌء ورضاًء وأي الأمرين كان فهو من القَّسَّمء الذي هو الحلف. 
والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بَشير بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حَدِيج: أن مُحَيّصة بن مسعودء 
وعبد الله بن سهل» انطلقا إلى خيبر» فتفرقا في النخيل» فقتل عبد الله بن 
سیل انوا ایرد فجاء أغوه عيد ال عمه حوَيّصة ومحيصة. 
إلى النبي كل فتكلم عبد الرحمن» في أمر أخيه» وهو أصغرهم» فقال 
البي كَلةِ: «كبرء كبر الحديث» متمق عليه" والله تعالى أعلم بالصواب. 
e [Y4]‏ - (حَدَئنَا فة بْنُ سَعِيدٍء حَدَئنَا ْف عَنْ يَحْيَى - وهو 


ابْنُ سَعِيدٍ ‏ عن به شير بْنِ يَسَار٬‏ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ - قال يَحْبّى: وَحَسِبْت 


قال -: و عَنْ افع بن خديجء أنهُمَا كَاا: الخرع عبد . له بن سَهْلٍ بن زيا 
رحلا بن مَسْعُودٍ بن رَيْوء حَتَّى ذا كَانًا بحَيْبر قرا في بَعْضٍ ما هالک ؛ 
ذا مغن" ا الله بْنَ سَهْلٍ يلاء فَدَقنَهُه َم أَْبَلَ إلى رَسُولٍ الله 

هُوّ وَحُوَيْصَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن سَهْلٍ وَكانَ أَصْعَرَ الَو كَذَهَبَّ 
َب الرَحْمَنٍ لَِتكَلُمَ قَبْلَ صَاحِبَيْه قَقَالَ ا Ee‏ م يكل : «كبّركء الْكَبْرَ في 


لسن قْصَمَتَّ َتَكَلّمَ صَاحِبَاُ وَتَكَلّمَ مَعَهُمَاء فَذَكَرُوا لِرَسُولٍ الله يكل مَفْتَلَ 


.۱۸۸/١١ «المفهم» ه/ ه. (۲) «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


(۳) وفي نسخة: «ثم إن محيّصة». 


)417174( اث الْقَسَامَةِ - حديث رقم‎  )١( 


عبد الله د بن سَهْلء فَقَالَ لَهُمْ : «أتخلفون خَمْنِينَ تا قوق صَاحِبَكُمْ ؟1, 
0 كم قا َالو |: وَكَيْفَ َخلف, وَلَمْ تَشْهَدْ؟ قَالَ: ١لتبْرنُكُمْ‏ يهود بحَمْسِينَ 
يَمِيناً؟). قَالُوا: 00 تقل انان ْم كُمَارٍ؟ فلا رای ذَلِكَ رَسُولٌ اللہ يلل 
أغطى عَقْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]٠١[ ا بن سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.6١0/5 عن (40) سند 5 تقدم في «المقدمة»‎ )١51٠تم(‎ 

؟ ‏ (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث المصريّ» 
N SE‏ ل المقدمة» ج۲ ص7١4.‏ 

۳ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدني القاضي» 
ق ثبت ]٥[‏ (ت55١)‏ أو بعدها )ع( تقدم في «المقدمة» 5/5". 

]*[ (بُشَيْرُ بن يَسَارِ) الحارثي الأنصاريّ مولاهم المدني» ثقةٌ فقيةٌ‎ - ٤ 
35 /14 تقدم في ارا‎ 

هل : بن أبي حَئْمَةً) بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجيّ 
المدنن» صحابى صغير» ولد سنة ثلاث من الهجرة» مات فى خلافة معاوية ويا 
(ع) ب في الصللاة المسافرين وقصرها» ٠ .٠۹٤١۷ /۰٥۷‏ 
” - (رَافِعُ بْنُ حَيج) بن عدي الحارئيّ الأوسيّ الأنصاري الصحابيّ 

الشهير» مات سنة (" أو74) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ 
ص۸۹٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسلٌ بالمدنيين من يحيى» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» عن 
صحابيين . 
شرح الحديث : 

(عَنْ يُشَيْرِ) - بالموحدة» والمعجمة» مصغراً - (ابْنٍ يَسَارِ) ‏ بتحتانية» ثم 
مهملة خفيفة قال الحافظ كدَنْهُ: لا أعرف القع جل وهو من موالي بني 
ار و ن قال ابن اسای کان ضيف کیا فیا ارك عات 
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الصحابة» ووثقه يحيى بن معين» والنسائي نّ» وكناه محمد بن إسحاق في 
روايته: أبا كيسان. ا 

(عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ) - بفتح المهملة وسكون المثلّئة - واسم أبي 
حَثْمَة: عامر بن ساعدة بن عامرء ويقال: اسم أبيه: عبد الله» فاشتهر هو 
بالنسبة إلى جدّهء وهو من بني حارثة: بطن من الأوس. 

(قَالَ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاري (وَحَِبْتُ قَالَ)؛ أي: ظننت أن بُشير بن 
يسار قال: «وعن رافع . .إلخ»» فقوله: (وَعَنْ راع بْنِ خاریج) مقول «قال»» 
وفي رواية حماد بن زيد التالية: «عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج) من 
غير اشك» قال في «الفتح): وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث ‏ غير 
مسمى -: عند أبي داود» من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه. وعند ابن 
أبي عاصمء من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى» عن بُسّير» عن سهل» 
ورافع» وسُويد بن النعمان» أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة» فذكر بشير 
ل فذكر الحديث. 

(أَنَهُمَا قَالَا: خَرَجَ عبد الله بن سَهْل بن رَيْدِ) الأنصاريّ الحارئي» له ذكر 
في هذا الحديث» 08 في رواية ابن اوا أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر 
يمتارون تمرأً» فوّجد في عين» ا سرت عنقه» ثم رح فيها”". (وَمُحَيصَةٌ بن 
مَسْعُودٍ بْنِ زيْدِ) اتسيف بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانيّة المكسورة في د ويجوز تسكين الياء. وقال في «الفتح»: 
(«محيصة»: بضم الميم» وفتح المهملة» وتشديد التحتانية» مكسورة» بعدها 
صاد مهملة» وكذا ضَبْط أخيه حُرَيّصةء وحكي التخفيف في الاسمين معاًء 
ورجحه طائفة» وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر ب بن عدي بن مَجَدَعَة بن 
جار بن الخارت بن الحررج ين عرو بن مالك ) بن الأوس الأنصاري» شهد 
أحداًء وسائر المشاهد. 


(۱) «الفتح» 1/15 87. 
(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» .٠١١/٤‏ 


(۱) ۔ بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4784) 
11۷ 

(حَتََى إِذَا كاتا بخَيْبَر) البلدة المعروفة (5 sS‏ أي : 
في بعض أماكن خيبر» وفي الرواية الآتية: «أن نفراً منهم انطلقوا إلى خيبر» 
فتفرقوا فيها»). بصيغة الجمع» ويُجمع بينهما بحمل هذه e‏ كان 
معهما تابع لهماء وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بُشير بن يسار» عن 
ابن ا عاصم: احرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمراًا» زاد 
سليمان بن بلال في روايته الآتية: «في زمان رسول الله ا وهي يومئلٍ 
صلحء وأهلها يهود)» والمراد أن ذلك وقع بعد فتحهاء > فإنها لما فتحت أقرّ 
النبن كَل أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منهاء كما 
م بيانه في «المزارعة»ء أفاده ذ في «الفتح" . 


gl و‎ 


ثم ذا مُحَيِْصَة) «إذا» هنا هي الْفجائيّة؛ أي : ففوجىء محيصة› وفي 


LL‏ ثم إن محيّصة» بلفظ «إن» (يجد عَبد الله بن سَهْلٍ قييلاء قَدَفتهُ) 
وفي رواية بشر بن المفضّل عند البخاري: اا ف إن فد الله ن مل 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً» ؛ أي : يضطرب» فيتمرّغ في دمه» «فدفنه)» وفي 
رواية سليمان بن بلال الآتية : افؤجد في شَرَبَة مقتولاء فدفنه صاحبه»)» وفي 
رواية أبي ليلى: «فأخبر محيّصة أن عبد الله قيلء وظرح في فقِيرا ‏ بفاء 
ا لو قاف مكسورة؛ آي: حفيرة" . 

م أَقْبَلَ إلى رَسُولٍ الله يكل هُرّ)؛ أي: مُحَيّصةء وإنما أتى بالضمير 
0 ليمكنه عطف قوله: «وَحُوَيّصَة؛؛ لأن العطف على ضمير الرفع 
المتصل بلا فاصل ضعيف» كما قال ابن مالك: 

0 عَظفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أو مَاصِلٍ مَا وَبِلَا فضل يَرِدْ في النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وخوبسة انل تشقون واخ بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الواوء 

وتشديد التحتانية» وقد تسكن . 

وقال القرطبي كُلله: قوله: «ثم أقبل هو وأخوه حويّصة)؛ يعني به: 

محيّصة» وهما ابنا مسعود بن زيد» والمشهور في حويّصة» ومُحيّصة: تخفيف 


)000( راجع : «الفتح» ۱7/ AT‏ (۲( «الفتح» 8/15 
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الياءء وقد رويا بكسر الياء» وتشديدهاء وعلى الوجهين» فهما مصعّران» 
والمقتول عبد الله بن سهل بن زيد» وأخوه عبد الرحمن بن سهل» فالأربعة بنو 
عم بعضهم لبعض» وإنما تقدّم محيّصة بالكلام؛ لكونه كان بخيبر حين قُتل 
عبد الله» غير أنه كان أصغر سنا من حُرَيّصةَ ولذلك قال النبى ككل: «كّ 
كبر) : أ قدّم للكلام قبلك من هو أكبر ستَاً منك» فتقدّم حويّصة» وكأنه كان 
أكبر منه» ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى0" . 

(وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن سَهْلِ) أخو عبد الله بن سهل المقتول (وَكَانَ أَضْمَرَ 
الْقَوْم) ؛ اف كان عبد الرحمن ¿ أصغر الثلاثة: محيصة» وخويّصة» وعبد الرحمن 
(قَدَهَتَ)؛ أي: أخذى وشرع (عبد لرَّحْمَنِ) بن سهل (لِيتكَلّ)؛ أي بذكو 
القصّة» ويشرحها للنبي بي (قَبْلَ صَاحِبَيُْه) محيّصة» وحُويّصة» وإنما 2 
2 لكونه أخا المقتول» وهما ابنا عمّه (فَقَالَ لَهُ)؛ ی لعبد الرحمن 
(رَسُولٌ الله يكل : اكُبّرِ») أمر من التكبير؛ أي: قدّم الأكبر عليك سنا في 
الكلام» وقوله: (الْكَبْرَ ذ في السّنْ) يَحُتَمل أن يكون من كلام النبي بيا وذلك 
أنه قال: «كبّره» ثم قال 9 «الْكُبرَ في السنّ»» وهو بمعنى الأول» ويختمل 
أن يكون ا فيكون مجرلا لقعل مقدرة أ يريد بقوله: 
«كبّر: الكبرَ في السنّ»ء وهذا هو الذي ذكره النوويّ كله وعبارته: وقوله: 
«الكَبْرً في السنّ»؛ معناه: يريد الكبر في السنّء و«الكبر» منصوب بإضمار: 
يريد ووه دزي يعن الع اللكيرا الام + وهو صحيح. انتهى'" . 

(قَصَمَتَ)؛ ی سكت عبد الرحمن تكلم صَاحِبَاه)؛ أي: محيّصة. 
وحويّصة (وَتَكَلم مَعَهُمَا) ؛ ای تكلم أيضاً عبد الرحمن بعد كلامهما. 

قال النووي كَنه: معنى هذا الكلام: أن المقتول هو عبد الله» وله أخ 
اسمه عبد الرحمن» ولهما ابنا عمّء وهما: مُحَيّصة وحُوَيّصة» وهما أكبر سنا 
من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلمء قال له 
النبي ي : «كبر»؛ أي : اکر ت 

واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن»ء لا حقّ فيها 


)1( «المفهم» .A/o‏ (۲( شرح النووي» .٠٤١/١١‏ 


)٤۳۳٤( بَابٌ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
لابني عمهء وإنما أمر النبي كل أن يتكلم الأكبر» وهو حُوَيصِة؛ لأنه لم يكن‎ 
المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصة» وكيف جرت» فإذا أراد‎ 
قيقة جقيدة اوی كال اشا‎ 

ويَحْتّمِل أن عبد الرحمن وَكّل حُوَيّصة في الدعوى» ومساعدته» أو أمر 
بتوكيله» وفي هذا فضيلة السنّ عند التساوي في الفضائل» ولهذا نظائرء فإنه 
يُقَدّم بها في الإمامة» وفي ولاية النكاح ندباًء وغير ذلك. انتهى'" . 

(فَذَكَرُوا لِرَسُولِ لله يكل مَفْتَلَ عَبدِ الله بْنِ سَهْلِ)؛ أئ: لكل 
(لَهُمْ) وفي الرواية الآتية: فقال رسول الله ل: «إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن 
يُوذنوا بحرب»» فكتب رسول الله ية إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما 
قتلناه» فقال رسول الله يكل لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟). 

(«أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً) فيه أنه يبدأ بأيمان أهل الدم في القسامة» وبهذا 
أخذ معظم القائلين 8 القسامة يستحدً يستحق بها الدم» وخالف في ذلك بعضهمء 
وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

قال النووي كبَْهُ: قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون الین يز اوفك حاف )ولو اكه عن E‏ 
وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخ؟. 

والجواب: أنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهمء والمراد: من تختص به اليمين» واحثّمل ذلك لكونه معلوما 
للمخاطبين» كما سمع كلام الجميع في صورة قتله» وكيفية ما جرى لهء وإن 
كانت حفيقة الذعوئ وقك الحاجة مختصة بالؤارت» انتهى”” . 

[تنبيه]: وقع عند البخاري من رواية سعيد بن عُبيد» عن بشير بن يسار: 
«فقال لهم يعني: النبئ بي -: تأتون بالبيّنة على من قتلهء قالوا: ما لنا بينةا» 
قال في «الفتح»: كذا في رواية سعيد بن عبيد» ولم يقع في رواية يحيى بن 
سعيد الأنصاري» ولا في رواية أبي قلابة للبيّنة إكر» وإنما قال يحيى في 


6 شرح النووي» (١ .١55/١١‏ اشرح النووي» .١155/١١‏ 
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رواية: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم؟)» هذه رواية بشر بن 
المفضّل عنه» وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم» بأيمان 
خمسين متكم؟»: وفي رواية عند مسلم: اقيم خمسون منکم على رجل متهم 
فيُذُْقَع برمُتهاء وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين ا( 
وتستحقون)». وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى» عند أبي داود: «تبرئكم يهود 
بخمسين د يفا تلو فبدأ بالمدّعى عليهم » »> لکن قال أبو داود: إنه وهم 
كذا جزم بذلك» وقد قال الشافعيّ: كان ابن عيينة لا يبت ا : أَقَدّم النبيئ ا 
الأنصار في الأيمان. أو اليهود؟ء فيقال له: إن في الحديث أنه قَدّم الأنصارء 
فيقول: هو ذاك» وريما: حَدّث به كذلك» ولم يشكٌ. 

(َتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ؟». أوْ يكم ؟»») وفي رواية : «فيّدة فع إليكم برمته»» 
وهو نص في أن القسامة يُستحقٌ بها الدم» وهو قول معظم الحجازيين» وسيأتي 
تحقىو تحقيق الخلاف في ذلك قري - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «فتستحقون قاتلکم» أو صاحبكم»: معناه: يثبت حقّكم على من 
حلفتم عليه» وهل ذلك الحقّ قصاص» أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين 


قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علمواء أو ظنوا ذلك» 
وإنما عَرَض عليهم النبي َة اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط» وليس المراد 
الإذن لهم في الحلف من غير ظنّ»ء ولهذا قالوا: كيف نحلف» ولم نشهد؟. 
: )0( 

انتهى ` . 


(قَانُوا)؛ أي: حُويّصة» ومحيّصة» وعبد الرحلن (وَكَيْفٌ نَحْلِفُء وَلَمْ 

تشهذ؟) قتل عبد الله زاد في رواية: «ولم نحضراء وفي رواية يحيى بن 

سعيد: «كيف نحلف» ولم تشهد ولم نرَ؟22 وفي رواية حماد عنه: مر لم 
ترما وفي رواية سليمان: «ما شهدناء ولا حضرنا». 

قال القرطبيّ ككُنهُ: فيه دليل: على أن الأيمان في القسامة على القطعء 

وهو الأصل في الأيمان» إلا أن يتعذر ذلك فيهاء كما سيأتي تفصيل ذلك» 


.157-1١5457/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(۱) ۔ بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )٤١۳٤(‏ 
وسبب ذلك أن الحالف جازم في دعواه» فلا يحلف إلا على ما تحققه. 
كالشاهد» غير أنه لا يُشرط فى تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة؛ إذ قد يحصل 
له التحقيق من الأخبارء والتّظر في قافن الا وال تھی 

(قَال) چ («مَتبرئُكُمْ) يَحْتَمل أن يكون مخمَفاًء من الإبراءء أو مشدّداًء 

من التبرئة (يَهُودُ) مرفوع على الفاعلية› وهو غير ر لأنه 1 على القبيلة 

والطائفة» ففيه العلمية والتأنيث (بِحَمْسِينَ يَمِيناً»» قال النووي ي يكْلْنْهُ : معنى 
فتبرئكم يهود. . .إلخ»: برأ إليكم يهود بخمسين يميناً وقيل: معناه: 
يُخلّصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حَلْفوا انتهت الخصومة» ولم يثبت 
عليهم شيء» وخلصتم أنتم من الأيمان» وفي هذا دليلٌ لصخة يمين الكافر 
والغا فق ا : 

وقال القرطبي ر ينه : : معنى «تبرئكم يهودا؛ أي : سرووة البعم مها 
طالبتموهم به» فتبرؤون أنتم منهم؛ إذ ينقطع طلبكم عنهم شرعاً . 

قال: وفيه دليل على أن الأيمان المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينا 
من خمسين رجلاً إذا كان المدَّعَى عليهم خمسينء فإن كانوا أقل من ذلك؛ 
فوا ف ا وردّت عليهم بحسب عددهم» وهل لهم أن يستعينوا بمن 
يحلف معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك: لهم 
الاستعانة. وعليه: فلا يحلف فيها أقل من اثنين. ولا يحلفٌ المدّعى عليه 
معهم إلا أن لا يجد من يحلف معه» فيحلف هو خمسين يمينا . وروی مُطَرّف 
عن مالك: أنه لا يحلفٌ مع المدّعى عليه أحدٌء ويحلف هم أنفسهم كانوا 
واحداً أو أكثر خمسين يميناً يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشَافعيَء وهو 
الصحيح؛ لأن من لم يدع عليه لم يكن له سبب يتوجّه عليه به يمين» ثم 
مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدّعوى» ومن لم يدع عليه بريء» ولأن 
أيمانهم على أن ولجم لم يُقتل شهادةٌ على نفي؛ وهي باطل. وأيضاً فقد قال الله 
تعالى : #ولا رر ر وازرة ودد ری [الإسراء: .]٠١‏ انتهى7" . 


)001( «المفهم» . )۲( شرح النووي» 2/1 .١‏ 


)۳( «المفهم» ه/ 6 ١‏ . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاربين.... إلخ 


ره بير 


(قالوا: وَكَيْفَ تَقْبَلُ أَيْمَانَ َم كَُارِ» وفي رواية: «ما يبالون أن يقتلونا 
أجمعين » ثم يحلفون». 

قال القرطبيّ 5 یا : : قوله: «كيف نقبل أيمان قوم كُثّارَ: استبعاد 
لصدقهم» وتقريبٌ لإقدامهم على الكذب» وجرأتهم علق الأيمان الفاجرة» 
وعلى هذا يدل قولهم: «ليسوا بمسلمين»؛ أ ما هم عليه من الكفر والعداوة 
للمسلمين ب يَجَرُؤْهم على الأيمان الكاذبة» لكنهم مع هذا كله لو رَضُوا بأيمانهم 
لَحُلُفُواء ولا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجّهت عليه يمين: أنه يحلفها أو 
يعد ناكل 

اذا كان فالمشهور عن مالك: أنه إنما يُُحَلَّف بالله؛ الذي لا إله 
إلا هوه سواء كان يهودياً» أو تميرانا أو غيرهما من الأديانء كنا ملف 
المسلم» وفيه نظر. وروى الواقدي عن مالك: أن اليهوديّ يحلف بالل الذي 
أنزل التوراة على موسى» والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
وهذا القول أمشى على الأصل من الأولء وذلك: أن إذا أجبرنا النصرانيئّ على 
أن يحلف بالتوحيد مع قطعنا: اة خلاف معتقده» ودينه؛ فقد أجبرناه على 
الخروج عن دينه» مع أنا قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده» ودينه. وأيضاً : 
فلا مانع له من أن يعدم على الحلف بذلك؛ ي 
فالأولى القول الثاني. ويحلّف في المواضع التي يعتقد تعظيمها. انتهى . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: لم يذكر في رواية سعيد بن عبيد» عرض 
الأيمان على المدّعين» كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيدء طلب البيّنة أَوّلاً. 

وطريق الجمع أن يقال: حَفِظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيُحْمَل على 
أنه طلب البيّنة» أُوَّلآً فلم تكن لهم بيّنة» فعَرَض عليهم الأيمان» فامتنعواء 
فعرض عليهم تحليف المدعّى عليهم» ٠‏ فأبُوا. 

وأما قول بعضهم: إن ذكر البيّنة وَمَمٌّ؛ لأنه ي قد عَلِمَ أن خيبر حيئذٍء 
لم يكن بها أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلَّم أنه 
لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين» لكن في نفس القصة» أن جماعة 


٠6 ١5/0 «المفهم»‎ )١( 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4774) 
من المسلمين خرجوا يمتارون تمراً» فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل 
ذلك وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك» وقد وجدنا لطلب البيّنة» في هذه 
القصة شاهداً من وجه آخرء أخرجه النسائي من طريق عبيد الله بن الأخنس» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبرء فقال رسول الله كيل : «أقم شاهدين على من قتلهء أدفعه 
إليك برمته»» قال: يا رسول الله أنى أصيب شاهدين؟» وإنما أصبح قتيلا على 
أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة»» قال: فكيف أحلف على ما لا 
أعلم؟» قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم يهود؟». 

قال الحافظ: وهذا السند صحيح حسن» وهو ص في الحمل الذي 
ذكرته» فتعيّن المصير إليه. 

وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عَباية بن رفاعة» عن جدّه رافع بن 
حَدِيجء قال: أصبح رجل من الأنصارء بخيبر مقتولاً» فانطلق أولياؤه إلى 
النبئ ییو فقال: «شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم». قال: لم يكن 8 أحد 
من المسلمين» وإنما هم اليهودء وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى”"'. 

(فلمًا رَأَى ذلك ول الله کا أَغطى عَقَلَّهُ)؛ ای ديته» وفي رواية: 
«فوداه رسول الله هة من قَبّله»» وفى رواية: «فعقله رسول الله ميه من عنده». 
وفي رواية سعيد بن عبيد عند البخاريّ : «فوداه مائة من إبل الصدقة». 

قال في «الفتح»: زعم بعضهم أن قوله: «من إبل الصدقة» غلط من 
سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: من عنده)» وجمع بعضهم بين 
الروايتين» باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة» بمال دفعه من عنده» أو 
المراد بقوله: «من عنده»؛ أ بيت المال الف للمصالح. وَأظَلقٌ عليه 
صدقة» باعتبار الانتفاع به مَجَانا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة» وإصلاح 
ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره» فحَكى القاضي عياض» عن بعض 
العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة» واستدل بهذا الحديث» 
وغيره» وتقدم شيء من ذلك في «كتاب الزكاة»» في الكلام على حديث أبي 
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- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين»... إلخ 
تك اك 
لاس به قال: «حملنا النبي كَل على إبل من إبل الصدقة؛ في الحج»» 
وعلى هذا فالمراد بالعندية» كونها تحت أمره» وحكمه» وللاحتراز من جعل 
ديته على الیهود» أو غيرهم . 

وقال القرطبيّ ك#: إنما فعل رسول الله ية على مقتضى كرم لُق 
وحسن سياسته» وجلباً للمضلحة» ودفعا للمفسدة» وإطفاء للثائرة» وتاليقاً 
للأغراض المتنافرة» ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحقٌّء ورواية 7 
قال: «من عنده» أصح من رواية من قال: «من إبل الصدقة)» وقد قيل: إنها 
غلط» والأولى ل تقلط الراوي ما أمكن» فحتمل أورجياء فذكر ما تقدم» 
وزاد: أن يكون ا ذلك من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيء» أو أن 
أولياء القتيل» كانوا مستحقين للصدقة» فأعطاهم» أو أعطاهم ذلك من سهم 
المؤلفة؛ اسغلافاً 1 واستجلاباً لليهود. انتهی' . 

وقال النووي 5 : قوله: «أعطى 0 أي : ديته» وفى في الرواية 
ا «فوداه رسول الله بيه من قبله»» وفي رواية: «من عنده»» فقوله: 
«وداه» بتخفيف الدّال؛ أي: دفع ديته» وفي رواية: «فكره رسول الله ئل أن 
يبطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة». 

قال: إنما وداه رسول الله كله قطعاً للنزاء» وإصلاحاً لذات البين» فإن 
أهل القتيل لا يستحقّون إلا أن يَحلفواء أو يستحلفوا المدَّعَى عليهم» 
امتنعوا من الأمرين» وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد ية جبرهم» وقطع 
المنازعة» وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

قال: وقوله: «فوداه من عنده» يَحْتَمِل أن يكون من خالص ماله في بعض 
الأحوال صادف ذلك عنده» ويخْتمل أنه من مال بيت المال» ومصالح 
المسلمنة. 

قوله في الرواية الأخيرة: «من إبل ال فقد قال بعض 

: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تَصْرّف هذا المصرف»› 

- هي لأصناف سمّاهم الله تعالى» وقال الإمام أبو إسحاق المروزيّ من 


.١١5١ 6 «المفهم»‎ (00) 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ - حديث رقم (4784) 
a2‏ 

أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث» فأخذ بظاهره» وقال 
جمهور أصحابناء وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء 
ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل. 

وحَكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح 
العامة» وتأوّل هذا الحديث عليه» وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا 
محتاجين» ممن تباح لهم الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع 
إلى الواحد الحامل من الزكاةء بخلاف أشراف القبائل» ولأنه سماه ديةه 
وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استئلافاً لليهودء 
لعلهم يسلمون» وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر» فالمختار 
فنا تناه غر الجمهور أنه اشتراها هن إبل الصتدفة ‏ اهي > واه تعالى أك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حَدِيجٍ و هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا :995/١[‏ و٥٣٣٤‏ و٣٣٣٤‏ و۷٣۳٤‏ و۳۳۸٤‏ 
و۳۳۹ و٠٤۳٤‏ وا٤ .)١559( ]٤٣‏ و(البخاري) في «الصلح» )۲۷١۲(‏ 
و«الجزية» والموادعة» )۳١۱۷۳(‏ و«الأدب» (5157) و«الديات» (5848) 
و«الأحكام» (۷۱۹۲)» و(أبو داود) في «الديات» ٤٥۲۰(‏ و۲۱٥٤‏ و٣۲٥٤)»‏ 
و(الترمذي) فى «الديات» »)١577(‏ و(النسائئ) في «القسامة» ٤۷١١(‏ و٣١۷٤‏ 
و٤۷٤‏ و۷ و۷ و۷۱۷٤‏ و۷۱۸٤‏ و۹ و٣٣۷‏ و١”لا:)‏ وفي 
«الكبرى» (591 و5415 و5916 و5415 و4۱۷٦‏ و5918 و5419 و۹۲۰٦‏ 
و١5947)».‏ و(مالك) فى «الموظإ» »)١770(‏ و(الشافعئي) فى «مسنده» (۲/ 
1١‏ 114)» و(عبد الررّاق) في «مصتَفه» (۹١۱۸۲)ء‏ و(الحميدي) في 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 


«مسنده) (507)» و(ابن ا شيبة) فى «مصئفه) (۳۸۳/۹). و(أحمد) في 
(مسنده» (5/” و57١).»‏ و(الدارمئ) ف «سئنه) »)۲۲٤۷(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (۹٠٠1)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٠٠۸)ء‏ و(الطبرانيّ) في 
«الکبیر» ٤٤٩۸(‏ و5555 و25559)., و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (۳/ ٠۹۷‏ 
و۱۹۸) و(الدارقطنيّ) في «سننه» ٠١8/7”(‏ و9١٠‏ و١١١)ء‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسنده» (5/ ٠١‏ و١6)»ء‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۱۱۸/۸ و9١١)‏ ول 
)١5١0‏ و«المعرفة» ٠١١/١(‏ و۲۵۵ و۸٥۲)»‏ و(البغوي) في «شرح السَّنْة) 
(2555). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية القسامة» وبه يقول جمهور أهل العلم» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

۲ - (ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين» وهم أولياء 


المقتول. 

 "‏ (ومنها): رد اليمين على المدَّعَى عليهم إذا تكل المدّعون في 
القسامة . 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح 
ذات البين. 


٠‏ (ومنها): أنه استدلٌ به من يرى جواز الحكم على الغائب» وسماع 
الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم. 

- (ومنها): جواز اليمين بالظن» وإن لم يتين . 

۷ - (ومنها): بيان أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

6 (ومنها): أنه استدِل به على تقديم الأسن في الأمر المهمء إذا كانت 
فيه أهلية ذلك لا ما إذا كان عَرِيّاً عن ذلك» وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم 
الأكبر» في حديث الباب» إما لأن ولي الدم» لم يكن متأهلاًء فأقام الحاكم 
قريبه مقامه في الدعوى» وإما لغير ذلك قاله في «الفتح)77 . 


)۱( «الفتح» 5 . 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )٤۳۳٤(‏ 

وقال القرطبي ككَنْهُ: فيه من الفقه: أن المشتركين في طلب حقّ ينبغي 
لهم أن يقدّموا للكلام واحداً منهم» وأحقهم لذلك أسنهم؛ إذا كانت له أهلية 
القيام بذلك» وهذا كما قال في الإمامة: «فإن كانوا في السّنّهَ سواءً» فأقدمهم 
سناً»» وقد قدّمنا أن كبر السنٌّ لم يستحق التقديمَ إلا من حيث القِدَم في 
الإسلام» والسبق إليه» والعلمٌ به» وممارسة أعماله وأحواله» والفقه فيه» ولو 
كان الشيحُ عَرِيَاً عن ذلك لاستحق التأخير» ولكان المتصفُ بذلك هو المستحق 
للتقديم - وإن كان شاباً -» وقد قم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز كف فتقدّم 
شاب للكلام» فقال له عمرٌ: كبّرء كبّر. فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرٌ 
بالسنٌ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلّم. فتكلم فأبلغ» 
وأوجز. انتهى7' . 

4 (ومنها): إن فيه التأنيسّ» والتسلية لأولياء المقتول» وليس فيه أنه 
حكم على الغائبين”"؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب» وإنما وقع 
الإخبار بما وقع» فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين» ومن ثم كتب إلى 
اليهودء بعد أن دار بينهم الكلام المذكور. 

٠‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى»ء لا توجب إحضار 
الْمُذَّعَى عليه؛ لأن في إحضاره مَشْغَلةَ عن أشغاله» وتضييعاً لماله» من غير 
بوجي نايك للات آنا لو ظهر ما يُقَرّي الدعوى» من شبهة ظاهرة» فهل 
يسوغ استحضار الخصم» أو لا؟ محل نظرء والراجح أن ذلك يختلف بالقرب 
والبعد» وشدة الضرر» وخفته. 

١‏ -(ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة» وبخبر الواحد مع إمكان 
المشافهة» فإنه َيه كتب إلى اليهود في هذه الواقعة» 0 إليه بالجواب . 

١‏ (ومنها): أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم. لا أثر لها؛ لقول 
اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا. 


(۱) ي .1/٥‏ 
(۲) قد تقدّم في الرقم (0) أن المسألة فيها خلاف» فمن العلماء من يرى جواز الحكم 
على الغائب» ويستدل بهذا الحديث» واستدلاله ظاهر»› فتأمله بالإنصاف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين...إلخ 
لك وح الاكسسكها ساسا سحا سوس واس 

ا أن في "وليه :لا تر فی اا البيود» سادا 
لصدقهم؛ لِمَا عرفوه من إقدامهم على الكذب» وجراءتهم على الأيمان 
الفاجرة. 

5 (ومنها): أن أهل الذمّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام» لا سيما إذا 
كان الحكم بين ذمّي ومسلمء فإنَّه لا يُختلف في ذلك. وكذلك لو كان المقتول 
من أهل الذمة فَادُعِي به على مسلم؛ فإن ؤُلاة الدَّمِ يحلفون خمسين يميناًء 
ويستحقون دية ذمّي. هذا قول مالك. وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم 
شاهدٌ واحدٌ بالقتل؛ فقال مالك: يحلف ولاته يميناً واحدة ويستحقون الدية من 
ماله فى العمدء ومن عاقلته فى الخطأ. وقال غيره: يحلف المدّعى عليه 
سين عا و مائة» ویحبس عاماً . 

6 (ومنها): أن فيه ما يدل على جواز سماع حجُة أحد الخصمين في 
غيبة الآخرء وأن أهل الذمّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم انتقض 
عهدهم . 

7 (ومنها): ما قال القرطبئ كُثنْهُ: وهذا الحديث أيضاً حجة للجمهور 
على من أنكر العمل بالقسامة» فإن ظاهره: أنه يِه وجدّ الناس على عمل» 
فلمًا أسلمواء واستقل بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه» فصار ذلك 
حكنا شترعيا تعمل غل ويُحكم به» لكن يجب أن يُبحث عن كيفية عملهم 
الذي كانوا يعملونه فيهاء وشروطهم التي اشترطوهاء فَيعْمَل بها من جهة إقرار 
النبي ية عليهاء لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى'''. 

١‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الدعوى فى القسامة» لا بد فيها من 
عداوة» أو لَوْتْء واختّلف في سماع هذه الدعوى» ولو لم توجب القسامة» 
فعن أحمد روايتان» وبسماعها قال الشافعيّ؛ لعموم حديث: «اليمينٌ على 
المدعَى عليه»» بعد قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم» لاذَّعَى قوم دماء رجال» 
وأموالهم». رواه مسلمء ولأنها دعوى فى حقّ آدمى. فتسمع » ويستحلف » وقد 


)00( «المفهم» 1/6 . 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (47*4) 

للللطلشطشششطيطيطيي طب سس ط۹ا 
يقر فيثبت الحق فى قتله» ولا يقبل رجوعه عنه» فلو نكل ردت على المدعي» 
واستحق القَّوّد فى العمد. والدية فى الخطأ. وعن الحنفية: لا ترد اليمين» 
وهي رواية عن أحمد. 

(ومنها): أنه اسيّدِلَ به على أن المدّعين» والمدعَى عليهمء إذا 
تكلوا عن اليمين» وجبت الدية فى بيث المال» وسياتى ما فيه قزيباً إن شاء اله 
تعالى -. 

4 (ومنها): أنه استَدَلٌ به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل» 
على غير معيّن؛ لان الأنصار اذَّعَوا على اليهود» أنهم قتلوا صاحبهم» وسمع 
النبي يي دعواهم . 

ورد بأن الذي ذكره الأنصار أوَلاًء ليس على صورة الدعوى بين 
الخصمين؛ لأن مِنْ شَرْطها إذا لم يحضر المدَّعى عليه» أن يتعذر حضوره. 

سلّمناء ولكن النبي بء قد بيّن لهم أن الدعوى» إنما تكون على 
واحد؛ لقوله: «تقسمون على رجل منهم» فيدفع إليكم برمته؟) . 

٠‏ (ومنها): أنه استّدِلٌ بقوله: «على رجل منهم»» على أن القسامة 
إنما تكون على رجل واحد» وهو قول أحمد» ومشهور قول مالك» وقال 
الجمهور: يشترط أن تكون على معيّن » سواء كان واتعداء أ اکر واختلفوا 
هل يختص القتل بواحد» أو يُقتل الكل؟» وسيأتي البحث فيه. 

وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماغة» ويختاروا واحداً للقعل: 
ويسجن الباقون اما ويضربون مائة مائة» وهو قول لم يُسبّق إليه. 

١‏ (ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل» 
والطريق إلى ذلك المشاهدة» وإخبار من يوق به» مع القرينة الدالة على ذلك. 

7 (ومنها): أن من توجهت عليه اليمين» فنكل عنهاء لا يقضى عليه 
حتى يرد اليمين على الآخرء وهو المشهور عند الجمهور» وعند أحمد» 
والحنفية: يقضى عليه» دون رد اليمين» وقال ابن أبى ليلى: يؤخذ باليمين» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامةء أم لا؟: 

قال أبو العبّاس القرطبي : الحديث كله حجة واضحة للجمهور من 
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السلف» والخلف على من أنكر العمل بالقسامة» وهم: سالم بن عبد الله 
وأبو قلابة» وسك E‏ وقتادة» وابن غليّة» وبعض المكيّين»› فنفوا 
الحكم بها شرعاً في العمد. والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
والحكم بن غتيبة» وقد روي عنهما العمل بها. وقد رُوي نفي العمل بها عن 
سليمان بن يسار» والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هناء حيث قال» عن 
رجال من الأنصار: e‏ ا 
الجاهليّة» وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهي ”. 

وقال القاضي عياض ككَنْهُ: حديث القسامة أصل من أصول الشرعء 
وقاعدة من قواعد الأحكامء وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ العلماء 
كافَة من الصحابة» والتابعين» ومَنْ بَعْدَهمء من علماء الأمصارء الحجازيين» 
والشاميين» والكوفيين» وغيرهم - رحمهم الله تعالى ‏ وإن اختلفوا في كيفية 
الأخذ به. 

وروي عن جماعة إبطال القسامةء وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء 
وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار» والْحَكُم بن عُتَيبة 
وقتادة» وأبو قلابة» ومسلم بن خالدء وابن عُلية» وغيرهم» وإليه ينحو 
البخاري . 

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين» واختلف القائلون بها فيما 
إذا كان القتل عمداًء هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب»ء 
وهو قول الزهري» وربيعة. وأبي الزناد» ومالك. وأصحابه» والليث» 
والأوزاعيّء وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وداود» وهو قول الشافعيّ في 
القديم» وروي عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء قال أبو الزناد: قلنا بهاء 
وأصحاب رسول الله لا متوافرون» إني لأرى أنهم ألف رجلء فما اختلف 
منهم اثنان . 

وقال الكوفيون» والشافعيّ في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص» وإنما 
تجب الدية» وهو مروي عن الحسن البصري» والشعبيّ» والنخعيّ» وعثمان 
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البَنّىّ والحسن بن صالح» ورُوي أيضاً عن أبي بكرء وعمر» وابن عباس»‎ 
. ومعاوية ون‎ 

واختلفوا فيمن يَحْلِف في القسامة» فقال مالك» والشافعيّ» والجمهور: 
يَحْلِف الورثة» ويجب الحقّ بحلفهم خمسين يميناًء واحتجوا بهذا الحديث 
الصحيح» وفيه التصريح بالابتداء بيمين الْمُذَّعِي؛ وهو ثابت من طرق كثيرة 
روه لا تندفع › قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة بادا وحديثاً أن 
المدعين يبدؤون في القسامة» ولأن جتبَة جَنبة المدعي صارت قوية ال 

قال القاضي: وضعك هولاء رواية من زوئ الابتداء مين الى 
عليهم» قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوي؛ لأنه أسقط الابتداء 
بيمين الْمُدَّعِيء ولم يَذْكُر رَدّ اليمين» ولأن مَّن روى الابتداء بالمدّعين معه 
زيادة» ورواياتها صحاح» من طرق كثيرة مشهورة» فوجب العمل بهاء ولا 
تعارضها رواية مَن نَسِيَّ. 

وقال كل من لم يوجب القصاصء واقتصر على الدية: يبدأ بيمين 
الْمُدَّعَى عليهم» إلا الشافعى» وأحمدء فقالا بقول الجمهور: إنه يبدأ بيمين 
الْمُذَّعِيء فإن نكل رُدّت على الْمُذَّعَى عليه . 

وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص» ولا دية» بمجرد الدعوى» 
حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بهاء واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة 
للقسامة» ولها سبع صور: 

[الأولى]: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان» وهو قتلني» 
ضربني» وإن لم يكن به أثرٌء أو فعَل بي هذاء من إنفاذ مقاتلي» أو جرحني» 
ويذكر العمد» فهذا موجب للقسامة عند مالك» والليث» واذَّعَى مالك: أنه مما 
أجمع عليه الأئمة قديماً وحديثاًء قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء 
الأمصار غيرهماء ولا رُوي عن غيرهماء وخالف في ذلك العلماء كاقّة» فلم 
يَرَ أحد غيرهما في هذا قسامة» واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في 
1 قسامةء اسع eS‏ وقول ا متا 
أضرثوة O‏ 5 أله ألْمَوْقَّ» الآية [البقرة: ۷۳]ء قالوا: ا 
كم ا 0 الا ا تلك سا يطلب بها غفلة 
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الناس» فلو شرطنا الشهادة» وأبطلنا قول المجروح اذى ذلك إلى إبطال الدماء 
غالباً» قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق» ويتجنب الكذب» 
والمعاصي» ويتزود البرُ والتقوى» فوجب قبول قوله. 

واختلف المالكية في أنه: هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بد 
من اثنين؟ : 

[الشانية]: اللّوْتُ من غير بيّنة على معاينة القتل» وبهذا قال مالك» 
والليث» والشافعئ» ومن اللوث: شهادة العدل وحده» وكذا قول جماعة ليسوا 
عدولاً. ۰ 

[الثالثة]: إذا شَّهِد عدلان بالجرح» فعاش بعده أياماء ثم مات قبل أن 
يُفيق منه» قال مالك» والليث: هو لَوْثٌء وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لا 
قسامة هناء بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

[الرابعة]: أن يوجد المتهم عند المقتول» أو قريباً منهء أو آنياً من 
جهته» ومعه آلة القتل› وعليه أثره» من لطخ دم وغيره» وليس هناك سَبْع » ولا 
غيره مما يمكن إحالة القتل عليه» أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لوت موجب 
للقسامة عند مالك» والشافعيّ. 

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وعن مالك روايةٌ: لا قَسَامَةه بل فيه دية 
على الطائفة الأخرى» إن كان من أحد الطائفتين» وإن كان من غيرهماء فعلى 
الطائفتين ديته . 

[السادسة]: أن يوجد الميت في زحمة الناس» قال الشافعيّ: تثبت فيه 
القسامة» وتجب بها الدية» وقال مالك: هو هَدَرْ» وقال الثوريّ» وإسحاق: 
تجب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمرء وعليٌ وها . 

[السابعة]: أن يوجد في مَجِلَّة قوم» أو قبيلتهم› أو مسجدهم» فقال 
مالك» والليث» والشافعيّ» وأحمد» وداود» وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا 
قسامةء بل القتل هَدَرّ؛ لأنه قد يَقثّل الرجل الرجل» ويُّلقيه في محلة طائفة 
لِيَنْسَب إليهم» قال الشافعيّ: إلا أن يكون في محلة أعدائه» لا يخالطهم 
غيرهم» فيكون كالقصة التي جرت بخيبر» فحَكم النبي بي بالقسامة لورثة 
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۳۴۳ 
القتيإ لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم› 
وعن أ حمد نحو قول الشافعيّ . 


وقال أبو حنيفة» والثوري» ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
والقرية يوجب القسامةء ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع 
السابقة إلا هنا؛ لأنها ا هي الصورة التي 0 النب بي فيها بالقسامة» 
ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل» > وبه أثرّء قالوا: فإن وجد القتيل فى 
المسجد حُلّف أهلّ المحلة» ووجبت الدية في بيت المالء» وذلك إذا 0 
على أهل المحلة. 

وقال الأوزاعيّ: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن 
عليه أثرٌّء» ونحوه عن داود. هذا آخر كلام القاضي A‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم من العمل بالقسامة هو الحقٌ؛ لظهور حجته» كما هو ظاهر لمن تأمّله 
بالإمعان. 

ولقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كث حيث أنكر على الذين عارضوا 
حديث القسامة بآرائهم» فقال ما نصّه: أما الذين دفعوا القسامة جملةء 
وأنكروهاء ولم يقولوا بهاء فإنما ردّوها بآرائهم؛ لخلافها للسئة المجتمع عليها 
عندهم: «البيّنة على الْمُدَّعيء واليمين على الْمُذَّعَى عليه» - وفي لفظ: «على 
من أنكر» ‏ قال: والاعتراض بهذه على رد القسامة فاسدلٌ؛ لأن الذي سنّ البيّنة 
على الْمُذَّعيء واليمين على المنكر في الأموال: هو الذي ححص هذا المعنى في 
القسامة» وبيّنه لأمته يله وكانت القسامة في الجاهليّة خمسين يميناً على 
الدماء» فأقرها رسول الله يِه فصارت سُنَّةَّء بخلاف الأموال التي سن فيها 
يميناً واحدةٌ» والأصول لا يُرَدَ بعضها ببعض» ولا يقاس بعضها على بعض» 
بل يوضع كل واحد منها موضعهء كالعراياء والمزابنة» وكالمساقاة» 
وكالقراض» مع الإجارات» ومثل هذا كثير» وعلى المسلمين التسليم في كل ما 
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سل ل د 
سَنَّ لهم رسول الله ككل انتهى كلام ابن عبد البرّ ك وهو تحقيق نفيسٌ 
جداً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يبدأ في القسامة: 

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين» ثم ترد إذا أبوا 
على المدعى عليهم» واحتجوا بحديث أبي هريرة طبه : «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليه» إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الأئمة في 
القديم والحديث» على أن المدعين يبدأون في القسامة» ولأن جنبة المدعي إذا 
قويت بشهادة أو شبهة» صارت اليمين له» وههنا الشبهة قوية» وقالوا: هذ 
ا بحيالهاء وأصل قائم برأسه؛ لحياة الناس» ورَدْعَ المعتدين» وخالفت 
الدعاوي في الأموال» فهي على ما ورد فيهاء وكل أصل» يُتّبَع» ويُستعمل» 
ولا يُطرح و ووت 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد ‏ يعني: المذكورة في الباب التالي - 
بقول أهل الحديث: إنه وَهَمّ من راويه» أسقط من السياق تبرئة المدعين 
باليمين؛ لكونه لم يَذكر فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ» فوجب قبولهاء وهي تقضي على من لم يعرفها . 

وقال القرطبي: الحديث دليلٌ على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون 
بالأيمان» وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدم» وقال مالك: 
الذي أجمعت عليه الأمة في القديم والحديث: أن المدّعين يبدؤون في 
القسامة . 

وخالف في ذلك الكوفيّون» وكثير من أهل 0 ري 
والأوزاعي» وروي عن الزهريً»ء وعمر بن الخظاب وء فقالوا: 
بالمدّعى عليهم» متمسكين في ذلك بالأصل الذي yy‏ 
«شاهداك» أو يمينه»» وبأنه قد روي هذا الحديث من طرق» ذكرها أبو داودء 
والنسائئ» ذكر فيها أنه يه طالب الحاعين بالبينة» فقالوا: ما لنا بينة» فقال: 
ااا لكم يهود خمسين تا وهذا هو الأصل المقطوع به في باب 


.۳۲۹ ۔‎ ۳۲۸/۲١ «الاستذکار»‎ )١( 


.  )47*4( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
الدعاوي الذي نبّه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم‎ 
لاستحلّ رجالٌ دماء رجال» وأموالهم» ولكن البيّنة على المدّعي» واليمين على‎ 
من أنكر).‎ 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث 
حويّصة» ومُحيّصة تبدئة المدّعين بالأيمان» وهي رواية الأئمة الحمّاظ بالطرق 
المسندة المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داود» والنسائيّ مراسيل» وغير 
معروفة عند المحدّثين» وليست مما تُعارض بها الطرق الصحاح» فيجب ردّها 
بذلك. 

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة 
الدماء» ولتعذّر إقامة البيّنة على القتل فيها غالباًء فإن القاصد للقتل يقصد 
الخلوة» والْغِيلة» بخلاف سائر الحقوق» وبشهادة الروايات الصحيحة لهذا 
الأصل الخاص بهذا الحكم الخاصّ» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخرء 
ثم ليس ذلك خروجاً عن ذلك الأصل بالكلّيّة» وذلك أن المدعَى عليه» إنما 
كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما اذْعِيّ عليه» وذلك 
المعنى موجود هناء فإنه إنما كان القول قول المدّعين؛ لقوة جانبهم باللُوث 
الذي يشهد لهم بصدقهمء فقد أعملنا ذلك الأصلء ولم نطرحه بالكليّة. 
اتی ۲ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو القول بأنه يُبدأ 
في القسامة بأيمان أولياء المقتول» ثم ترد على أولياء القاتل» لقوّة حجته» 
فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الْقَوَّد بالقسامة : 

قال القرطبّي كث ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة» 
يستحق بها الدم» لقوله كلِهِ: «فتستحقّون دم صاحبكم»» وفي رواية: «فيدفع 
إليكم بِرَمّته؛» وهو قول الزهريّ» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابهء 
والأوزاعيّ» وأبي ثورء وأحمد» وإسحاق» وداود» وأحد قولي الشافعيّء 


)0غ( «المفهم» 1/٥‏ ١ك‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة والمحاريين»...إلخ 
وروي ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. قال أبو 
الزناد: قتلنا بالقسامة» وأصحاب رسول الله ية متوافرون» إني لأراهم ألف 
رجل» فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 

وذهب الكوفيّون» وإسحاق» والشافعيّ في قوله الآخر إلى أنه إنما تجب 
به الدية» وهو قول الحسن البصريّ» والحسن بن حيّء والبَتّيّه والنخعيّ» 
والشعبيّ. وروي عن أي بكر» وعمرء وابن عبّاس» ومعاوية ' قال 
القرطبيَّ: والحديث المتقدّم نص في موضع الخلاف» فلا ينبغي العدول عنه. 
ا 

وقال في «الفتح» ما حاصله: استَدِلٌ بحديث الباب على ثبوت الْقَوَد في 
القسامة؛ لقوله بية: «فتستحقون قاتلكم»» وفي الرواية الأخرى: «دم 
صاحبكم»» قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيدفع برمَته»» 
أقوى من الاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»؛ لأن قوله: «يُدقَع برمَّته» لفظ 
مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن الواجب الدية لَبَعْد استعمال هذا 
اللفظء وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرء والاستدلال بقوله: «دم 
صاحبكم». أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»» أو «صاحبكم»؛ لأن هذا 
اللفظ لا بد فيه من إضمارء فيحتمل أن يُضْمَّر: ديه صاحبكم» احتمالاً ظاهراً» 
وأما بعد التصريح بالدم» فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار: بدل دم صاحبكم» 
والإضمار على خلاف الأصل» ولو احتيج إلى إضمارء لكان حَمْله على ما 
يقتضي إراقة الدم أقرب» وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «دم صاحبكم» 
هو القتيل» لا القاتل» فيردّه قوله: «دم صاحبكم»» أو «قاتلكم». 

ونَعْقّب بأن هذه القصة واحدة» اختلفت ألفاظ الرواة فيهاء على ما تقدم 
بيانه» فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من 

واسئَدَلَ من قال بالقود أيضاًء بما أخرجه مسلمء والنسائيّ من طريق 
الزهريّ» عن سليمان بن يسارء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أناس من 


(۱) «المفهم» 7/6 . 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )٤۳۳٤(‏ 
أصحاب رسول الله كِِ: «أن القسامة كانت فى الجاهليةء وأقرّها النبي كَل 
على ما كانت عليه من الجاهلية» وقضى بها بين ناس من الأنصارء في قتيل 
اذَّعَوه على يهود خيبر». 

وهذا يتوقّف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة» وعند 
أبي داود» من طريق عبد الرحمن بن بُجيد ‏ بموحدة» وجيم» مصغرا ‏ قال: 
إن سهلاً - يعني: ابن أبي حثمة - وهم في الحديث: «أن رسول الله كَل كتب 
إلى يهود: إنه قد وجد ب بين أظهركم قتيل» فدوه» فكتبوا يحلفون: ما قتلناه» 
ولا علمنا قاتلاًء قال: فوداه من عنده»» وهذا رده الشافعي» بأنه مرسّل» 
ويعارض ذلك: ما أخرجه ابن مَنْدَهُْ في «الصحابة» من طريق مكحول: حدثني 
عمرو بن أبي خزاعة, أنه قُتِل فيهم قتيل على عهد رسول الله كلوه فجعل 
القسامة على خزاعة: بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء فحلف كل منهم عن 
نفسه» وغَرِم الدية» وعمرو مختلف في صحبته. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم يم النخعيّ» قال: كانت القسامة 
في الجاهلية» إذا وُجد القتيل بين ظهري قوم» أقسم منهم خمسون خمسين 
يميناً: ما قتلناء ولا علمناء فإن عجزت الأيمان» ردت عليهم» ثم عَفَلوا. 

وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوريّ في 
«جامعه»» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» بسند صحيح» إلى الشعبيّء 
قال: جد قتيل بين حيّين من العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء فأيهما 
وجدتموه إليه أقرب» فأحلفوهم خمسين يميناًء وأغرموهم الدية. وأخرجه 
الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن منصورء عن الشعبيّ: «أن عمر كتب في 
قتيل» وُجد مق ا نارفا فى اين و 
أقرب» أخرج إليه منهم خمسون رجلاًء حتى يوافوه مكةء فأدخلهم الحججرء 
فأحلفهمء ثم قضى عليهم الدية› فقال: حَقَّنَت أيمانكم دماءكم» ولا يطل دم 
رجل مسلم». قال الشافعيّ: إنما أخذه الشعبي»› عن الحارث الأعورء 
والحارث غير مقبول. انت 

قال الحافظ: وله شاهد مرفوع»› من حديث أبي سعيد وه عند أحمد: 
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«أن قتيلاً وُجد بين حيين» فأمر النبيٍ ب أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته 
على الأقرب»» ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبد الرزاق في «مصتفه»: قلت لعبيد الله بن عمر الْعُمَريٌّ: أعلمت 
أن رسول الله يل أقاد بالقسامة؟ قال: لا قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: 
فعمر؟. قال: لاء قلت: فَلِمَ تجترئون عليها؟» فسكت. 

وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر ونه قال: 
القسامة توجب العَقل» ولا يُسقط الدمء أفاده في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على 
ثبوت القصاص بالقسامة» وعدمهء أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة أدلتهى 
كما سبق إيضاحه آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في 
القسامة: 

ذهب الأئمة: مالك» والليث» وربيعة» والثوري» والأوزاعيّ» وأحمد» 
وداودء وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين» فلا يجزىء 
فيها أقل منهم» فإن كان المستحقّون خمسين» حلف كل واحد منهم يميناً 
واحدة» فإن كانوا أقل من ذلك» أو تکل منهم من لا يجوز عفوه ردت 
الأيمان عليهم بحسب عددهم» ولا يحلف في العمد أقلٌ من اثنين من الرجال» 
لا يحلف فيه الواحد من الرجالء ولا النساءُء يحلف الأولياء» ومن يستعين 
بهم الأولياء من العصبة خمسين يميناً. واختّلف عن مالك فيما إذا زاد الأولياء 
على الخمسين» هل يحلف كلهم يميناء يميناً؟ أو يُقتصر منهم على خمسين؟» 
قال القرطبي: وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكم»» وامن» للتبعيض» 
والخطاب لجميع الأولياء» فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون أجزأء أفاده 
في «المفهم)”" . 

وقال في «الفتح»: اختُلف في عدد الحالفين» فقال الشافعيّ: لا يجب 
الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناًء سواء قَلُواء أم كثرواء فلو كان بعدد 


)1غ( «الفتح» 1 .41١_-‏ )۲( «المفهم» ٥‏ 1۲. 


)4784( بَابُ الْقَسَامَةِ  حديث رقم‎ - )١( 
۱۳۹ 

الأيمان حلف كل واحد منهم يميناًء وإن كانوا أقل» أو نكل بعضهم» رُدّت 
الأيمان على الباقين» فإن لم يكن إلا واحد» حلف خمسين يمينا واستحقٌ» 
حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب» أو بالنسب والولاءء حلف 
واستحق. وقال مالك: إن كان ولي الدم واحداًء صم إليه آخر من العصبة» 
ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثرء حلف منهم خمسون» قال الليث: 
لم أسمع أحداً يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس. وقال الزهري» عن سعيد بن 
الفسني: أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية» قال الزهري: وقضى به 
عبد الملك» ثم ردّه عمر بن عبد العزيز الى الأمر الأول. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ عملاً 
بظاهر النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة: 

ذهبت طائفة إلى أنه لا يُشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلاء 
ولا بالغاً؛ لإطلاق قوله ككلهِ: «خمسين منكم'»؛ وبه قال ربيعة» والثوريً» 
والليث» والأوزاعئ» وأحمد. 

ذف مالك :إلى افا موحل لماي الا ان المطلوت قن 
القسامة القتل» ولا يسمع من النساء. ٠‏ 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها 
يمين» في دعوى حكمية» فكانت كسائر الأيمان» ولا فرق في ذلك بين الرجل 
الوا انات في «الفت» . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ 
عملاً بإطلاق النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم: هل القسامة معقولة المعنى» 
أم لا؟: 

قال في «الفتح»: واختّلِف في القسامة» هل هي معقولة المعنى» فيقاس 
عليهاء أو لا؟» والتحقيق أنها معقولة المعنى» لكنه خفي» ومع ذلك» فلا 


(۱) «الفتح» 41/11. (۲) «الفتح» .47/١١‏ 
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يقاس عليها؛ لأنها لا نظير لها في الأحكام» وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين 
المدّعَى» فقد خرجت عن سنن القياس» وشرط القياس أن لا يكون معدولاً به 
عومد الفا > كقياد E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون القسامةء 
هل هي معقولة المعنى» أم لا؟ مما لا جدوى تحته» فلا ينبغي الاشتغال 
بمثله؛ لأنه من فضول المسائل» فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اذَّعَى بعضهم أن قوله يلِ: «تحلفون» وتستحقون»: استفهام 
إنكار» واستعظام للجمع بين الأمرين. 

وتُعْقّبِ بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين» حتى يصح الإنكار عليهم» وانما 
هو استفهام تقرير» وتشريع» قاله في «الفتح""» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...(‏ وَحَدَكَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
رنڊ حَدَنَنَا يَحْيَى بن ِي عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَْمَه 
ورافي ن خډيج» أن مُحبْصَة بن مَسْمُووء وعَبَة الله بْنَ سَّهْل انطَلقَا قبل خَيْبَنَ 

َتَمَرَنَا في التَّخْلٍء فَقيلَ عَبْدُ الله ر بن سَهْلِء فَانَهَمُوا البَمودء نَجَاء اخ 
عَبْدُ الرّحْمَنِء وَابْنَا عَمهِ: حْوَيْصَةُ وَمُحيِصَةُ إلى لبي بف كلم عبد الرَحْمَنٍ 
فِي أمْر أَخِيهء وَهُوَ أَصْمَرُ مِنِهُمْء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: كبر اكير أزاكان + 
يبدا الأكبَره. فَتَكَلّمَا في مر صَاحِبِهِمَاء فَقَالَ رَسُولُ اله يله: ابُفْسِمْ حَمْسُونَ 

نکم علَى رَجلٍ ينهم بذع بزمووا"». قانوا: انر م تشهنك بف تخيف؟ 

قَالَّ: : شرك يَهُودُ يمان حَمْسِينَ مهم قَانُوا: ا رَسُولٌ الله قوم كَفَارٌ قَالَ: 


1١ 


Ga 


7 «الفتح» 1 (؟) «الفتح»‎ )١( 


)۳( وفي ذ نسخة: «فندفع برمته) . 


(۱) - باب الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4778) 5 
َوَدَاهُ رَسُولُ الله كل مِنْ قِبَلِِء قَالَ سَهْلٌَّ: كَدَحَلْتُ يردا لَهُمْ يَؤْما فَرَكَضَئْنِي 
َاقَة» مِنْ يلك ابل رَكُضَةٌ بِرِجِيها › قَالَ حَمََادٌ: َد أو تَخوة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


ىمو و 


١-(عبيد‏ الله لله بن عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أنق ميك البصري» نزيل بغداد» 
]٠١[‏ (ت (۲۳٥‏ 2 مم د س) تقدّم في «المقدّمة» 7/0/5 . 


ق 


۲ - (حَمّاد بْنُ زَيْدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قبل خی ا وفتح الموحدة؛ أي: جهتها. 

وقوله: (يُقَيم حَمْسُو ون مِنَكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ) قال النوويّ ك4: هذا مما 

يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصّةء لا على غيره من 
القبيلة» وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يميناًء والحالف 
هم الورثة» فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يَحْلِف كل الورثة ذكوراً 
كانوا أو إناثاًء سواء كان القتل عمداً أو خطأء هذا مذهب الشافعيّ» وبه قال 
أبو ثورء وابن المنذرء ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء وأما في العمد 
فقال: يحلف الأقارب خمسين يميناً» ولا تحلف النساءء ولا الصبيان» ووافقه 
ربيعة» والليث» والأوزاعيّء وأحمد» وداودء وأهل الظاهرء. واحتجٌ الشافعيّ 
بقوله كَللِ: «تحلفون خمسين يميناً» فتستحقّون صاحبكم»» فجعل الحالف هو 
المستحقٌ للدية ا ومعلوم أن غير الوارث لا يمعي شيعا فذل أن 
الاو خلت رشن جى الدية: ادي : 

وقوله: (فَيُذْفُعٌ بِرْمَيهِ) الرّمّة - بضم الراء -: الحبل» والمراد هنا: الحبل 
الذي يُرْبَط في رقبة القاتل» e u‏ ولي القتيل. 

وفى هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاصء» وقد سبق بيان 
كلقي ا تقاض انه الجرادة ان يسم 
ليستوفى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه . 


.١154/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح امام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 


وفيه أن القسامة إنما تكون على واحدء وبه قال مالك» وأحمدء وقال 
أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاءواء ولا يقتلون إلا واحداًء وقال 
الشافعيّ: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم» وثبتت عليهم الدية على 
الصحيح عند الشافعيّ» وعلى قول ل ىا عليهم» وإن حلفوا على 


واحد استحقّوا عليه وحده» قاله النوويّ کب . 


` قله 


وقوله: (مِن قَبَلِهِ) ‏ بكسر القاف» وفتح الموخدة ‏ هو بمعنى قوله في 
الرواية الأخرى : «من عنده) . 

وقوله: (قَالَ سَهُلُ) هو ابن أبي حثمة راوي القصّة. 

وقوله: (فَدَخَلْتُ ربدا لَهُمْ) الْمِرْبّد - بكسر الميم» وإسكان الراءء وفتح 
الموخدة -: هو الموضع الذي تُجمّع فال وتخ والزيدة:: الل 

وقوله: (فَرَكُضَّنْنِي نَاقَةٌ ...إلخ)؛ أي: رَفَسّتني» يقال: رَكَض الرجل 
ا من باب قتل: ضرب برجله» ويتعدّى إلى مفعول. فيقال: رضت 
الفرسَ: إذا ضربته؛ يعدو ثم کر حتى أسند الع إلى الرس اي 
لأزماء فقيل : رَكَض الفرسٌ. قال ا زيد. يستعمّل لازماًء ومتعدياء فيقال: 
رَكَضَ الفرسٌ. وركضته» ومنهم من منع استعماله لازماء ولا وجه للمنع بعد 
نقل العدل» وركضٌ البعيرٌ: ضرب برجله» مثل رَمَحّ الفرسٌ» قاله 
و (Dy‏ 
الفيومى كذ . 

قال النووي كَنْهُ: وأراد سهل ضيه بهذا الكلام أنه ضَبَط الحديث» 
وحَفِظَهُ حفظاً بليغاً. انتهى . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى بيان مسائله فى الحديث الماضىء وله 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 


060 


1 ] (...) - (وحدثتا لْقَوَارِِرِيُ» حَدَكَنَا شر شر بر بُ الْمْقَضَّلِء حَدَكَنا 
ټی ن سه عَنْ قير ن ساي عن سَهْلٍ ن أبي حَلمة» عن الي ة 


)۱( شرح النووي» .١54/1١١‏ )۲( «المصباح المنیر» /١‏ ۲۳۷. 


)٤۳۳۷( اث الْقَسَامَةِ - حديث رقم‎ )١( 


كد سے 


نَحوّهء وقال في حَدِيثِهِ: : فَعَقَلَهُ ر سول الله يل مِنْ ع عِنْدِِ. وَلَمْ يَقْلُ فِي < حديثه: 


١‏ (بشر بر بن الْمُمَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاسيّ أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عاب ]۸[ (ت٠‏ أو ۱۸۷) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١415/٠١‏ 


والباقون قبله . 


3 OE في‎ Ns لنسائيّ‎ 


- أخبرنا عَمْرُو بن عَلِىَء قال: حدثنا بِشْرٌ - وهو ابن الْمُقَضْلٍ‎  )81715( 
قال: اننا بحن ن عبرو عن رین لسارم عن ميل بن ابي خلمة اد‎ 
عَبْدَ الله بن سَهْلِء وَمُحَيِصَةَ بن مَسْعُودٍ بن رَيْدِء أَنَهُمَا اتيا خَيْبَرَ وهو يَوْمَئٍِ‎ 
صُلْحٌ > قرا لِحَوَائجِهِمَاء اتی مُحَيّصَةُ على عبد الله بن سَهْلِء وهو يسح‎ 
في يه فيلا هَدَقْنَهه ثم قَدِمَ الْمَدِينَهَ الع سه سر‎ 
زص إلى رول الل كله كَذََبَ عبد الرحمن يَتَكلّمٌ» و‎ E 


aT 


أَخدثٌ ا الله كلة: «كبّنْ الْكُبْرَه» فَسَكَتَء فَتَكَلَمَاء 0 
رسول الله يكه: «أَتَحَلِمُونَ ب نين نينا فعا ال وار 
ایگ٩‏ » قالوا EG‏ لله كنت خف ولم تَشْهَدٌ نَشْهَذْء ولم تر؟ i‏ 
ات تكم يَهُودُ بِحَمْسِينَ يمينا“ قالوا: يا رَسُولَ الله كلت الخد إيمان قوم كُمَارِ؟ 
َعَمَلَهُ رسول الله كل من عِنْدِهِ. انتهى' والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

[4"817] (...) - (حَدَكَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَتَنا 00 عُيَيئَةَ (ح) وَحَدَنَنا 


0-0 > ماس 6س 


اي > حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ ‏ يَعْنِي: ١‏ 2 وان 
سَعِيِء عَنْ شير بن يَسَارِ عن سَهِلٍ ؛ ا حَدِيئِهِم). 


م 


.4/4 «سنن النسائى  المجتبی»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»...إلخ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (عم عَمْرُو النَّاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» ھم ول ب 

. (سفْيانُ بن عة تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

٣‏ (محمد ب بن الْمْنَى) تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (عبد اوعاب القن ابن عبد المجيدء تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله» و«القواريري» هو : عبيد الله بن عمر المذكور في 
السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» ساقها النسائئ كاه 
في «الكبرى». فقال*: ب 

أخبرنا محمد بن منصور المكئء قال: حدّثنا سفيان» قال: حدَّثنا 
يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة» قال: وجد 
عبد الله بن سهل قتيلاً » فجاء أخوهء وعَمّاه: خخوّيصة. ومُحيّصةء. وهما عَمًا 
غودا اله بن سهل + إلى رسول الله کی فذهب عبد الرحمن يتكلمء > فقال 
رسول الله ككل: «الْكْبْرَ احيرا قالا: يا رسول الله» إنا وجدنا عبد الله بن 
سهل قتيلاً في ليب من فلب خيبرء فقال النبيّ كَلِ: «من تتهمون؟» 0 
نتهم يهودء قال : فتقسمون خمسين س أن اليهود قتلته؟» قالوا: و 
نقسم على ما لم نر؟ قال: «فتبرئكم اليهود بخمسين ين أنهم لم يقتلوه»» 00 
وكيف نرضى بآیمانهم» وهم مشركون؟. فوداه رسول الله تلك من عنده. 
انتهى . 

وأما رواية عبد الوهُاب الثقفيّ ' فساقها أيضاً النسائيٌ 1-9 في «الكبرى»» 
فقال: 

(6919) أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا عبد الوهاب» قال: 
سمعت يحبى بن سعيد يقول: أخبرني بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حَنْمة) 
أن عبد الله بن سهل الأنصاري» ومُحَيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر» فتفرقا 
في حاجتهماء فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري» فجاء مُحَيّصة وعبد الرحمن 
أخو المقتول» وحُحوَيّصة بن مسعود» حتى أتوا رسول الله كَل فذهب 


عبد الرحمن يتكلم» فقال له رسول الله يكك: «الْكُبْرَ الْكُبْرَه, فتكلم محيّصةء 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )٤۳۳۸(‏ لكت 
وخويّصة. فذكروا شأن عبد الله بن سهل» »> فقال رسول الله «تحلفون 
عسي يمينا فتستحقون قاتلكم؟» قالا : كيف نحلف ولم نشهد» 0 نحضر؟ 
فقال رسول الله ككلِ: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟» قالوا: يا رسول الله كيف 
تَقْبَلَ أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله ككل قال بُشير بن يسار: قال لي 
سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض» في مربد لنا. 
انتھی'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ك أنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] 1‏ (حَدَتَنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ ؟ بن قَعْتب» حَدَنْنَا سلاو بن 


قن يخ ل ووو ادن بشلر زر تان اذ عد لان قرز لو 


ا 
عع سم لاي وس اس حَيبَرَ في 


وَمُحَيصَةَ بْنّ مَسْعُودٍ بْنِ رَيْدٍ الأنْصَارِيَيْنِء م مِنْ بغي حَارَِة» خَرَجَا إلى حير 
رَمَانِ رَسُولٍ الله كَل وهي يَوْمَيِذٍ صلْح وَأَهْلْهَا يَهُودُ م ِحَاجيهمَاء 5 
عيذ ال لل سول فوع في ر متاح 4 نم أقبل إلى الْمَدِينَةء 
فَمَشَّى أخو المنقون فة اشن 00 وَحُوَيّضَةَء فَذَّكَرُوا 
لِرَسُولٍ الله يله شان َبْدِ اشد وَحَيْتُ قُيلء كَرَمََ بُشَيْر وَهُوَ يُحَدتُ عَمَّنْ ارد 
مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ا أنه َال لَهُمْ : a‏ 
كمه أو 'صَاحَِكُمْ؟». قَالوا: يا رَسُولَ الله ما شَهِدْناء ولا حَضَرْناء فَرَعَمَ أنه 
كَالَ: بكم يَهُودُ بِحَمْسِينَ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله كَيِفٌ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْم 
كُمَارِ؟ فَرَعَمَ بُسَيْرٌ أن رَسُولَ الل يه عَقَلَهُ مِنْ عِنِْو) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (عبد الله بن مَسْلَمَةَ ؟ بْنِ قَمْنَب) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيمي مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ»› نقد [۸] (ت ۷۷ (ع) تقدّم في «الإيمان» 50/1 . 

والباقيان دُكرا قبله. 


.5١١ /5 «سئن النسائئ الكبرى»‎ )1١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة ء والمحاربين»... إلخ 


[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية الإرسال؛ لأن بُشير بن يسار تابعيّ لم يشهد 
القصّة»ء لكن قوله الآتى فى أثناء الحديث: «وهو يُحدّث عمّن أدرك من 
أصحاب رسول الله كه يدل على أنه متصل؛ لأنه رواه عمن أدرك من 
الصحابة» وقد عيّن منهم سهل بن أبي حثمة به كما في السند التالي» وعيّنه 
ورافع بن حَدِيج» كما سبق ذلك. 

وقوله: (وَهِي يَوْمَئِذٍ صّلْحُ)؛ يعني أن خيبر يوم خروجهما أرض صلح» 
حيث صالح النبي ييا أهلها على شطر ما يخرج منها. 


وقوله: (فِي شَرَبَةِ) ال اجه .والراء د وهي حون بكون 
في أصل النخلة» وجمعه: شَرَبٌء كتَمَرّة ومر . 

وقوله: (قَرَعَمَ يُشَيْرٌ)؛ أي: قال؛ لأن الزعم يُطلق على الحقٌء وإن كان 
أكثر إطلاقاته على الباطل» كما قوله كك: زعم أن كفا أن لى يتأ الآية 
[التغابن: ۷]. 

وقوله: (عَمَنْ أَدْرَككَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ي) تقدّم أنه ذكر منهم 
سهل بن أبي حَثمة» ورافع بن خديج وكا 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث المذكور 
أول الباب» ولله الحمد والمثة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

3[ (...) - وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا هشیم عَنْ يَحْبَى بن 
يي e‏ الأَنْصَارٍ مِنْ بَنِي حَارِنَة» يُقَالُ لَه 
عَبْدُ الله بن سَهُلٍ بْنِ ريد الْطَلَقَ هُوَ» وَابِنْ عَم لَه يُقَالُ لّه: مُحَيْصَةُ بن 
مَسْعُودٍ بْنٍ إن ربد وَسَاقَ الْحَدِيتَ بحو حَدِيثِ اللَيْثِ إلى َوْلِهِ : قَوَدَاهُ رَسُولُ الله يكل 
مِنْ علدو قال يَحيَى : نَحَدَلني بُشَيْرُ بن يَسَارِء قَالَ: أَخْبَرَني سَهْلُ : ن أبي حَثْمَةَ 

yT : قال‎ 


(۱) «(شرح النووي» .١5١/١١‏ 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4740) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (هْشَيْم) بن بَشِير الواسطئ» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير هشيم . 

وقوله : (فَرِيضَّةٌ مِنْ يلک الْمَرَائْض) قال القرطبن ككَنْهُ: «الفريضة»: واحدة 
الفرائض› وهي التُوق المأخوذة في الزكاة ال وأصل الفرض: التقدير» 
ولا معتى لقول من قال: إنها المسئّة من الإبل. انتهى . 

[تنبيه]: رواية هُشيم بن بَشِيره عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4"40[‏ (١حَدََنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَكَنَا أبي» حَدَنَنا 
سيد بن مُبَيْوِ حَدكََا بُشَيْرُ بن سار الأنْصَارِيُ» عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَفمَة 


3 بر ! ِ 


الأَنصَارئٌء أنه أَخْبَرَهُ أَنَّ تَقَراً مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إلى خَيْبَرَ فَتََرَقُوا فِيهاء فَوَجَدُوا 
أَحَدَهُمْ قَتِيلاً: وَسَاقَ الْحَدِيتَء وَقَالَ فِيه: فَكرةَ رَسُولُ الله يكل أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ 
قَوَدَاهُ ائه مِنْ إبل الصَّدَقَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُوه) عبد الله بن تمير» تقدّم أيضا قبل بابين. 

۳ - (سعید بن عَبَيْدِ) الطائئ» أبو الهذيل الكوفئ» ثقة ]٦[‏ رخ مدت 
س) تقدّم في «المقدّمة» ۲/ 0. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّاني الغسّاني كث في «التقييد»: في 
نسخة اني العلاء في هذا الإسناد: «سعد بن عبيدا» بسكون العينء 
والمحفوظ : سعيد»: بيا يغد العين» انت" : 


)001( «المفهم» 1۷/0. () «تقييد المهمل» AV1 /F‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: قال النووي ككُأَنهُ: هذا الحديث آخر الفوات الذي لم يسمعه 
إبراهيم بن سفيان من مسلم» وقد قدّمنا بيان أوله» وقولّه عَقِبِ هذا: حدّثني 
إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: حدّثني أبو ليلى» هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم» من هذا 
الموضع»ء هكذا هو في معظم النسخ» وفي نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر 
الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه» وأول السماع قوله 
عقبه: حدّثني أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى» والأول أصح. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أول الفوات في «كتاب الوصايا»» وهو 
أول حديث فيه»ء قال : ش 

 )١777(]4145[‏ حذّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى 
لْعَتَرُِ - واللفظ لابن المثنى ‏ قالا: حدّثنا يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطان ‏ عن 
عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: «ما حن امرئ 
مسلم» له شيءٌ» يريد أن يوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته. مكتوبة عنده». 
انت . 

قال الشيخ ابن الصلاح : والفوات فيه مقدار عشرة أوراق. انتهى . 
وقد تقدّم البحث في هذا في في شرح المقدّمة». راخ تعفن غا چیا 
والله تعالى ولي التوفيق 

[تنبيه آخر]: رواية سعيد بن عُبيد» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة ك في «مسنده»» فقال: 

-)5١4(‏ حذّثنا أبو أميّة الطرسوسي, قثنا أبو نعيم» قثنا سعيد بن 
عبيد الطائئ» عن بُشير بن يسارء أن رجلاً من الأنصارء يقال له: أي 
حَفْمة» أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم 


.۷۰ /٩ «صحيح مسلم»‎ )۲( .٠١١٠/١١ «شرح النوويَ»‎ )١( 


™( راجع : (قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 1/1 
د ¥۷ 


)47841( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎  )۱( 
سے‎ 
قتيلاً» فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناء ولا عَلِمناء‎ 
قال: فانطلقوا إلى النبئ بيا فقالوا: يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر» فوجدنا‎ 
أحدنا قتيلاً» فقال رسول الله ككللِ: «الْكُبْرَ الْكُبْرَه فقال لهم: تأتون بالبينة على‎ 
من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون لكم؟»» قالوا: لا نرضى بأيمان‎ 
اليهود» فكرة رسول الله كل أن يُعطل''' دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة‎ 

انتھی» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف لّثم أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - (حَدَكَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أحْبَرَنَا بِشْرٌ بْنُ عْمَرَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَالِكَ : ِنَ انس يَقُولُ : حَدَئني اپو ليلَى : بن علو الأ بن عد لانمل ف 
سَهْلء عَنْ سَّهلٍ ۽ بن أبي حَْمَة» أنه ئه َخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِوِء أن عَبْدَ الل بْنّ 
ا ا يد أن 
۾ بْنَ سَهْلٍ َد فيل » وَطْرِحَ في عَيْنِء أ فَقِرِء فَأتى يَهُودَ َقَالَ : اشم وا 
1 : وال ما قَتلْنَاهُ نُمَ اقل حَنَّى قَدِمْ على قَوِْء فَذَكَرَ لَهُمْ ذلك ثم 
اقل ُو وَأَحُوهُ حوَيْصَةٌ وَهُوَ أكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ سَمْ كلعل بعد 
يتكلم وَهُوَ ِي گان ِحَيْبَر كقَالَ رَسُولُ اللر يذ لِمُحَيْصَةٌ: «كَبّر كبز يريد 
الس فتَكَلّمَ حُوَيْصَةُ ال ل ا «إمّا أَنْ يَدُوا 
صَاحِبَكُمْ؛ »وما أَنْ يُؤْذْنُوا برب تتا رول ل كله نيهم في ذيك؛ 
َكَتَبُوا: إِنّا وال ما فتاه فَقَالَ رَسُولُ الله ية لِحُوَيّصَة وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ : 
«أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ 05 قَالُوا : لاء قَالَ: تغرف لك رده 
انُوا: یسوا مین نواه رَسُولُ الله يكل ِن عند يو بع َنِم وَسُولُ ال ككل 


عت ا 


مِائَهَ نَاقَّة. حَنَى أدْخِلَثْ عَلَيْهُم الدَارَء قَقَالَ سَهْلّ : فَلْقَدُ رصتني مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاُ). 


7o لله‎ 


)١(‏ كذا وقع في «(مسئد أبي عوانة)» والذي في الصحيح مسلم» بلفظ : «أن يبطل دمه)» 
من الإبطال» فتنبه . 


(۲) «مسند أبي عوانة»؛ 517/4 517. (۳) وفي نسخة: «بحرب من الله“. 


ددع وفي نسخة : «ليسوا مسلمين؟. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كناب القسامة » والمحاربين»... إلخ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (إسْحَاقٌ ب مَنْصُورِ) الكوسج» تقدّم قبل باب. 


١‏ - (بِشرٌ بْنُ عَمَرَ) بن الحكم الزهراني الأزدي» أبو محمد البصري» ثقةٌ 
[4] (ت۷ أو9١٠)‏ ع( تقدّم في «المقدّمة) 4"/5. 
 *‏ مالك : بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 
٤‏ - (أَبُو ليلى بن ىع عبد الله ُن عبد الرّحْمَنِ بن سَهْلٍِ) الأنصاري الحارئيّ 
المدنيئ» ويقال: اسمه عبد الله ثقةٌ [4]. 
رَوَى عن سهل بن أبي حَثْمة ورجال» وقيل: عن رجال من كبراء قومه. 
وروى عنه مالك بن أنس» وقيل: عن مالك» عن أبي ليلى عبد الله بن 
بهل "قال ابراس أو ليلى اسه عبد اله بن سول بن عبد الريعدن ن 
سهل بن كعب» من بني عامر بن عدي بن جسم بن مجدعة بن الأوس» وهو 
الذي روى عنه مالك حديث القسامة» وقال البخاري: عبد الله بن سهل سمع 
عائشة» وروى محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن 
سهل بن أبي حثمة» عن عائشة» وجابر كذا نسبه» وقال ابن حبان فى 
«الثقات» : عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أحد بني حارثة: كنيته أبو 
ليلى» وكذا قال مسلمء والنسائي» والدولابي» وغيرهم» وقال ابن أبي حاتم 
في «الكنى»: سئل أبو زرعة عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثيّ» 
فقال N‏ توعان ل ل الأسماءء وقال ابن 
عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة 
أخرج له البخاري» E‏ وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)00( قال أبو عمر بن عبد البرّ كله في «التمهيد» :)١16١/15(‏ اختلف في اسم أبي ليلى 
هذاء فقيل: اسمه عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبى حثمة. 
وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» وقيل: داود بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» وقال فيه ابن إسحاق: أبو ليلى عبد الله بن سهل بن 
عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة. انتهى . 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4741) 

و«سهل 85 مه له ذكر قبله . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم» في هذا الإسناد قوله: 
«حدّئني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل»» فجعل «عبد الله» مرفوعا 
بدلاً من «أبو ليلى» على أنه اسمه» ووقع في النسخة الهنديّة» وشرح الأبيّ 
بلفظ : «حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل»» وهذا هو الذي 
وقع في «الموظإ»» و«صحيح البخاري»"' والظاهر أن هذا هو الصواب» 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِو) هكذا عند مسلم في هذه الرواية» 
والذي في «صحيح البخاري»: «عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو ورجال 
من كبراء قومه»» بعطف «رجالٌ» على ضمير سهلء والظاهر أن هذا هو 
الصواب» ومعناه أن سهل بن أبي حثمة» ورجالاً من كبراء قومه أخبروا أبا 
ليلى» وأما على ما هنا فيكون سهل بن أبي حثمة أخبر أبا ليلى راويا عن رجال 
من كبراء قومه» وهذا مخالف للرواية الكثيرة التي مضت أن سهلاً هو الذي 
شهد القصّةء وأخبر بهاء لا أنه أخذها من كبراء قومه» وقد تقدّم في رواية 
بُشير بن يسار أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حَدِيج» وفي رواية 
أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حَديجء وسّويد بن النعمان» 
فحتمل أن هؤلاء أخبروا أيضاً أبا ليلى» ولم أر من تكلم في هذاء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وقوله: (مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمُ) بفتح الجيمء وإسكان الهاء: الشدّة 


ت 


ا 

وقوله: (فَأَنَى مُحَيّصَةٌ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أتاه آت» فأخبره بقتل 
عبد الله بن سهل . 

وقوله : (وَطْرِحَ في عَيْنِ» أو فقير) قال النوويّ كه: الفقير هنا على لفظ 
الفقير في الآدميين» ال هيا : البثر القريبة الْمَغْر الواسعة الفمء وقيل: هو 


)١(‏ راجع: «صحيح البخاري» في كتاب «الأحكام) رقم (7/197) 71/117 بنسخة 
«الفتح»» و«الموظّأ» رقم (۷۸۷)ء و«التمهيد؛ 7؟/ .16١‏ 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين»...إلخ 
١6‏ 


الْحَفِيرة التي تكون حول النخل. انتهى © 
وقال القرطبيّ ك#: وقيل: الفقير: هو الحفر الذي يُحمَّر للفّسِيلة. 
ا 
وقوله: (فَأَنَى يَهُودَ) بترك کک للعلميّة والتأنيث» كما تقدّم قريباً . 
وقوله: ١حَنَّى‏ قَدِم) بكسر الدال» كتَعِبَ 
ر أن ثوا صاجیکم؛ اي: ُعطوا ديته قال الفتّرمي ٠‏ كانه : 


محذوفة» اا عرض e‏ ويف e‏ و وفي لام د القتيل» 
بدال مكسورة» لا غير فإن وقفت قلت: ده» ثم سمي ذلك المال ونه تسمية 
بالمصدر» والجمع: ديات مثل هِبَةٍ وهِبّاتء وعِدَةٍ وعِدَاتء وانَّدَى الول 
على افتعل: إذا أخذ الدية» ولم يأر بقتيله. انتهى”” . 

وقوله: (وَإِمَا أَنْ يُؤْدْنُوا بِحَرْبٍ) بضمّ حرف المضارعة» من الإيذان» وهو 
الإعلام» ووقع في بعض النسخ: «بحرب من الله). 

قال النووي كُدَنْهُ: قوله: «إما أن يدوا صاحبكم. . .إلخ): معناه: إن ثبت 
القتل عليهم بقسامتكم» فإما أن يدُوا صاحبكم؛ أي: يدفعوا إليكم ديته» وإما 
أن يُعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون حربا 
لناء وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. انتهى . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ ول الكتاب قال : 

[ere]‏ )117°( کک 0 الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ بُو 
الطّاهِرٍ : حَدَكَنَاء وََالَ حَوْمَلَةَ: أذ خْبَرنَا ابْنُ وَهْب» أَخْبَرنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شهاب› 


oR 20° o 4l 


TT TT أ‎ 


)001( «شرح النووي» ۱١۱/۱۱‏ _ 167. () «المفهم» ه/ م ١‏ . 
(۳) «المصباح المنير» )٤( .٠٥٤/۲‏ «شرح النووي» ٠٥١۲/۱۱‏ -157. 


(۱) - بَابُ الْقَسَامَةَ - حديث رقم (TY)‏ 

T‏ ل 
الي طف عر عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ ال يك مِنَ الأنصًارِء أن سول اہ 5 
21 الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيِْ في الْجَاهِلِيّة) . 


رجال هذا الاسناد : ثمانية 

لاو سل عبد عبد و الزهري المدنيّء قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة ةكد [۳] (ت15) (ع) تقدّم في «(شرح المقدمة» 
ج٣‏ ص .٤۲٣‏ 

؟ - (سْلَيْمَان : 2 بن يسار ار مَوْلَى مَيمُونة زف انی (E‏ ا ثقة ا 
المقدّمة) ج۲ ص۸۹٤.‏ 

. (رَجُلْ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله يك ن الأنصَار) لم يسم‎  * 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

ل ا ا (أخَبَرَ ني أب الا بن 
عبد الحم حْمَنِ) بن عوف (وَسْلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى TT‏ ونا“ 
وقوله: (زَوْج التبِيّ إ) بدل من «ميمونة»» تقدّمت ترجمتها في «الحيض» /١‏ 
AY‏ . (عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسّولِ الله و ا لم أجد من ذكر اسمهء والله 
تعالى أعلم ول ف الأَنّصَّارِ) متعلّق بحال مقدّر من «رجل»» أو صفة له 
بعد صفة» وفي رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب الآتية: عن أناس من 
الأنصار» (أَنَّ رَسُولٌ الله يي أَقَرَ الْقَسَامَةٌ) من التقرير؛ أي: أثبتهاء وأبقى العمل 
بها (عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّة)؛ أي في الزمن الذي قبل بعثته يَكيل. 

زاد في رواية ابن جريج التالية: «وقَضَى بها رسول الله كل بين أناس من 
الأنصار في قتيل اذَعَوْهُ على اليهود». 

قال القرطبّ ك: هذا الحديث حجة للجمهور على من أنكر العمل 
بالقسامة» فإن ظاهره: أنه يل وجدّ الناس على عملء فلمًا أسلمواء» واستقل 
بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه» فصار ذلك حكماً شرعياً يُعمل عليهء 
ويحكم به» لكن يجب أن يُبّحَتْ عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيهاء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاريين»... إلخ 


وشروطهم التي اشترطوهاء فَيُعْمَّل بها من جهة إقرار النبئ بيه عليهاء لا من 
جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى): أن حديث رجل من أصحاب رسول الله ية هذا في 
القسامة من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ 5757 و۳٤۳٤‏ و55 17170(]57)» و(أبو داود) 
في (سئنه» (2)560175 و(النسائيّ) في «القسامة» (۸/ 5 -26) و«الكبرى) 2)5١57/5(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (5/ 77 و5/ ۳۷١‏ و477)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» /١(‏ 
(۰١‏ و E‏ و(الطبرانی) فى «الكبير» ٠(‏ 2 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۱۲۲ و۳۰٠)‏ و«المعرفة» (7/ ۲۹۳)ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: 
َحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحء حَدَنَنَا ابن شِهّابء بِهّذَا الإسْنَادٍ ْلَه وَرَاد: وَمَضَى بها 
رَسُولُ الله يكل ين اس مِنَ الأَنْصَارِ 7 تیل اذَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (وَزَادَ) فاعل «زاد» ضمير ابن جُريج . 

وقوله: (ادعَوهُ) هو افتعال من دعا يدعو. فالدّال مشدّدة مفتوحة» وكذا 
العين مفتوحة» فما وقع في النسخة المطبوعة مضبوطاً بضمٌ العين ضَبْطَ قلم 
فغلطء فتنبه . 

[تنبيه]: رواية ابن جُريج› عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقي ا في 
«الكبرى»» فقال: 


)۱( «المفهم» 1/6 . 


)١(‏ - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )٤۳٤٤(‏ ا 


)١5719(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو عمرو الحيري» ثنا 
عبد الله بن محمدء ثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» حدثني ابن جريج» 
اعرني ابو يات العرلي |برسلمه بو ميف الربعمن ه' وسايكات بو يمارد عن 
رجل من أصحاب النبئ لاء أن رسول الله ل أ قرّ القسامة على ما كانت عليه 
فى الجاهلية» فقضى بها رسول الله ية بين ناس من الأنصارء فى قتيل اذَعَوه 
علن اليهود. انتهى''", والله تعالى أعلم. ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أؤل الكتاب قال: 

31 )...( - (وَحَدَنَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِنُ حَدَثَنا يَعْقُوبُوَهُوَ ابْنُ 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلٍ- -حَدَنَنَا أببي »عَنْ صَالِح سر عَبْدٍ الرَحْمَنِ 
وَسُلَيْمَانَ : ئ بسار يناس من لسار لبي ا وف لدي ابن جُرَئج) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (حَسَنْ بن على الْحُلْوَانِيُ) الخلال» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ له تصانيف 
[١١]1(ت17١)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت۲۰۸) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

-(أَبُوُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجة [8] (ت١۱۸)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .٠٤١‏ 

٤‏ - (صَالِحُ) بن كيسان الْغِمَاريَ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد (۱۳۰) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

وااو تدم شي ااا 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» هذه ساقها أبو 
عوانة كله في «مسنده»» فقال: 

 )2053(‏ حدّثنا عباس الدُوريَ» قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قثنا 
أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 


.١77/48 «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين:... إلخ 
حل سے 
يسار» أخبراه عن أناس من الأنصار» أن القسامة كانت في الجاهلية» فأقرّها 
رسول الله اة على ما كانت عليه في الجاهلية» وقَضَى رسول الله بي بين 
أناس من الأنصارء في قتيل اذَّعَؤْهِ على اليهود بالقسامة. انتهى”"'. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


و 


4# کک کہ ہے س مس )سي وك رس 2م 3 م لوي رونو لي‎ Re 
. إن أَرِسِدٌ إلا الْإِصَلح ما أسَتَطغث وما توفيقي إلا باه عه توكلث وه أب‎ 


ھا ت 


(۲) - (بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )15191( ][‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِبوِىُ وَأَبُو بكر بن أبي 
شَيْبَة كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْم ‏ وَاللَفْظُ لِيَحْبَى - قَالَ: أَخبَرَنَا هشيم عَنْ عَبْدِ لزز بن 
صُهَيْبء وَحْمَيْوِ عَنْ انس بن مَالِكِء أنّ تاس" مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَ, 
28 اع اسه الا Ea‏ 4 10 72 و ا 0 of oso‏ 
رَسُولٍ الله تكله المَدِيتَةء فَاجْتَوَوْمَاء فَقَالَ لهم رَسُول الله كهِ: «إِنْ شِئْثُم أنْ 
تَخْرُجُوا إلى إبل الصَّدََةَ كتَشْرَبُوا”" مِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَاِهَاء كَمَعَلُواء قَصَحُواء نم 
مَالُوا عَلَى الرّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ, وَارْتَدُوا عَنٍ الإسلام» وَسَاقُوا ذود رَسُولٍ الله يا 
بلع لک الب 4ء كَبَعَتَ في أَنْرِجِمْء تأي بِهِمْء قُنَطّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَلَ 
أيهم » وَتَرَكَهُمْ في الحَرَّ حَنَّى مَاتوا). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - ١عَبْدُ‏ الْعَرِيرِ بْنُ صَّهَيْب) الْبُنانن البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١178)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ۳/۲. 

؟ - (حُمَيْدُ) الطويل» أبو عُبيدة البصري» ثقةٌ عابد [0] (ت۲ أو57١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ 1۳۹. 

"-(أَنَْسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ الخادم 
الشهير» مات ويه سنة (۲ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 


(۳) وفي نسخة: «فتشربون». 


(۲) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرتَدينَ - حديث رقم (47480) 
3 1 /اه ١‏ 


والباقون تقدموا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أئس بن مَالِك) له (أَنَّ ئاساً) وفي بعض النسخ: «أن أناساً»» 
قيل: هما لغتان بمعنى واحدء وقيل: بل مختلفتان» قال الفيّومِيَ كه في مادّة 
«نوّس»: الاس اسم وضع للجمع› کالقوم» والرهط› وواحده: إِنْسَانَ من غير 
لفظه» مشتقٌ من ناس ينوس : إذا تدَلى» وتَحَرَّكَء فيطلق على الجنّ والإنس» 
قال تعالى: الى بُوَسْوسُ فف صُدُور الاس 46 ثم مسر الناس بالج 
والإنس» فقال: ين الْجِتَّةٍ وألكاس ©4 وسُّمّي الجِنّ ناسا كما سُمُوا 
رجالاًء قال تعالى: وان کن رال م لاض مَودُونَ بال يِنَ لَلْنَّ» [الجن: 5]ء 
وكائظ المرت تقول رانك امات الوه تضفر الام على رن لکن 
غلب استعماله فى الإسن: انتهى . 

وقال قبل ذلك في مادّة «أنس»: ناث قيل : فعال» بضم المّاء 
مَشْتَقٌ مِنَ الإنس» لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس» فيبقى 
لاسء وعن الكسائي أن الأَنّاسَ» والنَّاسَ لُكْتانِ بوِعَنَْ واحد» وليس أحدهما 
مشتقّاً من الآخرء وهو الوجة؛ لأنهما مادَّتَانِ مُحْتَلِمَتَانِ فى الاشْتِقَاق. كما 
سَيَأتي في نوس» والحذف تَعْبِيرٌ وهو جلاف الأضل. انتهى”" . 

(مِنْ عَرَيْنَة) كذا فى هذه الرواية» ورواية معاوية بن قرة» ورواية همام» 
ولفظها: «رهط من عُرينة»» وفي رواية حجاج» عن أبى رجاء: «أن نفراً من 
مُكل ثمانيةً)» وفي رواية أيوب» عن أبي رجاء: قوم من عكل» أو عرينة)» 

وقال في «الفتح» عند قوله: «من مُكل» أو عرينة»: الشكّ فيه من حمادء 
وللبخاريّ في «المحاربين» عن قتيبة» عن حماد: «أن رهطأ من عُكلء» أو قال: 
من عرينة» ولا أعلمه إلا قال: من عکل»› وله فى «الجهاد» عن وهيب» عن 
أيوب: «أن رهطاً من مُكل»» ولم يشكٌء وكذا في «المحاربين» عن يحيى بن 


.1٦٠/٣و‎ 56/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة » والمحاربين»... إلخ 


أبى كثيرء وفي «الديات» عن أبى رجاءء كلاهما عن أبى قلابة» وله فى 
«الزكاة» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس: «أن ناساً من عرينة»» ولم يشكٌ 
أيضاء وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرّة» عن أنس» وفي «المغازي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: «أن ناساً من عكل وعرينة» بالواو العاطفة» 
وهو الصواب» ويؤيده ما رواه أبو عوانة» والطبريّ» من طريق سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن ان قال: «كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل)». ولا 
يخالف هذا ما وقع عند الشيخين: «أن رهطاً من عكل ثمانيةً؛؛ لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من أتباعهم» فلم يُنسب. وعَفَل من نسب 
عذتهم ثمانية لرواية أبي يعلى» وهي عند الشيخين. 

وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن عرينة هم عُكلٌ» وهو غلظء بل هما 
قبيلتان» متغايرتان: غكل من عدنان» وعرينة من قحطان. 

واتُكل» - بضم العين المهملة» وإسكان الكاف -: قبيلة من تيم الرَبَّاب. 

واغرينة» ‏ بالعين» والراء المهملتين» والنون» صا -: حيّ من 
قضاعة» وحی من بجيلة» والمراد هنا الثانى» كذا ذكره موسى بن عقبة فى 
«المغازي»» وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس. 

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أي هريرة طبه بإسناد ساقط : أنهم من 
بني فزارة» وهو غلظ؛ لأن بني فزارة من مُضَرء لا يجتمعون مع عكل» ولا مع 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قَرَّدء 
وكانت في جمادى الآخرة» سنة ست» وذكرها البخاريّ بعد الحديبية» وكانت 
في ذي القعدة منهاء وذكر الواقديّ أنها كانت فى شوال منهاء وتبعه ابن سعدء 
وابن حبان» وغيرهماء والله أعلم . 

وللبخاريّ في «المحاربين» من طريق وُهيب» عن أيوب أنهم كانوا في 
الصّفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. انتهى37 . 

(قَدِمُوا) بكسر الدال (عَلَى رَسُولٍ الله ككل الْمَدِيئَة» فَاجتَوَوْهَا)؛ أي: 


.)۲۳۳( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٥۷٤  هالال‎ /١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


)4740( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )١( 
سے وو لد‎ 
كرهُوا المقام بهاء وفي رواية أبي رجاء: «فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا‎ 
الأرض» وق أجسامهم».‎ 

قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا گرهت الْمُقام فيه» وإن كنت في 
نعمة» وقيّده الخطابئ بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصّة» وقال 
القزاز: اجتووا؛ أي: لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي: الجوي: د 
يأخذ من الوباء» وفى رواية أبى رجاء المذكورة: «فاستوخموا الأرض»» قال: 
وهر بمعناه» وقال غيره : الجوي داء يصيب الجوف» وفي رواية للبخاريّ من 
طريق سعيد» عن قتادة» فى هذه القصّة: «فقالوا: يا نبى الله إنا كنا أهل 
ضرع ولم نكن أهل ريفي»). وله من رواية ثابت» عون نر «أن ايا كان 
بهم سُّقُم قالوا: يا رسول الله آوناء وأطعمناء فلما صَحُُواء قالوا: إن المدينة 
وَحْمّة). 

قال الحافظ ككلهُ: والظاهر أنهم قَدِمُوا سِقَاماَء فلما صَحَوا من السقم 
كرهوا الإقامة بالمدينة؛ لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهمء فهو الهزال 
الشديد» والجهد من الجوع. فعند اي عوانة» من رواية غيلان» عن 8 
«كان بهم هُرّال شديد»» وعنده من رواية أبى سعدء عنه: «مُصْفْرَةٌ ة ألوانهم 
وأما الوم الذي شكوا منه بعد أن صخت أجسامهم» فهو من حمّى 0 
كما عند أحمد» من رواية حميذ» عن أنس. 

الله ل : إن شِنْتُمْ أَنْ ت ا بل المدكة) حرات 
الشرط محذوف؛ ی : فافعلواء ده 0 عن أبي رجاء التالية: 
«فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبوا من أبوالها وألبانهاء فقالوا: 
بلى»). وفي رواية آټوت» عن اى رجاء: «فأمر لهم رسول الله ميو بلقاح. 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالهاء وألبانها» . 

قال 0 يه : فى هذا الحديث أنها إبل الصدقةء وفي غير مسلم أنها 
للنبى كَل واستدلٌ أصحاب مالك» وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه 
وروثه طاهران» وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم 
الأبوال كان للتداوي» وهو جائز بكل النجاسات» سوى الخمر والمسكرات. 
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کال د 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك» وأحمد من 
طهارة الأبوال والأرواث هو الصحيح؛ لهذا الحديث» وأما قول الشافعيّة 
بالنجاسة فمما لا دليل عليه وحملهم الحديث على أنه للتداوي» وهو يجوز 
بالنجاسات يردّه حديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» وهو 
حديث صحيحء فتبصر» والله تعالى أعلم . 

قال: فإن قيل: كيف أَذِنَ لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب أن ألبانها 
للمحتاجين من المسلمين» وهؤلاء إذ ذاك منهم. انتهى'''. 

وقال ف في «الفتح» : يَحَتَمِل أن تكون اللام في «فأمر لهم بلقاح» زائدة» أو 
للتعليل» أو لِشِبْهِ الملك. أو للاختصاصء وليست للتمليك» وعند أبي عوانة» 
مود رواية مساو بين فيه التي سيُخرج مسلم إسنادها: «إنهم بدؤوا بطلب 
الخروج إلى اللقاح» فقالوا: يا رسول الله» قد وقع هذا الوجعء فلو أذنت لناء 
فخرجنا إلى الإبل»» وللبخاريّ» من رواية وهيب» عن أيوب: (إنهم قالوا: 
رسول الله ابغنا رِسْلاً»؛ أي: اطلب لنا لا قال: «ما أجد لكم إلا أ أن 
تلحقوا ادر وفي رواية أب رجاء: هذه َعَم م لنا تخرج› فاخرجوا فيها). 

و«اللقاح» ‏ باللام المكسورة. والقاف» وآخره حاء مهملة -: الوق 
ذوات الألبان» واحدها لِفْحَةٌ - بكسر اللام» وإسكان القاف. 

وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون. 

قال الحافظ كأَنْهُ: وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي بء وصَرّح 
بذلك في رواية البخاريّ في «المحاربين»» فقال: «إلا أن تَلْحَقوا بإبل 
رسول .اله ه٠‏ والجمع بين هذا وقوله. في ارواية الباب: «إلى: إبل الصدقةة: 
أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي ية بلقاحه إلى 
المرعى طلبٌ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن 
يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك 
مصداق قوله كَلِ: «إن المدينة تنفي خبثها»» وقد تقدّم في «كتاب الحج». 

وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه بلي كانت خمس عشرة» وأنهم نحروا منها 


(1) «شرح النووي» .٠١٤١/١١‏ 


5 )4840( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدَينَ  حديث رقم‎  )0( 
تت کے‎ 
واحدة يقال لها: الحتاء» وهو في ذلك متابع للواقديّ» وقد ذكره الواقديّ في‎ 
. «المغازي» بإسناد ضعيف مرسل . انتهى7'‎ 

(قَتَشْرَبُوا) وفي بعض النسخ: «فتشربون»ء بإثبات النون» ووجه الأول أنه 
معطوف على «تخرجوا»» فهو منصوب» ووجه الثاني أن يكون مستأنفاً؛ أي : 
فأنتم تشربون (مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَاه) وفي رواية أبي رجاء عند البخاري: 
«فاخرجواء فاشربوا من ألبانها وأبوالها»» بصيغة الأمر» وفي رواية شعبة» عن 
قتادة عند البخاريّ: «فرخص لهم رسول الله ية أن يأتوا ابل الصدقة» فيشربوا 
من ألبانهاء وأبوالها». 

قال في «الفتح»: فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما 
شربهم لبن لقاح النبي به فبإذنه المذكورء وأما شربهم البول فاحتجٌ به من قال 
بطهارته» أما من الإبل فبهذا الحديث» وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» 
وهذا قول مالك». وأحمدء وطائفة من السلف» ووافقهم من الشافعية ابن 
خزیمة"» وابن المنذرء وابن حبان» والإصطخري» والروياني» وذهب 
الشافعيّ» والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوالء والأرواث كلها من مأكول 
اللحم وغيره. 

واحتجٌ ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» 
قال: ومن رَعَم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب؛ إذ الخصائص لا تثبت 
إلا بدليلء قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهمء 
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها . 

وتعقّبه صاحب «الفتح»» فقال: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلّف فيه 
لا يجب إنكاره» فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته. 


)1( «الفتح» ١/ولاهة ‏ كلاه. 

(۲) عَدٌ ابن خزيمة» وابن حبّان» وابن المنذر من مقلدي الشافعيّ رأي باطل» وقول 
عاطل ؛ فإن هؤلاء لا يقلّدون الشافعيّ» وإنما هم مجتهدون» متبعون للأدلة» سواء 
وافقت قول الشافعيء أم لاء وقد فنّدت هذا القول في «شرح مقدّمة صحيح 
مسلما. فراجعه سنتف وبالله تعالى التوفيق. 
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إؤي سے 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب مما لا معنى له» فكيف لا يجب 
الإنكار على المختلف فيه» ولا سيما ما خالف الأدلة؟ وكم من مسائل اختلف 
فيهاء قد أنكرها أهل العلمء وردّوهاء وهذا مما لا يخفى على من أمعن 
النظرء فتأمل بالإنصاف. 

قال: وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة: الذي قدمناه 
قريبا . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث أبي هريرة: ما أخرجه ابن خزيمة 
فى (صحیحه)» وغيره عنه مرفوعاً : «استنزهوا من البول» فإن عامّة عذاب القبر 
منه»ء واستدلاله بهذا غير صحيح» فإن المراد من البول في هذا الحديث بول 
الإنسان» ف«أل» فيه للعهد» وقد أشار إلى ذلك البخاري ك في (صحيحهاء 
وأن المراد به بول الإنسان»ء بدليل حديث صاحبي القبرين. 

والحاصل أن الأصح طهارة الأبوال والأرواث؛ لقوّة حجته» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في «كتاب الطهارة)» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . ٍ 

(فَمَعَلُوا)؛ أي: ما أمرهم بهء من شرب أبوالهاء وألبانها (فَصَحُوا) زاد 
في رواية هيب عند البخاري: «وسَمِنوا»» وللإسماعيليّ من رواية ثابت: 
«ورجعت إليهم ألوانهم» (نْمَّ مالو عَلَى الرّعَاءِ) وفي نسخة شرح النووي: «على 
الرعاة»» قال: وفي بعض الأصول المعتمدة: «على الرعاء»» وهما لغتان» 
يقال: راع ورُعاة» كقاض وقُضاةء وراع ورعاء بكسر الراء» وبالمدّ» مثل 
صاحب وصِحاب. انتهى”". (فَقَتَلُوهُمْ وَارْنَدُوا عَنٍ الإسْلام» وَسَاقُوا 3 
رَسُولٍ الله كلِ) الدّود ‏ بفتح الذال المعجمةء وسكون الواوء آخره دال مهملة -: 
ما بين سن الثلاث إلى العشر من الإبل» وهي مؤنّئة» والجمع أذواد" . 

(قبَلََ ذلك الي له) وفي رواية للبخاري: «فجاء الخبر في أول النهار», 
وفي رواية: «فجاء الصريخ» بالخاء المعجمة» وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: 
صرخ بالإعلام بما وقع منهم» وهذا الصارخ أحد الراعيين» كما ثبت في 


)01 شرح النووي» 0١‏ -1686. 68 راجع : «المصباح» ۱. 


(۲) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم (48140) 
تتح +7777 حح ڪڪ ت 
(صحيح أبي عوانة» من رواية معاوية بن قُرّة عن أنس» وقد أخرج مسلم 
إسناده» ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جَرْعَء فقال: قد قتلوا 
صاحبي » وذهبوا بالإبل». واسم راعي النبي بيا المقتول يسار بياء تحتانية» 
ثم مهملة خفيفة ‏ كذا ذكره ابن إسحاق في «المغازي»» ورواه الطبراني 
موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح» قال: «كان للنبي كله 
غلام» يقال له: يسار» زاد ابن إسحاق: «أصابه في غزوة بني ثعلبة»» قال 
سلمة: «فرآه يحسن الصلاة» فأعتقه» وبعثه في لِقاح له بالحرّة» فكان بها»» 
فذكر قصة العرنيين» وأنهم قتلوه» قال الحافظ: ولم أقف على تسمية الراعي 
الآتي بالخبر» والظاهر أنه راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في 
أن المقتول راعي النبيّ تكله وفي ذكره بالإفراد» وكذا لمسلم لكن عنده من 
رواية عبد العزيز بن صهيب» عن أنس: «ثم مالوا على الرّعاة» فقتلوهم»؛ 
بصيغة الجمع» ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد» عن أنس» فَيَحْتَمل 
أن إبل الصدقة كان لها رُعاة» فقتل بعضهم مع راعي اللقاح» فاقتصر بعض 
الرواة على راعي النبي كله وذكر بعضهم معه غيره» ويَحْتَّمِل أن يكون بعض 
الرواة ذكره بالمعنى» فتجوّز في الإتيان بصيغة الجمع» وهذا أرجح؛ لأن 
أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسارء والله أعلم. 
تي . 

(قَبَعَتَ) زاد في رواية للبخاري: «الطّلَّبَ) (فِي أَنْرِهِمْ)؛ أي: بعدهم» 
يقال: جئتُ في ارہ - بفتحتين ۔» وإِنْرِهِ - بكسرء فسكون ؛ أي: تبعته عن 
ا 

وفي حديث سلمة بن الأكوع ط4 : «خيلاً من المسلمين» أميرهم كُرْز بن 
جابر الْفِهْريَ»» وكذا ذكره ابن إسحاق» والأكثرون» وهو بضم الكاف» 
وسكون الراء» بعدها زاي» وللنسائيئ من رواية الأوزاعيَّ: «فبعث في طلبهم 
قافة»)2» وهو جمع قائف. 

وفي رواية معاوية بن قُرّة» عن أنس الآتية لمسلم: «وعنده شباب من 


)0( «الفتح» 0۸/۱. (١‏ «المصباح المنير» .5/١‏ 
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الأنصارء قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم» وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم»» 
قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا القائف» ولا على اسم واحد من 
العشرين» لكن في مغازي الواقديّ: أن السرية كانت عشرين رجلاً» ولم يقل: 
من الأنصار» بل سَمََّى منهم جماعةً من المهاجرين» منهم بُريدة بن الْحُصَيب» 
وسلمة بن الأكوع الأسلميان» وجندب» ورافع ابنا مُكيث الْجُهنيان» وأبو ذرّء 
وأبو رُهُم الغفاريان» وبلال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو بن عوف» 
المزنيان» وغيرهم» والواقدي لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف» لكن 
يَحْتَِل أن يكون من لم يسمّه الواقدي من الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً» أو 
قيل للجميع: أنصار بالمعنى الأعمّ. 

وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا عنده 
بزيادة ياء» والذي ذكره غيره أنه سعد بسكون العين ‏ ابن زيد الأشهليّ» 
وهذا أيضاً أنصاري» فَيَحْتَمل أنه كان رأس الأنصارء وكان كُرز أمير الجماعة. 

وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي كلل . 
بعثه في آثارهم» لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة» والله أعلم. انتهى”' . 

(تأَنِيَ بهِمُ)؛ أي: إلى الت کل تار وفي وا للبخاريّ: «فلما 
ارتفع النهار جيء بهم»؛ أي: فأدركوا في ذلك اليوم» فأشدوا فلما ارتفع 
النهار جيء بهم أسارى . 

(قَقَطَّحَ أَيَدِيَهُمْ اكه وفي رواية البخاري: «فأمر بقطع أيديهم 
وأرجلهم»» قال الداودي ككأثه: يعني قطع يَدَيْ كل واحد ورجليه» وتعقّبه 
الحافظ بأنه تردّه رواية الترمذيّ: «من خلاف»» وكذا ذكره الإسماعيلي» عن 
الفريابن» عن الأوزاعيّ» بسنده. 

(وَسَمَلَ أَعْيتَهُمُ) بتخفيف الميمء واللام» وفي رواية أبي قلابة: «وَسُّمِرت 
أعينهم»؛ قال ا السَّمْل: قَوْءُ العين باي شيء كانء قال ابو ذؤيب 
الْهُذَليَ : 


درق «الفتح» ۱ _ ولاه. 


(0) - باب حُكم الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ - حديث رقم (4740) 
3 
وَالْعَيْنُ بَعْدَهُمُ گان حَِدَاقَهَا سُهِلَتُ بَِوْكٍ قَهْيَ مُورٌ تَدْمَعُ 

قال: والسَّمْر لغة في السَّمْلء ومخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من 
المسمار» يريد أنهم عجرا انال له کک قال الحافظ: قد وقع التصريح 
بالمراد عند البخاريّ من رواية وهيب» عن أيوب» ومن رواية الأوزاعيىّ» عن 

2 0 3 1 

> كلاهما عن أبي قلابة» ولفظه: «ثم أَمَرَ بمسامير» فأحميت» فكحَلهم 
بها»» فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف ذلك رواية السَّمْل؛ لأنه فقء العين 
بأي شيء کان كما مضى. انتهى”"' . 

وقال النووي كله : قوله: (وسمل أعينهم» هكذا هو في معظم النسخ: 
«سَمَلَ) باللام» وفي بعضها: 'اسَمَرَ) بالراء» والميم مخففة. وضبطناه ه في بعض 
المواضع في البخاري: اسَمّرَ بتشديد الميم» ومعنى «سَمَلظ» باللام: تَقَاهاء 
وأذهب ما فيهاء ومعنى «سَمَرَ» بالراء: كَحَلها بمسامير مَحْوِيّة» وقيل: هما 
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بمعنی . انتهى 

(َََكَهُمْ في الْحَرّوَا م ال المهملة» وتشديد الراء -: أرض ذات 
حجارة سُودء معروفة بالمدينة» وإنما الفا فيها؛ لأنها قُرْبَ المكان الذي فَعَلوا 
فيه ما فعلوا (حَتَى مَاتوا) وفي رواية حجاج» عن أبي رجاء: ا 
الشمس حتى ماتوا»» وفي رواية أيوب» عن أبي رجاء: «وألقوا ة في الجراء 
يستسقون» فلا يُسقون». وفي زوانةسية عن فاد خد لارو O,‏ 
الحجارة)» وعنده من رواية ثابت: «قال أنس: فرأيت الرجل منهم يَحدم 
الأرض بلسانه حتى يموت»» ولأبي عوانة: «يَعَّض الأرض ليجد بَرْدَهاء مما 
يجد من الحرٌ والشدة). 

وزعم الواقدي أنهم صَّلِبُواء والروايات الصحيحة تردّه» لكن عند أبي 
عوانة من رواية أبي عقيل» عن أنس: «فصَلْب اثنين» وقَطع اثنين» وسَمّل 
اثنين"» كذا ذكر ستة فقطء قال الحافظ كُلَنهُ: فإن كان محفوظاء فعقوبتهم 
كانت مُوَزَّعة . 


ومال جماعة» منهم ابن الجوزيّ إلى أن ذلك وَقَع عليهم على سبيل 


.٠١١/١١ «شرح النووي»)‎ )۲( .0A* 0/١ «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كثاب القسامة, والمحاربين»...إلخ 
القصاص؛ لِمَا عند مسلم من حديث سليمان التيميّ» عن أنس وله : «إنما 
سَمَل النبي كلل أعينهم؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعاة»» وقصّر من اقتصر في عزوه 
للترمذي» والنسائي . 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات» وليس في 
الحديث إلا السمل» فيحتاج إلى ثبوت البقية. 

قال الحافظ: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مَثْلوا بالراعي. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ» قال ابن شاهين ‏ عن حديث 
عمران بن حصين ويا في النهي عن المثلة -: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 

وتعقبه ابن الجوزيّ بأن ادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

قال الحافظ: يدل عليه ما رواه البخاريّ في «الجهاد» من حديث أبي 
هريرة طبه في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل 
إسلام أبي هريرة ذيهء وقد حضر الإذن» ثم النهي» وروى قتادة» عن ابن 
سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تَنْرَل الحدود» ولموسى بن عقبة في 
«المغازي»: وذكروا أن النبي ييه نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في اسورة 
المائدة»» وإلى هذا مال البخاريًّ» وحكاه إمام الحرمين في «النهاية» عن 
الشافعيّ . 

واستشْكل القاضي عياض كله عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من 
وجب عليه القتل» فاستسقى لا يُمنع. 

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي كَل ولا وقع منه نهي عن 
سقيهم . انتهى . : 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وهو ضعيف جدَاً؛ لأن النبي بي الع على 
ذلك» وسكوته كاف في ثبوت الحكم. 

وأجاب النوويّ: بأن المحارب المرتدٌ لا حرمة له في سقي الماء» ولا 
غيره» ويدلٌ عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته» ليس له أن يسقيه للمرتدء 
ويتيمم » بل ل لوت مات المرثك عا 

وقال الخطابيّ كُلنهُ: إنما فَعَل النبئ كلل بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت 
بذلك . 


)448( بَابُ حُکم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ  حديث رقم‎  )7( 
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وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم؛ لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل 
التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع» والوخمء ولأن النبي بي دعا بالعطش 
على من عش آل بيته في قصة رواها النسائي» فَيَحْتَمِل أن يكونوا في تلك 
الليلة مَتعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي كَل 
من لقاحه في كل ليلة» كما ذكر ذلك ابن سعدء والله أعلم . ه30 

زاد في رواية البخاريّ: «قال أبو قلابة: فهؤلاء سَرَقُواء وَقَتَلُواء وكَفَرُوا 
بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله». 

فقوله: قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا»؛ أي: لأنهم أخذوا اللقاح من 
جرز مثلهاء وهذا قاله أبو قلابة استنباطاًء وسيأتي البحث فيه إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث أنس بن مالك وف هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ٤٤٥‏ وا٤۳٤‏ و۷٤۳٤‏ و۸٤۳٤‏ و۹٤۳٤‏ 
و١۴٤‏ وا٥۳٤‏ و٣٥ ».)۱٦۷١( ]٤٣‏ و(البخاري) فى «الوضوء» (۲۳۳) 
و«الجهاد» (۳۰۱۸) و«المغازي» )٤۱۹۳(‏ وا (5)) و«الطت» 
(0565) و«الحدود) 58٠05(‏ و5480 5805 و5806) و«الديات» »)٦۸٩۹۹٩(‏ 
و(أبو داود) في «الحدود) (57515). و(الترمذي) فى «الطهارة» (۷۲ و٣۷)‏ 
و«الأطعمة» (01840) و«الطتّ» 2)5١537(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» ١١ /١(‏ 
و١6١)‏ و«تحريم الدم» (لا/ 97 و٤٩‏ و٥٩‏ و95) و«الكبرى» )۱۳۰/۱1 597/50 
و٤۲۹‏ و۲۹۵ و95١5‏ و٤/۳۷۱)»‏ و(ابن ماجه) فى «الحدود) »)۲٥۷۸(‏ و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (۱۷۱۳۲)ء و(الطیالسی) فى «مسنده» »)518/١(‏ و(ابن 
ابی شی فن (مصتفه» (۷/ »)۷١‏ و(أحمد) فی (مسنده) ١5١/9‏ و۱۸ و۱۹۸ 
و۷١٠‏ و٠٠۲)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ ١۱۸)ء‏ و(البرّار) في 
«مسنده» .)۳٦/۱٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 57 و٤۲۲‏ و٥٤٤‏ و۱۲/۷)» 


(۱) «الفتح» ۳/۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة » والمحاربين.... إلخ 
1١58‏ 


و(أبو عوانة) فى «مسئله) (8/5/ا و80 و۸۸)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
۳A7‏ ولام \TAAg‏ و(الطبرانئ) فى «الصغير» )00/1 و«اللأوسط» 
(۲۹/۹)ء و(الدارقطني) في «سننه» »)۱۳١/۱(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
۲ و7875 14/۹9 i‏ و«الصغرى» (۳۲۹/۷ و۳۸۸/۸)ء و(البغخوي) في 
«شرح السنّة» (4)5079 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ ب (منها): بيان قدوم الوفود على الإمام» ونظره في مصالحهم» ومراعاة 
أحوالهم بما يَصلح لهم» من طعام» أو شراب» أو غير ذلك . 

۲ - (ومنها): أن الإمام مالكاً استدلّ بهذا الحديث على طهارة بول ما 
يؤكل لحمهء وبه قال أحمد» ومحمد بن الحسن» والإصطخري» والروياني 
الشافعيان» وهو قول الشعبيّ» وعطاء. والنخعيّء والزهري» وابن سيرين» 
والحكم» والثوريٰ› وغ وهو مذهب الإمام البخاري» والنسائي» وهو 
المذهب الصحيح» وقد استوفيت البحث في هذا في «كتاب الطهارة»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): مشروعية الطبّ والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. 

. (ومنها): أن كل جسد يُطبٌ بما اعتاده» ويلائمه إذا كان طاهراً‎  : 

-.٥‏ (ومنها): مشروعيّة قتل الجماعة بالواحدء سواء قتلوه غيلةء أو 
حِرَابة» إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصاً. 

. (ومنها): مشروعية المماثلة في القصاص» وليس ذلك من المثلة المنهيّ عنها‎ ١ 

٠‏ - (ومنها): جواز عقوبة المحاربين» وهو موافق لقوله تعالى: 8إِنَّمَا 
جرا لذبن ارون أله وَرَسُولكُ» الآية [المائدة: *"]» وهل كلمة «أو» فيها 
للتخيير» أو للتنويع؟ قولان”" . 

4 (ومنها): ثبوت حكم المحاربة في الصحراءء فإنه يله بعث في 
طلبهم لما بلغه فِعْلهم بالرعاء» واختَلّف العلماء في ثبوت أحكامها في 


.97 /0 راجع: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة العيني‎ )١( 
.14/0 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )۲( 


(۲) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم )٤١٤١(‏ 
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الأمصارء فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك» والشافعي”'. 

٩‏ - (ومنها): مشروعيّة قتل المرتدٌ من غير استتابة» وفي كونها واجبة» أو 
مستحبة خلاف مشهور» وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتدٌ إذا حارب لا يستتاب؛ 
لأنه يجب قتله» فلا معنى للاستتابة. 

٠‏ (ومنها): جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب» وفي 
غيره قياساً عليه بإذن الامام. 

١‏ (ومنها) : مشروعيّة العمل بقول القائف» وللعرب في ذلك المعرفة 
التامة" . 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كدُ: هذا الحديث أصل في عقوبة 
0 وهو موافق لقوله تعالى: ظإِنَّمَا جروا ليد ارون أله ُو 


0 فى الْأَرْضِ سادا أن يُمَمَلوَا أو يوا أو تَمَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأنْمُلْهُم ِن 
لف أذ نموأ م مرت ارش دلقت 7 رق فى ا 7 ني ولم ف داب 


َي © [المائدة: .]٣٣‏ 

قال ابن بطال كلنه: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في آهل 
الكفر والردّة» وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة حديث العرنيين» وفى آخره: قال: بلغنا أن 
هذه الآية نزلت فيهم: ظإِتَمَا جَرْكوا أي اريو أله ورول الآية [المائدة: 
۳. ووقع مثله في حديث أبي هريرة ذنهء وممن قال ذلك: الحسنء 
وعطاءء والضحاكء والزهري» قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين» يسعى في الأرض بالفساد» ويقطع الطريق» وهو 
قول مالك والشافعي» والكوفيين» ثم قال: وليس هذا منافياً للقول الأول؛ 
لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم» لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من 
فعل مثل فعلهم» من المحاربة والفساد. 

قال الحافظ كدنْهُ: بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد 


.45/0 راجع: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۳۳( كتاب «الوضوء» رقم‎ ٥۸۲/۱ راجع: «الفتح»‎ )۲( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 
بالمحاربة» فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر» ومن حملها على 
المعصية عمّمء ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضيء أن ظاهر القرآن. وما 
مضى عليه عمل المسلمين» يدل على أن الحدود 000 في هذه الآية» 
نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم: : و لس لقحو ادن كفروأ سرب 
رقاب | إلى آخر الآية [محمد: »]٤‏ فكان حكمهم ارا عن ذلك . وقال تعالى 
في آبة المحاريبة: « إل ليرت تاوا من قبل 5 دروا > E‏ الآية 
[المائدة: »]۳٤‏ وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الات بما 
کر هما جباة ها ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكن إذا 
أحدث ار مع كفره اكتفينا بما كر في الآية وسَلِمَ من القتل» فتكون 
الحرابة خففت عنه القتل . 


وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على 
المحارب المرتدٌ مثلآً» أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام» أو القتل» 
وقد نقل البخاري في تفسير «سورة المائدة»» عن سعيد بن جبير أن معنى 
المحاربة لله: الكفر به. وأخرج الطبريّ من طريق رَوْح بن عبادة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس في آخر قصة العرنيين» قال: فذكر لنا أن هذه 
الآية نزلت فيهم: ظإِنَّمَا جَروا ارين ارون أله رسو [المائدة: ٣٣‏ 
وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس. وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق 
مروان 0 ون عن معاوية بن أبي العباس» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس نه عن النبيّ بي في قوله تعالى: ظإِنّمَا جرا ادن يبن اله 
وَرسُوله 0 هم من عُكل. 

قال الحافظ كل#: والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم. وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة» 
فإن كانوا كفاراً يخيّر الإمام فيهم إذا طَفِرَ بهم» وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: 
أحدهما: وهو قول الشافعي» والكوفيين: يُنظر فى الجناية» فمن قتل قتل» 
ومن أخذ المال قطع» وی ل ولم با 7 وجعلوا «أو» للتنويع . 
وقال مالك: بل هي للتخيير» فيتخيّر الإمام في المحارب المسلم بين الأمور 


)٤۳٤١( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )( 
س د رالد‎ 
الثلاثة» ورجح الطبري الأولء ذكره في «الفتح».‎ 
[تنبيه]: أشكل قوله في آية المحاربين: «دَللك لَهُدَّ حرف فى اليا‎ 
وَلَهُمَ في الْآجْرَوَ عَدَابُ عَظِيمُ ©4 مع حديث عبادة بن الصامت ونه الدال‎ 
على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارةًء فإن ظاهر الآية أن‎ 
المحارب يُجِمّع له الأمران.‎ 
[والجواب]: أن حديث عبادة وليه مخصوص بالمسلمين» بدليل أن فيه‎ 
ذكرٌ الشرك» مع ما انضمٌ إليه من المعاصي» فلما حصل الإجماع على أن الكافر‎ 
إذا قُتل على شركه» فمات مشركاً أن ذلك القتل لا يكون كفارة له» قام إجماع‎ 
أهل السّنّةَ على أن من أقيم عليه الحدء من أهل المعاصيء كان ذلك كفارةً لإثم‎ 
معصيته» والذي يَضبط ذلك قوله تعالى: إن أله 2 لا يعفر أن سر بب وَيعْفْرٌ ما‎ 
. دن لك لمن کا الآية [النساء: 48]» والله أعلمء ذكره في «الفتح»”"‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرث في «شرح النسائي»" عشر مسائل‎ 
' تعلق بالآية: الملكورة» .قراجعها تشتفدء وبالله ال التوفيق.‎ 
#وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهِ أوّل الكتاب قال:‎ 
(حَدَنَنَا أبُو جمْمَرِ مُحَمَد بن الصّبّاح. وَأَبُو بكر بن أبي‎ - )...( ] 7 
لأبي بكر قَالَ: حَدَثَنًا 0 ۴ ية عَنْ حَجُاج : بن أبي عُفْمَانَ‎ 0 
ني أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى 7 قِلَّابَةَ عَنْ أبي قِلَابَةَ حَدَلَنِي نين 93 قرا ِن مُكل‎ 
نَمَانِيَةٌ 5 كيمُوا عَلَى رَسُولٍ الله َء فَبَايَعُوهُ عَلَى الاسلام» فَاسْتَوْحَمُوا الأْض»‎ 
قَشَكُوًا ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله ا فَقَالَ: «آلا َخْرجُونَ مَعْ‎ ٠ سَقْمَتْ أَجْسَامُهُمْ‎ 
اين في ا َتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَألبانها»» فَقَانُوا: بَلَىء فَخَرَجُواء فَشَرِبُوا‎ 
مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانَهَاء فَصَحُواء فَقَتَلُوا الرّاعِيَء وَطَرَدُوا الال“ فَبَلعَّ دك‎ 


)00( راجع : «الفتح» 1/٤‏ 5. 

)۲( «الفتح» 6 . كتاب «الحدود» رقم .)048٠00(‏ 

(۳) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» .٠٤١ 39١/9١‏ 
(4) وفي نسخة: «واطردوا الإبل». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
يوا اللتتبتت ی 
رَسُولَ اله لا فَبَعَتَ في نارم ارگوا نَجِيء بهم تَأَمَرَ بهم مَقُطِعَتْ 

يديهم وَأَرْجُلّهُمْ وَسْرَ أيهم م ٿبڏوا في الهس > حَنَّى مَانُواء وَقَالَ ابن 
الصاح في رِوَابَيهِ: وَاطْرَدُوا e‏ وت أَغينهُم) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (أَبُو جَعْمَر مُحَمَدُ بُ الصّبّاح) الدُولابيَ البغداديٌ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.۲۷ /١ (ت۲۲۷) 22 «المقدمة»‎ 

۲ - (أد عله هل إسماعيل ب بن إبراهيم» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ (حَجَّاجٌ بن أبي مُنْمَانَ ميسرة» أو سالم الصراف» أبو الصَّلْتَ 
الكنديّ مولاهم البصري» ثقةٌ حافظ [5] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
ا 

.]7[ (أَبُو رَجَاءِ مَوْلَى أبي قِلَابَةِ) اسمه سلمان الْجَرْمِيٌ ع البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 
رَوَى عن مولاه» وعمر بن عبد العزيز» وروى عنه أيوب» وحجاج‎ 
الصوّاف» وابن عون» وحميد الطويل.‎ 
ثقه العجليّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»»‎ 

ارج له البخاري» والمصئف»ء 51 داود» والنسائيّ» هذا الحديث في 

قصّة العرنيين» فقط . 
ه ‏ (أَبُو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

قوله: (مِنْ عُكل) - بضم العين المهملة» وسكون الكاف» وآخره 2 
وعكل خمس قبائل» وذلك أن عوف بن عبد مناف وَلَّد قيساً» فولد قيس وائلاً» 
وعوانة» فولد وائل عوفاًء وثعلبة» فولد عوف بن وائل الحارث» وجُسَّماء 
وسعداًء وعليّاء وقيساًء وأمهم بنت ذي اللحية؛ لأنه كان مطائلاً لحيته» 
فحضنتهم أمة سوداءء يقال لها: عُكُلء كذا قاله الكلبي وغيره» ويقال: عُكل 
امرأة حصنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن اد بن طابخة. 

وزعم السمعانيٌ أنهم بطن من غم ورّدّ ذلك عليه أبو الحسن الجزري 
بأن عكل امرأة من حِمْير» يقال لها: بنت ذي اللحية» تزوجها عوف بن قيس بن 


(١؟) ‏ بَابُ حُكم الْمُحَارِيِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم )٤۳٤١(‏ 


وائل بن عوف بن عبد مناة بن أذ ولت له سعدا وجُسَّماً وعلياًء ثم هلكت 
الحميرية» فحضنت عكل ولدهاء وهم من جملة الرَبَاب تحالفوا على بني 
2 

وقوله: (فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ)؛ أي: استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها 
أبدانهم . 


من باب تَعِب: طال مرضه» وسَّقّم سُقماًء من باب قَربِء فهو سقيم» والجمع 
سِقَامء مثل كريم وكرامء قاله الفيّومي ك . 

وقوله: (قَصَّحُوا) زاد في رواية: «وَسَِنُواء» وفي رواية: «ورجعت إليهم 
ألوانهم». 

وقوله: (وَطَرَدُوا الابلَّ)؛ أي: ساقوهاء قال المجد ككأنهُ: الطَرّْد - بفتح» 
فسكون» ويُّحرّك: الإبعاد» وضمّ الإبل من نواحيها. انتهى'" . 

وقوله: (قأمَرَ بِهِم)؛ أي: أمر كله بقطعهم . 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ الصّبّاح فِي رِوَايَيِه...إلخ) بيان لاختلاف شيخيه: 
محمد بن الصبّاح» وابن أبي شيبة» فابن أبي شيبة قال: «وطردوا النعم)» 
بتخفيف الطاء» من الطرد ثلائيًاً» وسٌّمِرت أعينهم ‏ بتخفيف الميم ‏ من السمرء 
مبنيا للمفعول» وابن الصباح قال: «واطردوا النعم»» بتشديد الطاء» من 
الاظرادء من باب الافتعال» وكذا قال: «وَسُمْرَتٌُ أَعَيْنْهُمُ» بتشديد الميم» من 
التسمير مبنيّاً للمفعول أيضاً. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ول الخمك وال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اش حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبء 
حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْوِه عَنْ أَيُوبَء عَنْ أَبِي رَجَاءِ مَوْلَى اي لابه َالَ: كَالَ بُو 


)١(‏ «المصباح المنير» .180/١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص”85/. 


ِلَابَد: حَدَدَنَا تسن بن الك َالَ: كد عَلَى رَسُولٍ الله كله قوم مِنْ مُكل أو 


عَرَيْنَة فَاجِتَوَوَا الْمَدبئة قار لَهُم ر سول الله وك شع تارم أن م 


إن ث أَعينهُنْ 


أَبَوَالِهًا وَأَلْبَانْهَاء بِمَعْنَى حَدِيثٍ حَجَاجٍ بن بي عُنْمَانَ قال : : سمرت 
وَأَلقُوا ذ في الْحَرَةٍ يَسْتَسْقُونَ قا يُسْقَوْنَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) بن مروان الْحَمّالء أبو موسى البغدادي البرّازء 
ثقةٌ [ ٠‏ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» ."5١/514‏ 

؟ دا(اسلیمان بن حَرْب) الأزدي اوا البصري» القاضي بمكة» ف 
إمام حافظ [4] (ت٤۲۲)‏ 1 )8١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة») 58/5. 

۳ - (أَيُوبُ) السختياني» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (مِنْ مُكلء أَوْ عُرَيْنَة) تقدّم ما يتعلّق بعُكل» وأما عُرينة» فهو: 
- بضم العين» وفتح الاه ومكوة اناه ا الحروف» وفتح النون - 0 
نذير بن قيس بن عبقر بن أنمار بن الغوث بن طي بن أُدّده وزعم اليشكريّ أن 
عرينة: ابن عزيز بن نذير» قاله في «العمدة». 

وقوله : (فَاجْمَوَوًا الْمَوِيئَةَ)؛ أي ي: أصابهم الْجَوَى بالجيم وهو داء الجوف 
إذا تار وبال :الا جو راه امقام يقال : اجتويت البلد: إذا كرهتهاء وإن 
كانت موافقة لك في بدنك» واستوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك» وإن أحببتها”" . 

وقوله: (بيقاح) - بكسر اللام - وهي الإبلء الواحدة: وء وهي 
اللو مثل فوص وقللاص» قال ل أبو عمرو: إذا أنتجت فهي لقُوح شهرين» 
أو ثلاثةء ثم هي لبون بعد ذلك. ١‏ 

وقوله: (وَسمِرَتَ عينم - 0 وتخفيف الميم» وتشديدها - 
آي : كولم ا ا : 


<A" /o «عمدة القاري شرح صحیح البخاري»‎ )١( 
.45/0 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )۲( 


)41417( باب حُكم الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (وَأُلْقُوا فِي الْحَدّ - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء -: هي 
الأرض ذات الحجارة السودء والمراد من الحرة هذه: خَرّة بظاهر مدينة 
الرسول كَل بها حجارة سود كثيرة» وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن 
ا 

وق تفر فلا قر شك ابن .يلال( عن المهلب أن الحكمة 
في ترك سقيهم كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهمء 
قال: وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيّب 
أن النبئ كَل قال لَمَا بلخه ما صنعوا: «عَكّش الله مَن عَطََش آل محمد الليلة»» 
قال: فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته ميد 

قال الحافظ : وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أنه سَمَلهم؛ لكونهم 
سَمَلوا أعين الرّعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا؛ لأنه أراد إهلاكهم» كما مضى في 
الجسم وأبعد من قال: إنَّ تَرْكَهُم بلا سقي لم يكن بعلم النب يكلة. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية أيوب السختياني» عن أبى رجاء هذه ساقها البخاري كاله 
في «(صحیحه)» فقال : ۰ ١‏ 

 )7(‏ حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زید» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» قال: قَدِمَ أناس من عكل» أو عرينة» 
فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي َي بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلما صَحُُوا قتلوا راعي النبي تله واستاقوا النْعَمَّء فجاء الخبر في 
أول النهار» فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهمء فأَمَرَء فَقَطمَ أيديهم 
وأرجلهم» وسّمرت أعينهم» وألْقُوا في الحرّة» يستسقون» فلا يُسْقَونَء قال أبو 
قلابة: فهؤلاء سَرَقُواء وقَتَلُواء وكَمّروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 
انتھی“» والله تعالى أعلم. 


.۸۷ /١ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) راجع: «شرح البخاريّ» لابن بظال 57١/8‏ -5575. 

(۳) «الفتح» 6- "09, كتاب «الحدود) رقم .)1۸٠٤(‏ 
)٤(‏ (صحيح البخاري» .97/١‏ 


البحر المحيط الأجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين:...إلخ 


وبالسند المتصل إلى و كآنه أوّل الكتاب قال : 

e .( [fA]‏ ا ب ال ا اون 
وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُْثْمَانَ عَفْمَانَ النَؤْفَلِنُ حَدَكَنَا از هَرٌ السَّمَّانُء قَالَا: حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنِ» 
حَدََنَا أبُو 5 0 أبي ين بي وق َه قَالَّ: كنت جَالِساً حل عُمَرَ بن 
ا تَقُولُونَ في الْقَسَامَةِ؟ َمَالَ عَنْبْسَةُ: قَدُ حَدَ 
أنسُ بْنُ مالك كا وَكَذَاء مَقَلْتُ َقُلْتُ: ياي حَدَتَ أَنْسٌء قَدِمَ عَلَى النَّبِيَ لله َر 
واف الْحَدِيتَ نحو حَدِيثِ 9 وَحَجاج. 

َال أبو قِلَابَةَ : كلما قرفت قال عَلَْسَه: سُبْحَانَ اله - قَالَ أَبُو قِلَابَةَ - 
َقُلْتُ: مني يا عَنْبّسَةُ؟ قال : لاء مَكَذَا حَدَكنَا أن بن مَالِكء لَنْ تَرَانُوا بَخَيْر 
يا هل الام ما دام فيكم عَذَاء أو مل َد 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمكَنَى) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (مُعَاُ بْنُ مُعَافْ) بن نصر بن حسّان الْعَتْبَريَء أبو المثنّى البصريّ 
القاضي» 1 متقنٌ ' من كبار [9] («ت95١)‏ 22 تقدم في في «المقدمة» ۳/ ۷. 


۳ (أَحْمَدُ بْنْ عْثْمَانَ النْوْفَلِيُ) أبو تمان البصري» بلقت آبا الجؤزاء 
ثقة ]۱١[‏ (ت١٤۲)‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 60 . 


زه الْسَّمَان) ابن سعد» أبو بكر الباهليّ البصري» ثقةٌ [9] 
(ت۲۰۳) وهو ابن 204 سنة 2 مم 3افت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 5؟755/5١.‏ 


¢ 


حَدَثَنَا 


5 (ابْنْ عَوْنٍ) عبد الله. أبو عون البصري» ثقةٌّ ثبت فاضلٌ [5] 
(ت١65١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳٠".‏ 


والباقون ذكروا قبله. 


000 وفي نسخة: «فقال لناس». 


(۲) - باب حُكم لْمُحَارِبينَ» وَالْمُرْتَدّينَ ‏ حديث رقم )٤١٤۸(‏ 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي قِلَابَة» عبد الله بن زيدء أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً حَلْف عمَرَ بن 
عَبْدُ الْعَزِيزِ) الخليفة الزاهد المشهور المتوقى سنة (١١٠ه)‏ تقدّمت ترجمته في 


«المقدّمة) 5. (فَقَالَ لِلنّاسِ) وفي تعفن الد هقان لتاس 
استفهاميّة؛ أي : أ شيء (تَقُولُونَ في الْقَسَامَة؟)؛ أي: : فى حكمهاء هل يقاد 
بها أم لا؟. 

قال في «الفتح» : زاد أحمد بن حرب» عن إسماعيل ابن عُلَيّة عند 2 
نعيم في «المستخرج»: «فَأَضَتٌ النامنُ»؛ أي: سكتوا مظرقين» يقال : 
إذا سكتواء وأضبوا: إذا تكلمواء وأصل أضبّ: أضمر ما في قلبهء 00 
أضب على الشيء: لَزْمه والاسم: الضّبّ كالحيوان المشهورء ويَحْتَمِل أن 
يكون المراد أنهم عَلِمُوا رأي عمر بن عبد العزيز في إنكار القسامة» فلما 
سألهم سكتواء مضمرين مخالفته» ثم تكلم بعضهم بما عنده في ذلك» كما وقع 
في هذه الرواية: «قالوا: نقول: القسامة الْقَّوّد بها حقّء وقد أقادت بها 
الخلفاء»» وأرادوا بذلك ما تقدم نقله عن معاوية» وعن عبد الله بن الزبيرء 
وكذا جاء عن عبد الملك بن مروان» لكن عبد الملك أقاد بهاء ثم ندم كما 
ذكره أبو قلابة بعد ذلك» في رواية حماد بن زيد» عن أيوب» وحجاج 
الصَّرّافء عن أبي رجاء: «أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة. 
فقال قوم: هي حى قَضَى بها رسول الله كله وقضى بها الخلفاء»» أخرجه أبو 
عوانة في «صحيحه)»» وأصله عند الشيخين من طريقه. انتهى'" . 

(فَقَالَ عَنْبَسَةٌ) - بفتح المهملة» وسكون النون» وفتح الموحدة» بعدها 
سين مهملة - ابن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة. أن ابوت 
وال أو خالة الأمرئ اخ و عبرو الأشدقء 51 : 

رَوَى عن أبي هريرة» وأنس» وعمر بن عبد العزيز قوله في القسامة. 

ورَوَّى عنه أبو قلابة» والزهري. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي» والدارقطنيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: 


.)1849( كتاب «الديات» رقم‎ ۰۹٤ 97/1١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين»...إلخ 


لا بأس به» وقال الدارقطني: كان جليس الحجاج» ورَوّى عنه أيضاً محمد بن 
عمرو بن علقمة» قال الزبير: كان انقطاعه إلى الحجاج» وحكى أنه بعد موت 
أبية دعا مروان بن الحكم في وليمة عرسهء ورأى بِرّةَ حسنة» فسأله: أعليك 
دين؟ قال: نعمء فقال: لِمّ لا جعلت هذه البرّة في وفائه؟ قال: فاهتممت 
بذلك حتى قضيت دينى» واقتنيت المال بعدٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
ووَنّقه يعقوب بن سفيان. 

وقال في «الفتح»: عنبسة المذكور هو الأموي» أخو عمرو بن سعيد 
المعروف بالأشدق» واسم جذه العاص بن سعيد بن العاص بن أمية› وكان 
عنبسة من خيار أهل بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن 
سعيد يُكرمه. وله رواية. وأخبار مع الحجاج بن يوسف» ووثقه ابن معين 
5 ( 
وعیره. ا 8 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا 
هذا الموضع 

(قَدُ تا أ ن بْنْ مَالِك) وه (كذا وَكَذَا) وفى رواية: فقال عنبسة بن 
سعيد: فأين حديث ات بن مالك فى الْعْكُلِيين؟ قال فى «الفتح» : كذا فى هذه 
الرواية» وتقدّم في «الطهارة» وغيرها بلفظ: «الْعُرنيين»» وأوضحت أن بعضهم 
كان من عُكل» وبعضهم كان من غرينة» وثبت كذلك في كثير من الطرق. 
انتهى . 

قال أبو قلابة: (فَقَلْتُ: ياي حَدّتَ أَنَسٌ) ط4 ؛ أي: حدّثني انس ذلك 
بحديث العرنيين» فقال: (قَدِم) بكسر الدال (عَلَى ال کل قزم وقول (وسَاقٌ 
الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير ابن عون؛ 56 ساق حديث قصّة العرنيين (بنحو) 
سياق ا وبا السختياني ي الحديث الذي قبله (3) بسياق 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية اد عون هذه ساقها البخا ري ا فى 
«التفسير» من «(صحيحه)» فقال: 


)1( «الفتح» 40/5 رقم (4. 


)448( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتدينَ - حديث رقم‎  )0 


 )571١(‏ حدّثنا على بن عبد الله» حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدّئنا ابن عون» قال: حدّئئي سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي 
فلا أنه كان اا حل مر بن غيل العزيد» افدكروا وذكروا فقالراه 
وقالوا: قد أقادت بها الخلفاءء فالتفت إلى أبي قلابة» وهو خلف ظهره» 
فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما 
عَلِمت نفساً حَلّ قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان» أو قتل نفساً بغير 
نفس» أو حارب الله ورسوله كله فقال عنبسة: حدّثنا أنس بكذا وكذاء قلت: 
إياي حدّث أنسٌء قال: قَدِمَ قوم على النبيّ كل فكلموه» فقالوا: قد 
استوخمنا هذه الأرض» فقال: «هذه نَعَمْ لنا تحرج" فاخرجوا فيهاء فاشربوا 
من ألبانها وأبوالها»» فخرجوا فيهاء فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
واستصحًوا””» ومالوا على الراعي فقتلوه» واظردوا النَّعَمّه فما يستبطأ من 
هؤلاء؟ قتلوا النفس» وحاربوا الله ورسوله» وتَحَوّفوا رسول الله بل فقال: 
سبحان الله فقلت: تتهمني؟ قال: حدّثنا بهذا أنس» قال: وقال: يا أهل كذاء 
إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم» ومثل هذا. انتھهی" . 

(قَالَ أبُو قِلَابَةَ: فَلَما فَرَعْتُ)؛ أي: حديث أنس ذه (قَالَ عَنْبّسَةُ) بن 
سعيد (سُبْحَانَ الله) تعجّباً من حفظ أبي قلابة للحديث» ومعرفته بمعناه» وفي 
زولية العا دإن سمعت كان فاد وز افكت ».وكير الا بی 


)١(‏ أي: ذكروا القسامة. 

(۲) قوله: هذه نعم لنا) مغاير لقولة في الطريق المتقدمة: «اخرجوا 3 إبل الصدقة» 
ويُجمع بأن في قوله: «لنا» تجوزاً سوّغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نَعَم 
ترعى مع إبل الصدقة» وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخيرء حيث قال فيه: 
«هذه َعَم لنا تخرج» فاخرجوا فيها»» وكأن نَعَمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها 
إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقةء فخرجوا صحبة النعمء قاله في «الفتح» 
.64/٠‏ 

(۳) أي: حصلت لهم الصححة. 

)٤(‏ بتشديد الطاء؛ أي : أخرجوها طرداً ؛ أي 

)0( ااصحيح البخاري» /٤‏ 15486. 


GG 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين»...إلخ 


ما« النافية» وحذف مفعول ((اسمعت)»› والتقدير: ما سمعت قبل اليوم مثل ما 
سمعت منك ا 5 رواية : ا ما رأيت كاليوم قظ» . 
يوم“ وفي فوم ما ر يوم 


(قالّ أَبُو قِلَابَةَ ‏ قَقُلْتٌ : : هني يا عَنْبْسَةُ؟) وفي رواية البخاري: ترد 
علي حديثي يا عنبسة؟)» قال في 0 كأن أبا قلابة فَهِمّ من كلام عنبسة 


(قال)اعفرية ([)؛ آي ل أتيجك فعا 'ختدض به من حديت الفكلبية 
ل حَدَنَنَا أَنَسُ بْنُ مَاِك) وهه وفي رواية البخاري: «قال: لاء ولكن 

جئت بالحديث 0 وجهه»» وهذا دال على أن عنبسة كان سمع حديث 
الُْكليين من أنس له طبه » وفيه إشعار بأنه كان غير ضابط له على ما حَدَّث به 
أنس وء ل ا ولو لم يقع 
الكفرء فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو اللي حذئهم به أنس ا 
ا قلابة بضبطه» ثم أثنى عليه" ء ولذا قال عنبسة بعده: (لَنْ تَرَانُوا 

يا أَهْلَ الام مَا دام فِيكُمْ هَدَّا)؛ يعني: أبا قلابة» وقوله: (أَوْ مِثْلُ هَذَا) 

37 فيه للشكڭ من الراوي» وفي رواية ا «والله لا يزال هذا الجند 
بخير» ما كان هذا الشيخ بين أظهرهم»» والمراد بالجند أهل الشام» كما بيّن 
في هذه الرواية» وفي رواية: «والله لا يزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله بين 
أظهرهم» . 

[تنبيه]: ساق البخاري يه حديث أبى قلابة هذا مطرّلاً فى «كتاب 
الديات» من «صحيحه)كء فقال: ٠ ١‏ 

(06) حذثنا قتيبة بن سعيد» حذثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» حدّثني أبو رجاء من آل أبي قلابةء 
حذّثني أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس» ثم أَذْنَ لهمء 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة الْقَوَد بها حقٌّ. 
وقد أقادت بها الخلفاء» قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ وتَصَبّني للناس» 


() «الفتح» ,.55/1١5‏ كتاب «الديات» رقم (58969). 
(۲( «الفتح» 445/1 رقم (9). 


(۲) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم )٤۳٤۸(‏ 7 
سے 
فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجنادء وأشراف العرب» أرأيت لو أن 
خمسين منهم شَهِدوا على رجل محصن بدمشق» أنه قد زنى» ولم يروه» أكنت 
ترجمه؟ قال: لاء قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص 
أنه سرق» أكنت تقطعه» ولم يروه؟ قال: لا: قلت: فوالله ما قتل رسول الله کل 
أحداً قط إلا فى إحدى ثلاث خصال: رجل نَل بجريرة نفسه» فقتل أو رجل 
هة إتخصاةة او جر هارت اه ورسر ا ورن عا لسا ان 
القوم: أو ليس قد حَدَّث أنس بن مالك أن رسول الله ييه قطع في السَّرّقء 
وسم الأعية: ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس» حذّثني 
أنس أن نفراً من عل ثمانية» قَدِموا على رسول الله بء فبايعوه على 
الإسلام» فاستَوْحَمُوا الأرض» فسَّقمَت أجسامهم. فَشَكُوا ذلك إلى 
رسول الله ييا قال: «أفلا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون من ألبانها 
وأبوالها؟». قالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من ألبانها وأبوالهاء قَصَحُواء فَتَتَلُوا 
راعي رول الله ككل واطردوا النَعَمّ بل دك رسول الله يكل 00 
آئارهم» او فجيء بهمء فَأمَّرٌ بهم» فَقُظعَت أيديهم وأرجلهم» وسَمَرَ 
أعينهم› ثم تبَذهم في الشمس حتى ماتواء قلت : ا e‏ 
هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام» وقتلواء وسرقوا. 

فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قطء فقلت: أتردٌ عليّ 
حديثي يا عنبسة؟ قال: لاء ولكن جئت بالحديث على وجهه. والله لا يزال 
هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ ب بين أظهرهم . 


قلت: وقد كان فى هذا سّئَّة من رسول الله کل" دخل عليه نفر من 


)١(‏ قال في «الفتح»: كذا أورد أبو قلابة هذه القصّة مرسلة» ويغلب على الظنّ أنها قصّة 
عبد الله بن سهل ومحيّصة. فإن كان كذلك فلعل عبد الله بن سهل ورفقته تحدثوا 
عند النبيّ ية قبل أن يتوجهوا إلى خيبر» ثم توججهواء فقتل عبد الله بن سهلء كما 
تقدّم» وهو المراد بقوله هنا: «فخرج رجل منهم بين أيديهم» فقّتل». انتهى . 
قال الجامع: كون هذه القصّة هي قصّة عبد الله بن سهل ومحيّصة لا يخفى بعده» 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاريين»... إلخ 
:75 ادك كاك ود كد انعد ی ی ی سے 
الأنصارء فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم» فقتل فخرجوا بعد 
فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله كلد فقالوا: يا 
رسول الله صاحبنا كان تحدث معناء فخرج بين أيديناء فإذا نحن به يتشحط في 
الدم» فخرج رسول الله يِه فقال: «بمن تظنون» أو ترون قتله؟»» قالوا: نرى 
أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهودء فدعاهم» فقال: «آنتم قتلتم هذا؟» قالوا: 
لاء قال: «أترضون تَفْل خمسين من اليهود ما قتلوه؟» قالوا: ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين» ثم ينتفلون» قال: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟» 
قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. 

قلت: وقد كانت هُدّيل حَلّعُوا خَلِيعاً لهم في الجاهلية» فظرَقَ أهلَّ بيت 
من اليمن بالبطحاء» فانتبه له رجل منهم» فحذفه بالسيف» فقتله» فجاءت 
هُذيل» فأخذوا اليمانيَء فرفعوه إلى عمر بالموسمء وقالوا: فكل صاحبناء 
فقال: إنهم قد خلعوه» فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه» قال: فأقسم 
منهم تسعة وأربعون رجلا وقَدِم رجل منهم من الشأم» فسألوه أن يُقسمء 
فافتدى يمينه منهم بألف درهم» فأدخلوا مكالة رج آخرء فدفعه إلى أخي 
المقتول» فقّرنت يده بيده» قالوا: فانطلقناء والخمسون الذين أقسمواء حتى إذا 
كانوا بنخلة أخذتهم السماء» فدخلوا في غار في الجبل» فانهجم الغار على 
التفمشين الذي اموا فانرا "شيعا )«وافلث القرينان: واتتعوينا: تخي 
فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولاًء ثم مات. 

قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة» ثم نَدِمَ بعدما 
صنع» فأمر بالخمسين الذين أقسمواء فَمُحُوا من الديوان» وسَيّرهم إلى الشأم. 
انتھی . 
شرح غريبه: 

(نَصَبنِي للناس) أظهرني حتى يراني الناس» وكان قد أجلسه خلف سريره 
للإفتاء والعلم. 

(السَّرَق) السرقة» أو جمع سارق. 

(نبذهم) ألقاهم وطرحهم . 


(۲) - بَابُ حم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ ‏ حديث رقم )٤۳٤۹(‏ 


(يتشحط) يضطرب. (تَفْل) ححَلِفء وأصل النفل النفي» سُمّيت يمين 

القسامة به؛ لأنها تنفي القصاص . (فوداه) أعطى ديته. (خَلعوا خليعا) نقضوا 
حِلّفهء وكانوا إذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية. (فطرّق) هَجَّم عليهم ليلاً. 
(فحذفه) رماه. (أخذتهم السماء) مَطلت المطر عليهم. (انهجم الغار) سقط . 
(أفلت) نجا وخلص . (القرينان) أخو المقتول» والرجل الذي أكمل الخمسين» 
وهما اللذان قرنت يد أحدهما بالآخر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ أبي شعَيْبٍ الْحَرَّانِنُ» حَذََنَا مسين 
- وَهْوَ ابن بُكَيْر الحَرَّانِيٌ - أَخْبَرنَا الأَورَاعِي (ح) ودنا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 


وداج وو 


الدارمئ› أَحْبَرَنَا محمد بن يُوسُمَء عن الأوَرَاعِيَ » عَنْ یحی بن أبي كثير عن 
أبي قِلَابَة» عَنْ ئس بْن مَالِكء قال : قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله كل نَمَانِيَةَ تمر مِنْ 
عُكلء بِنَحْوِ حَدِيثِهمْ وَزَادَ في الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَحْبِمْهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ أبي شَعَيْب الْحَرَانَيٌ) هو: الحسن بن أحمد بن أبي 
4 1 كمد س 5 ٠‏ 3 ٣و‏ 
شعيب » نسب لجده» أبو مسلم الحرانئ» نزيل بغداد» ثقة يغرب 1111[ 
(ت50١)‏ أو بعدها (م مد ت) تقدم في «الحيض» ۷1٤/٦‏ . 

؟ ‏ (مِسْكِيئنٌ بن بُكَيْر الْحَدَانِنٌ) أبو عبد الرحمن الْحَذَاءء صدوق 
يخطىء» وكان صاحب حديث ]٩[‏ (ت۱۹۸) تقدم فی «الحيض» 5/5 7. 

 “‏ (عَبْدُ الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارِمِنٌ) أبو محمد السمَرُقندي الحافظ› 
)١(‏ له عند مسلم حديثان فقطء هذا الحديث» وحديث آخر تقدّم في كتاب «الحيض»: 

«كان يطوف على نسائه بغسل واحد). 
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صاحب «المسند)» ثقةٌ ثبت فاضلّ تق متقن [۱۱] (ت٥٥۲)‏ وله e‏ 
ت) تقدم في «المقدمة» .۲۹/٥‏ 


E EI:‏ و 


محمد بْنْ يُوسُف) بن واقد بن عثمان الضبيٌ و أبو عبد الله 

الْفِْيابي ٠‏ نزيل قيسارية من ساحل الشام» ثقة فاضل» مقدّم في الثوريّ على 
عبد الرزّاق [4]. 

أدرك الأعمش» ورَوَى عن فطر بن خليفة»ء وإبراهيم بن أبي عَبْلة 
والأوزاعيّ» وجرير بن حازم» ومالك بن مغول» ويونس بن أبي إسحاق» 
وورقاء» والثوري» ولازمه. وزائدة» وإسرائيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى هو والباقون بواسطة أحمد بن حنبل» 
وإسحاق الْكَوْسّح» ومحمد بن يحيى» وعيسى بن محمد النحاس الرمليء 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّء وغيرهم . 

قال حرب عن أحمد : الفريابيّ سمع من سفيان بالكوفة» وصحبه» وكتبت 
أنا عنه بمكة» وقال الفضل بن زياد عن أخندة كان را الحا وقال أبو 
فر بن الاس :سمالت ابن معين» قلت: أيهما أحب إليك» كتاب الفريابي» 
أو كتاب قبيصة؟ قال: كتاب الفريابيّ» وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين 
عن أصحاب الثوريٰ» أيهم أثبت ثبت؟ فقال: : هم خمسة: : القطان» ووكيع؛ وابن 
المبارك» وابن مهدي» وأبو نعيم» وأما الفريابي» وأبو حذيفة» وقبيصة» 
وعبيد الله بن موسى» وأبو أحمد الزبيري» وعبد الرزاق» وأبو عاصمء 
بالك اليم كنوع ل امكاك E‏ لزي امن يعض E A‏ 
أولئك في الضبط والمعرفة» وقال الدُوريّ» وعثمان الدارميّ. عن ابن معين 
نحو ذلك في الفريابيّ» وقال العجليٌ: الفريابيّ ثقة» وهو ويحيى بن آدم» 
والزبيريّ» وقبيصة» ومعاوية ثقاتٌء ووكيع» وأبو نعيم» والأشجعيّ» والقطان» 
وابن مهدي أثبت في حديث سفيان منهم» وقال أبو بشر الدولابيٰ» عن 
البخاري: ثنا محمد بن يوسف. وكان من أفضل أهل زمانه» وقال النسائيّ: 
نقد وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الفريابيّ» ويحيى بن يمان» 


)١(‏ بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانيّة» وبعد الألف موحّدة. 


)٤۳٤۹( باب حُکم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ  حديث رقم‎  )۲( 


فقال: الفريابين أحب إلي» قال: وسألت أبي عن الفريابن» فقال: صدوق ثقةء 
وقال محمد.بن عبد الملك بن زنجويه: ما رأيت أروع من الفريابي» وقال 
السلمي: سألت الدارقطني» إذا اجتمع قَبيصة والفريابي» مَن تمذم منهما؟ قال 
الفريابئ ؛ لفقيلة :وتيك روفاك ماحم وای عكر عترسا تيم ارا 
للاستسقاءء فرفع يديه» فما أرسلهما حتى مطرناء وقال البخاري: رأيت كوي 
دخلوا على الفريابيّ» فقيل له: يا أبا عبد الله» إن هؤلاء ممُرجئة» فقال: 
أخرجوهم»ء فتابواء ورجعواء قال العجليّ: كانت سنته كوفية» قال: وقال 
بعض البغداديين : أخطأ محمد بن يوسف في مائة وخمسين حديثاً من حديث 
سفيانء وقال ابن عدي : له إفرادات عن الثوريّ» وله حديث كثير عن الثوري» 
وقد يُقَدّم الفريابي في الثوريّ على جماعة. مثل عبد الرراق» ونظرائه» قالوا: 
الفريابيَ أعلم ال منهم» ورحل إليه أحمد قاصداًء فلما قَرْبِ من قيسارية 
ي إليهء فْعَدّل إلى حِمْصٌء والفريابئ فيما يتبيّن صدوقٌ لا باس به" . 

أنكر عليه ابن معين حديثه عن ابن عيينة» عن ابن أبي تجيح» عن 
مجاهد: «الشعر في الأنف أمان من الجذام»» وقال: هذا باطل. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ ستة وعشرين حديثا”''. 

قال الفريابي: وُلِدت سنة عشرين ومائة» وقال أبو زرعة: نحي إلينا سنة 
اثنتي عشرة ومائتين» وفيها أَرّخه البخاريّ» وغير واحد» وزاد بعضهم: في ربيع 
الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم )١51/١(‏ 
و(18>64) و(۱۸۸۸) و(٥٥۱۹)‏ و(5١7)‏ و(۲۳۸۰) و(55537). 

ه ‏ (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» 
ثقةٌ إمام جليلٌ [۷] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 


)١(‏ قوله: «والفريابي. . . إلخ» من ية كلام ابن عدي» فتنبّه. 

(۲) قال الجامع: الذي سجَل له في برنامج الحديث أن له في «صحيح البخاري» (۸۸) 
حديثاً» وهذا فرق كبير بينه وبين ما في «الزهرة»» والظاهر أن ما في البرنامج هو 
الصواب؛ لأن أحاديثه كلها مذكورة بالنصٌ أمام كل رقم» فتأمل . 
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١‏ (يَحْيَى بْنُ أبي كَقِيرٍ) صالح بن المتوكّل» أبو نصر البصري» ثم 
اليمامي» ثقةٌ ثېت ذل ا ]٥[‏ (ت۱۳۲) ع( تقدم في (شرح ا 
جا ص٤٤٤.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَزَادَ في الْحَدِيثْ) فاعل «زاد» ضمير يحيى بن أبي كثير. 

وقوله: ولم يَحسِمَهُم) ؛ أي: لم يڪو ما قطع منهم بالنار؛ لينقطع الدم» 
بل تركه ينف . انتهى . 

وقال في «الفتح»: الحسم ‏ بفتح الحاء» وسكون السين المهملتين - 
الكيّ بالنار؛ لقطع الدم» حَسَمُته» فانحسم» كقطعته فانقطع» وَحَسَّمتٌ العِرّقٌ: 
معناه: حبست دم العرق» فمنعته أن يسيل» وقال الداوديّ: الحسم هنا أن 
توضع اليد بعد القطع في زيت حارٌ. 

قال الحافظ: وهذا من صُوّر الحسم»ء وليس محصوراً فيه. انتهى7 . 

[تنبيه]: رواية يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة هذه ساقها البخاري كنم 
في ((صحیحه)» مختصرةً. فقال: 

 )580*(‏ حدّثنا محمد بن الصَّلْتِ أبو يعلّى» حدّثنا الْوَلِيده حدّثني 
الأَوْرَاعِيُ عن يحيى» عن أبي قِلَابَةَ عن آنس» o‏ ن النبي ئي قَطعَ ال 
ولم يَحْسِمْهُمْ حتى مَانُوا ا 

وساقها ابن حبّان ل في «صحيحه» مطوّلة”” » فقال: 

 )5570(‏ أخبرنا ابن سلمء قال: حدّثنا عبد الرحمن 9 إبراهيم» قال: 

حدثنا الوليد» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن 
أنسء» قال: قَدِمَّ ثمانية نفر من عُكُل على رسول الله 6 المدينة» فأمر 


ر 


.)1۸۰۳( كتاب «الحدود) رقم‎ ,۲ /١١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .۲٤۹٥ /٦‏ 

(۳) إنما سقت رواية البخاريّ» وإن كانت غير موافقة لما أشار إليه المصئّف؛ لكونها 
أصح الروايات» وإنما سّقت رواية ابن حبّان؛ لموافقتها ما أشار إليه المصئّف» 


0 ت 


(؟) ‏ بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم )٤۴٥١(‏ 


بهم رسول الله بل أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء 
فقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله ييه في طلبهم قافَةٌ فأتي 
بهمء فَقَطعَ أيديهم وأرجلهم» وسَمَرٌ أعينهم» وتركهم. ولم يحسمهم. 
انتھی' والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

7[ ] ). ..) - (وَحَدَثَنَا نَا هارو بن عَيْدِ الل حَدَلَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ 
حَدَتَنا زه ؛ حَدَئَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍء عَنْ مُعَاوية بْنِ قر عَنْ نس قال: E‏ 
رَسُولَ الله ي مر مِنْ عَرَيْنَة 00 وَبَايَعُوهُ» وَقَدْ وَقَعَ ِالْمَدِيئَةٍ الْمُومُ - وهو 
الْبِرْسَامُ ‏ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ» وَرَادَ: وص شَبَابٌ مِنَ الأنْصَارِء قَرِيبٌ مِنْ 
شري فَآرْسلَهُمْ بوم وَبَعَتَ مَعَهُمْ ايأ يقْقصُ آرم . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مَالِك : بْنْ إِسْمَاعِيلَ) بن درهم» ويقال: ابن زياد بن درهم اهدي 
مولاهم. أب غسّان الكوفيّ» سبط حمّاد بن أبي سليمان ابن بنته» ثقةّ متقنٌّ 
عابدٌ» صحيح الكتاب» من صغار [9]. 

رَوَى عن عبد الوهاب بن سليمان بن الغسيل» وعبد العزيز بن عبد الله بن 
ابي سلمة الماجشون» والحسن بن حيّء وإسرائيل» وأسباط بن نصرء وزهير بن 
معاوية» وابن عيينة» وشريك» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» وروى له الباقون بواسطة هارون بن عبد الله 
الحمال» وأبي بكر بن أبي شيبة» ويوسف بن موسى القطان» وأحمد بن 
عثمان بن حكيم الأودي؛ وَالذمْليَء واحمة تن سهان الرعارئي 
وعبد الأعلى بن واصل» وغيرهم. 

قال محمد بن على بن داود البغدادي: سمعت ابن معين يقول لأحمد: 
كش ان ان قيهن برعل لبون فى افق ا فاكتب عن أبي غسان» 
ل انو ا ابو معن لون والكرفة :أشن رهن آي عسات وحن ابن 


.۳۱۹/۱۰ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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معين قال: : هو أجود كتاباً من أبي نعيم» وقال يعقوب بن شيبة : : ثقة صحيح 
الكتاب» وكان من العابدين» وقال مرةً: كان ثقةً متقنء وقال ابن ثمير: أبو 
غسان أحب إلى من الصَّلْتَء أبو غسان محدّث من أئمة المحدثين» وقال أبو 
حاتم : كان أبو سان يملي علينا من أصلهء وكان لا يملى حديثاً حتى يقرأه؛ 
وكان ينجو. ولم أر بالكوفة أتقن منه» لا أبو نعيم» ولا غيره» وهو أتقن من 
إسحاق بن منصور› السلولن: وهو متقن ثقة» وكان له فضل وصلاح وعبادةٌ 
وصحة حديث» واستقامة» وكانت عليه سجادتان كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج 
من قبره» وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب» جيّد الأخذء وقال النسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: كان أبو غسان صدوقاً شديد ا وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي قبعة ) ایو شان دوق ثبتّ» متقنٌّ» إمام من 
الأئمة» ولولا گلمته لما كان يفوقه بالكوفة أحدء وقال معاوية بن صالح. عن 
ابن معين: ثقة» وقال العجليّ: ثقة» وكان متعبداً. وكان صحيح الكتاب» وقال 
الذهبيَّ في «الميزان»: ذكره ابن عدي واعترف بصدقه» وعدالته» لكن ساق قول 
ا ا عتادفة اوسنو متهي هذا 
كلام السعديّ» وهو إبراهيم بن يعقوب الْجورّجانيَ» وعَنَى بذلك أن الحسن بن 
ا ن مم عيادته كان يشيع تع مالف هذا يمري انتون. 

قال ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين في عر ربيع الأول» وفيها 
اه فين واس 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (رُمَيْر) بن معاوية بن حُدَيج» تقدّم قريباً . 

٣‏ (سماك بن حَرْب) البكري» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ تغيّر في آخره» 
فربما تلقّن› ٠‏ وروايته عن عكرمة مضطربة ]٤[‏ (ت177) (خت م )٤‏ تقدم في 
«الإيمان» 55/ 1" . 

٤‏ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ فر بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» ثقة 
فقيه [۳] (ت7١١)‏ وهو ابن (15) سنة تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 
٦‏ / 80 . 

والباقيان ذكرا في الباب. 


(۲) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ ‏ حديث رقم (4760) 


0-1 


وقوله: (لَْفَرٌ مِنْ عَرَيْتَةَ) تقدّم في رواية أنهم من عُكل» وفي رواية أنهم 
من عُكل» وعرينة» ويجمع a‏ وبعضهم من غكل . 

وقوله: (وَكَدْ وَقَعّ بِالْمَوِِئَةٍ الْمُومُ) ‏ , بضم الميم» م 
(وهو البرسام) E‏ مُعَرّب أطلق على اختلال العقل» 
وعلى وَرَم الرأس» وعلى وَرَم الصدرء والمراد هنا الأخيرء فعند أبي عوانة من 
رواية همام عن قتادة» عن أنس في هذه القصّة: «فعظمت بطونهم)» . 

وقال في «القاموس»» و«شرحه): والموم: البرسام كما في «الصحاح»» 
وقيل: مع الْحُمَىء وقيل: هو بَثْرٌ أصغر من الْجدَريَء وأنشد الجوهريّ لذي 
الرمة يصف صائداً [من البسيط]: 

إا تَوَجَسٌ ركزاً مِنْ سَنَابِكَهَا اؤ گان صَاحِبَ أَرْضٍ أو په الْمُومُ 

١‏ فالأرض الزكام» والموم البرسام» وقال الليث: قيل: الموم چ 
الجَدَريَء وبه فسّر البيت» وقيل: هو الجَدَريّ الذي يكون كله قرّحة» واحدة 
فارسيّة» وقيل: عربيّة» وقد م مِيمّ الرجل» كقيل يُمَامء ولا يكون يموم؛ لأنه 
ا اتهى”. 

وقوله: 20 م كر نحو حَدِيثِهم) فاعل «دكر»» وكذا «زاد» ضمير معاوية بن 


.ا 


فرة. 

وقوله: (قَرِيبٌ مِنْ عِسْرِينَ) تقذم أنه ية بعثهم» وجعل أميرهم كرز بن 
جابر الفهري ذه 

وقوله: وبع ممه افا تمل أَتَرَهُمُ) قال الحافظ 5 نه: لم أقف على 
اسم هذا القائف. 


و«القائف»: اسم فاعل» من قاف الرجل الأثرٌ 1 من باب قال: تَبِعَهء 
واقتافه كذلك» والجمع قافة» مثل كفار وكفَرَة» واف 

[تنبيه]: رواية معاوية بن قُرَّة» عن أنس وهه هذه ساقها أبو عوانة 
فى «مسنده»اء فقال: 


س 
كل 


)0 راجع : «تاج العروس من جواهر القاموس» /ا,. 
(۲) «المصباح المنیر» 019/7. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة, والمحاربين .... إلخ 


 )211(‏ حدّثئنا أبو داود الحرّاني» وجعفر بن محمد الصائغ» قالا: قثنا 
أبو غُسَانَ مالك بن إسماعيل» قثنا زهير بن معاوية» قثنا سماك بن حرب» عن 
معاوية بن قُرّة» عن أنس بن مالك» قال: أَنّى نفرٌ من عُريئة رسول الله يلل 
فأسلمواء وبايعوه» ووقع بالمدينة الْمُومُ ‏ وهو الْبِرْسَامُ - فقالوا: قد وقع هذا 
الوجع يا رسول الله» فلو أَذِنت لناء فخرجنا إلى الإبل» فكنا فيهاء قال: 
فخرجواء قتلوا''' أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جُرح» فقال: قد قتلوا 
صاحبي» ودَهَبُوا بالإبل» قال: وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين» 
فأرسلهم إليهم» وبعث معهم قائفاء يقتص أََرَهمء فأتي بهمء فع أيديهم 
وأرجلهم» وسَمَرَ أعينهم. انتهى”"*. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَثَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَنَنَا هَمّامٌ حَدَنَنَا فاده عَنْ 
انس (ح) وَحَدَثَنَا ابن الْمْكَنَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى. حَدَكَنَا سَعِيدٌ عَنْ اة عَنْ 
نس وَفِي حَدِيثِ هَمّام: قَدمَ عَلَى النَّبِيِ بل رَمْطّ مِنْ عُرَيْئَة وَفِي حَدِيثِ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَدَابُ بن خَالِدِ) بن الأسود الْقَيسِىَء أبو خالد البصري» ويقال له: 
هُذْبةٌ» ثم قيل: أحدهما اسمه» والآخر لبه ثقة عابدء تفرد النسائئ بتليينه» 
من صغار ]٩[1‏ مات سنة بضع )۲۳١۰(‏ (خ م د) تقدم في «الإيمان» ۱01/۱١‏ . 

۲ لهَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوذيَء البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أوه5١)‏ 
ع( تقدم في «المقدمة») .۷١ /٦‏ 

۳ - (عَبْدُ الأعْلّى) بن عبد الأعلى السام البصري» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


)١(‏ هكذا السخة» والظاهر أنه سقط منها عاطف» أو غير ذلك» فليُحرّر. 
(۲) «مسند أبى عوانة» .۸٩ /٤‏ 


(۲) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم (4881) 
لططنل خط سل[ و لد 

أن الأول من رباعيّات المصئف َ4 وهو (۲۸۸) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية همّام» عن قتادة ساقها أبو عوانة كه في «مسنده»» 
فقال: 

 )5045(‏ وحدّثنا الصغانئ» قثنا عفان» قال: ثنا هَمَامء قثنا قتادة» عن 
أنس بن مالك» قال: قَدِمَ رهط من عُرينة على النبي بء فقالوا: إنا قد 
اجتوينا المدينة» فعَظّمت بطونناء وارتهشت أعضادناء قال: فأمرهم النبئ يلا 
أن يلحقوا براعي الإبل» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء قال: فلجقوا براعي 
الإبلء قال: فبلغ ذلك النبي ية فبعث في طلبهم» فجيء بهمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وسمر أعينهم. العهى” . 

وأما رواية سعيد بن أ عروبة» عن قتادة» فقد ساقها البخاري كث في 
صحيحه)» فقال: 

 )”905(‏ حدّئني عبد الأعلى بن حماد» حدّثئنا يزيد بن زُريع» حذثنا 
سعيدء عن قتادة» أن أنساً ونه حدّئهم. أن ناساً من عُكل وعُرينة قَدِموا المدينة 
على النبيّ بيا وتكلموا بالإسلام» فقالوا: يا نبي الله إنا كنا آهل ضرع» ولم 
نكن أهل ريف» واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله كل بذؤدء وراع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا 
ناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم. وقتلوا راعي النبيّ كله واستاقوا الذود» فبلغ 
النبي يله فبعث الطلب في آثارهم» فأمر بهم» فسَّمّروا أعينهم» وقطعوا 
أيديهم» وتُّركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالهم. انتهى'" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

31 (...) - (وَحَدَنَنِي الْمَضْلْ بْنُ سَهْل الأَغْرَجُ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ 
يان حَدَََا يد بْنُ ربع عَنْ سُلَِمَانَ اليم عَنْ سء قَالَ: إِنَمَا سَمَلَ 


و 


لبي لا أَْيْنَ أوليك؛ لانم سَمَنُوا أَعْيْنَ الرّعَاء) 


.٠٠١١ /5 «صحيح البخاري»‎ )۲( .۷۹/٤ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين.... الخ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


]11[ (الْمَضْلٌ بْنُ سَهْلٍ الأفرح) البغداديّ» خراساني الأصلء» ثقةٌ‎ - ١ 
۳/1 (تهه؟) وقد جاوز اش (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 


معي هه 


۲ لخن ل انج + فيك الله ع متها ء ا اهارن الْحرْاعيٌ» ثم 
الأسلميّ. أبو الفضل البغدادي» ويقال: يحيى بن عبد الله بن غيلان» 
ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك» والمفضل بن فضَالة» ويزيد بن زُريع» وفضيل بن 
سليمان» وغيرهم. 

ورّوى عنه الفضل بن سهل الأعرج» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
عبد الرحيم البزاز» ومحمد بن سهل بن عسكر» وغيرهم . 

قال الفضل بن سهل: ثقة مأمون» وقال الخطيب: كان ثقةّء وقال ابن 
قانع: صالحٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» وقال ابن سعد: كان ثقة» نزل بغداد» ثم خرج إلى البصرة في حاجة 
له» فمات هناك سنة عشرين ومائتين» وفيها أرّخه مَطَيّن. 

أخرج له المصتف» والترمذيّ» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

٣‏ - (يَزِيدُ بر بن َمَيْ) العيشيّ البصريّ» تقدّم قبل بابين. 

. (سلَيمَانُ سيان اليم ؛ بن بلال المدني» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

و«أنس ا ذُکر قبله . 

وقوله: (إِنْمَا سَمَلَ الب يلل... إلخ)؛ أي: إنما فعل ية من سمل أولئك 
المحاربين؛ لكونهم فعلوا ذلك بالرعاة» فكان ذلك قصاصاًء وهذا هو الصحيح 
في الجواب عما فعله ية بهم من التعذيب والتمثيل. 

وقوله: (أَعَينَ الرّعَاءِ) بكسر الراءء والمدٌ: جمع راع» ويجمع أيضاً على 
رعاة» كقاض فاا كما تقدّم بيانه . 

[تنبيه] : حديث أنس ولي هذا بهذا السياق من أفراد (المصئّف) كف 
أخرجه هنا [۲/ ]٤١٠١‏ (17171)» والترمذيّ في «الطهارة» »223١8/١(‏ والنسائيّ 


() - بَابُ بوت الْقِصّاص في الْقَثْلِ بالْحَجَر وَغَيْره... إلخ - حديث رقم (4707) 


في «المجتبى» في «كتاب المحاربة» (۷/ )٠٠١‏ و«الكبرى» (۲۹۸/۲)ء و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)۸٩ /٤(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۷/ »)۱١۱۷١‏ و(الطبرانی) 
في «الأوسط» (۱۹۹/۲) و«الکبیر» (11/ 074: والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا اصح ما اسَتَطنث وما ترفيقج إلا يأل عه وك وإ ايب . 
)١(‏ - (بَابُ تُبُوتٍ الْقِصَاصٍ في الْمَْلٍ بِالْحَجَرِء وَغَبِْهِ مِنَ 
الْمُحَدَدَاتِء وَالْمتَقََاتِء وَقَثْلٍ الرّجُلٍ بِالْمَرَْ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[8ه4]  )171/7(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ بَسّارٍ - وَاللْفْظَ 
نس بن مَالِكِء أن يَهُودِيَاً قَتَلَ جَارِيَة عَلَى أَوْضَاح لَهَاء فَقَتَلَهَا حجر - قَالَ - 
قجيءَ بها إِلَى الي ل وَبِهَا رَمَقء كَمَالَ لَهَا: آمك قُلَان؟. قَأَشَارَت بِرَأْسِهًا 
ان لاء نُمَّ قَالَ لَهَا لاء كََشَارَت بِرَأْسِهًا أَنْ لاء ثُمَّ سَألَهَا الالء كقَالَتْ: َعَم 
ده 5 ِ SS‏ 0 ةذ اك ٥ے‏ ءاره 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


و ماي ود مو 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشّار) بُندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

0 غندرء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

شع بن الجاع الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - يشام بز بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّء ثقة [0] (ع) 
تقدم في «الحيض» .١5/56‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» وأن شيخيه ممن اتّفق الجماعة بالرواية عنهم: بلا 
واسطة» وفيه رواية الراوي عن جدهء فهشام حفيد أنس بن مالك ول وفيه 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين»... إلخ 
له س 
أنس وله من المكثرين السبعة» روى )۲۲۸٢(‏ حديثاً» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة سنة» وهو الخادم الشهيرء» خدم 
النبي ييه عشر سنين» فنال بركته. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مشا بن رَيِْء عَنْ) جده (أنْس بْنِ مَالِكِ) ضف (أنَّ يَهُودِياً قال 
الحافظ كأنْهُ: ا أقف على اسمه (قَثَلَ جَارِيَةً) وفي رواية: «رَض 0 
جارية»» الرَّضٌ - بالضاد المعجمة ‏ والرضخ بمعنى واحد» والجارية يَحْتَمِل أن 
تكون أمة» ويَحْتَمِل أن تكون حرّةٌ» لكن دون البلوغ» وفي رواية: اخرجت 
جارية» عليها أوضاح بالمدينة» فرماها يهوديّ بحجر)» وفي رواية: «عَذدَا 
يهوديّ على جارية» فأخذ أوضاحاً كانت عليهاء ورَضَخ رأسها ‏ وفيه -: فأتى 
أهلها رسول الله ي وهي في آخر رَمَقِ)اء وهذا لا يعيّن كونها حرّة؛ لاحتمال 
أن يراد بأهلها مواليهاء رقيقةً كانت» أو عتيقة» قال الحافظ أيضاً: ولم أقف 
على اسمهاء لكن في بعض طرقه أنها من الأنصارء ولا تنافي بين قوله: «رَضْ 
رأسها بين حجرين»» وبين قوله: «رماها بحجراء وبين قوله: «رضخ عر 
لأنه يجَمّع بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء فسقطت على حجر 

وقوله: (عَلَى أَوْضَاح لَهَا) «على» بمعنى الباء؛ أ سيت ا وهي 
بالضاد المعجمة» والحاء المهملة: جمع وَضّحء قال أبو عبيد: هي حلي 
الفضة» ونقل عياض: أنها حلي من حجارة» ولعله أراد حجارة الفضة؛ 
اراز عن ا اوو أ اشر قاله في «الفتح»''. 

(َقَتَلَهَا بحَجَرِ - قال - فَجيء بها إلى الي كلء وَيهَا رَمَق) بفتحتين : بقية 
الحياة والروح (مَقَالَ) كله (لهَا)؛ أي: لتلك الجارية («آقتّك فلَانٌ؟) وفي 
رواية: «فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان» أو فلان؟ حتى سَمّى اليهودي». 
وفي رواية: «فلان» أو فلان» بحذف الهمزة» وفي رواية: «أفلان؟ أفلان؟» 
بالتكرار بغير واو عطف (تَأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا آنْ لا)؛ أي: بأنه لم يقتلها (ثُمَّ قَالَ 


.)141/5( 755»ء كتاب «الديات» رقم‎ - 10/1٦ «الفتح»‎ )١( 


۳( - بَابُ تُبُوتِ الْقِضصّاصٍ 3 في الْقَثْلِ ِالْحَجَرِء وَغَبْرِهِ. .. إلخ - حديث رقم (47617) 


e 


قا ايء َأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا أن لاء ثُمّ سَأَلَهَا النَالِئَة فَقَالَثْ)؛ أي: أشارت»ء كما 
في الرواية الأخرى (نَعَمُ) فقوله: 0 بِرَأسِهَا) تأكيد لمعنى «قالت»» ووقع 

في رواية للبخاري بيان الإيماء المذكورء وأنه كان تارةً دالا على النفي . وَتَارَة 
دالا على الإثبات» ولفظه: «فلان قتلك؟ فرفعت رأسهاء فأعادء فقال: فلان 
قتلك» فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: فلان قتلك» فخفضت رأسها»» 
وهو مشعر بأن فلاناً الثاني غير الأول» وقد وقع التصريح بذلك في رواية 
أخرى: «فأتى بها أهلها رسول الله ية وهي في آخر رمق وقد أصمكتة:» 
فقال رسول الله ية : «من قتلك فلان؟ لغير الذي قتلهاء فأشارت برأسها أن 
لاء قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلهاء فأشارت أن لاء فقال: ففلان؟ 
لقاتلهاء فأشارت أن نعم». 

(فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله يكل بَيْنَ ن حَجَرښ) LS E EET‏ 
فأقرٌّ فأمّر به رسول الله ي أن يْرَضْ رأسه اجار وفي رواية البخاري: 
«فأتي به النبى كله فلم يزل به حتى أَقَرا» وفي رواية: «فجيء به يعترف» فلم 
يزل به حتى اعترف». 

قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «فاعتَرّف»» ولا 
«فأقرٌ) إلا همام بن 006 

وقوله: (فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله يكل بَيْنَ حَجَرَبْنٍ) وفي رواية: «قَرَضَ رأسه 
بالحجارة»؛ أي: دَق وفي رواية: «فَرَضْحْ lL‏ عع قال القاضي 
عياض : رَضْحُه بين حجرين» ورَمْيّه بالحجارة» ورَجمه بها بمعنى» والجامع أنه 
رمي بحجرء أو أكثرء ورأسه على آخر. 

وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على 
الممائلة في القصاص؛ لأن المرأة كانت حيَّةَ والقَوّد لا يكون في حيّ. 

وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها؛ لأن فى الحديث: «أفلان قتلك؟»»› 
فا علق أنه مانم هدي انها جا جرد تسيا و هه 

واذَّعَى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام» 


(1) «الفتح» 7/1٦‏ رقم (541/5). 


a‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملعم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين»... إلخ 
٦1‏ 
وهو قبول قول القتيل» وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة» ولم يقله 
غيره» وهذا مما عد عليه. انتهى. 
وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوى» فقتادة حافظ› 
زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيهاء فلم يتعارضاء والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌّ عليه. 
(المسألة الثانية) : في تخريجه : 
أخرجه (المصئّف) هنا [7/8ه": و٤٥۳٤‏ و٥٥۳٤‏ و٩٥۳٤‏ و۷٥ ]٤٩‏ 
(21». و(البخاري) فى «الخصومات» (5517) و«الوصايا» )۲۷٤١(‏ 
و«الطلاق» (01596) الات (41/5” و1۸۷۷ و٩1۸۷)»‏ و(أبو داود) في 
«الديات» ٤٥۲۷(‏ و۲۸٥٤‏ و5579 وه۳ه٥٤).‏ و(الترمذي) فى «الديات» 
»)۱۳۹١(‏ و(النسائي) فى «القسامة» (۲۲/۸) و«الكبرى» (۲۱۹/۹)ء و(ابن 
ماجه) فى «الديات» ۲٠٠۵(‏ و5577). و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» (1/ا١١٠‏ 
و »)۱۸٥۲ ٥و A۳۳‏ و(الطیالسی) فى (مسنده» ES‏ و(ابن ابي شيبة) في 
«مصئفه» (596/9), اح فن اا ١/١/9‏ و۱۳ و۳ و۲۹۹( 
و(الدارمي) في «ستنه» (۲/ ر يعلى) في «مسنده» (5855 و۹٤۳۱)»‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۸۳۷ و۸۳۸)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ ٩۰‏ 
و47)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (09191 و0997 و59197)., و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار) (0,؛)؛,) ‏ ولالدارقطنيّ) في «سئنه» (۳/ ۱۹۸ - 
48» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۸/ 57) و«الصغرى» )١١/1(‏ و«المعرفة» (5”/ 
7؛» و(البغوي) في «شرح السُنَّه (5514)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من 


)۱( «الفتح» 8/1. 


() - بَابُ تُبُوتٍ الْقِصّاص في الْقَثْلِ بِالْحَجَرء وَغَيْرِو... إلخ - حديث رقم (ه 49) 


المحدّدات» والمثقلات» ولا يختص بالمحدّدات» قال النووي كدَنْهُ: وهذا 
مذهب الشافعيّ» ومالك» وأحمد» وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة كأنه: لا قصاص إلا في القتل بمحدّد من حديد» أو 
حجر» أو خشب» أو كان معروفاً بقتل الناس بالمنجنيق» أو بالإلقاء في النارء 
واختلّفت الرواية عنه فى مثقل الحديدء كالدبوس» أما إذا كانت الجناية شبه 
عمدء بأن قَتَل بما لذ ا غالباًء فتعمّد القتل به؛ كالعصاء 
الوط و او لقع وال وتوا تان ا كت 
فيه القودء وقال الشافعيء وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم: 
لا قصاص فيهء والله أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» والليث من وجوب 
القصاص في الأشياء المذكورة هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص في ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» قال النووي: وهو إجماعٌ مَن 
يُعْتَدَ به» وقال القرطبي: وهو قول الجمهورء خلافاً لمن شذَّء فقال: لا يُقتل 
بهاء وهو عطاءء والحسن. وقد روي عن علي ذَِيْهء وأمًّا القصاص بينهما في 
الأطراف» فهو أيضاً مذهب الجمهورء وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في 
النفس» وأبو حنيفة» وحمّادء وإن قالا به في النفس» والصحيح قول الجمهور 
في المسألتين؛ لقوله تعالى: وکا عَلَِيِمَ نبا أن ألنّفْس لتقيس إلى آخر 
الآية [المائدة: 46]. 

 "“‏ (ومنها): أن الجاني عمداً يقل قصاصاً على الصفة التي قّتل» فإن 
قل بسيف قُتل هو بالسيف» وإن قُتل بحجرء أو خشبء أو نحوهماء قُتل 
بمثله؛ لأن اليهودي رَضَحْهاء فرضِخ هو. 

٤‏ - (ومنها): جواز سؤال الجريح مَن جَرَّحك؟» وفائدة السؤال أن يعْرَف 
المتهم؛ ليطالّب» فإن أقرٌ ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه» 


.٠١۹ ۔‎ ۱۵٥۸/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاريين »...الخ 

۱۹۸ 
ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح» قال النوويّ: هذا مذهبناء ومذهب 
الجماهير» ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح» 
وتعلقوا بهذا الحديث» قال: وهذا تعلق باطل؛ لأن اليهودي اعتَرّف» كما 
صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناهاء وإنما قُتل باعترافه» والله أعلم. 
ا 

قال في «الفتح» بعد ذكر كلام النووي المذكور ما نضّه: ونازعه بعض 
المالكية» فقال: لم يقل مالك» ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان 
قتلني لَوْثٌ يوجب القسامة» فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» 
وقد وافق بعض المالكية الجمهور. انتهى" . 

فى وسنيا ةيا قال "الميلنهة فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل 
الجنايات» ثم يتلطف بهم حتى يقروا؛ ليؤخذوا بإقرارهم» وهذا بخلاف ما إذا 
جاؤوا تائبين» فإنه يُعْرض عمن لم يصرّح بالجناية» فإنه يجب إقامة الحد عليه 
إذا أقرٌ وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة» وإنما أخذ بإقراره» 
وأنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى» وبالإشارة» قال: وفيه دليل على 
جواز وصية غير البالغ» ودعواه بالدّين والدم. 

وتعقبه الحافظ» فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون 
البلوغ . 

5 (ومنها): ما قال المازريّ: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير 
السيف» وقتل الرجل بالمرأة. 

٠‏ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تعتبر لم 
يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح اعتباره مجرداً؛ لأنه خلاف 
الإجماع» فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة. 


.٠١۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 
.)18175( كتاب «الديات» رقم‎ ۰۲۷/۱١ «الفتح»‎ )۲( 


(۳) - بَابُ بوت الْقِصَاص في المَنل بِالْحَجَرِء وَغَْرو... إلخ - حديث رقم )٤۳٥۳(‏ 


واحتجَ من قال بالتدمية إن دعوى من وصل إلى تلك الحالة» وهي وقت 
إخلاصهء وتوبته عند معاينة مفارقة الدنياء يدل على أنه لا يقول إلا حقّاء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية: إن الولي يُقسم إذا وَجّد قرب وليّه 
المقتول رجلاً معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين» ذكره 
في «الفتح)”' . 

وقال القرطبي كَكْهُ: وفيه: ما يدل على اعتبار التّدمية على الجملة» وقد 
تقدّم الكلام فيهاء لكن الصحيح في هذا الحديث: أن اليهودي إِنّما تل بالمرأة 
بإقراره» لا بمجرد التّدمية. والرواية التي يظهر منها: أنه تل بمجرد النّدمية 
مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها: أنه قُتل بإقراره لوجهين: 

أحدهما: أن القصّة واحدة وإن اختلفت الرّوايات» فيُحْمَل مُظْلَّقُها على 
مقيّدِها . 

والثاني: أن ظاهر تلك الرواية المطلقة مجمع على تركه؛ إذ لم يقل أحد 
من المسلمين: أن التّدمية بمجردها يُقتّل بهاء وإِنّما هي عند من قال بها لَوْثٌّ 
يمم معهاء ولم يُسمع قظ في شيء من طرق هذا الحديث» ولا رواياته أن 
أولياء هذه الجارية أقسموا على اليهودي. انتهى”" . 

۸ - (ومنها): أنه استدّلٌ به على وجوب القصاص على الذميّ. 

وتُعْقّب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميّاء فَيَحْتَمِل أن يكون معامّداًء أو 
مستأمَناً» والله أعلم. 

٩‏ - (ومنها): جواز ذكر من انهم وعَرْضِهمِ على المقتول واحداً» واحداً 
بعينه واسمهء وإن لم تتم دلالة على لطخه أكثر من أنه يَحتّمِل ذلك احتمالا 
قريباء ولا يكون ذلك عرضا يستباح . 

٠‏ (ومنها): قتل الكبير بالصّغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم يبلغ من 
النساء؛ كالغلام من الرجال» وهذا لا يُختلف فيهء قاله القرطبئ كاه والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( «الفتح» ٦‏ کتاب «الديات» رقم (AY)‏ . 


(۲( «المفهم» ص -56. )۳( «المفهم» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب القسامة » والمحاربين....إلخ 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص: 

قال العلامة محمد ابن رُشد كله في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في 
صفة القصاص في النفس» فمنهم من قال: يُقَتصٌ من القاتل على الصفة التي 
كله فمن قتل تغريقاً ُتل تغريقاًء ومن قتل بضرب بحجر فُتل بمثل ذلك» وبه 
قال مالك والشافعي» قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له 
أروح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخر» هل يُحرّق؟ مع موافقتهم 
لمالك في احتذائه صورة القتل» وكذلك فيمن قتل بالسهم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: بأ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف» 
وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبيّ كل أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وعمدة الفريق الأول حديث أنسن ذه : «أن يهوديّاً رضخ رأس امرأة 
حجر ترضح الو كه رأسه بحجراء أو قال: «بين حجرين»» وقوله: 0 
یک الْقِصّاص ف ْمَل 4 الآية [البقرة: 1۷۸]» والقصاص يقتضي الممائلة. 
كلام ابن رُشد ا , 

وقال القرطبيّ كل اخثلف في أن من قَتَل بشيء قُتل به» فذهب 
الجمهور: إلى أنه يُقتل بمثل ما قَتَل من حجرء أو عصاء أو تغريق» أو خنق» 
أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية» وإسقاء الخمر؛ فيقتل بالسيف. 

وحجُتهم هذا الحديث - يعني : قصّة اليهوديّ - وقوله تعالى: فس أعْتّدى 
یکم تعدوأ عد بوئْلٍ ما أَعَتَدَئ ليك [البقرة: 194]» وقوله تعالى: وا 
قِصَا ص [المائدة: ]. e‏ أصله: المساواة في الفعل» ومن هؤلاء من 
خالف في التحريق بالنار» وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنه يقتل بذلك. 
وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرّق بالنار؛ لقول رسول الله كَلخِ: «لا يعذب 
بالئّار إلا رب النار"» وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنه إن كان في 
تكله بالقنا تطويل + :وتيب فل بالف ر وف الأخرى : بقل بها وإن كان :ف 
ذلك» وهو قول الشافعيّ» وقال الشافعيّ فيمن حبس رجلاً أيّاماً في بيت حتّى 


.4٠ 5/7” «بداية المجتهدء ونهاية المقتصد)‎ )١( 
حديث صحيح » أخراجه أحمد » وأبو داود.‎ )۲( 


(۳) - بَابُ تُبُوتٍ الْقِصَّاص في الْقَئْل بِالْحَجَرِء وَغَيْرو... إلخ ‏ حديث رقم (487) 


- ع 


مات جوعاًء أو عطشاء أو قطع يديه ورجلیه» ورمى به من جبل. أنه يُفعل به 
مثل ذلك» فإن مات» وإلا قتل. 

وهخ طائفة إلى حلاف ذلك كله فقالوا: “لا قود إلا بالسيك»2 وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشعبي» والنخعي» واحتجوا على ذلك بما روي عن 
النبي له أنه قال: (لا قود إلا بحديدة270 وبالنهي عن المثلةء والصحيح 
مذهب الجمهور؛ لِمَا تقدم» ولأن الحديث الذي هو: ١لا‏ قود إلا بحديدة) 
ضعيف عند المحدثين» لا يروى من طريق صحيح» ولأن النهي عن المثلة نقول 
بموجبه إذا لم يمثّل بالمقتولء فإذا مَثَّل به مثّلنا به؛ لقوله تعالى: ادوا عله 
بِيِئْلٍ ما أَعْتدَئ عَلِتخ4. ولحديث العُرَنيين على ما تقدم. 

وقد شد بعضهم فقال فيمن قَتَل بخنق» أو بسمء أو تردية من جبل أو في 
بئر» أو بخشبة: أنه لا يُقتل» ولا يُقتص منه إلا إذا قتل بمحدّد: حديدء أو 
عدن او ل آي كان مر رفا بالق والتردية د وعدا مهرد للكناتيه 
والسُنّةء وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمّة» وذريعة إلى رفع القصاص الذي 
شرعه الله حياة للنفوس» فليس عنه مناصٌ. انتهى كلام القرطبي كل" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون» وهو أن يقت 

والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل» إذا أمكن؛ 
لحديث الباب المتّفق عليه» ولظاهر الآية الكريمة: كيب عَلَيكم الصا 
الآية» وأما الحديث الذي استدلٌ به الفريق الثاني» وهو: «لا قود إلا 
بحديدة»» فإنه من مرسل الحسن البصريّ» وقد رُوي متصلاً من طرق لا تثبت» 
والصحيح أنه من مرسله» وهو ضعيف» وقد أجاد الشيخ الألباني ك# في 
تخريجه في كتابه «إرواء الغليل»» فراجعه تستفد" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


„o 7 حديث ضعيف. (؟) «المفهم» ه/‎ )١( 
.)۲۲۲۸( راجع: «إرواء الغليل» ۷/ 1884-6 رقم الحديث‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»...إلخ 

جإى !ا سے 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا قله بما لا يفنل مله 
غالباًء كالعضة واللطمة وضربة ا والقضيب» وشبه ذلك: 

فقال مالك». والليث: هو عمد وفيه القودء قال أبو عمر: وقال بقولهما 
جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار: إلى 
أن هذا لا عمدء إنما فيه الدّية مغلظة. وهو قول الثوريً» والأوزاعي» 
وأبي حنيفة» والشافعئّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وقد كر عن مالك 
E E O O‏ 

قال القرطبيَّ: وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ إذ العمد: القصد إلى 
القتل» وهو أمر لا يُطَلعٌ عليهء فلا بد من دليل عليه» ولا بدَّ أن تكون تلك 
الدّلالة واضحة رافعة للشَّكء ودلالة ما يقتل مثله غالباً دلالة محقّقة» صحيحة» 
وليس كذلك اللطمةء وضربة السوط» فلا دلالة فيهاء والدّماء أحىّ ما احتيط 
لها؛ إذ الأصل صيانتها ذ ف فلا نستبيحها إلا بأمر بِيِّنء لا إشكال فيه 
وهذا فيه إشكال» لدي يديا ولما كان متردداً بين العمد والخطأ؛ 
خكم له بشبه العمدء وهو حم بين حُكمين» فلا هو عمد محضّء ولا خطأ 
محض» فلا قود فيه؛ إذ لم يتحقق العمد» ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد 
القتل» فتكون فيه الدية المغلظة» هذا مع ما قد رواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ي خطب يوم الفتح بمكة» فذكر الحديث» 
'وقال فيه: «ألا وإن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسّوطء أو العصا مائة من 
5 أربعون في بطونها أولادها»؛ وهذا نص في الباب» فلا ينبغي أن يُعدل 

ِ , انتهى كلام القرطبيٌ ا‎ ٠ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيّة 
القصاص في اللطمة» ونحوها هو الحقّ؛ لظواهر النصوصء» وقد أجاد الإمام 
ابن قيّم الجوزيّة ك في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السئن»» فقال: 

قد اختلف الناس في هذه المسألة. وهي القصاص في اللطمة» والضربةء 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتصٌ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل 


۷ ٥ «المفهم»‎ (۱) 


(۳) - بَابُ بوت الْقِصَاص في الْقَثْلِ بِالْحَجَرِء وَغَيْرِ... إلخ ‏ حديث رقم )٤١١١(‏ 


وجه» هل يسوغ القصاص في ذلك» أو يعدل إلى عقوبته سنن لخن وهو 
التعزير؟ على قولين : 

[أصخهما]: أنه يُشْرّع فيه القصاص» وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت 
ذلك عنهم ) حكاه عنهم أحمد» وأبو إسحاق الا فى «المترجم». ونص 
عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي» وغيره» قال شيخنا ‏ يعني: ابن تيميّة -: 
وهو قول جمهور السلف. 

[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص» وهو المنقول عن الشافعيّ» 
ومالك» وأبى حنيفة» وقول المتأخرين من أصحاب أحمد» حتى حكى بعضهم 
الإجماع على أنه لا قصاص فيه» وليس كما زَعَمء بل حكاية إجماع الصحابة 
على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه» فإنه ثبت عن الخلفاء 
الراشدين» ولا يعلم لهم مخالف فيه. 

ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل فى ذلك» فبقى النظر في 
الأمرين أقرب إلى العدل؟ . 

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضي العدول إلى 
جنس آخرء وهو التعزير» فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة» ولهذا لا 
يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في القطع إلا من منفصل؛ لِتمْكِنَ 
المائلة. فإذا تعذرت في القطع. والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمة» 
ونحوها لما تعذرت صرنا إلى التعزير. 

قال التمجوزون: القتضاص ف ذلك أقرب إلى الكيات»: والسنةة 
والقياس» والعدل من التعزير. 

وأما الكتاب: فإن الله چ8 قال: ىرۇ سو سه ينها الآية 


[الشورى: »]4٠‏ وقال: فوقس أغتّدى عَلَيِكْ ادوا عه بِمِثْلٍ ما أَعَتدَئ عك الآية 
[البقرة: 2]194 ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ مماثلة 
للْطمة» والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضع»ء غير 
مماثل» لا في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت 
لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاوتاً منه» بلا نصّء 
ولا قياس. 


ت 
ا 


و 
ي 
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قالوا: وأما السّنّةء فما ذُكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن 
في الباب إلا سَّة الخلفاء الراشدين» لكفى بها دليلاً» وحجة. قالوا: فالتعزير 
لا يعتبر فيه جنس الجناية» ولا قدرهاء بل قد يُعرّر بالسوط والعصاء ويكون 
إنما ضربه بيده» أو رجله» فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى 
العدل الذي أنزل الله به كُتُبه» وأرسل به رُسّله. قالوا: وقد دلّ الكتاب والسّنّة 
في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرّء كما 
قال تعالى: راء وِمَانَا © [النبأ: ]۲١‏ أي: وفق أعمالهم وهذا ثابتٌ 
شرعاً وقدراء أما الشرع» فلقوله تعالى: تا عَلَيِمَ فبا أَنَّ نفس بِالتّقين 
ألمت لمن والاقت لأف والأذت يلْقُانٍ ولي لسن والْجَروحَ فصاص 4 
الآية [المائدة: »]٤١‏ فأخبر 8# أن الجروح قصاص» مع أن الجارح قد يشتدٌ 
عذابه إذا قعل به كما فَعَلء حتى يُستوفّى منه. وقد ثبت عن النبئ ككله: «أنه 
رضخ رأس اليهودي»» كما رضخ رأس الجارية» وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو 
كان لنقض العهد» أو للحرابة لكان بالسيف» ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان 
أصح الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرّما 
لحق الله؛ كالقتل باللواطة» وتجريع الخمر» ونحوه» فيحَرّق كما حرّق» ويلقى 
من شاهق كما فَعَلء ويُخنق كما تحتق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصولٍ 
مسمّى القصاص» وإدراك الثأرء والزجر المطلوب من القصاصء» وهذا مذهب 
مالك» والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا 
في الطرّف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة» فهذا إنما اشترط؛ لثلا 
وقد الحققفي كا د ذا ا ی لمان ا ا عا يذ ذلك 
الجزةم فرت المعافلة» قصرنا إلن الد وهنا تخوت الله اة 
فإنه لو قذّر تعدَّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» وهذا 
لا يمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم 
اللطمة» والبّرد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه» مع شدة 
الألم» وكذلك قلع سته» وعينه» أو نحو ذلك» لا بد فيه من زيادة ألم ليصل 
المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّهء فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في 


(۳) - بَابُ ُبُوتٍ الْقِصَّاص في الَْثْل بِالْحَجَرِء وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم )٤١١۳(‏ 


اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصورء وغيرها؟. 

قال المانعون: كما عدلنا فى الإتلاف المالى إلى القيمة» عند تعذّر 
الشائلة فكذلك هيا بل أولى لعرمة التشرع وتاكدها غلى رة المال» 

قال المنجوؤون: هذا قياس فاسد من وجهين: 

[أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف 
عليه ثوباً لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كلّ وجه» ولو قطع يده» وقتله 
لقطعت يدهء وقتل بهء فعُلم الفرق بين الأموال والأبشار» ودل على أن الجناية 
على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب في الأموال. 

[والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن 
بالقيمة» لا بالنظيرء ولا إجماع في المسألةء ولا نصّ؟» بل الصحيح أنه يجب 
المِيْل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة ون في جزاء 
الصيد أنهم قضوا فيه بمثله من النعم» بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة 
ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك. 

فال الاو هد علو خلاف القياس» فيصار إليه؛ اتّباعاً للصحابة» 
ولهذا منعه أبو حنيفة» وقدّم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس» فرع على صخة 
الدليل الدَّالٌ على أن المعتبر في ذلك هو القيمة» دون النظير» وأنتم لم تذكروا 
على ذلك دليلاً» من كتاب» ولا سُنَةَ ولا إجماع» حتّى يكون قضاء الصحابة 
بخلافه» على خلاف القياس» فأين الدليل؟ . 

قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» 
أن النبئ ية ضمّن معتق الشّقص إذا كان موسراً بقيمته» ولم يضمّنه نصيب 
الشريك بمثله» فدلٌ على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل 
وغيرهاء ولكنه بناء على غير أساسء» فان هذا ليس مما نحن فيه في شيء» فان 
هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير 
بالقيمة» كتملّك الشقص المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقدّر دخوله في 
ملك المعتق» ثم يَعتق عليه بعد ذلك» والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعِق 
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كله على ملك المعيّقء والولاء له» دون الشريك. واختلفواء هل يسري العتق 
عقب إعتاقه» أو لا يَعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ» وهما في 
مذهب أحمدء قال شيخنا ‏ يعني: ابن تيميّة -: والصحيح أنه لا يَعتق إلا 
بالأداء. 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول» وقبل وزن 
القيمة» فعلى الأول لا يعتق عليه» وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء 

وعلى هذا أيضاً ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك» فنصيبي 
حرّء فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق» ويّعتق كله في مال المعيّقٍ» 
وعلى القول الثاني يصح التعليق» ويّعتق نصيب الشريك من ماله. 

فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ» بل إنما يكون إتلافاً إذا 
قتله» فلو ثبت لكم بالنصٌ أنه ضُمّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجدً 
وأنّى لكم بذلك؟. 

قالوا: وأيضاً فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُيْلَكُ عيناً كاملةً» أو بعض 
عين» فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين 
الكاملةء والفرق بينهما أن حقٌّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في 
نصف القيمة مثلاًء أو ثلثهاء فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكه» ولهذا يُجبر 
شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه من القيمة» والنبي يإ راعى ذلك» 
وقوّم عليه العبد قيمةً كاملةء ثم أعطاه حقّه من القيمة» ولم يقوّم عليه الشقص 
وحده» فيعطيه قيمته» فدل على أن حقٌّ الشريك في نصف قيمتهء فإذا كان 
كذلك» فلو ضَمَّنًا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نُجبره على البيع 
إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقٌّ في القيمة» بل حقّه في نفس العين» 
فحقّه باق منها. 

قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه» لا من كتاب» ولا سُنه 
ولا إجماع. وقد ثبت في «الصحيح؛: أن النبئ بيه اقترض بَكراًء وقضى خيراً 
منه» واحتج به من يجوّز قرض الحيوان» مع أن الواجب في القرض رد المثل» 
وهذا يدل على أن الحيوان مثلىّ. 


(۳) - بَابُ نبوت الْقِصّاص في الْقَثْل بِالْحَجَرِء وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم )٤١١۳(‏ 


ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيواناً رد قيمته» ويقال: ذلك على 
الإتلاف» والخصب» فيترك موججب النصّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله 
بنصٌ» ولا إجماع» ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يضمن بمثله. 
وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طرداً للقياس على الغصب. واختلف أصحابه 
في موب الضمان في الغصب» والإتلاف على ثلاثة أوجه: 

[أحدها] : أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. 

[والثاني]: الواجب المثل في الجميع . 

[والثالث]: الواجب المثل في غير الحيوان» ونص عليه أحمد في 
الثوب» والقصعة» ونحوهماء ونصٌ عليه الشافعيّ في الجدار المهدوم ظلما 
يُعاد مثله» وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوباً ثبت 
في ذمّته مثله» لا قيمته» ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته» ولو كان 
الثابت في الذَّمّة القيمة لما جاز الصلح عنها بأكثر منها. 
الصريح› وهذا ما لا 6 منه. 

وأصل هذا کله هوالحكومة التي حكم فيها داود ا وا 
وقصّها الله تعالى علينا فى كتابه» وكانت فى الحرث» وهو البستان» وقيل: 
إنها كانت أشجار عنب» فنفشت فيها الغثم ‏ والنفش إثما يكون ليلاً - فقضى 
داود :82 لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي 
الغنم» فأعطاهم إياهاء وأما سليمان ## فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» 
وهو أن يعمّروا البستان كما كان» ثم رأى أن مغله إلى حين عَوْده يفوت 
عليهم» ورأى أن مغل الغنم يساويه» فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود 
بستانهم كما كان» فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم 

فاختلف العلماء في مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال: 

[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان» وكيفيته» وهو 
أصمٌ الأقوال» وأشدّها مطابقة لأصول الشرع» والقياس» كما قد بيّنَا ذلك في 
كتاب مفرد في الاجتهادء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد» نص عليه في 
غير موضع» ویذکر وجهاً في مذهب مالك» والشافعيٌ. 
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[والثاني]: موافقته في النفش» دون المثل» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعي» ومالك» وأحمد. 

[والثالث]: عكسه. وهو موافقته فى المثل» دون النفش» وهو قول داودء 
وغيره» فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضَينه بمثله» وأما إذا انفلتت 
الغنم ليلاً لم يضمّن صاحبها ما أتلفته. 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمانء ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل 
بالقيمة» فلم يوافقه لا في النفش» ولا في المثلء وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهذا من اجتهادهم في القياس» والعدل هو الذي أوجبه الله . 

فكل طائفة رأت العدل هو قولّهاء وإن كانت النصوص» والقياس» 
وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان 4 كما أن الله ل أثنى عليه به» وأخبر 
أنه فهّمه إياه. 

وذكرٌ مأخذ هذه الأقوال» راض وترجيح الراجح منهاء له موضعٌ غير 
هذاء أليق به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنصّ يدلان على أنه يُفْعَل به كما فَعَلء وقد 
تقدّم أن النب كَلِ: رض رأس اليهودي» كما رض رأس الجارية» وأن ذلك لم 
يكن لنقض العهد» ولا للحرابة؛ لأن الواجب فى ذلك القتلّ بالسيف. وعن 
أحمد في ذلك أربع روايات: ْ 

[إحداهن]: أنه لا يُستوفى القَّوّد إلا بالسيف في العنق» وهذا مذهب أبي 

[والثانية]: أنه يُفْعَلُ به كما فَعَلَء إذا لم يكن محرّماً لحق الله تعالى» 
وهذا مذهب مالك» والشافعئ. 

[والثالثة]: إن كان الف أو الجرح مُرهقاً فيل به نظيره؛ وإلا فلا. 

[والرابعة]: إن كان الجرح» أو القطع موجباً للقود لو انفرد فيل به 
نظيره» وإلا فلا. وعلى الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قتل. وقد أباح الله 
تعالى للمسلمين أن يُمَغْلوا بالكفّار إذا منوا بهم» وإن كانت المُثْلة منهيّاً عنهاء 
فقال تعالى: #ولن عَاقِنُمَ فَعَاقبوأ بِمِثْلٍ ما عوبس بي الآية [النحل: 5؟١]»‏ 
وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف» وقطع الأذنء وبَقْرٍ البطن, 


(۳) - باب ُبُوتِ الْقِصَّاص في ْمَل بِالْحَجَرء وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم (4707) 


ذلك هي عقوبةٌ بالمثل» ليست بعٌُدوان» والمثلٌ هو العدل. 

وأما كون المثلة كا عنها؛ فَلِما روى أحمد في «(مسنده» من حديث 
سمرة بن جندب» وعمران بن حصين : قالا: «ما خطبنا رسول الله كلا 
خطبةًء إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة». 

[فإن قيل]: لو لم يمت إذا مُعل به نظير ما فعل» فأنتم تقتلونه» وذلك 
زيادة على ما فعل» فأين المماثلة؟ . 

[قيل]: هذا ينتقض بالقتل بالسيف» فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبه» 
كان لنا أن نضربه ثانيدٌ» وثالثة» حتى يوجبه اتفاقاًء وإن كان الأول إنما ضربه 
ضربة واحدة» واعتبار المماثلة له طريقان: 

[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله» وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل 
العلّة» ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى 
الأدلة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ» والمعنوي» وتضافر الدليلين: السمعيّء 
والاعتباري . 

فيكون موبجَبٌ الكتاب» والميزان» والقصاص فى مسألتنا هو من هذا 
ناته كما "ققدم EEA E a‏ 
انتهى كلام الإمام ابن القيّم كاذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم كه هذه 
المسألة حقّها من التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلال» فأجادء وأفادء 
وأسهب» وأعادء فجزاه الله تعالى خيراً. ٠‏ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة» واللطمة» 
والجبّذة» ونحوها؛ لعموم الأدلّة» وعَمّل الخلفاء الراشدين» وجمهور السلف 
بذلك» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «تهذيب السنن» .18٠ _ ٠۷١/١١۲‏ من هامش «عون المعبود). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_ كناب الفسامة؛ والمحاريين»... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المزات ا 0 الكتاب قال : 


20 


يعي : ابْنَّ الْحَارِثِ 8 وَحَدَتنَا و ُرَيْبِ» فنا ا aT‏ 
شَعْبَة بهذا الإستادء نَحْوَهُ في حَدِيثِ ابن إِدْرِيسَ: كَرَضَحَ رَأْسَهُ بين حَجَرَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبيب الْحَارِئِيُ) البصري» ثقة ]٠١١[‏ (ت518١)‏ أو بعدها 

(م 4) تقدم في «الإيمان» ٤‏ 

١‏ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْمُجيميَ» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4آا(ت5ث8١)‏ زع( تقدم في «الإيمان») 17/90 7. 

٣‏ - (أَبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاءء تقدّم قريباً. 

. (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأودي الكوفئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

و(شعبة) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه» ساقها النسائيٌ اه في 
«المجتبى»» فقال: 

(9//ا )5‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» 
عن م بن زيدء» عن أنس» أن يهوديًا رأى على جارية اماه 
بحجر» فأتي بها النبيٌ ا وبها رَمَقّء فقال: «أقتلك فلان؟»» فأشار شعبة 
برأسه يحكيها أن لاء فقال: «أقتلك فلان؟»» فأشار شعبة برأسه يحكيها أن 
لاء قال: «أقتلك فلان؟»» فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم» فدعا به 
رسول الله ی فقتله بین حجرين. انتهى'" . 

وأما رواية عبد الله بن إدريس» عن شعبة هذه فقد ساقها البخا ري ب 
في «(صحیحه)» فقال : 

 )648(‏ حدّثنا محمد أخبرنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
هشام بن زيد ب مخ انش عن جدّه أنس بن مالك» قال: خرجت جارية عليها 


.٠١ /8 «سنن النسائي  المجتبى»‎ )١( 


)4788( بَابُ ُبُوتٍ الْقِصَّاص في الْقَْلِ بِالْحَجَرِء وَغَيْرِو... إلخ  حديث رقم‎  )( 


أوضاح بالمدينة» قال: فرماها يهوديّ بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي بل 
وبها رَمَىٌّء فقال لها رسول الله يكل : «فلان قتلك؟4»». فرفعت رأسهاء فأعاد 
عليهاء قال: «فلان قتلك؟4». فرفعت رأسهاء فقال لها فى الثالثة: «فلان 
قتلك؟)» فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله کل فت يب الحجرين. 
انتھی'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[5ه"4]  )...(‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَتَنَا عَْدُ الرَزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 

عَنْ ايوب عَنْ أبي قِلَابَة عَنْ أ ي» أن رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قََلَ جَارِيَة مِنَ 
الأَنْصَارِ عَلَى حُلِنَ لَهَاء ثُمَّ ألْقَامَا في القليبة > وَرَضَّح رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ َء 


دعم م (WD.‏ 


أي په رَسُولُ ارک کات بو أ يرجم حت و حل ا 


م 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«أنس ولب طا ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْيَهُوهِ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه. 

وقوله: (قَتَلَ جَارِيَةٌ مِنْ الْأَنَصَارِ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون 
الجارية أمة» ويَحْتّمل أن تكون حرّة» لكن دون البلوغ. 

وقوله: (عَلَى خُلِيٍ لَه بضمّ الحاء المهملة» وكسر اللا EA,‏ 
التحتانية» جمع حلي - بفتحء فسكون - کٿڏي وڻڍِيٰ» والأصل فل كفلس 
وفلوس؛ أي: لأجل زينتهاء فاعلى» بمعنى اللام. 

وفي رواية: «أن ووا أخذ أوضاخا من جارية)» و«الأوضاح» بحاء 
مهملة: هي نوع من الْحُلىَ تصاغ من الفضّة» سمّيت بها؛ لبياضهاء واحدها 
وصح - بضمتين -» ولا يعرف اسم الجارية. 

وقال في «الفتح» : معنى : «على أوضاح»: بسبب أوضاحء وهي بالضاد 
المعجمة» والحاء المهملة جمع وَضَحء قال أبو غبيد: هي حلي الفضّة. ونقل 


)١(‏ «صحيح البخاري» .101١/5‏ (۲) وفي نسخة: «فأمر أن يُرجم). 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة» والمحاربين»...إلخ 
1۲ 


عياض أنها حلي من حجارة» ولعله أراد حجارة الفضّة؛ احترازاً من الفضّة 
المضروبةء أو المنقوشة. | انتهى 

وقوله: ٠‏ لاما فی اله لْقِيبِ) - بفتح القاف» وكسر اللام -: البئر» وهو 
مذكرٌء قال 0 القليب عند العرب: البئر العاديّة القديمة» مَطويّة كانت» 
أو غير مطويّة. والجمع قُلبّ - بضمتين - مثل بريد ويُرّدء أفاده الفيّوميّ ا . 

وقوله: (وَرَضْمَ) بضاد» وخاء معجمتين» مبنيّاً للفاعل» وقد ذكر أهل 
اللقة انه قال ايشا ” رضح بالحاء المهملة» قال الفيّوميّ كُأله: رَضْحته 
رضحا ؛ أي : بالحاء المهملة ‏ من باب نَقَعَ٬‏ وهو كسرهء ودقه» کالنوی 
وغيره» ورَضَحتٌ رأسه: إذا كسرته» والخاء المعجمة لغة فيهما. انتهى . 

وفي رواية: «رَضيٌ رأس جارية»» والرضٌ بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ. 

وقوله: (رَأْسَّهَا ِالْحِجَارَة) وفي رواية: «رض رأسها بين حجرين»» وفي 
رواية: «رماها بحجر)» وفي رواية: «رضخ رأسها». قال في «الفتح»: لا تنافي 
بين هذه الروايات؟ لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجرء د رأسهاء فسقطت 
على حجر آخر. انتهى. 

وقوله : (كَأَخِرٌ) بالبناء للمفعول» وكذا قوله: (فأني به رسولٌ الله 6ل) . 

وقوله: (فَأمَرَ به) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر ية بقتل ذلك اليهودي» بعد 
أن اعترف بقتلهاء كما ين ذلك في الرواية الماضية. 

وقوله: (أَنْ يُرْجَمَ حَتََى يَمُوتَ) ببناء الفعل للمفعول. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[] (. ..) - (وَحَدَنَيِي إِسْحَاق بره بْنْ مَنْصُورِء أَحْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكرِء 
أَخبَرَنَا ابْنُ جرج ؛ 0 مَعْمَرّء عَنْ أَيُوتَء ِهَذَا الإستادِ مِثْلَه) . 
رجال هذا الإسناد: 

١‏ (إِسْحَاقُ بن تنشو الْكَوْسَحء تقدّم قبل باب. 


)01( «المصباح المنير» .٥١١/۲‏ )۲( «المصباح المنير» .۲۲۸/١‏ 


(۳) - بَابُ تُبُوتٍِ الْقِصَّاص في الْقَثْل بِالْحَجَرِء وَغَيْرِو... إلخ - حديث رقم (4701) 


ا محمد كن كرابن ععمان اسان أبن عقماق البضرى: صدوقٌ 
[9] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۹/۵ 

۳ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج› عن معمرء هذه ساقها أبو عوانة 
«مسئدهاء فقال : 

(1۱۳۱) - حدثنا يوسف بن مسلمء قثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج» قال: أخبرني معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك: 
أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصارء على حُلِيَ لهاء ثم ألقاها في 
قَلِيب» ورَضْمَ رأسها بالحجارة» فأمر النبي كله أن يَرْجَمء حتى يموت» 
فَرّجِمَ. انتھی”'» واه تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 


0 مه 


 )...( 1‏ (وَحَدَكَنَا مَدَابُ بن حال حَدَثَنَا مَمَّامُ حَدَثَنَا قَتَاَةُ عَنْ 
ئس بن مَالِكء أن اريه وُجدَ رَأْسْهَا قَد رض بَيْنَ حَجَرَينِ» فَسَألُومَاء مَنْ صَتَم 
هدا بی “٩‏ َء فُلَانٌ حَنَّى ذَكَرُوا يَهُودِيَاً فَأوْمَتْ بِرَأْسِهَاء كَأَخِدَ الْيَهُودِيُ 
اء َأمْرَ به رَسُولُ الله يك أنْ يُرَضَ رَس الْججَارة). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

وقد تقدّم الإسناد نفسه في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف َء وهو (۲۸۹) من رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (قذ رُضْىّ) بالبناء للمفعول: أي: دق رأسهاء وگسر. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
المذكور أولَ الباب» وله الحمد»ء والمتة. 

إن أَرِيِدُ إلا الِصَلحَ ما استطعث وما ريق إلا يله عه كرت ره أنيث». 


)١(‏ «مسند أب عوانة») .٩۲ /٤‏ (۲) وفى نسخة: «من فعل بك هذا؟). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة؛ والمحاربين.... إلخ 


 )(‏ (يَاتَ الضّائاً © عَلَى نَفْسِ الإنسَانِء َو عضوو » إِذَا دَفْعَهُ 


الْمَصُولُ عَلَيْهِ > أله 1 و عَضوَّة. لا ضَمَانَ عَلَيْه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


1 (۱۱۷۳) ۔ (حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بشارء قَالَا: حَدَكَنا 


حم بن غق حَدكنا شب عَنْ عاد عَنْ رار َنْمِْرَا ن بْنِ حُصَيْنِ 
قال : .اقل غل ابن منیا أو ان أببّة و 5 فَعَضّ أَحَدُ َنُا صَاِبَهُ ارح به 
مِنْ فمو فَتَرّعَ نَنِيّتَهُ ‏ وَقَالَ ابن الْمُكَنَى : ييه - فَاخْتَصّمَا إلى النْبِيّ کلف 
قال : يعض أَحَدكُمْ كما يَعَضْهُ يعض الْمَجْلُ؟ ديه د لَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(زرَارة) - بضمٌ الزاي ابن أوفى العامريّ الْحَرَشِيَء أبو حاجب البصريً» 
ثقةٌ عابد [] مات فَجْأَةٌ في الصلاة سنة (47) (ع) تقدم في «الإيمان» 51/.". 

١‏ (عمران بر بْنْ حْصَيْنِ) اء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

افون وا ف اا بن افا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ 
مخضرم» وفيه أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ زْرَارَ - بضم الزاي المعجمة» ثم مهملتين: الأولى خفيفة» بينهما 
ألف» بغير همز ‏ هو العامري» ووقع عند الإسماعيليّ في رواية علي بن 
الجعد: «عن شعبة» أخبرني قتادة» أنه سَّمِع زرارة»: قاله في «الفتح» . 


)١(‏ «بابٌ» بالتنوين» الصائل مرفوع على أنه مبتدأ خبره جملة «إذا»» ويخُتمل أن يكون 
«باب» مضافاً إلى «الصائل». 
(1) وفي نسخة: «من فيه». لا ا 


فق - باب الصَّائْلُ عَلَى تَفْس الْانْسَانٍء أو ع عَضُووء إِذَا دَقَعَهُ. .الخ حديث رقم (11788) 


(عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ) 3 أنه (قَالَ: قَائَلٌ) ؛ أي : ضارب (يَعْلَى ابن 
مُنْيدَ أو ابْنُ أَمَبّه) «أو» للشكّ من الراوي» وهو: يعلى بن أميّة بن أبي عُبيدة بن 
ا التميميّء حليف قريش» وهو: يعلى ابن مُنْية ‏ بضمٌ الميم» وسكون 
النون» بعدها تحتانيّة مفتوحة ‏ وهي أمه» صحابيّ مشهور» مات سنة بعض 
وأربعين» تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۷۳/١‏ 

قال النووي كدَنْهُ: أما «مئية»: فبضم الميم» وإسكان النون» وبعدها ياء 
مثناة تحتٌء وهي أم يعلى» وقيل: جدته» وأما «أمية» فهو أبوه» فيصح أن 
يقال يعلى بن اسه ونعلن ابن مه ايى : 

وقال القرطبيّ اذه : قوله: «قاتل يعلى بن أمية - أو: ابن ميه - رجلاً» كذا 
صواب هذا اللفظ» وصحيح منيّة: بميم مضومة» ونون ساكنة» وياء باثنتين من 
تحتها. وهي امرأة» وبها كان يُعرف. واختلف فيها؛ هل كانت أمّهء أو جدته؟ 
قال أبو الحسن الدارقطني : مُنْيّة بنت الحارث هي جدة يعلى» وبها كان يعرف» 
قاله الرميز كن ينكان وقال: أهل الحديث يقولون: هي أمّه وأنها مَنْيَةَ بنت 
غزوان» وقال الطبري: يعلى بن أمية» أمّه: مُنْيّة بنت جابر. ومن قال: «متبه» 
بنون مفتوحة» وباء مكسورة بواحدة تحتها فقد صف ؛ قاله القاضي عياض . 

قلت: ويُعرف أيضاً بأبيه» وقد صخت نسبته إليهما في كتب الحديث» 
قح بعلن أ ماسرو ما وير اجو الله المرأة. انتهى 0 

وقال في «الفتح»: و١منية»‏ اح سورت على د هي أمهء وقيل: 
جدّته» والأول المعتمد» وأبوه ‏ كما تقدم في في الروايات - أمية بن أبي عبيد بن 
همام بن الحارث التميميّ الحنظلي» أسلم يوم الفتح» وشهد مع النبي يلاء ما 
بعدهاء كخنين» والطائف» وتبوك. 

و«منية» أمه - بضم الميم» وسكون النون» بعدها تحتانية - هي بنت جابر 
عمةٌ عتبة بن غَرُوانَء وقيل: أخته. 


وذكر عياض أن بعض رواة مسلم صِحًّحفهاء وقال: مُنَبّْه - بفتح النون» 


و 


)01( (شرح النووي» 111 (۲( «المفهم» 1/0" الى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين»... إلخ 


وتشديد الموحدة ‏ وهو تصحيف› وأغرب ابن وضاح› فقال : منبه - بسكون 
النون ‏ أمهء وبفتحهاء ثم موحدة أبوه» ولم يوافقه أحد على ذلك. انتهى'. 

وقوله: (رَجْلةُ) هو يعلى بن أمية المذكور. كما سيأتي بيانه . 

قال في «الفتح» ما حاصله: في رواية محمد بن جعفر» عن شعبة عن 
IS‏ عن عمران عند مسلم» والنسائ: «قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاء 
فعض أحدهما صاحبه. ٠.‏ الحديث» قال شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن 
أبي رباح عن ابن يعلى؛ يعني : صفوان» عن يعلى بن أمية» قال مثله» وكذا 
أخرجه النسائيّ من طريق عبد الله بن المبارك» عن شعبة بهذا السندء فقال في 
روايته: بمثل الذي عضٌّء فَنَدَرَت ثنيّته. . الحديث» ولشعبة فيه سند آخر إلى 
يعلى» أخرجه النسائئ يّ من طريق ابن أبي عدي» وعن عبيد بن عقيل كلاهما 
عن و عن ال عن مجاهد» عن يعلى. ووقع في رواية عُبيد بن 
عقيل: «أن رجلاً من بني تميم» قاتل رجلا فعض يذه)» ويستفاد من هذه 
الرواية» تعيين أحد الرجلين المبهمين» وأنه يعلى بن أمية. 

وقد روى يعلى هذه القصة»ء فبَّنَ فى بعض طرقهء أن أحدهما كان أجيراً 
له» ولفظه: «غزوت مع رسول الله ل فذكر الحديث» وفيه: «فاستأجرت 
أجيراًء فقاتل أجيري رجلاًء فعض الآخراء فعُرف أن الرجلين المبهمين» يعلى 
وأجيره» وأن يعلى أبهم نفسه » لکن عيّنه عمران بن حصين . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاضٌ من 
المعضوض » فوقع بيانه عند البخاري في «غزوة تبوك» من «المغازي» من طريق 
محمد بن بكر» عن ابن جريج» في حديث يعلى» قال عطاء: فلقد أخبرني 
صفوان بن يعلى» أيّهما عض الآخر» فنسيته» فظن أنه مستمرٌ على الإبهام» ولكن 
وقع عند مسلمء والنسائ ئيّ من طريق بديل بن ميسرة» عن عطاء» بلفظ : «أن أجيراً 
ليعلى ابن منية» عض آخر ذراعه»» وأخرجه النسا؛ ئيّ أيضاً عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن سفيان» بلفظ: «فقاتل أجيري رچ فعضه الآخراء ويؤيده ما 
أخرجه النسائي ئ من طريق صفوان بن عبد الله» عن عميه: : سلمة بن أمية» ويعلى بن 


)۱( «الفتح» 10/1٦‏ رقم (؟5865). 


(4)- بَابٌ الصَايْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عضوو دا دقْعَهُ... إلخ - حديث رقم )٤١١۸(‏ 


أمية» قالا: «خرجنا مع رسول الله بء في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء فقاتل 
رجلا من المسلمين) فعض الرجل ذراعه»» ويؤيده أيضاً رواية عُبيد بن عُقيل عند 
النسائيّ م بلفظ : «أن رجلاً من بني تميم» قاتل رجلاًء فعض يله»» فإن يعلى 
تميمي» ان أجيره فإنه لم يقع التصريح بأنه تميميّ» وأخرج النسائي أيضاً من 
رواية محمد بن مسلم الزهريَ» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» نحو رواية سلمة» 
ولفظه: «فقاتل رجلاًء فعض الرجل ذراعه» فلمًا أوجعه نترها»» وعُرف بهذا أن 
العاضنّ هو يعلى بن أمية» ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه. 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاضًّء فقال: يظهر من هذه الرواية أن 
يعلى هو الذي قاتل الأجير» وفي الرواية الأخرى: أن أجيراً ليعلى عض يد رجل » 
وهذا هو الأولى» والأليق؛ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى» مع جلالته وفضله. 

قال الحافظ: لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاض» وإنما 
التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم - كما بيّنته -: «أن أجيراً ليعلى عض 
رجل ذراعه»» فجدَّز أن يكون العاضٌ» غير يعلى» وأما استبعاد أن يقع ذلك 
من يعلى مع جلالته» فلا معنى له» مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح› 
َيَحْتَمِل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد. 

وقال النووي: وأما قوله يعني: في الرواية الأولى -: «أن يعلى هو 
المعضوض»»: وفي الرواية الغانية» والثالثة: «المعضوض هو أجير يعلى» لا 
يعلى»» فقال الحفاظ : الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى» لا يعلى» 
قال: ويَحْتَمِل أنهما قضيتان د ليعلى» ولأجيره في وقت» أو وقتين» وتعقبه 
شيخنا - يعني : : الحافظ العراقي ‏ في اشرح الترمذي» بأنه ليس في رواية مسلم» ولا 
و ا ر آ فل كز اضر ل ا : 
ولا إشارةً» وقال شيخنا: فيتعيّن على هذا أن يعلى هو العاضّء والله أعلم . 

قال الحافظ: وإنما تردد عياض» وغيره في العاضّء. هل هو يعلى» | 
آخر 0 قدمته» من كلام القرطبي» والله أعلم. انتهى'"" . 

فَعَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)؛ أي: أمسكها بأسنانه» يقال: ET‏ 


.(A41۲( كتاب «الديات» رقم‎ ٦۳ ¬ 7 «الفتح»‎ )١( 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 


وبهاء وعليها عضّاً: أَمْسَكَهًا بالأسنان» وهو من باب تَعِبَ في الأكثر» لكن 
المصدر ساكنٌ» ومن باب نفع لغ قليلةٌ» وفي «أفعال ابن القظاع» من باب 
قَتَل: وعضّ الفرسُ على لجامه» فهو تَضُوضٌء مثلُ رَسُولء والاسم 
المضيض» والْعِضّاض بالكسر» ويقال: ليس في الأمر مَعَضّ؛ أي: مسك 
ومنه قوله ڳي: «عليكم بسٽتي» و الراشدين من بعدي» عَضُوا 
عليها»؛ أي: الزموهاء واستمسكوا بهاء قاله الفيّومي كل . 
وقال المجد كأَنْهُ: عَضضته» وعَضِضْتٌ عليه» كسَّمِعٌَ» ومَنَعَ. انتهى. 
لكن تعقّبه الشارح نقلاً عن شيخه» فقال: وزنه ب«منّم» وَهَم؛ إذ الشرط 
غير موجود"» كما في «الناموس»» إلا أن يُحمل على تداخل اللغتين. انتهى» 
ثم أطال البحث فيه» ثم قال أخيراً: فالصواب الذي لا محيد عنه أنه من باب 
سَمِعَ فقال. انتهی» وهو بحث مفيد» فتنبّه. 
(فَانْترَعَ يده مِنْ فَمِهِ) وفي بعض النسخ: «من فيه»» وهذه لغة في الفمء 
وهي من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجرٌ بالياء» كما 
قال ابن مالك يث في «الخلاصة»: 
واخ يوان وا اال :كويب نا ااا ايت 
مِنْ ذَاكَ «دُو) إِنْ صُحْبَة أبَانًا ودالْمَمُ» حَيْتٌ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا 
«أَبّ) أ «حم» كاك وَ(هَنْ» وَالئَفّْص في ا الأخير أَحَسَنٌ 
ر ق ا 
وفي ران «عَض ذراع رجل» فجذبه»» وفي رواية للبخاريّ: «فعَض 
إصبع صاحبه» فانتزع إصبعه». 
قال الحافظ كأن: وفي الجمع بين الذراع والإصبع عُسْرء ويبعد الحمل 
على تعدد القصّة؛ لاتحاد المخرج؛ لأن مدارها على عطاء» عن صفوان بن يعلى» 


)۱( «المصباح المنير» .٤٠١/۲‏ 

)۲( لأن شرط ما يأتي من باب فَعَلَ يَفْعَل - بفتح العين فيهما - أن يكون عين فعلهء أو 
لامه واحداً من أحرف الحلق الستة» كما هو معروف في كتب الصرف» فتنبّه . 

(9) راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» 04/6 00. 


(4)- باب الصَايِلٌ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُووء إِذَا دَقَعَهُ... إلخ - حديث رقم (4708) 


عن أبيه» فوقع في رواية إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج » عنه: «إصبعه)» وهذه 
في البخاري» ولم يسق مسلم لفظهاء وفي رواية بُدَيل بن ميسرة» عن عطاء» عند 
مسلمء وكذا في رواية الزهريّ» عن صفوان» عند النسائيّ: «(ذراعه)»» ووافقه 
سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» في رواية إسحاق بن راهويه» عنه. 

فالذي يترجح الذراع» وقد وقع أيضاً في حديث سلمة بن أمية» عند 
النسائئ مثل ذلك» وانفراد ابن علية» عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه 
الروايات المتعاضدة على الذراع» والله أعلم. انتهى . 

(فَتَرَعَ يته َيِبتَهُ)؛ أي : أخرجها من فيه» و«الثنيّة» من الأضراس: هي الأربع 
في مقدّم الفم: ثنتان من فوقٌ» وثنتان من أسفل» قاله المجد كال . 

وقوله: (وَقَالَ ابن الْمَكَنَى : نَنِيَتيُه) بين به اختلاف شيخيه: محمد بن بشّارء 
ومحمد بن المثنى» فالأول قال فى روايته: «ثنيّته» بالإفراد» والثاني قال: النيتيه) 
بالتثنية» ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «فوقعت ثنيّتاه»» قال في «الفتح»: كذا 
للأكثر بالتثنية» وللكشميهنيّ: «ثناياه» بصيغة الجمع» قال: وقد تترجح رواية 
التثنية؛؟ لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليهاء على رأي من يجيز في 
الاثنين صيغة الجمعء ورد الرواية التي بالإفراد إليهاء على إرادة الجنس . 

لكن وقع في رواية محمد بن بكر: «فانتزع إحدى ثنيتيهاء» فهذه ا في 
الوحدة» وقول من يقول في هذا بالحمل على التعدد بعيد أيضاً؛ لاتحاد 
المخرج» ووقع في رواية الإسماعيلي : افندرت ثنيتهة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: «ثنيته) 
بالإفراد؛ فإنه لم يقع في روايات النسائيّ مع كثرتهاء إلا بلفظ الإفراد» سوى 
رواية واحدة بالشكٌ» ويؤيّد هذا أيضا التصريح بها في رواية محمد بن بكرء 
حيث قال: «فانتزع إحدى ثنيّتيه؛» كما مرّ آنفأء فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(تَاخْتَصَمَا إلى الي ب وفي رواية البخاريّ: «فاختصموا إلى النبيٍ كَل 
بصيغة الجمع» قال في «الفتح»: كذا في هذا الموضعء والمراد يعلى» 


)200 «الفتح» 1/17٨‏ كتاب «الديات» رقم (؟5865). 
(۲) «القاموس المحيط» ص”87١.‏ (۳) «الفتح) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب القسامة, والمحاربين»... الخ 


وأجيره» ومن انضم إليهماء ممن يلوذ بهماء أو بأحدهماء وفي الرواية الآتية: 
«فرفِع إلى النبيّ كلا وفي رواية ابن سيرين الآتية: «فاستعدى رسول الله لاء 
وفي رواية: «فأنطلق»» وفي لفظ: «فأتى»» وفي لفظ: «فأتيا». 
(ققَالَ) يلل («أيَعَضيٌ) - بفتح أوله» والعين المهملةء بعدها ضاد محجمة 
ثقيلة - وفي رواية: «يَعْمد أحدكم إلى أخيه» فيعضّه»» وأصل عَضٌ عَضض 
بكسر e ss‏ فأادغمت» قاله في «الفتح»'. 
أَحَدَكُمْ كما عض الْمَحْلُ؟) وفي حديث سلمة: «كعضيض الفحل»» وهو 
بالا 0 الذكر من الإبل» ويُطلّق على غيره من ذكور الدوابٌ» وفي 
رواية هشام بن معاذ الآتية: «أردت أن يقضمها ‏ بسكون القاف» وفتح الضاد 
المعجمة؛ على الأفصح ‏ كما يقضم الفحل»؛ من القضمء وهو الأكل بأطراف 
الأسنان» والخضم - بالخاء المعجمةء بدل القاف -: الأكل بأقصاهاء وبأدنى 
الأضراسن» ويُظلق على الدّق والكسرء .ولا يكو إلا ف الشىء الصّلب» كاه 
صاحب «الراعي» في اللغة» قاله في «الفت». ا 
وقال في «اللسان»: القضم: الأكل بأطراف الأسنان» والأضراس» 
وقيل: هو أكل الشيء اليابس» والحَضّم: الأكل بجميع الفم» وقيل: هو أكل 
الشيء الرطب» والقضم دون ذلك» وقولهم: يبْلغْ الحَضُمْ بالقضم؛ أي: أن 
السّبْعَة قد تَبْلغ بالأكل بأطراف الفم» ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تدرك 
بالرفق» قال الشاعر [من الطويل]: 
تَبَلْمْ بأخلاقٍ الئَيَابٍ جَدِيدَمَا بِالْقَضْم > حى ذرك الْحَضْمَ بِالْقَضْم 
(لَا دِيَةَ لَه») في رواب الكشميهنيٌ في البخاريّ : «لا دية لك». ووقع في 
رواية هشام بن معاذ: «فأبطله» وقال: أردت أن تأكل لحمه»» وفي حديث 
«ثم تأتي تلتمس العقل» لا عقل لهاء فأبطلها»» وفي رواية ابن سيرين 
الآتية: «فقال رسول الله كلِ: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يَدَعَ يده في فيك» 
تقضمها كما يقضم الفحل» ادفع يدك حتى يعضّهاء > ثم انزعها»ء كذا لمسلمء 
وعند الى نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه مسلم: الإن شئت 


)۱( «الفتح» 7 (۲( «الفتح» 15/". 


(4)- بَابٌ الصَائْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُووء دا دَقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم )٤١١۸(‏ 


أمرناه» فعض يدك ثم انتزعها أنت»» وفي حديث يعلى :بن أمية: «فأهدر 
ثنيّتهاء» وفي رواية: «فأبطلها»» وهي رواية الإسماعيلي”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن خصين 35 هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۳٥۸ /٤[‏ و۹٥۳٤‏ و١575‏ وا٣۳٤‏ و۲٣۳٤‏ 
و٣٣٤‏ و٤٣۳٤‏ و71775(]5755١‏ و1575)» و(البخاري) في «الإجارة» )۲۲٠٠١(‏ 
و«الجهاد» (۲۹۷۳) و«المغازي» )٤٤۱۷(‏ و«الديات» (1۸۹۲)» و(أبو داود) في 
«الديات» ٤٥۸٤(‏ و5586)» و(الترمذي) فى «الديات» »)١517(‏ و(النسائيّ) في 
«القسامة) (۲۰/۸ و۲۹ و۳۰ وا۳)» و«الكبرى» (۱۲/۲ و4/ 7١‏ و٤۲۲)»‏ 
و(ابن ماجه) في «الديات» (7505 وا70). و(عبد الرزرّاق) في «مصتفه» 
١655(‏ و۷٤۱‏ و558١‏ و۹٥۱۷)»‏ و(الشافعيّ) فى «(مسئله) (5/ ,))٠١١‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» (۷۸۸)ء و(الطیالسی) في «مسنده» (١۱۳۲)ء‏ و(أحمد) 
فی المسئده) (6/ ۲۲۲ و۲۲۳ و٤۲۲‏ و۲۷٤‏ و وه١٤)»‏ و(ابن الجارود) في 


«المنثتق » امل و(الط انى) فی «الكبير» TEA /YY)‏ و۹٤‏ وه 0 و0۲( 
و«اللأوسط» /١(‏ بلا و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) (/5991 و5998 و5998 


و١2»)500‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ٩۵ /٤(‏ و0»)40 و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
(۳/ ۷۰). ودالبرّار) في «مسنده» (9/ ۷۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳۳٣/۸(‏ 
و(البغوي) في «شرح السَّنّةه /٠١(‏ 2075057 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضى عياض كَُْنْهُ: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على 
مسلم؛ لأنه ذكر أو دوف شعبة» عن قتادة» عن زارف عن عمران بن 
حصين» قال: قاتل يعلى.. وذكر مثله عن معاذ بن هشام. عن أبيه» عن 
قتادة» ثم عن شعبة» عن قتادة» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم عن همام» عن 


000( «الفتح» 31/ ٤‏ رقم (1۸۹۲). كتاب «الديات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامةء والمحاربين»... إلخ 
سا = 
عطاء» عن ابن يعلى» ثم حديث ابن جريح› عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم 
حديث معاذ» عن أبيه» عن قتادة» عن بدّيل» عن عطاء بن صفوان بن يعلى › 
وهذا اختلااف على عطاء» وذكر أيضاً حديث فُريش بن يونس» عن ابن عون 
عن ابن سيرين» عن عمران» ولم يذكر فيه سماعا منه» ولا من ابن سيرين من 
عمران» ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئاء والله أعلم. 

والجواب عن هذا الإنكار بوجهين: 

[أحدهما]: أنه لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديث» ولا 
من کون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا رَوَى له البخاري عنه 

[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق» لم يلزم منه ضعف المتن» فإنه 
صحيح بالطرق الباقية» التي ذكرها مسلمء وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في 
المتابعات من هو دون شرط الصحيح”» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الصائل على نفس الإنسان» أو عضوه» إذا دفعه 
ا 0 يه قال البغوي كانه : والعمل 
إلا بقلع سنّهء أو قصد نفسه. فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل» ا 
لأنه هو الذي اضطرّه إلى ذلك» ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره» وكذلك 
لو قصد رجل الفجور بامرأة» فدفعته عن نفسهاء فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى 
عمر ويه جارية كانت تحتطب» فاتبعها رجل» فراودها عن نفسهاء فرمته بِفِهُْرء 
أو حجرء فقتلته» فقال عمر وله : هذا قتيل الله» والله لا يُودَى أبداً. انتهى”", 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): التحذير من الغضب» وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه 


.٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
شرح السَّنَّة) 0/7 وأثر عمر ضيه المذكور أخرجه عبد الرزّاق في (مصئفه»‎ (۲( 
والبيهقئ فى «الكبرى» (۸/ ۳۳۷) بإسناد رجال ثقات.‎ »)۱۷۱۹۱۹۵ 


()- باب الصَّائْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُوِوء إذَا دَقَعَهُ... إلخ - حديث رقم )٤١١۸(‏ 

۲۲ 
ما استطاع؛ لأنه ادى الى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى عضب من أجيره» 
فضربه» فدافع الأجير عن نفسه» فعضه يعلى» فنزع يده» فسقطت ثنية العاض » 
ولولا الاسترسال مع الغضبء لَسَلِم من ذلك. 

٣‏ - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة» وكفاية مؤنة العمل في الغزوء 

 :‏ (ومنها): رفع الجناية إلى ااي > من أجل الفصلء وأن المرء لا 
يقتص لنفسه» وأن المعتدي بالجناية يَسقّط ما ثبت له قبلها من جناية» إذا 

ترتبت الثانية على الأولى. 

ه ‏ (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة» إذا وقع في مقام 
التنفير عن مثل ذلك الفعل . 

5 (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنفْه أو حتفنم هن تسبغه إليهة ‏ إذا 
حكاه كنى عن نفسه» بأن يقول: فعل رجل» أو إنسانء أو نحو ذلك كذا 
اي a‏ به في هذه القصةء وكما وقع لعائشة وبا حيث 
قالت: «قَبّل رسول الله ی امرأةً من نسائهء فقال لها عروة: هل هي إلا 
أنت؟ فتبسّمت»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عض يد شخصء فانتزع 
المعضوض يده من في العاضٌ» فقلع سنا من أسنان العاضٌ: 

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه» رُوي ذلك عن أبي بكر الصَّدَّيق» 
وشريح» وهو قول الكوفيين» والشافعيّ» قالوا: ولو جرحه المعضوض في 
موضع آخرء فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلى» ومالك إلى أنه ضامن لدية 
يده. وقال عثمان الْبَّنُ: إن كان انتزعها من ألم ووج أصابه» فلا شيء 
عليه» وإن كان انتزعها من غير ألم» > فعليه الدية. واحد حتج الكوفيون» والشافعيٌ 
بحديث الباب» وقالوا: ألا ترى قوله يلهِ: «أَيَدَعَ يده في فيه» فيعضّه كما 
يعض الفحل؟. لا دية له»» وهذا لا يجوز خلافه؛ لصحّة مجيئه. وأنه لا شيء 
يُخالفه مما رُوي عن النبن ككل قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحاًء 
وأومأ إلى قتلهء ا العقل» فقتله المشهور عليهء دافعاً له عن نفسهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاريين»... إلخ 


أنه لا ضمان عليه فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه» فكذلك لا يضمن 
سنّه بدفعه إياه عن عضّهء أفاده ابن بال که . 

وقال في «الفتح»: قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص» ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضا 
بالإجماع» بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله» فدفع عن نفسه» فَقَتَلَ الشاهرّء 
أنه لا شيء عليه فكذا لا يضمن سنّه بدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه 
المعضوض في موضع آخرء لم يلزمه شيء. 

وشرط الإهدار أن يتألم المعضوضء وأن لا يمكنه تخليص يده بغير 
ذلك» من ضرب في شدقيه» أو فك لحيته؛ ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص 
بدون كفل عنه إلى الأثقل لم يهدرء وعند الشافعية وجه آخر: أنه يهُدّر 
على الإطلاق» ووجة: أنه لو دفعه بغير ذلك ضَمِنْ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي قاله الشافعيّة من إهداره 
مطلقاً هو الأظهر عندي؛ لأنه ككل لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاضّ» وإنما 
قال: «لا دية لك»» فلم يسأله كيف نزع يده» وهل كان يمكن أن يدفعه بأقل 
من ذلك؟ والله تعالى أعلم. 

قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان» وأجابوا عن هذا 
الحديث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العضٌّء لا النزع» فيكون سقوط 
ثنية العاض بفعلهء لا بفعل المعضوض. إذ لو كان مِن فعل صاحب اليدء لأمكنه 
أن يخلص يده من غير قلع» ولا يجوز الدفع بالأثقل» مع إمكان الأخف. 

وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسهء والذي استحق في 
إتلاف ذلك العضوء غير ما فعل به» فوجب أن يكون كل منهما ضامناً ما جناه 
على الآخرء كمن قلع عين رجل» فقطع الآخر يده. 

وتُعْقُبٍ بأنه قياس في مقابل النصّ» فهو فاسد. 

وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك» فسقطت عقب النزع» وسياق 
هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. 


.07١/8 «شرح البخاري»‎ )١( 


(4)- باب الصَائِلُ عَلَى تفس الْانْسَانِء أَوْ عضوو إذَا َفَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم )٤١١۹(‏ 2 
ج ٣۲ے‏ 

وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين» ولا عموم لها. 

وتُعْقّبِ بأن البخاريّ أخرج في «الإجارة» عقب حديث يعلى هذاء من 
طريق أبي بكر الصديق به أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي بيا وقضى 

قال الحا وما تقد من النقييد ليس فن العتيكة' وإ اعد من 
القواعد الكلية» وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به» فإن النص إنما ورد في 
صورة مخصوصة. نبّه على ذلك ابن دقيق العيد. 

وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لما خالفه» وكذا قال 
ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك» وإلا لما خالفه» وقال الداودي: لم 
يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق» وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح 
الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق. 

قال الحافظ: وهو مُسَلَّم في حديث عمران ه» وأما طريق يعلى بن 
أمية» فرواها أهل الحجازء وحملها عنهم أهل العراق. 

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم: 
إسقاط الضمان» وقال: وضَمّنه الشافعيّ» وهو مشهور مذهب مالك. 

ونُعْفّبِ بأن المعروف عن الشافعيّ: أنه لا ضمان» وكأنه انعكس على 
القرطبئ. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه لا يلزم المعضوض قصاص. ولا دية؛ لصريح النصّ» والقياس 
في مقابلة النصّ باطل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنا 


+ وه 2 5 م2 or r‏ ام هه ت 5 for or or‏ 
محمد بن جغفرء حَدَئنا شغبّة. عن فتادة» عن عطاءٍء عن ابن يعلى» عن يُعلى. 


5 


3 5 0 
02 النبييّ كل بوثله) 
عن . وميك سمو يب" 
ا ت ا 


)00( «الفتح» 5/17 ٠٦۷‏ كتاب «الديات» رقم (؟586). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
لے 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (عَطَاك) بن أبي رَبَاحء تقدّم قبل بابين. 

۲ - (ابْنُ يَعْلَى) هو: صفوان بن يعلى بن أميّة التميمي المكيّء ثقةٌ [*] 
(ع) تقدم في «الجمعة» .5١١١/١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ا كن أوّل الكتاب قال : 

[5"0] (...) - (حد ني ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ. حَدَكَنَا معاد - يَعْنِي: ابْنَ 
شام - حَدَلنِي أبي ن تا عَنْ رار بن ع أَوْقَىء » عَنْ عِمَرَانَ ی خم 
رجلا َضٌ َع رل فلب مَسَقَطَتْ َي > فَرْفِعَ إلى الل کل قَأبْطَلَف 
وَقَالَ: «أَرَذْت أنْ تاك لَحْمَهُ؟)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدموا في الباب» وقبل بابين» و«أبو غسّان» هو: مالك بن 
عبد الواحد» و«معاذ» هو: ابن هشام الدستوائيّ. 
وقوله: (تَأَبْطَلَُ) نض صريح في إسقاط القصاصء والدية في ذلك. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )١171( [e11]‏ (حَدَنَنِي بُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ ؛ حَدَنَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَامٍ 
حَدَلني أبي» عَنْ اء عَنْ بُديْلء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبِي رباج ؛عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى» 
ن أجيراً لِيَعْلَى ابن مُه عضن رَجُل وراه فَجَذبَهَا' نُسَقَطَث ليه رفع إلى 
الت كلل فَأبْطَلَهَاء وَكَالَ : «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَاء كَمَا يَفْضَمْ الْمَخْل»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

- (بُدَيْلُ) - مصغراً - ابن ميسرة الْعُقَيلي البصري» ثقةٌ [4] (ت0؟١‏ 
آو۳۰) (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» /51/ .١٠١١١‏ 


(4) - بَابٌ الصَّائْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُووء إِذَا دَقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (4751) 


والباقون دذُكروا قبله. 

وقوله : (أَنَّ أجيراً لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَة) تقدّم أنه لا يُعرف اسم الأجير. 

وقوله: (عَضْيّ رَجُلّ ذِرَاعَهُ) العاضّ هو يعلى. 

[تنبيه]: خالف هشام الدستوائيّ في هذه الرواية شعبة» فرواه عن قتادة» 
عن بُدَيل بن ميسرة» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» أن أجيراً ليعلى ابن مُْية 
عض رجل ذراعة. . . إلخ. 

[أحدهما]: أنه أدخل بين عطاء» وصفوان يُديلَ بن ميسرة» وشعبة رواه 
عن عطاء» عن صفوان. 

[والثاني]: أنه جعله مرسلاً؛ لأن صفوان حَكى قصّة لم يحضرهاء ومن حَكى 
قصّة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة» والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرين: 

[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتادة وغيره؛ إذ هو أحفظ منه» فقد 
قال أبو بكر البرديجيّ كُلنه: أصح الناس روايةً عن قتادة شعبةٌ» كان يوققف 
قتادة على الحديث”» وقال أيضاً: إذا خالف هشامٌ شعبةً فالقول قول شعبة» 
ذكره الحافظ ابن رجب يله في «شرح علل الترمذي» . 

[الثاني]: موافقة روايته لرواية غيره» فقد رواه عمرو بن دينار» وابن 
جريج؛ كلاهما عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فلم يدخلا بينهما 
بُديلاً» وجعلاه متّصلاً بذكر يعلى» وقد حققت ذلك في «شرح النسائيّ» 
فراجعه”" تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم في 
تخريجه هذه الطريق ‏ أي: لكونها مرسلة - وتخريجه طريق محمد بن سيرين» 
عن عمران الآتية» وابن سيرين لم يسمع منه» قال: وأجاب النووي بما حاصله: 


)١(‏ أي: يسأله عن كون الحديث متّصلاًء فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بالسماع 
من شيخه. 

)۲( راجع : «شرح علل الترمذي» لابن رجب كله ص۲۸۳ بتحقيق صبحي السامرائي . 

)۳( راجع : «ذخيرة العقبى) 75/ ١لا‏ - .۷٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب القسامة والمحاربين.... إلخ 


حجل راب لل لط 


إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول»ء وهو كما قال. انتهى“"'. 

والحديث مرسل»ء كما أسلفناه آنفاً» وهو من أفراد المصئّف يذه والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ ْنُ عُثْمَانَ نوقلي حَدَئَنَا قرَيِْشُ بن انس 
رَجُلء قارع يََهُ كَسَقَطَتْ َيه أو ابه قَاسْتَمْدَى رَسُولَ الله لف كَقَالَ 
رَسُولُ الله يك : «ما تأمُرني؟ تَأمرْنِي أن آمْرَهُ ن يدع يَدَهُ في فِيك: تَفْضَمْهَا ما 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدْ بْنُ عُفْمَانَ التَوقَلُِ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (قُوَيْشنُ بْنُ أئس) الأنصاري» ويقال: الأمويّ مولاهم» أبو أنس 
لتر دوق ت باخرة فر مت سين 1۹1 

رَوَى عن ابن عون» وعوف الأعرابي» وحماد بن سلمة» وحبيب بن 
الشهيدء وحميد الطويل» وأشعث بن عبد الملك» وغيرهم. 

وروى عنه على ابن المدينيئ» ويحيى بن معين» وهارون الحمال» 
وأحمد بن عثمان النوفلي» وبندار» و 

قال علي ابن المدينيّ: كان ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به إلا أنه تغيّرء 
وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغيّرء 
وكذا ذكر البخاريّ عن إسحاق الشهيدي» وزاد أنه اختلط ست سنين في البيت» 
ومات سنة تسع ومائتين» وقال النسائيّ: ثقةٌ» وقال أبو داود» عن محمد بن عمر 
المقدّميَ: مات في رمضان سنة (۲۰۸) قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام» وقال ابن 
حبان: اختلّطء فظهر في حديثه مناكير» فلم يجز الاحتجاج بانفراده» وقال أبو حاتم 
الرازيّ: يقال: إنه تغيّر عقله» وكان سنة )7١7(‏ صحيح العقل» مات سنة .)۲٠۸(‏ 


(1( «الفتح» 5 »6 کتاب «الدیات» رقم (؟5895). 


(4)-بَابٌ الصَّائِلُ عَلَى نَفْس الْانْسَانِء أَوْ عُضْووء إِذَا دَقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (47517) 
Kk ِ‏ 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والترمذيٰ› والنسائي» ولیس 
له عند المصئف» والنسائي إلا هذا الحديث» وله عند البخاري» والترمذيٰ› 
والنسائئ حديث العقيقة» 5200100 وله . 

۳ - (ابْنْ عوْنِ) هو: عبد الله» تقدّم قبل باب. 

اامشتة ب ی تقدّم قبل أربعة أبواب . 

و«عمران بن حصين» ويا ذكر في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن سيرين هذه انتقدها الدارقطني كه بأن ابن سيرين لم 
يسمع من عمران بن خصين» وبأن قريشا تفرد بها عن ابن عون» عن ابن سيرين. 

والجواب أن سماع ابن سيرين عن عمران ڪب قد أثبته ابن معين وغيره» 
وهو لم يطعن بالتدليس» يحت sS CE GS‏ 

وأما تفرد قريش.». فلا يضر فإنه ثقةٌ كما تقدّمء وإن ظعن بالتغير في 
آخره» ل ل 
رواه عبد الرزّاق في «مصٽفه» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عمران بن 
حصين أن رجلاً عض يد رجل» فانتزع يده فسقطت ثنيته. . . الحديث 1 

وقد رواه مسلم قبل هذا من طريق شعبة » ومن طريق هشام الدستوائي. 
كلاهما عن قتادة» عن زان بن أوفى› عن عمران ولف ۰ فالحديث صحيح » 
وقد تقدّم جواب القاضي عياض » والنووي قريباء فلا تغفل › والله تعالى ولي 
التوفيق. 

وقوله: (فَسَقَطَتْ نَنِيَتَهُء أو َنَايَاهُ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وقد تقدّم 
ترجیح الإفراد. فلا تنس © وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَاسْتَعْدَى رَسُولَ الله يلخ)؛ أي: طلب منه أن ينصرهء يقال: 
استعديتٌ الأميرٌ على الظالم: طلبتٌ منه النْضرة» فأعداني عليه؛ أي: أعانني» 
ونصرني» فالاستعداء: طلبُ التقوية والنصرة» والاسم: الْعَدْوَى بالفتح» قال 
ابن فارس: الْعَذُوى: طلبك إلى وال لِيُعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه 


.570 /٤ ورواه أحمد فى «مسنده»‎ ٠٠١ /۹ «مصئّف عبد الرزّاق»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ کناب القسامة » والمحاربين.... الخ 
غرف 


باعتدائه عليك» قاله الفيّومي کا . 

وقوله: (مَا تمر ني؟) «ما» استفهاميّة والاستفهام إنكاري؛ أي: أ 
تأمرني به؟ . 

وقوله: (تَقْضَمُهَا كَمَا يَفْضَمُ الْمَحْلُ)؛ أي : يعضّها كما يعض الفحلء كما 
في الرواية الأخرى» يقال: 378 قَضمت الدابّة شعيرها بكسر الضاد تَفْضَمهِ بفتحها على 
اللغة الفصيحة: إذا أكلته بأطراف أسنانهاء وححضمته ‏ بالخاء المنقوطة بواحدة من 
فوقها -: إذا أكلته بفيها كلّهء ويقال: الخضم: أكل الرُطب واللَيّن» والقضم: 
أكل اليابس» ومنه قول الحسن: تخضمون ونقضم› ارغ السات 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقد حَككى الكرماني أنه رأى مَن صحف قوله: 
«كما يقضم الفحل» بالجيم بدل الحاء المهملة» وحمله على البقل المعروف» 
وهو تصحيف قبيح. انتهى"" . 

وقوله: (اذْقَعْ يَدَكَ... إلخ) هذا أمر على جهة الإنكار» كما قال قبل 
ذلك: «بم تأمرني؟ تأمرني أن آمره. . . إلخ». 

قال النووي كه: قوله: «ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها» ليس المراد 
بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه؛ أي : إنك لا تدع يدك 
في فيه يعَضّهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في 
جذبه لذلك؟ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ في «شرحه»» ومن الغريب أن 
صاحب «الفتح» قال: لم يتكلم النوويّ على رواية ابن سيرين» ودونك عبارته: 

[تنبيه]: لم يتكلم النووي على ما وقع في رواية ابن سيرين» عن عمران» 
فإن مقتضاها إجراء القصاص فى الْعَضَّةء قال: وقد يقال: إن الْعَضّ هنا إنما أن 
فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السنّ» ا ا ع عرد 
استفهام إنكارء لا تقرير شرعء هذا الذي يظهر لي» والله أعلم. ١‏ 

وقد عرفت أن النوويّ تكلم بما استظهره صاحب و أخيراً» 


.۳۲/١ «المصباح المنير؛ ۳۹۷/۲ ۔ ۳۹۸. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.)1895( رقم‎ ٩ «الفتح» 0//1”. (5) «الفتح»‎ )9( 


(4)- باب الصَّائِلُ عَلَى تَفْس الِانْسَانِ أو عُضُوِو إِذَادَلَمَُ... إلخ - حديث رقم ٤۳۹۳(‏ -414) 
وحاصله أن قوله ككِ: «ادفع يدك... إلخ» من باب الإنكار» وليس من باب 
تقرير القصاص» فتبصّرء والله تعالى 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا شَيِبَانُ بْنُ فَرُوِحَ حَدَنَنَا هَمّامٌ حَدَنَنَا عَطَاء؛ عَنْ 
صَفْوَانَ بن يَعْلَى ابن مُنْيَة» عَنْ أَبيوِء كَالَ: تی النَبِيَ كله رَجُلء وَقَدْ عض يَدَ 
رج انع بد كته نكا بدي الَذِي عَضَّهُ ‏ قَالَ: فَأَبِطَنَهَ("© 
اله كلك وَقَالَ: «أَرَذْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كما كما يضم م المَحلُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شيْبَانُ بْنْ فَرّوحَ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ ا بن يحبى الْعَؤْذَيَء تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبل حدیث . 

وقوله: (أَنَى النَّبِيَ كلل رَجُلُ وَقَد عَضَّ يَدَ رَجُل) تقدّم أن العاضّ هو 
يعلى» والمعضوض هو أجيره» فتنبّه . 

والحديث مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

01 2 4 
له :وان بخلى بَُول: يلك الق أرق 
عملي عدي - فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانٌ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لي أجيرٌء فَقَاتلَ إِنْسَاناً: 


فَعَضَ أَحَدُهُمَا ت 


و ٠‏ حَدَنَنا ا ٠‏ أَحْبََنًا 


لار 


ي الآحَر - قال : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ» أَيْهُمَا عَضَّ الآخَرَ و 
الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ في الْعَاضٌء فارع إحْدى تيء أا التي يكل فَأَهْدَرَ لَيَنَهُ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفى نسخة: «فأبطلهما». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب القسامة: والمحاربين... إلخ 
ضرفا 


۲ - (أَبُو أسَامَه) حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً. 

. -(ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم في الباب الماضي‎ "٠" 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَالَ: عَرَوْتُ مَعَ لني كله عَرْوَة تَبُوكَ) وفي رواية للنسائي: 
«غزوت مع رسول الله هة جيش العسرة»» وهو غزوة تبوك» وسّمّيت بذلك؛ 
لأنه بيه ندب الناس إلى الغزو في شدة القَيْظ ‏ أي: الحرّ ‏ وكانت وقت إيناع 
الثمرة» وطيب الظلال» فعسر ذلك عليهم» وشقٌء والعسر ضد اليسر» وهو 
الضيق» والشدّة» والصعوبةء قاله ابن الأثير كلذ . 

وقوله: (وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تلك الْغَرْوَةٌ وتن عَمَلِي عِنْدِي)؛ يعني : أن 
خروجه في غزوة تبوك من أفضل أعماله التي عملها في الإسلام» وذلك لِمَا في 
الجهاد في سبيل الله من الفضل عموماء وَلِمَّا في هذه الغزوة خصوصا؛ حيث 
أثنى الله في كتابه المبين على أهلهاء فقال: لد تاک اله ل لبي لمجو 
والأتصار لزت عه في اة الْصُمَرَوَ4 الآية [التوبة: ٠ .]1١۷‏ 

وقوله: (قَقَاتَلَ إِنْسَاناً فَضّ أَحَذْهُمَا يَدَ الآخَرِ) تقدّم أن الإنسان المقاتل 
هو يعلى نفسه» وهو العاضٌ يد أجيره» فانتزعت ثنيّته. فأهدرها النبي ا . 

وقوله : (فَأَمْدَرَنَِيَُّ)؛ أي : جعل النبي بل قَلْمَ ثنيّته هدراًء لا ضمان فيهاء 
ولا قصاص. ولا دية؛ لكونه هو المعتدي على نفسه» ولأن المعضوض مدافع عن 
نفسه» والمدافع لا شيء عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

["؟]  )..(‏ (وَحَدَنَئَاُ َمْرُو بْنُ رُرَارَهَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 
ِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجء بهذا الِإسْتَادٍء نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

| - (عَمُرُو بْنُ زْرَارَة بن واقد الكلابي» أبو محمد بن أبي عمرو 
النيسابوريّ المقرئ الحافظء ثقة ثبت .]٠١[‏ 


رَوى عن أبي بكر بن عياش» وهشيم» وعبد الوارث الثقفيّ» ومروان بن 


.770 /۳ «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


)4556( باب الصَّائِلُ عَلَى نَفْسٍ الْانْسَانٍء أو عضوو إذَا دَقعَهُ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 
۳ 

معاوية» والقاسم بن مالك المزني» وأبي عبيدة الحدادء وزياد البكائي ئْ» وابن 
علية» وابن عيينة» وغيرهم. 

روى عنه البخاري» ومسلم› والنسائيٌ > وأحمد بن سلمة النيسابوري» 
وأحمد بن سيار المروزي» والذهليّ» وسل الله الدارمي» وإبراهيم بن أبي 
طالب» وغيرهم. 

قال النسائيّ» وأبو بكر الجارودي : كان ثقة. وقال فوووا ا 
سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: عمرو بن زرارة ثقة ثقة. وقال داود بن 
الحسين البيهقيّ: كنا نختلف إليه» فخرج علينا يوماًء فضحك رجل» فغضب» 
ولم يحدثنا بحرف. وقال أحمد بن سلمة عن عمرو بن زرارة: صحبت ابن علية 
ثلاث عشرة سنة» فما رأيته يبتسم فيها. وروى الحاكم في «تاريخه» عن محمد بن 
عبد الوهاب قال: كان علي بن عَتَام يسترجح عمرو بن زرارة. وقال أبو العباس 
السراج: حدثنا عمرو بن زرارة» رجل فيه زهادة» ويقال: كان مجاب الدعوة. 

قال البخاريّ: وابن حبان: مات سنة (۲۳۸ه). وقال السراج: مات 
قله N‏ ا 

تفرد به البخاري» والمصتف› والنسائي» وله في هذا الكتاب ستة 
حاديث و 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) المعروف بابن علية» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 
«المقدمة» ۲/". 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

وقوله: (بِهَذًا الاستادٍ. تَحوة) ؟؛ أي : بإسناد ابن جريج الماضي› وهو: 
عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج هذه ساقها البخاري: 
في «(صحيحه). فقال: 

))2١57(‏ - حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا إسماعيل ابن عَليَّة» أخبرنا 
لين کر ای ا عن ,دقو انا ابن ی م ا ا 


للق وقال في «تهذيب التهذيب» ۳1/۸ وفى في «الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاث 
عشرة» ومسلم ثمانية أحاديث. ١‏ انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة. والمحاربين... إلخ 

سلما ےد 
قال: غزوت مع النبي ية جيش العُسرة» فكان من أوثق أعمالي في نفسي» 
فكان لي أجير» فقاتل إنساناً» فعض أحدهما إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه» 
فأندر ثنيته» فسقطت» فانطلق إلى النبئ كَل فأهدر ثنيته» وقال: «أفيدع إصبعه 
في فيك تقضمها ‏ قال: أحسبه قال:- كما يقضم الفحل؟». 

تالداين چ وحدثني عبد الله بن أبي ع ع ند 
أن رجلاً عض يد رجل» RT‏ أبو بكر ظله 4 انتهى ” . 

إن ريد إلا اصح ما أطت وما يري إلا لله 0 كرت وَل ب . 


(5) - (بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصّاص في الْأَسْنَانِء وَمَا في مَعْنَاهَا) 


)۱۹۷٥( [er]‏ - (حدتتا أَبُو بكر بن ن أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا عَفَانُ بْنُ م 
حَدَنَنَا حَمَادٌّ اح ابرا ايء عَنْ أنس. أن اغ أَحْت الربيّم أمّ حَارةء جَرَحَتْ إنْسان 
فَاخْتَصَمُوا إلى النَبِيَ با فَقَالَ ر 18 الله کل الْقَصَاصَ». فَقَالَّتُ م 
الرّبِيع : یا رَسُولَ الل أَيُقْتَصٌ مِنْ فُلَانَة؟ وال لا يُقْتَصٌ مِنْهَاء تقال الي : : 
سحا اللو يا أمّ الرّبيع الْقِصَّاصُ كات اشا قَالَتْ : لا وا لا يُقْتَصصٌ ينها 
بدا فَالَّ: فَمَا زَالَتْ حَنَّى قپلوا الدّيّة فَثَالَ رَسُولُ الله کل : «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الى 
مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرّم) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. شمه تقدّم في السند الماضي‎ WEEK 

؟ ‏ (عَفَانُ ر بن نلم) الباهلي الصفّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار 2١ )5١١ت( ]٠١١[‏ تقدم في «المقدمة») 45/5. 

۳ (ححَمّاد) ر بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» كك ثقة عابد» أثبت الناس 
في ثابت» من كبار [۸] (ت77١)‏ (خحت م )٤‏ تقدم في ا ٦‏ / *۸. 

٤‏ - (نَابِتُ) بن أسلم الْبّنانىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .8١ /١‏ 


.۷٩۰ /۲ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(©) - بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصَاصٍ في الأَسْنَانِ. وَمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم (455) 0 
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ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك ؤيهء تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فكوفئ» وفيه حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت» وفيه ثابت أثبت الناس في أنس ظ4 يقال: لزمه أربعين 
سنة» وفيه أنس هه من المكثرين السبعةء وآخر من مات من الصحابة وإ في 
البصرة» وقد جاوز المائة. ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس) بن مالك وه (أنّ أَحْتَ الربيّع) بضم الراء» وتشديد المثنّاة 
التحتانيّة» بصيغة التصغير (أمّ حَارِئّة) بالنصب حلام ا (جَرَحَتٌ إِنْسَاناً) 
قال القرطبيّ كأَنْهُ: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلمء قال القاضي عياض : 
المعروف ا القصّة» وكذا جاء مفسّراً في البخاريً» في 
الروايات الصحيحة أنها الوُبيّع بنت النضرء وأخت أنس بن التضرء وعمّة أنس بن 
مالك» وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضرء وكذا في المصئّفات» وجاء 
مفسّراً عند البخاري وغيره: أنها لطمت جارية» فكسرت ثنيّتهاء ورواية البخاري 
هذه تدلٌّ على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جاريةٌ» فلا يكون 
فيه حجةٌ لمن ظنّ أنه رجلٌ» فاستدل به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى 
فيما دون النفس» والصحيح أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى» وهو من أسماء 
الأجنائن: وهي تعم الذكر والأثى» كالفرس» يعم الذكر والاننى. انتهى ‏ : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها نضّها : 

(0۰۰) الو سمع عبد الله بن بكر السهميّء 
حدثنا حميد» عن أذ نس : أن الربيّع عمتهء كسرت ثنيّة جارية» فطلبوا إليها العفو 
فأبوا» فعرضوا ا فأبواء فأتوا رسول الله يله وأبوا إلا القصاص» فأمر 
رسول الله و بالقصاص» فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية 
الرَبيّع؟ لاء والذي بعثك بالحقٌّ لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله : «يا أنس 


)01 «المفهم» الك o‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة » والمحاربين»... الخ 
عرفا 


كتاب الله القصاص»» فرضي القومء فعَمَّواء فقال رسول الله كِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». انتهى7"' . 

وحال الاختلاف بينها وبين رواية مسلم هذه من وجهين: 

[أحدهما]: أن الجارية في روايته هي أخت الربَيّع» وفي رواية البخاري 
أنها الربيّع نفسها . 

[والثاني] : أن الحالف في رواية مسلم أن لا تكسو ثنيتها هي الم 
- بفتح الراءء وكسر الموحدة - وفي رواية البخاري هو أننى ب بن النضر دنه 

قال النووي ظَانَهُ: قال العلماء: المعروف في الروايات رواية الببخاري: 
وقد ذكرها البخاريّ من طرقه الصحيحة» وكذا اا أصحاب «كتب السنن». 

قال: إنهما قضيتان: أما الربَيّعم الجارحة في رواية البخاري» وأخت الجارحة 

في رواية مسلم» و وفتح الباءء وتشديد الياءء وأما أم الربيع الحالفة 
في رواية مسلم» فبفتح الراءء وكسر الباءء وتخفيف الياء. انتهى”" . 

وقال في الفتي : : جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتانء وقعتا لامرأة 
واحدة: [إحداهما]: أنها جرحت إنساناء فقضي عليها بالضمان» والأخرى: 
أنها كسرت ثنيّة جارية» فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في الأولى؛ 
وأخوها في الثانية. ْ 

وقال البيهقيّ ‏ بعد أن أورد الروايتين -: ظاهر الخبرين يدل على أنهما 
قصتان» فإن قبل هذا الجمعء وإلا فثابت أحفظ من حميد. 

قال الحافظ : في القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الربيّم» أو أختها؟ 
وهل الجناية كسر الثنية» أو الجراحة؟ وهل الحالف آم الرّبيع» أو أخوها 
أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول «الجنايات» عند البيهقيّ من وجه آخرء 
عن حميدء عن ان قال: لطمت الربَيع ب بنت مَعَوّذْ جارية» فكسرت ثنيّتها» 
فهو غلط في ذكر أبيهاء والمحفوظ أنها بنت النضرء عمة أنس يه كما وقع 
التصريح به» في «(صحيح البخاري». ا 


- ۱۹٤/۱۱ «صحيح البخاري» 1775/54. (۲) «شرح مسلم»‎ )١( 
.)5885( «الفتح» 00/5 كتاب «الديات» رقم‎ )۳( 


)455( بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصَّاصٍ في الأَسْنَانِ وما في مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )0( 
۴۷ 

(قَاختَصمُوا إِلَى التب ل قال د سول الله ل : الْقِصَاصَ الْقِضَاصَ)) قال 
التروي 8 هما متصربانء أي : أذوا التصاهن + وسلموه إلى فة التهى:. 

وقال القرطبئ كَكُلَنْهُ: الرواية بنصب «القصاص» في اللفظين» ولا يجوز 
غيره» وهو منصوب بفعل مضمرء لا يجوز إظهاره» تقديره: ألزمكم القصاصء 
أو أقيموا القصاصء غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قظ؛ لأنهم استغنوا 
عنه بتكرار اللفظء كما قالوا: الجدارٌَ الجدارّء والصبئ الصبئ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ كن إلى أن نصب «القصاصّ» 
واجب؛ لأن قاعدة التحذير والإغراء إذا تكرر الاسم» أو كان بالعطف: 
النصب بفعل مضمر وجوباً؛ لقيام التكرار مقامه» كقوله: 

أَحَاكَ أَحَاكَ إن مَنْ لا أَخَا لَهُ كَسَاع إلى الْهَيْجَا بِعَيْرٍ سلاج 
وإلى هذه القاعدة قاد ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 


ياك وَالشّرَ) ونخحوه تفت 
وَدُونَ عَظفٍ ذا ليا اوقا 
إا مع الع لْعَظ ف أو التَّكرًَا 
وَصَلْ «ياي» ولا اشد 
وَكمُحَدَرٍ بلا هيا الجعلةا 


Ea, 


لقند ا انا ب 
هرا ست ا 
ك«الضَّيْعَمَ | ضَيْعَمَ يَا ذا السَّارِي) 
تق التعند كن اس | جد 
مُغْرَى به في كل ما قَدْ فُصلا 


(قَقَالَتْ أ الربيع) لا وكسر الموحٌدة» وتخفيف الياء (يَا رَسُولٌ اللو 
يفص مِنْ فُلَانَة؟ لا واش لا يُقْتَصٌّ مِنْهَا أبَدأً) «لا» الثانية تأكيد للأولى» وهذا 
إخبارٌ منها بأن الكسر لا يتحقّق» وليس ردا للحكم. قال النوويّ كنْهُ: هذا ليس 
معناه رذ حكم النبي ياء بل المراد به الرغبة إلى مستحقّ القصاص أن يعفوء 
وإلى النبي كي في الشفاعة إليهم في العفوء ال اي 

أو ثقة بفضل الله» ولطفه أن لا يحدّئها بل يلهمهم العفو. انتهى" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي كه ما حاصله: اج انعا 
- على ما في الرواية الآتية» أو أم الربيع على في هذه الرواية ‏ لزوم 
القصاص» عَظم عليه أن تُكسر ثنية الجانية» فبذلوا الأرشء فلم يرض أولياء 
)١(‏ «المفهم» .1/٥‏ 


(۲) «شرح النووي» .٠١۳/١١‏ 
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المجتيّ عليها به فَكُلّم أهلها في ذلك» فأَبّواء فلما رأى امتناعهم من ذلك 
وأن القصاص قد تعيّن» قال: «أُيُقتصٌ من فلانة؟» والله لا يُقتصّ منها»» ثقةً 
منه بفضل الله تعالى» وتعويلاً عليه في كشف تلك الكربةء لا أنه رد حكم الله 
تعالی» وعانده» بل هو منره عن ذلك؛ لِمَا علم من فضله» وعظيم قدره» 
وبشهادة النبئ بي بما له عند الله تعالى من المنزلة» وهذا التأويل أولى من 
تأويل من قال: إن ذلك القَسّم كان منه على جهة الرغبة للنبئ لاف أو 
للأولياء؛ لأن النبي يي قد أنكر ذلك عليه بقوله: «سبحان الله» كتاب الله 
القصاص)» ولو كان رغبةً لَمَا أنكره» وأيضاً فإن النبيّ كلك قد سمّاه قَسَماًء 
وأخبر أنه قسمٌ على الله. وأن الله تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمّا قال: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبرّه». انتهى'"' . 


قال وَسُولُ اللو : «سْبْحَانَ الله تعجبّاً من تأكيد نفيها القصاص 
بالحلف» ولفظ «أبداً»» ووجه تعبجبه ية أن هذه المرأة أقسمت على نفي فعل 
غيرها مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل» فكان قضيّة ذلك في العادة 
أن تحنث في يمينهاء فألهم الله تعالى الغير العفوًء فب قسمهاء والله تعالى أعلم. 

(يا أمّ الرّبيع الْقِضَاصُ كِتَابُ الله) وفي رواية البخاري: «يا أنس كتاب 
الله القصاص»» قال في «الفتح»: اخثلف في ضبط: «كتاب الله القصاص»: 
فالمشهور أنهما مرفوعان» على أنهما مبتدأ وخبر» وقيل: منصوبان على أنه 
مما وضع فيه المصدر موضع الفعل؛ أي: كب الله القصاصَ» أو نصب 
«كتاب الله على الإغراء» و«القصاصَ» بدل منه» فينصبء أو ينصب بفعل 


واختلف أيضاً في المعنى» فقيل: المراد حُكم كتاب الله القصاص» فهو 
على تقدير حذف مضاف» وقيل: المراد بالكتاب الحكم؛ أي: حكم الله 
القصاص» وقيل: أشار به إلى قوله: «وَالْجُيُوحَ قِصَاضٌ4 [المائدة: 45]» وقيل : 


)۱( «المفهم» ارة 


)4755( باب إِنْبَاتٍ الْقِضَاصٍ في الأَسْنَانِء ومَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )0( 


إلى قله اكوا يوان كا روا ره N‏ 
#والسن اسن في قوله: روکسا عَلِهِمَ ع فا الآية [المائدة: 45]» بناءً على أن 
کل من فنا شرم أناء ا لم تر في دعا ا رنه es‏ 

(قَالَتْ: لا وال لا يفص مِنْهَا أبدا قَمَا زَالَتْ)؛ أي: في ترديد كلامها 
المذكور مرّةٌ بعد أخرى ١حَنَّى‏ قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدَيَةَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِ: «إِنَّ مِنْ عِبّادٍ اللى. مَنْ لَوْ أَقُسَمَ عَلَى الله)؛ أي: متوكّلاً عليه في 
حصول المحلوف عليه (لأبدة)) ؟ أي : قسمه» فلا يحنثه؛ لكرامته عليه. 

وقال في «الفتح» في شرح قصّة أنس ب بن النضر َكِب ما نصّه: وأشار بقوله: 
الإن من عباد الله. . . إلخ» إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع؛ إكراماً من الله تعالى 
لأنس بن النضر ذَبْهِ؛ ليبرٌ يمينه» وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم» 
ويُعطيهم أرّبهم . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذه متف عليه» وإن اختلفت القصّةء 
لق ها ناه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5757/5] (15175)» و(البخاري) في «الصلح» 
(۲۷۹۳) و«الجهاد» )١18١05(‏ و«التفسير) (599: و٠٠٥٤‏ و١١55)‏ و«الديات» 
()» و(أبو داود) في «الديات» (55946)» و(النسائي) في «القسامة» (۸/ ۲۷ - 
۸ ) و«الكبرى) /٤(‏ ۲۲۲ و۲۲۳ وه/8/ و5/ 770). و(ابن ماجه) فى «الديات» 
»)٤۹(‏ و(أحمد) في المسئده) (۳/ ۱۲۸ و۱۹۷ و٤۲۸)»‏ ل 
0 و(ابن حبّان) في «صحیحه» (5440 و1541)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» 
(114/5و١731).‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (45/5 و۷٩).‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» )£ ۲/ «(T€‏ و(البيهقئ) 2 «الكبير» (۸/ ٠١‏ و55)» و«الصغرى» (۷/ 
٠‏ و14)»: و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۹٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم . 


(۱)( «الفتح» 1 _ ۷۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب القسامة ء والمحاربين... إلخ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب القصاص في السنّء قال النووي كُنْهُ: وهو 
مُجْمَّع عليه إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضهاء ففيه» وفي كسر سائر العظام 
خلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص . انتهى» وسيأتي بیان 
اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. 

۳ - (ومنها): جواز الثناء على من لا يُخاف عليه الفتنة بذلك. 

٤‏ - (ومنها): استحباب العفو عن القصاص. 

ه ‏ (ومنها): استحباب الشفاعة فى العفو. 

5 (ومنها): أن الخِيّرّة فى الضنا من والدية إلى مستحقهء لا إلى 
الاي قله ْ 

۷ - (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة» وفيه ثلاثة مذاهب: 

[أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نفس » ولا 
طرف» بل تتعيّن دية الجناية؛ تعلقاً بقوله تعالى : الأ بالْأَنق» [البقرة: ۱۷۸]. 

[الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم : ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دونهاء مما يقبل القصاصء 
واحتجوا بقوله تعالى: وكا عَلَيِمَ فبا أنَّ نفس تفي الآية [المائدة: 45]» 
وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» 
فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره» وموافقته» فإن ورد كان شرعاً لنا بلا 
خلاف» وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس َيه هذاء والله أعلم. 

[والثالك]: وهو مذهب أي حنيفة» وأصحابه: يجب القصاص بين 
الرجال والنساء في النفس» ولا يجب فيما دونها. 

4 (ومنها): أن فيه إثباتَ كرامات الأولياء. 

4 (ومنها): إثبات القصاص بين النساء في الجراحات» وفي الأسنان. 

٠‏ (ومنها): جواز الصلح على الدية» وجريان القصاص في كسر السن» 


)1غ( شرح مسلم» ١ "56/1١‏ . 


)4755( بات إِنْبَاتِ الْقِصّاص فى الأَسْنَانَء وَمَا فی مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )0( 
۳ ص ئي وما في‎ 1 


ومحله فيما إذا أمكن التماثل» بأن يكون المكسور مضبوطاء كبرد من سن الجاني 
ما يقابله بِالْمِبْرّد مثلاً» قال أبو داود فى «السنن»: قلت لأحمد: كيف؟ فقال: 
يُبرد» و من تالكر فق هاا اديت على الل وهو بعيد من هذا 
السياق» قاله في «الفتح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنّ: 

قال العلامة ابن قُدامة ك : أجمع أهل العلم على القصاص في السن؛ للآيةء 
وحديث الربَيّم » ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة في نفسهاء فوجب فيها 
القصاص» كالعين» وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة» وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ 
لأنه يأخذ بعض حقه» وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان . 

قال: ولا ُقَص إلا من سنّ من أَنْمر أي : سقطت رواضعه» كم 
يقال لمن سقطت رواضعه: EE‏ فهو مثغور» فإذا نبتت قيل: ا وائ 
لغتانء وإن فلع سنّ من لم يُثغر» لم يقَتَص من الجاني في الحال» وهذا قول 
مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي؛ لأنها تعود بحكم العادة» فلا يقتص 
منهاء كالشّعرء ثم إن عاد بدل السن في محلها مثلهاء على صفتهاء فلا شيء 
على الجاني» كما لو قلع شعرة» ثم نبتت» وإن عادت مائلة عن محلهاء أو 
متغيرة عن صفتهاء كان عليه حكومة؛ لأنها لو لم تعد ضمن السن» فإذا عادت 
ناقصة» ضَمِن ما نقص منها بالحساب» ففي ثلثها ثلث ديتهاء وفي ربعها 
ربعهاء وعلى هذاء وإن عادت والدم يسيل» ففيها حكومة؛ لأنه نق حصل 
بفعله» وإن مضى زمن عودهاء ولم تعد سئل أهل العلم بالطب» فإن قالوا: قد 
يُئِس من عودهاء فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن» فإن مات 
المجني عليه قبل الإياس من عودهاء فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير 
متحقق» فيكون ذلك شبهة في درئه» وتجب الدية؛ لأن القلع موجود» والعود 
مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا مات قبل مجيء وقت عودهاء أن لا يجب شيء؛ 
لأن العادة عودهاء فأشبه ما لو حلق شعره» فمات قبل نباته . 

فأما إن قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال؛ لأن الظاهر 


.)٦۸۹٤( كتاب «الديات» رقم‎ ۷١/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كناب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


عدم عودهاء وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّء وقال القاضي: يُسأل أهل 
الخبرة» فإن قالوا: لا تعود فله القصاص في الحالء وإن قالوا: يُرجى عودها 
إلى وقتٍ ذكروه» لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي؛ لأنها تحتمل العودء فأشبهت سنّ من لم يُنغر. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص في 
السنّ مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة» وحديث الباب. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام 
الجسد: 

قال العلامة ابن بظال كأَنْهُ: أجمع العلماء على أن هذه الآية؛ يعني: 
قوله تعالى: 9وَأَلسَنَ بِلسَنَ» الآية [المائدة: 40] في العمد» فمن أصاب سنّ 
أحد عمداًء ففيه القصاص على حديث أنس وهه واختّلف العلماء في سائر 
عظام الجسد إذا كُسرت عمداًء فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القَّوّدء إذا 
كسرف ا الذراعاة» والعفينان :واكان الا الى 
والأصابع إلا ما كان مجوّفاًء مثل الفخذء. وشبههء كالمأمومةء والمنقلةء 
والهاشمة» والصلب» ففي ذلك الدية. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: 
#وألسَن بألسَّنَ» الآية [المائدة: 45]» وهو قول الليث» والشافعيّ. واحتجٌ 
الشافعيّ» فقال: إن دون العظم حائلاً من جلدء ولحم» وعَصّبء فلو استيقتا أنا 
نكسر عظمة كما كسر عظمة. لا يزيد» ولا ينقص فعلناه» ولكنا لا نصل إلى 
العظم حتى ننال منه ما دونه» مما ذكرنا آنا لا نعرف قدره» مما هو أقل» أو أكثر 
مما نال غيره» وأيضاً فإنا لا نقدر أن يكون كسر ككسر أبداًء فهو ممنوع. 

وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فكذلك 
سائر العظام . 

والحجة لمالك حديث أنس وهه : أن النبي بي قال في سنّ الربيّع : 


.005 _ 007/١١ «المغنى»‎ )١( 


(ه) - بَابُ إِنْبَاتِ الْقِضَاص في الْأَسْنَانِ وَمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم (4155) 


«كتاب الله القصاص»ء فلمًا جاز القصاص في السنّ إذا كُسرت» وهي عظمء 
فكذلك سائر العظام» إلا عظماً أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس 
منه» وأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواءء فلا يجوز أن يفعل 
ما يؤدّي في الأغلب إلى التلف» إذا كان الجارح الأول لم يود فعله إلى التلف . 

وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم› وات الاي 
والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى كلام ابن بطال ر 

وقال في «الفتح»: اختلفوا في سائر عظام الجسدء فقال مالك: فيها 
القودء إلا ما كان مُجَدّفاًء أو كان كالمأمومة» والْمُتَمَّلة» والهاشمة» ففيها 
الدية» واحتج بالآية» ووجه الدلالة منها: أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد 
على لسان نبينا ية بغير إنكار» وقد دلّ قوله: اَن لين على إجراء 
القصاص في العظم؛ لأن السن عظمء إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه› 
إما لخوف ذهاب النفس» وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي» 
والليث» والحنفية: لا قصاص في العظم› > غير السن؛ لأن دون العظم حائلاً 
من جلد ولحم» وعصب» يتعذر معه الممائلة» فلو أمكنت لحكمنا 
بالقصاص» ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه» مما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فليلتحق بها 
سائر العظام. وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص» فإن في حديث الباب أنها 
كسّرت الثنية» فأمّر يلك بالقصاص» مع أن الكسر لا تظرد فيه المماثلة 
ا 60 


3 


نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك كث 
من وجوب القصاص في العظام التي يمكن مماثلتها هو الحقٌ؛ لآية: #والجروح 
قِصَاصضٌُ» [المائدة: 40]» ولحديث الباب» حيث إنه ية قال في كسر السنّ» 
وهو من العظام: «كتاب الله القصاص». فبيّن الحكم العام فيه» وفي أمثالهء 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


دق لاشرح صحيح البخاري» لابن بطال ۸/ o۲‏ ل OT‏ 
)۲( «الفتح» 7٦‏ كتاب «الديات» رقم (586). 


إن أي إل الح ما اعت وما يفيت إلا يأ كه كرت وإ أيث» . 


() - (يَات ما ما بباح بد پو دم م الْمُسلِم) 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف َم أوّل الكتاب قال : 


00 


 )1777( ۷‏ (حَدَنَنَا بُو بر بن أبي شَيْبَة حَدَكَنَا حَقْصُ بْنُ 
غِيّاثِْء وَأَبُو ماويه وَوَكيمٌ ؛ عَنِ الأَعْمَشٍِ » > عَنْ عَبّدٍ الله بن مر عَنْ مَسْرُوقٍ 
عَنْ َب اللو قَالَ : ا رَسُولُ الله كله : دلا جل دم امي ملم > يَشهَدُ أَنْ لا إِلَه 
إل للك وَأَنّي رَسُولُ الل إلا بِإِحْدَى نَلَاثْ: النَّيّبُ الرَّانِء وَالنَفْسُ بِالنَفْسِ 
وَالثَارِكُ لدينه » الْمُمَارِقُ لِلْجَمَامَة»). 


رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي. 

١‏ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقة فقيةٌ تغيّر في الأخير قليلاً [4] (ت ٤‏ أو150) (ع) تقدم في «الایمان» ۳/۸. 

۳ - (أبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

٤‏ - (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (الْأَعْمَشْن) سليمان بن مهْرانء تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَرَة) الْهَمُدانىَ الْكَارفيَ الكوفيئ» ثقةّ [۳] (ت )٠٠١‏ أو 
قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0 1 ۰ 

۷ و بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَء أبو عائشة الكوفي» ثقةٌ 
فقية عاب مخضرم [۲] (ت ۲ أو”5) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 


> ماو 


۸ ا أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير» مات طبه سنة ة (۳۲) أو بعدها (ع( تقدم في «المقدمة» 7/ .١١‏ 


[تنبيه ] : من لطائف م هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آرم وفيه ثلاثة من ثقات التابعين 
الكوفيين روى بعضهم عن بعض : الأعمين) عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق› 
وفيه الصحابي الشهير جم المناقب عبد الله بن مسعود ذه . 


)4751( باب ما باح به دم الْمُسْلِم - حديث رقم‎  )5( 


(عَنْ عبد اللّهم) ؛ 0 ابن مسعود وله ؛ لأنه المراد عند الإطلاق في سند 
الكوفيين». كما اشار إليه السيوطيّ کا في «ألفيّة الحديث» : 
E‏ دن علد الله فتن ا ل بحي 


رم 
0 


هھ لھ سس اه 


بمَكُوَهَابِنُ الرُبَيْرأَوْ جَرَى بِخُوفَةٍ قَهْوَائِنُ مَسْعُودٍ يرَى 
وَالْمَصْرَةٍ الْمَحْرٌ وَعِنْدَ مِضصْرٍ ll‏ أظلِقَ ابْنْ عَمْرِو 
(قَالَ: قال رَسُولُ الله يلل: دلا تج[ ) راد فى رواب الوت الانيا في 
أوله: «قام فينا رسول الله کټ فقال: والذي لا إلله غيره لا يحل»» وظاهر 
قوله: «لا يحل» إثبات إباحة قتل من اسة ستشني» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل 
غيرهم» وإن كان قتل ف ابد تنوه راجا ا > قاله في «الفتح"" . (دَمْ 
امي مُسْلِم) وفي رواية الثوري: «دم رجل»» والمراد: لا يحل إراقة دمه؛ أي : 
كل وهو كناية عن قتلهء ار الث وني 
رول اللّه) هي صفة ثانية ذُكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» 
أو هي حال مقَيّدة للموصوف؛ !* شارا بان الشهادة هي العمدة في حقن الدم» 
وهذا ما رجحه الطيبيّء وَاستَشْهّد بحديث أسامة وليه مرفوعاً : اكيف تصنع بلا 
إلله إلا الله؟» له يإحدى تلاث)؛ أي : خصالٍ ثلاث» ووقع في رواية الثوري: 
«إلا ثلاثة نفر»» (الكَيْتِْ الزَّانِ)؛ أي: فيحل قتله بالرجم» وقد وقع في حديث 
عثمان طليه عند النسائيٌ بلفظ : «رجلّ زنى بعد إحصانه» فعليه الرجم»» قال 
النوويّ كرَنْهُ: قوله: «الزان» هكذا هو في النسخ» من غير ياء بعد النون» وهو 
لغة صحيحة» قُرىء بها في السبع» > كما في قوله تعالى: «الكبير المتعالٍِ» 
[الرعد: 4]» وغيرهء والأشهر في اللغة إثبات الياء في كلّ هذا. انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله عنه: : وإلى هذه القاعدة التي ذكر النووي نه أشار 
ابن مالك يث في «الخلاصة» حيث قال : 


عدت با الوص زي القن تا لم ثب ازى ين بوت اهلا 


.)٦۸۷۸( كتاب «الدیات» رقم‎ ٦ «الفتح»‎ )١( 
.٠١٤/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 
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وَغْيّْرٌ ذِي التَنْوِينِ ¿ بالْحَس وَفِي تخو مُر» روم رذ الي اقُتُفِي 


(وَالتَفْسسُ ت ا من قل عمداً بغير حق ن تل بشرطه ووقع في 
حديث ان : 0000 عمداء تعليد ار دفي حديث e‏ ا 


ر سے ےر 


في رواية 5 ذرء عن e‏ ولاق: وا من الدين»» لكن عند 
النسفيّ» والسرخسيّ» والمستملي : «والمارق لدينه». 

قال الطيبي كُأَنْهُ: المارق لدينه: هو التارك له» من المروق» وهو 
الخروج» الا بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم. أو تركهم 
بالارتداد» فهي صفة للتارك» أو المفارق»ء لا صفة مستقلة» وإلا لكانت 
الخصال اا وهو كقوله قبل ذلك: «مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله»» فإنها 
صفة مفسّرة لقوله: «مسلم»» وليست قيداً فيه؛ إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك» 
قال الحافظ ي: ويؤيد هذا أنه وقع في حديث عثمان ونه : «أو يكفر بعد 
إسلامه»» أخرجه النسائيٌ بسند صحيح» وفي لفظ له صحيح أيضاً: «ارتد بعد 
إسلامه»» وله من طريق عمرو بن غالب» عن عائشة وَإينا: «أو كَمَرَ بعدما 
أسلم». وفي حديث ابن عباس وَ#اء عند النسائيئ: «مُرْتَدَ بعد إيمان». 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجل» وأما المرأة ففيها خلاف» وقد استُدِلَ بهذا الحديث للجمهور في أن 
حكمها حكم الرجل؛ لاستواء حكمهما في الزنا. 

وتَعْقّبِ بأنها دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 

وقال البيضاويّ ككنْهُ: «التارك لدينه» صفة مؤكّدة ل«المارق»؛ أي: الذي 
ترك جماعة المسلمين» وخرج من جملتهم» قال: وفي الحديث دليل لمن زعم 
أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عَدُّد كترك الصلاة» ولم 
ينفصل عن ذلك» وتبعه الطيبيّ. 

وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «المفارق للجماعة» أن المراد 
الجيغالت لأهل الإجماع» فيكون مُتَمَسّكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافرء 
5-7 نسب ذلك إلى بعض الناس» وليس ذلك بالهين» فإن المسائل الإجماعية 
تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع» كوجوب الصلاة مثلاً» وتارةً لا 


)4517( باب ما يُبَاحُ به دم الْمْمْلِمِ - حديث رقم‎  )5( 


يصحبها التواترء فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفة التواترء لا لمخالفة الإجماع. 
والثاني لا يكفر به. 

قال الحافظ العراقي كث في «شرح الترمذيّ»: الصحيح في تكفير منكر 
الإجماع تقييده بإنكار ما يُعْلُْم وجوبه من الدين بالضرورة» كالصلوات الخمس» 
ومنهم من عَبَّر بإنكار ما عُلِم وجوبه بالتواتر» ومنه القول بحدوث العالم. 

وقد حَكَى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. 

وقال ابن دقيق العيد 5: وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات» 
ويميل إلى الفلسفةء فظَّنَ أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من 
قبيل مخالفة الإجماع. وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على 
الإطلاق» حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع» قال: وهو تمسك 
ساق إما عن عَمّى في البصيرة» أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما 
اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. 

وقال النوويّ كُثنْهُ: قوله: «التارك لدينه» عام في كل من ارتدٌ بأي ردّة 
كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» وقوله: «المفارق للجماعة» يتناول 
كل خارج عن الجماعة» ببدعة» أو نفي إجماع» كالروافض» والخوارج» 
وغيرهم» كذا قال» وسيأتي البحث فيه. 

وقال القرطبي كله في «المفهم»: ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» أنه 
نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدٌ فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به 
من خرج عن جماعة المسلمين» وإن لم يرتدّء كمن يمتنع من إقامة الح عليه 
إذا وجب» ويقائل على ذلك» كأهل البغي» وقطاع الطريق» والمحاربين من 
الخوارج» وغيرهم» قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم» ولو 
لم يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن يمى مَن ذكرء ودمه حلال» فلا 
يصح الحصرء وكلام الشارع منرّه عن ذلك» فدلٌ على أن وصف المفارقة 
للجماعة يعم جميع هؤلاءء قال: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه» 
غير أن المرتدٌ ترك كلهء والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى . 

قال الحافظ : وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد» فلا بذ من 
وجوده» والمفارق بغير ردّة لا يسمى مرتدّاًء فيلزم الخلف في الحصر. 
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والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عيناً» وأما من 
ذكرهم إن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة» والمقاتلة» بدليل 
أنه لو أسر لم يجز قتله صبراً اتفاقاً في غير المحاربين» وعلى الراجح في المحاربين 
أيضاً > لكن يرد على ذلك قتل تارك الصلاةء وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ولیه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۳1۷ /٦[‏ و۳1۸٤‏ و1859 و۰ ]٤۳۷‏ (5/م5ل)ء 
و(البخاري) في «الديات» (1۸۷۸)» و(أبو داود) في «الحدود) »)٤١١۲(‏ 
و(الترمذي) في «الديات» 2)١5٠5(‏ و(النسائي) في «تحريم الدم) 90/0 و١ة)‏ 
و«الكبرى» (۲/ 2072١١‏ و(ابن ماجه) في «الحدود» (4)50575. و(الطيالسيٰ) في 
«مسنده» (7589)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ )۳۲١‏ وفي «مسنده» /١(‏ 
١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۱۸۱ و٣‏ و4748 و٤٤٤)»‏ و(الدارمي) في 
«سئنه») (۲۱۸/۲)» و(ابن راهويه) فى «(مسنده» (۳/ »)4۱٤‏ و(أبو يعلى) في 
(مسئده) (۱۲۸/۹)» و(أبو عوانة) «مسئده) »)٩۹۷ /٤(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحها (4407 و4408)» و(الدارقطنيّ) في «سننه) (/ ۸۲ - ۸۳)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۹/۸ و٤۱۹‏ - ۵٥‏ و۲۱۳ و۲۸۳ و٤۲۹)‏ و«المعرفة» 
١ /5(‏ 9و305) و«الصغرى» (۷/ ۲۲۹). و(المقدسئ) في «المختارة» (4۳/1 
و555)» و(البغوي) في «شرح السَّنّقَه (2)76150 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة. 

 "‏ (ومنها): إثبات قتل الزاني المحصن» والمراد: رميه بالحجارة حتى 
يموت» وهذا بإجماع المسلمين» وسيأتي إيضاحه» وبيان شروطه في بابه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

٣‏ (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قتل نفساً بشروطه. قال 


)47517( بَابُ ما باح به دم الْمْمْلِم - حديث رقم‎  )5( 


النوويّ كَنْهُ: وقد يستَدِلٌ به أصحاب أبي حنيفة كل في قولهم: يقتل المسلم 
بالذمي» ويقتل الحر بالعبد» وجمهور العلماء على خلافه» منهم مالك» 
والشافعيّ» والليث» وأحمد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يرد على الحنفيّة بالحديث المتفق عليه الصريح» 
وهو قوله يكَلخ: «ولا يُقتل مسلم بكافراء فتنبّه . 

٤‏ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّء بأي وجه كانت ردّته إن لم يتب. 

ه ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «النفس بالنفس» على تساوي النفوس في 
القتل العمدء فيقاد لكلّ مقتول من قاتله» سواء كان حرا أو عبداً . 

> - (ومنها): أنه تمسّك به الحنفية» واذَّعَوا أن آية المائدة المذكورة: 
و النَفْسَ لني ناسخة لآية البقرة: كيب كنك ألقصاص في الَْئلّ كر 
بار والعبد بابد الآية [البقرة: 1۷۸]» ومنهم من فرق بين عبد الجاني 
وعبد غيره» فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه. 

وقال الجمهور: آية البقرة مفسّرة لآية المائدة» فيقتل العبد بالحرء ولا 
يقتل الحرّ بالعبد؛ لنقصهء وقال الشافعئّ: ليس بين العبد والحر قصاصء إلا 
أن يشاء الحرّء وان للجمهوز' بآنا المبدسلعة فلا يضف افيه إلا القيقة لر 
تل خطأء قاله في «الفتح)”" . 

۷- (ومنها): أنه استَّدِلٌ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر 
المستأمّن» والمعاهّد. 

وتُعْقَّب بان حديث: «ولا يُقتل مسلم بكافر» خاصٌ يُقدّم عليه. 

6 (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه» ولو انتقل عنه 
لاستثنائه المرتدٌ من المسلمين» وهو باعتبار ما كان. 

4 (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استّدلٌ بهذا الحديث أن تارك 
الصلاة لا يقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة. 

قال الحافظ : تارك الصلاة اختُلِف فيه» فذهب أحمد» وإسحاق» وبعض 
المالكية» ومن الشافعية ابن خزيمة» وأبو الطيب بن سلمة» وأبو عبيد بن 


)۱( «الفتح» 0/1" 
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جويرية» ومنصور الفقيه» وأبو جعفر الترمذي إلى أنه يُكمّر بذلك» ولو لم 
يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل حدّاًء وذهب الحنفية» ووافقهم 
المزني إلى أنه لا يكفرء ولا يُقتل. 

قال: ومن أقوى ما يُسِتَدَلٌ به على عدم كفره حديث عبادة» رفعه: 
«اخمس صلوات كتبهن الله على العباد. . .» الحديث» وفيه: «ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة»» أخرجه مالك» 
وأصحاب «السنن»» وصححه ابن حبان» وابن السكن» وغيرهماء وتمسك 
أحمد» ومن وافقه بظواهر أحاديث» وَرَدَت بتكفيره» وحَمّلها من خالفهم على 
المستحل جمعاً بين الأخبارء والله أعلم. 

وقد تعقّب الصنعانئ كَُنْهُ فى «العدّة» على استدلال الحافظ المذكورء 
فقال: وأما الحديث الذي قال 7 حجر: إنه أقوى ما يستدلٌ به» فلفظه: 
«خمس صلوات افترضهنٌ الله تعالى» مَنْ أحسن وضوءهنَ» وصلاهنّ لوقتهنٌ» 
وأتمْ ركوعهنّ» وخشوعهنّ كان له على الله عهد أن يَغفر له ومن لم يفعل» 
فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». 

فقوله: «ومن لم يفعل»؛ أي: لم يأت بِهِنّ على تلك الصفات» لا أنه لم 
يأت بهن أصلاًء وهذا الاحتمال أقوى» فلا يتم معه الاستدلال. انتهى» وهو 
تعقّب جيّدء ومفيدٌء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أنه قد استَدَّلٌ بهذا الحديث بعض الشافعية لقتل تارك 
الصلاة؛ لأنه تارك للدين الذي هو العملء وانما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة؛ 
لإمكان انتزاعها منه قهراًء ولا يُقتل تارك الصيام؛ لإمكان منعه المفطرات» 
فيحتاج هو أن ينوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال قوي جدّاًء وقد تقدّم البحث في 
تارك الصلاة مستوفّى في «كتاب الصلاة»؛ فارجع إليه تستفد علماً جمَّاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

١‏ _(ومنها): استّدِلٌ به على أن الحر لا يُقتل بالعبد؛ لأن العبد لا 
يُرجم إذا زنى» ولو كان ثيّباً» حكاه ابن التين» قال: وليس لأحد أن يفرّق ما 
جمعه الله إلا بدليل» من كتاب» أو سّئَّةَه قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثةء 


)48517( بَابُ ما باح په دم الْمْمْلِم - حديث رقم‎  )5( 


فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردّة سواءء فكأنه جعل أن الأصل 
العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفه. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كث في «شرح الترمذي»: استثنى بعضهم 
من الثلاثة قتل الصائل» فإنه يجوز قثله للدفع» وأشار بذلك إلى قول النووي: 
يُخص من عموم الثلاثة الصائل» ونحوه» فيباح قتله في الدفع. 

وقد يجاب بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد: لا يحل 
نه تلد بعتن أنه الا يسن ف لذن ا كلاف الثلاثة ر ت 
الطيبيّ» وقال: هو أولى من تقرير البيضاوي؛ لأنه فسّر قوله: «النفس 
بالنفس»: يحل قتل النفس قصاصاً للنفس التي قتّلها عدواناًء فاقتضى خروج 
الصائل» ولو لم يقصد الدافع قتله. 

قال الحافظ : والجواب الثاني هو المعتمّدء وأما الأول فتقدّم الجواب عنه. 

وحَكى ابن التين عن الداوديّ أن هذا الحديث منسوخ بآية المحارّبة: 
#«من قت فسا بعر یں أو ساد في الْأرْضِ» الآية [المائدة: ۳۲] قال: فأباح 
القتل بمجرد الفساد في الأرض» قال: وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياءء 
منها: قوله تعالى: فقيو ألتى فى الآية [الحجرات: 4]» وحديث: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه»» وحديث: «من أَنَى بهيمة» فاقتلوه», 
وحديث: «من خرج» وأمْرٌ الناس جميعٌ» يريد تفرّقهم» فاقتلوه»» وقول عمر: 
«تَغْرَّة أن يُفْتَلا»» وقول جماعة من الأئمة: إن تاب أهل القَدّرء وإلا قتلواء 
وقول جماعة من الأئمة: يُضْرَّبٍ المبتدِع حتى يرجع» أو يموت» وقول جماعة 
من الأئمة: يقتل تارك الصلاةء قال: وهذا كله زائد على الثلاث. 

وزاد غيره: قَثْلَ مَن صلب أخذ مال إنسان» أو حريمه بغير حقٌ» ومانع 
الزكاة المفروضةء ومن ارتدّء ولم يفارق الجماعة» ومن خالف الإجماعء 
وأظهر الشقاق والخلاف» والزنديق إذا تاب على رأي - والساحر. 

والجواب عن ذلك كله: أن الأكثر في المحاربة أنه إن كَل قُتِلء وبأن 
حَكمَ الآية في الباغي أن يقائلء لا أن يُفْصَّد إلى قتله» وبأن الخبرين في 
اللواط» وإتيان البهيمة لم يصحًاء وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزناء 
وحديث الخارج عن المسلمين تقدَّم تأويله بأن المراد بقتله: حبْسِه ومِنْعه من 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة» والمحاربين»...إلخ 
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دي فا 


الخروج» وأثرٌ عمر من هذا القبيل» والقول في القدرية» وسائر المبتدعة مفرع 
على القول بتكفيرهم» وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكمره مختلّفٌ فيه كما 
تقدم إيضاحهء وأما من طلب المالء أو الحريم» فمن حكم دَفْع الصائل» 
ومانع الزكاة تقدم جوابه» ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة» وقتل 
الزنديق لاستصحاب حُكُم كُفْرهء وكذا الساحرء والعلم عند الله تعالى. 

وقد حَكى ابن العربيّ عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة» قال ابن 
العربيّ: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال» فإن من سَحَرء أو سب نبي الله بلا 
كمَرء فهو داخل في التارك لدينه. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


2 يه 


 )...( ]4"54[‏ (حدثتا ابن مير حَدَثَنَا أبي (ح) وَحَدَنْنَا ابْنْ أبي عَمَرّ 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم علي بن حشرم قالا: أخْبَرنا 
عِيسى بن يُونْسَء كُلُمْ عَنِ الأَعْمَشي» بهذا الإستاد ْله . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ ( أبن بن تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً. 
کی عد الله ين ر تقدّم أيضاً قريباً. 

٣‏ ۔ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنِي» ثم 
المكي» تقدّم أيضا قريبا. 

٤‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (عَلِي بْنُ خَشْرّم) المروزيّ» ثقةٌّ. من صغار ]٠١[‏ (ت۷٠۲‏ أو 
بعدها)ء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 50/4. 

]۸[ (عِيِسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيئ» ثقةٌ مأمونٌ‎ ٠ 
.78/6 (ت۱۸۷) وقیل : (۱۹۱) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

و«الأعمش» ذكر قبله. 


.)1۸۷۸( كتاب «الديات» رقم‎ ۴١ - ۳٤/۱١ «الفتح»‎ )١( 


)4859( بَابُ ما يُبَاحُ به دم الْمُسْلِم - حديث رقم‎  )5( 
Yor 

وقوله : لم عَن الأعْمَّش)؛ يعني ن : أن الثلاثة : غ ان ر وان 
غيينة » تعن و تر وراه ات ا ع و اناي 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن تُميرء عن الأعمش ساقها أبو عوانة َكل في 
(مسنده)» فقال : ١‏ 

(5155)- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قثنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: قال عبد الله : قال رسول الله با : 
«لا يحل دم رجل يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة تقر : 
النفس بالنفس» والثيب الزانء والتارك لدينه المفارق للجماعة». انتهى . 

وأما روايتا سفيان بن عيينة» وعيسى بن يونس » كلاهما عن الأعمش» 
فلم أجد من ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال : 

[59"] (...) - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ ِن حَنْبَلٍ وميد فنا الْمُنتى الل 


00 


لَأَحْمَدَ ‏ قَالَا: حا عة الزن ن عدي عن ساق كن الأفتش» عَنْ 
َد الله بن مره عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبْدٍ الث قال : ام فَِا رَسُولُ الل لا قَقَالَ : 
الي لا له َير لا بحل مم رَجُلٍ مل يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأئي 
رَسُولُ اشد إلا لَه تقر" : النًا رك لياسلا الْمُمَارِقُ لِلْجَمَامَةء أو و 
شك افيد آحمَد - واف الزَّانِي» وَالتَفْسُ بِالنّفْسِ». قَالَ الأَعُمَش: كَحَدَنْتُ به 
إِبْرَاهِيمَ » َحَدَتنِي عَن الأَسْوَدِء عَنْ عَايْشَةَ بِِثْله). 
رجال هذين الإسنادين : أحد عشر: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) هو: ا ا 
الشيباني» أبو عبد الله ال نزيل بغدادء أحد الأئمةء ثقة ثبت حافظ فقيه 
حجة» رأس الطبقة ]۱١[‏ (ت١55)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 E۷‏ 


١‏ (مُحَمََدُ بْنْ الْمَكنّى) أبو موسى الْعَتَريَّء تقدّم قبل باب. 


.81//5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
. وفي نسخة: (إلا ثلاثة: التارك للوسلام؟‎ (۲) 
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- (عبد الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصري› 
ثقَةٌ ثبت حافظ إمام [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في في اشرح المقدّمة؛ جا ص۳۸۸. 


٤‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ 
خا فقيهٌ عابدٌ إمامٌّ حجة» وربما دلّسء من رؤوس الطبقة [/1] (ت١١١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٥ه‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ» يرسل كثيراً ]٠[‏ (941) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

5 (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ» خال إبراهيم الراوي عنه. أبو 
عمرو» أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ا (ت٤‏ أو )۷٥‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٦۷٤‏ 

۷ (حَايِسَةُ) أم المؤمنين وِيناء تقدّمت في اشرح المقدّمة) جا ص60١".‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

و (قَامَ فين رَسُولُ الله يكله) ؛ أي : خطيباً . 

وقوله: إلا لَه َقَر") هو على حذف مضاف؛ أي : إلا دم ثلاثة نفرء 
وفي بعض النسخ: «إلا ثلاثة) . 

وقوله: (الارك لِإِإسْلام) وفي بعض النسخ: «التارك الإسلام» بحذف لام 
الجرّء فيجوز - جر «الإسلام» بإضافة «التارك» إليه» من إضافة الصفة إلى 
مفعولهاء وجازت الإضافة مع کون المضاف ب«أل»؛ لكونه اسم فاعل يعمل 
عمل الفعل مع دخولها في الثاني» كما قال في «الخلاصة»: 

وَوَضْل «أنْ» بدا الْمُضَافٍ مُعْتَمَرْ ِن وُصِلَتْ َالئَّانٍ ك«الْجَعْدٍ الشَّعَرد) 

ويجوز نصب «الإسلام» على المفعولية لا سم الفاعل . 

وقوله : (أو الْجَمَاعَةً) «أو» للشلكٌ كما بيّنه بقوله: (شَكك فيه أَحْمَدُ)؛ أ 
ابن حنبل كه و«الجماعة» يجوز فيه الجرّء والنصب» كما في «الإسلام) 
المذكور قبله ْ 

وقوله: (قَالَ الأَعْمَشِنُ... إلخ) هو موصول بالسند السابق» وليس معلقاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «إلا ثلاثة: التارك للإسلام». 


(5) ۔ بَابُ ما يُبَاحُ به دم الْمْمْلِم - حديث رقم )٤۳۷١(‏ 
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وقوله: (فُحَدَنْتٌ به إِبْرَاهِيم) ؛ أي: ابن يزيد النخعى (فْحَدٌ فُحَدَنَيَى 
إبراهيم (عَنِ لأسو يعن يعني : ابن يزيد النخعىئ (عَنْ عَائِشَة) ما . 

والغرض من هذا بيان ثبوت الحديث عن الصحابييئّن: ابن مسعودء 
وعائشة وا وأن الأعمش» وإبراهيم النخعيّ 0 من صاحبه ما 
ليس عنده» فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود وه ولیس عنده حديث 
عائشة راء وإبراهيم بالعكس» فاستفاد كلّ منهما من الآخَر ما ليس عنده» 
فتفطن» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: حديث عائشة ينا هذا أخرجه أبو داود في «سئنه» من طريق 
اخر» فقال: 

 )4707(‏ حدّثنا محمد بن سنان الباهليء ثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن عُبيد بن عُميرء عن عائشة ونا قالت: قال 
رسول الله كل : «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إلله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان. فإنه يُرْجَم 
ورجل خرج محارباً لله ورسولهء فإنه يُمْتَل» أو يُصْلبء أو ينفى من الأرض» 
أو يقتل نفساء فيقتل بها». انتهى 0" . 

[تنبيه آخر]: هذه الرواية أغفل الحافظ أبو الحجّاج المزي كث ذكرها 
في «الأطراف» في مسند عائشة كينا وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن 
مرّة» عن مسروق» عن ابن مسعود وله قاله في «الفتح)”". والله تعالى 
أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنل ول الكتاب قال: 

 )...( ]5"7[‏ (وَحَدَننِي جع بن الاجر القاس إن زكرئاء ٠‏ قَالَا: 
حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشٍ 00 0 
حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكْرْة" في الْحَدِيِ قُوْلَهُ: دراي لا له عير مره 


7 «الفتح»‎ (۲( .,٥۳۰ /۲ سنن أبي داود»‎ ١ )١( 
وفي نسخة: «ولم يذكرا» بالتثنية.‎ )۳( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين »...الخ 
سل 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشّاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفي البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]١1[‏ (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

۲ -الْقَاسِمُ بْنُ رَّكَرِيّاة) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفيّ الطخان» وربما 
نسب لجدّهء ثقةٌّ[1١]‏ مات في حدود (100) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» /٤‏ ۱۱۸. 

٣‏ (عَبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسىٌء أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ يتشبّع [9] (ت7١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

٤‏ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويّ» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتاب [۷] (ت174) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

و«الأعمش» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرْ في الْحَدِيثِ) هكذا في النسخة الهنديّة: «ولم يذكر» 
بالإفراد» والضمير يرجع إلى شيبان» وهو ظاهرء ووقع في بعض النسخ: «ولم 
يذكرا» بالتثنية» وله أيضاً وجه» وهو أنه يرجع إلى شيخيه: حجاج» والقاسم 
لكن الأول أظهرء فتنبه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شيبان» عن الأعمش هذه ساقها أبو عوانة 
((مسنده)» فقال: 

(5171) - حدّثنا أبو أمية» قثنا عبيد الله بن موسىء قثنا شيبان"» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله كلِ: «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إلله إلا الله وأني 
سول اه إلا ثلاثة تفر: التفسش بالنفس» والقيت'الزاتي+والغارك لذيته 
المفارق للجماعة»» زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: حدثنيه الأسودء 
عن عائشة. انتهى”" . 


)١(‏ وقع في النسخة: «سفيان» بدل «شيبان»» وهو مصخف بلا شكٌ؛ كما يبيّنه السند 
التالي» وكذا قال الحافظ في «الفتح» :١/١17‏ إن أبا عوانة أخرجه عن شيبان» 


(۲) «مسند أبى عوانة» .۹۸/٤‏ 


(۷) - باب بیان إِنْم مَنْ سَنَّ اَل - حديث رقم )٤۳۷١(‏ 


للد 2 لكان م لزان ل ا 
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0) - (بَاب بَبَانِ إِنْم مَنْ سَنَّ الْقملَ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 


رع اس ير وي مه 


 )١51//( ] [1‏ (حد الوم د 


َر - وَاللَّفْظُ لابن أبي سَيْبَة قَالَا: حَدَنَنَا أ بُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعْمَشٍ» 
بد لبن شرا عن موق ن عبد الى كل قال رَسُولُ الل ل : و 
نَفْسٌ ظُلْماً إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل مِنْ دَمِهَا؛ لائ كَانَ أَوَلَ مَنْ ب 
الْقَْلَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ اله بْنِ مُرَة) قال في «الفتح»: في رواية حفص بن غياث» عن 
الأعمش: حدّثئني عبد الله بن مرّة» وهو الخارفيَّ بمعجمة» وراء مكسورة» 
وفاء» كوفيء وفي السند ثلاثة من التابعين في نستي كوفيون. انتهى''2. (عَنْ 
مَسَرُوقِ) هو ابن الأجدع ااي (عن عبد الله) بن مسعود ويه أنه (قَالَ: قال 
رَسُولُ اله ل : «لا تُقْتَلُ نَفْسنٌ ظلْماً) وفي رواية للبخاري : ا من نفس 
تقل ظلماً». قال القرطبي كلنه: يَدخل فيه بحكم عمومه نمس الذمَيّء 
والمعامّدء إذا فتلا ظلماً؛ لأنّ نفساً نكرة في سياق النفي» فهي للعموم. 
ا 

(إلّا كان عَلَى ابْنِ دم الأول بالجرّ صفة ل«ابن»؛ أي: الذي هو أرَّلُ في 
القتل» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الأول في الولادة» والله أعلم. 
وقال في «الفتح»: وهو قابيلء» عند الأكثر» وعَككس القاضي 


000 «الفتح» SAS‏ كتاب «الديات» رقم (/51851). 


۲( «المفهم» م6 .5٠‏ 


7 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة » والمحاربين:... الخ 

كن 
جمال الدين بن واصل في «تاريخه»» فقال: اسم المقتول: قابيل» اشتَقّ من 
قبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل: قبن مِثْله بغير 
ألف : انع 230 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: واختّلف في اسم القاتل» 
فالمشهور قابيل بوزن المقتول» لكن أوله هاء. وقيل: اسم المقتول: قَيْن بلفظ 
الحَدَاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدَّي في «تفسيره» عن مشايخه 
بأسانيده أن سبب قَثْل قابيل لأخيه هابيل أن آدم 4# كان زج ذكر كلّ بطن 
من ولده بأنثى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل؛ فأراد 
قابيل أن يستأثر بأخته» فمنعه آدم» فلمًا الح عليه أمرهما أن يقريا قربانا ٤‏ فب 
قابيل خزمة من زرع» وكان صاحب زرع» وقرّب هابيل جذعة سمينة» وكان 
صاحب مَوَاش» فنزلت نار» فأكلت قربان هابيل» دون قابيل» وكان ذلك سبب 
الشر بينهماء وهذا هو المشهور. 

ونقل الثعلبي بسند واو عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوّج ابناً 
له بابنة له» وإنما زوّج قابيل جئيّة» وزوّج هابيل حُوريّة فغضب قابيل» فقال: 
يا بن ما فعلته إلا بأمر من الله» فقرّبا قرباناً. وهذا لا يبت عن جابر» ولا عن 
غيره» ويلزم منه أن بني آدم من ذرّيّة إبليس؛ لأنه أبو الجنّ كلّهم» أو من ذرَيّة 
الحور العين» وليس لذلك أصلّء ولا شاهد. انتهى . 

وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس وهي : كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يُتصدّق عليه» إنما كان القربان يقرّبه الرجل» فمهما قبل تنزل النارء فتأكلهء 
وإلا فلا. 

وعن الحسن: لم يكونا وَلَدَيْ آدم لصلبهء وإنما كانا من بني إسرائيل» 
أخر جه الطبري 

ومن طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهدء قال: كانا وَلَدَيْ آدم لصّلبه 
وهذا هو المشهورء ويؤيّده حديث الباب لوصفه «ابنَ» بأنه الأول؛ أي: أول ما 


.15/1 «الفتح»‎ )١( 
.)۳۳۳١١( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ٦1۱٤/۷ «الفتح»‎ )۲( 


وَلَّد آدم» ويقال: إنه لم يولد في الجنّة لآدم غيره وغير توأمته» ومن نَم فَكَر 
على أخيه هابيل» فقال: نحن من أولاد الجنّة» وأنتما من أولاد الأرض» ذكر 
ذلك ابن إسحاق في «المبتد|». 

وعن الحسن: ذكر لي أن هابيل قُتل وله عشرون سنة» ولأخيه القاتل 
خمس وعشرون سنة. وتفسير هابيل: هبة الله ولَمَا تل هابيل» وحزن عليه آدم 
ولد له بعد ذلك شيث» ومعناه عطيّة الله» ومنه انتشرت ذرّية آدم. 

وقال الثعلبيّ: در أهلٌ العلم بالقرآن أن حوّاء وَلّدتَ لآدم أربعين نفساً 
في عشرين بطناًء أولهم قابيل» وأخته إقليماء وآخرهم عبد المغيث» وأمة 
المغيث» ثم لم يمت حتى بلغ ولده» وولد ولده أربعين ألفاء وهلكوا كلهم› 
فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرَيّة نوح» وهو من نسل شيثء قال الله تعالى: 
ليملا درد هر لاقن ©)» [الصافات: ۷۷]» وكان معه في السفينة ثمانون 
نفساًء وهم المشار إليهم بقوله تعالى: «وَمَآ ءام مَعَدُه إلا فيل [هود: »]٤١‏ 
ومع ذلك فما بقي إلا نسل نوح» فتوالدوا حتى ملأوا الأرض. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكايات معظمها تكون من 
الإسرائيليّات» فالله تعالى أعلم بصختها. 

[تنبيه]: اختلف في كيفيّة قتله» وموضعه: فعن السدّيّ: شدخ رأس أخيه 
بحجرء فمات. وعن ابن جريج: تمثل له إبليس» فأخذ بحجرء فشدخ به رأس 
طيرء ففعل ذلك قابيل» وكان ذلك على جبل ثور. وقيل: على عقبة حراء. 
وقيل: بالهند. وقيل: بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» وكان من شأنه في 
دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلهاء لا 
يعتمد على شيء منها؛ إذ لا تعتمد على حجةء فلا ينبغي الركون إليهاء وإنما 
الركون والاعتماد على ما قصّه الله في كتابه العزيزء فقطء حيث قال الله ية : 


e 222‏ رر ر 


«واتل علوم با بی ادم باحق إذ قربا فرباتا فيل من أَسَدِجِمَا» إلى قوله وبق : 


ت 


اصح س ادن [المائدة: ۲۷ - ١۳]ء‏ والله تعالى أعلم . 


.)5851/( كتاب «الديات» رقم‎ ء٠١‎ ٠١/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة » والمحاربين:...إلخ 

کا 

(كِفْلٌ مِنْ دَيِها) بكسر الكاف» وسكون الفاء: النصيب» وأكثر ما 
على الأجرء والضّعْفٌ على الإثم» ومنه قوله تعالى: كفل من يد 
[الحديد: ۲۸]» ووقع 0 الإثم في قوله تعالى: #ؤومن يشفع قم نمه ب 3 0 ١‏ 
كفل يناي [النساء: .]۸١‏ قاله في «الفتح»» (لأَنّهُ كَانَ 5 سر الْقَثْلّ»)؛ 
أي : اب ”7 وللمتبوع نصيب من فِعْل تابعه» وإن لم يقصد 
التابع اتباعه في الفعل. 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: هذا نص على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول 
نل قل كان له ذلك يها لين أت بعد وتعليماً لله فين فل كانه ادى 
به في ذلك» فكان عليه من وزره» وهذا جار في الخير والشر» كما قد نض 
عليه النبي بي بقوله: «من سنّ في الإسلام سَنَّة حسنة» كان له أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ في الإسلام سن سيّئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»» رواه مسلم. قال: وبهذا الاعتبار يكون 
على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۳۷١/۷[‏ و577/7] »)۱٦۷۷(‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (7785) و«الديات» )1۸٦۷(‏ و«الاعتصام بالكتاب والسّنّة) 
»)77١(‏ و(الترمذي) في «العلم» (۷۳٦۲)ء‏ و(النسائي) في «المحاربة» (۷/ 
١‏ و«الكبرى) (۲/ ۲۸٤‏ و7””5/5). و(ابن ماجه) فى «الديات» 2)551١5(‏ 
و(عبد الرّرّاق) في «مصتفه» (۱۹۷۱۸)ء و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (10/1/1) 
ولامصتفه» ٤٥ /٥(‏ ولا/559). و(أحمذ) فى «(مسنده» (۳۸۳/۱ و١٣٤‏ 
و٣٤)»‏ و(اين حبّان) في «صحیحه» (64۸۳)» و(أبو عوائة) في المسندم» (4/ 
8)» و(الطبراني) في «الأوسط» (2757/7), و(الطحاوي) في «شرح مشكل 
الآثار» »)487/١(‏ و(الطبري) في «التفسیر» (۱۱۷۳۸ و۱۱۷۳۹)»ء و(البيهقيّ) 


مه 


(۷) - بَابُ بيان إِنْم مَنْ سَنَّ الْقَثْلَ - حديث رقم (480/7) 
في «الكبرى» (۸/ »)١5‏ و(البغوي) في «شرح السّنَة؛ »)١١1١(‏ و«التفسير» (؟/ 
١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إثم من سنّ القتل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم دم المسلم إلا بالحق» كما قال الله تعالى: 
ولا تفلو اى أل حرم أله إل بلحي الآية [الإسراء: ]. 

۳ - (ومنها): أن من سنّ شيئاًء كُتب لهء أو عليه» وقد أخرج مسلمء 
وأصحاب السنن» من حديث جرير بن عبد الله البجلي لب : قال رسول الله كك : 
امن سنّ في الإسلام سنه حسنة» فمل بها بعده» كيب له مثلّ أجر من عمل 
بهاء ولا يَنْفَص من أجورهم شيء» ومن سنَّ في الإسلام سَنّة سيئة» فعُمل بها 
بعده» كُتب عليه مثل وزر من عَمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 

وهذا محمولٌ على إذا ما لم يب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ 
فإن آدم 4 أول من خالف في أكل ما نهي عنه» ولا يكون عليه شيء من 
أوزار من عصى بأكل ما بهي عنه» ممن بعدّه بالإجماع؛ لأن آدم 4 تاب من 
ذلك الذنب» وتاب الله عليه» فصار كأن لم يَجْنْء فإن التائب من الذنب» كمن 
لا ذنب لهء أفاده القرطبت”"'. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام» 
قاله في «الفتح»" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 13‏ (وَحَدَثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أبي شِيْبَة حَدَثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونْسَ (ح) وَحَدََنَا ابن أبي عُمَرَ 
حَدكنا فاك كلهم عَنِ الامش بها الاسْناو وي حَدِيثِ جَرِير» وعِيسَى بن 
يُونْسَ: «لأنْهُ سَنَّ الْقثل). لم يَذْكُرَا” أوَّلَ). 


. "5/1 «المفهم» ه/غ. آهة «الفتح»‎ )١( 


)۳( وفي نسخة : «ولم يذكرا» بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة » والمحاربين»...إلخ 
۲Y‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

۱ لعُثْمَانُ بن أبي شَيْبَة) هو : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
الي أب و الحيسن الكوفة » ثقةٌ حافظ [١٠](ت719)‏ تقدم في «الإيمان» 70/ 757. 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله : (كلَهُمْ عَنٍ الأَعْمَشٍ) ؛ يعني : أن جرير بن عبد الحميد» وعيسى بن 
يونس» وسفيان بن عيينة رووا هذا ال عن الأعحكن يده اسای 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش» ساقها الحميدي كث 
في «مسنده)» فقال: 

00 دا ادى ".قال كبا شقان عن الا عمش عن 
عبد الله بن مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول | الله کل : 
اما من نفس تفل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول كِمْلُ منها؛ لأنه ت سَنَّ القتل 


أل اانه : 
وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش» فساقها ابن ما جه ب في 
((سننه)» فقال : 


(25) حذثنا 0 بو ار 0 ین لوو ا ف عن 
عد الاش عن مَسرُوق» عن عبد اللو قال: قال رسو الله ڪل 4 رلا 
1 إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كفل من كَمِهَا؛ لإ 
لْمَئْلَ. ١‏ انتهى 


0 رواية سفيان بن عيينة» عن الأعمش» فقد ساقها البخاري ك في 


ل ر م 


(صحیحه)» فقال : 


7 


(580) - حدّثنا الْحُمَيْدِيٰء اا 0 ا الا ماعن 
عبد الله بن مُرَةَ» عن مَسرُوق» عن عبد الله» قال: قال النبي كَلِ: «ليس من 


. هذا كلام الراوي عن الحميدي» فتنبّه‎ )١( 
.۸۷۳ /۲ «سئن ابن ماجه»‎ )۳( .1٥ /١ «مسند الحميدي»‎ )۲( 


(۸)- باب الْمُجَارَاةٍ ِالدّمَاءِ في الآخِرَةء وَأَنَهَا وَل مَا يُقْضَى فيه ... الخ حديث رقم )٤۳۷۳(‏ 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
. چ ع رك متيس مس مس 20 ر 8 2 
«#إِنْ ارد إلا الإصَلمَ ما أسْتَطعتٌ وما توفِيق إلا باه عه كوت وك أَنيبُ». 


0 


س يوم القِيَامَةٍ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال : 

 )1778( ] 1‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبء وَإِسْحَاقُ بُ إِبْرَاهِيمَ» 
محمد بْنُ عَبْد الله ِن تُمَبْرِء جَمِيعاً عَنْ وَكبع, عَنِ الامش (ح) وَحَدَنََا بُو 
عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: ال رَسُولُ الله كلله: «أوَلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اناس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
في الدَمَاءِ)). 


N ^ 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (عَبْدَةَ بْنْ سْلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفئ» ثقةٌ ثبتّء من صغار 
[4] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /٦۱‏ ۳۳۹. 

]۲[ (أبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّء مخضرمٌ» ثقةٌ‎ ١ 
.٥۷ /٦ (ت۸۲) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون تقدموا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود َيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «أَوَّلْ ما 
يُقْضَّى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِِ «أول» مبتدأء و«ما» موصول حرفيّ» والفعل مبنيّ 
للمفعول» والظرفان متعلّقان به» وقوله: (فِي الدّمَاءِه) متعلق بمحذوف» خبر 


.۲٦٦۹/٦ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الجحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


للمبتدإء والتقدير: أول القضاء بين الناس يوم القيامة كائن في الأمر المتعلق 
بالدماء؛ أي: التي وقعت بينهم في الدنياء ويختمل أن تكون «ما» موصولا 
اسميّاًء ويكون التقدير: أول الأمر الذي يُقضَى فيه بينهم هو الأمر الكائن في 
الدماء» ويَحْتَمل أن تكون نكرة موصوفة» والتقدير: أول شيء يُقضى فيه الأمر 
الكائن في الدماء. 


[فإن قلت]: هذا يعارض حديث أبى هريرة َيه رفعه: (إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته...» الحديث» أخرجه أصحاب السنن» 

[قلت]: يُجمع بينهما بأن هذا محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق» 
والثانئ فيما يتعلق بعبادة الخالق» أو هذا من فعل السيّئات» وذاك من ترك 
العبادات» وقيل: المحاسبة غير القضاءء فتكون المحاسبة أوّلاً في الصلاةء 
ويكون القضاء أوّلاً في الدماء» وقيل غير ذلك. 

وقد جمع النسائي ئي في روايته في حديث ابن مسعود طلانه : بين الخبرين» 
ولفظه: 5 العبد عليه صلاته» TT‏ بين الناس في 
الدماء». 


قال في «الفتح»: وتقدّم في تفسير «سورة الحجٌ» ذكر هذه الأولية بأخصض 
مما فى حديث الباب» وهو عن على طبه قال : «أنا أول من يجثو للخصومة 
يوم القيامة»› يعني هو ورفيقاه: حمزة» وغبيدة» وخصومهم: : عتبة» وشيبة» ابنا 
ربيعة» والوليد بن عتبة» ا بارزوا يوم يدر »› قال أبو ذر ر كه : : فيهم تلت 
#هَدَانِ حَصَمَانِ اختصموا فى 4 الآية [الحج: »]١5‏ قال: وفي حديث الصّوْر 
الطويل» عن أبي هريرة ذَبْه رفعه: «أول ما يُفَضَى بين الناس في الدماءء 
ويأتي كل قتيل قد حَمَّل رأسهء فيقول: بارس مانت تعس 3 
الحديث» وفي حديث نافع بن جبير» عن ابن E‏ «يأتي المقتول 
لا راسه بالحدى :بده Ll‏ قاتله بيده الأخرى» تَشْخْب أوداجه دمأ حتى 
يقفا بين يدي الله . . .» الحديث» ونحوه عند ابن المبارك» عن عبد الله بن 
مسعود ووه موقوفا. 


(4)بَابُ الْمُجَارَاةِ بالدّمَاءِ في الآخِرَةء وَأَنّهَا اَل ما يُقُضَى فِيه... إلخ حديث رقم )٤۳۷۳(‏ 


وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك فيعلم من الحديث الال 


وأخرج ابن ماجه عن عباس وا رفعه : انحن آخر الأمم» واول من 
يحاسب يوم القيامة.. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وُه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۸/ .)۱٦۷۸( ]٤۳۷٤و ٤۳۷۳‏ و(البخاري) في 
«الرقاق» )٦٠٥۳۳(‏ و«الديات» »)1۸٦٤(‏ و(الترمذي) في «الدیات» (95؟١‏ 
و۳۹۷ و(النسائي) في «تحريم الدم» (۷/ ۸۳) و«الکبری» (۲/ ۲۸۵ و2)585 
و(ابن ماجه) في «الديات» (5515 و7١755)»‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
(579)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (۷١۱۹۷)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(475/9 و5١1/ 20٠٠١‏ و(أحمد) فى لمسئله» (۱/ 440 وا٤٤‏ و457)» و(أبو 
يعلى) فى ل(مسئله) ,)05١0(‏ ولاب حبان) في ((صحيحه) »)۷۳٤٤(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» .)٠٠٤٠٠١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (/ا/ 84)» و(ابن 
المبارك) في «الزهد) .)۱۳١۸(‏ و(أبو عوانة) في لمسئله) ))٠١١/5(‏ 
و(الشاشي) في «مسنده» (7/ 55 و55 و57)» و(القضاعي) في «مسند الشهاب» 
(؟1١5),‏ 0 بي عاصم) في «الأوائل» ()» و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
0١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تعظيم أمر الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنبٌ 


9 : أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن أبي هريرة ف‎ )١( 
رسول اله وله قال :امن كاتف عد مطل لأ فليتسلله مها فإله ليين ثم‎ 
0 دينارء ا ا سن‎ 
. أخَذ. من سيئات أخيه» فطرحت عليه». انتهى‎ 

(۲) «الفتح» ٥۲ _ 51/١1٠6‏ كتاب «الرقاق» رقم (1917379). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 


جز تبت لبلب د 
يَعْظّم بحسب عَم المفسدة» وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في 
ذلك» وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة مذكورة في 

۲ -(ومنها): ما قال القرطبئ كُدَدْهُ: هذا الحديث يدل على أنه ليس فى حقوق 
الان افق من الذماة :نولا تارف رين هذا وريه قولة 4 ارلا جات 
العبد من عمله الصلاة»؛ لأنَّ كل واحد منهما أولٌ في بابه» فأول ما يُنظر فيه من 
حقوق الله : الصلاة؛ فإنّها أعظم قواعد الإسلام العملية» وأول ما ينظر فيه من حقوق 
الآدميين: الدّماء؛ لأنّها أعظم الجرائم» وقد تقدم هذا في كتاب الصلاة. انتهى . 

۳ - (ومنها): أنه قد استَدَلٌ به بعضهم على أن القضاء يختص بالناس» 
ولا مدخل فيه للبهائم» وهو غلط؛ لأن مفاده حصر الأولية في القضاء بين 
الناس» وليس فيه نفي القضاء بين البهائم» بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء 
بين البهائم بعد القضاء بين الناس» وقد وردت النصوص الدالة على ثبوت 
القصاص بين البهائم» فقد أخرج مسلم في «صحيحه) من حديث أبي 
هريرة واه أن رسول الله ل قال: ودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

وفي لفظ لأحمد: «حتى يُقتصٌّ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء تنطحها»» 
وإسناده صحيح» وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ألا والذي 
نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما انتطحتا»» قال 
الشيخ الألبانيّ كُلَنْهُ: وإسناده حسن لغيره» وورد اتش : ايَقْنَصٌ الخلق بعضهم 
من بعض» حتى الجماء من القرناء» وحتى الذرّة من الذرّة)» وإسناده صحيح› 
وعن أبي ذرٌ و قال: رأى رسول الله ييه شاتين تنتطحانء» فقال: «يا أبا ذر 
أتدري فيما تنتطحان؟» قلت: لاء قال: «لكن ربك يدري» وسيقضي بينهما يوم 
القيامة»» وإسناده صحيح» أورد ذلك كله الشيخ الألباني كل في «السلسلة 
الصحيحة)"» والله تعالى أعلم. 


)۱( «المفهم» 77/16 . 
)۲( راجع : «السلسلة الصحيحة) 110/٤‏ 


(4)-بَابُ الْمُجَارَاةٍ بالدّمَاءِ في الْآخِرَةء وَأَنّهَا اَل مَا يُقُضَى فِيه... إلخ-حديث رقم (481/4) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]5/5[‏ (حَدَنََا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَانِ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنِي 


يَحْيَى بْنُ حَبيبء حَدَنَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي: ابن الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَنَنِي شر بْنُ 
التي يكل بمثْلِه» غَيْرَ ن بَعْضهم قال عَنْ شَعْبَةٌ : ايُقَضى 0 وَبَعْضْهُمْ قَالّ: ايُحْكُمْ 
0 الناس»). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

]1١[ (حبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو البصريء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷ /۳ (ت۲۳۷) 2 م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثنى 
البصري» ثقة متقنٌء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

۳ - (يَحْبَى بْنُ حَبِيب) بن عربي البصري» تقدّم قريباً. 

. (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمِيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (بِشْرٌُ بْنْ خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الفرائضيئ» نزيل البصرة» ثقة 
يُعْرب [] (تم أو ٥‏ ) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ااا 5. 


والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ طُعبَة)؛ يعني : أن معاذ بن معاذء وخالد بن الحارث» 
ومحمد بن جعفر عُندرء وابن أبى عدي رووا هذا الحديث عن شعبة» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» طو اعد الله بن ا طفه . 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث»ء عن شعبة» هذه ساقها النسائئ كه فى 
«السنن الكبرى»2. فقال: : 4 

 )7”56085(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» عن خالدء حدثنا شعبة» عن 
سليمان» قال: سمعت أبا وائل» يحدّث عن عبد اللهء أن رسول الله يك قال: 


-_البحر لمحيط التجاح فرح صحيح لإملم مم بن الحجاح كاب اشاب لحرن .إل 
«أول ما يُحكم بين الناس في الدماء». انتهى"' . 

وأما رواية ابن أبى عديّ» عن شعبة» فساقها البرار ك فى «مسنده»» 
فقال: ۰ 

(1718) - حدّثنا محمد بن المثنى» قال: نا محمد بن أبي عديٰ» عن 
شعبة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله أن رسول الله يل قال : 
«أول ما يُقُضَى بين الناس في الدماء»» يعني: يوم القيامة. انتهى . 

وأما رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة فلم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. ش 

إن أرید إلا الْصَلمَ ما أسْتطعت رما وفيت إلا بال عو ركت وَل أب . 


 )9(‏ (بَابُ َعْلِبظٍ تَخْريم الدَمَاءِء وَالأَعْرَاضٍ» وَالْأَمْوَالِ) 


وبالسند المتصل إلى 2 كَل أوّل الكتاب قال : 

 )15194( ][‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن ل ابي شَيْبَة» وَيَحَيّى بن حَبِيبٍ 
الْحَارِئِيُ د وتقازيا في اللَّفْظٍ ‏ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوهّاب نَمَف » عَنْ أَيُوتَء عَنِ 
ابن سِيرِينَء عن ابن ابي بره عَنْ ابي بَكْرَةَ عَن النَبِيٍ يله أَنّهُ قَالَ: «إنَّ 
الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَبْتَيهِ يَوْمَ خَلَقَ اله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ » المَنَةٌ الا عَشَرَ شرا 


AT ~0‏ م - ۳ سرا 
نها رة حرم ثلائة مُتَوَالِيَاتٌ : ۴ الْقَعْدَةء وَدُو ال > لْحِجّةِ وَالْمُحَرَمٌٍ وَرَجَبٌ 


هر ُصَرَ الذي بن جات وَسَعْبَاَ - م قَالَ -: أي فهر م9 . قُلْنا: 
وَرَسُولَهُ غلم - قَالَ -: فَسَكَتَء حَنّى ظئنًا أله سَيْسَميهِ ِمَيْر اسم كَالَ: 0 


بعير 
04 


ذا الْحِجَّةِ؟». فُلْنَا: بَلَىء قَالَ: أ بََدِ هَذَا؟» ين 5 : الله وَرَسُولة عَم - قَالَ -: 


ت 


٤ل ه سَيُسَمُيهِ بِعَيْرٍ اسْوِوء قَالَ: «ألَبْسسَ الْبَلْدَة؟. قُلْنًا:‎ e 
قا ي َد هَذَا؟» فلا : الله وَرَسُولةُ أَعُلَمُ  قَالَ -: فَسَكت» حى ظتَنا أنه‎ : 


و 


ا «أَلَيْسَ يَوْمَ التَحُرٍ؟)» قُلْنَا: بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: 


() «السئن الكبرى» للنسائئ ”/ 786. (؟) «مسند البزار» .٠٠١/١‏ 


د 


)٤١۷١( باب تَمْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضٍء وَالأَمُوَالٍ - حديث رقم‎  )9( 


ن د دِمَاكُمْ» اناكم د قال و قالع وَأَعْرَاضَكُمْ حرام ليم 
كَحرْمَة يَوْمِكُمُ هَذَّاء في ي دكم هَذَّاء في شَهْرِكُمْ هَذَّاء وَسَتَلْقَوْنَ ربكم 2 نالک 
عن ميك ' » قلا تَرْجِمُنٌ عدي مار“ - أَوْ ضلَالاً - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَاب 

بَْضء آلاء ليل الايد الِب ب فَلَعَلَّ بَعْض مَنْ يلَع يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ 
مَنْ سَمِعَهُ). ثم قَالَ : «آلا هَل بَلّفْتُ؟). 

ٿال ابْنُ حَبِيبٍ في رِوَايتِهِ: «وَرَجَبُ مُضَرَء وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكرٍ: «5 
تَرْجِعُوا يَعْدِي)) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْوَمّابٍ اللَمَفِنُ) هو ابن عبد المجيد البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (ابْن 5 بَكْرَة) هو: عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفيّ البصريّ» أول 
مولود في الإسلام بالبصرة» ع [۲] (ت 15) (ع) تقدم في «الإيمان» /1٠‏ 
٦‏ 

ه ‏ (أبُو بَكْرَة) تُفيع بن الحارث بن كُلَّدَةَ بن عَمرو الثقفيَ الصحابيّ 
الشهير» مشهور بكنيته» قيل: اسمه مَسْرُوحء أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة» 
ومات بها سنة ١(‏ أو )٥١‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص١58.‏ 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضى . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإستاد: 

أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه أبي بكر» فكوفيّ» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن أبي بكرة» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه أن صحابيّه ممن اشتهر بلقب هو بصورة 
الكنية» فأبو بكرة لقب» وكنيته أبو عبد الرحمن» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا ترجعنّ بعدي ضُلَالاً». 
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شرح الحديث: 

(عَنِ ابن أبي بَكرَة) هو: عبد الرحمن» كما سيأتي التصريح به في الرواية 
التالية . 

[تنبيه]: قال الحافظ الرشيد العظار كاذه في «غرر الفوائد»: و«ابن أبي 
بكرة» المبهم اسمه في هذا الإسناد هو عبد الرحمن» ثقةٌ متّفق عليه» بيّن ذلك 
عبد الله بن عون وغيره في رواياتهم لهذا الحديث عن أيوب» وبنو أبي بكرة 
ستة» فيما ذكر عليّ ابن المدينيّ» وهم: عبد الرحمن» ومسلم» وعبد العزيزء 
ويزيد» وعبيد الله» وداود» وزاد غيره: كَيْسّة بنت أبي بكرة» وهي بفتح 
الكاف» وتشديد الياء المعجمة باثنتين من تحتهاء وسين مهملة» وتشتبه بكبشة 
- بالباء الموحدة» ويالشين المعجمة -. 

فأما عبد الرحمن فاتمَقَ البخاريّ ومسلم على إخراج حديثه عن أبيه» وأما 
مسلم فانفرد به مسلم» وأما عبد العزيز فأخرج له أبو داودء والترمذئ» وابن 
ماجه» وأما كيسة فأخرج لها أبو داود» عن أبيهاء والباقون لم يخرّج لهم شيء 
في الكتب الستة فيما أعلمء والله كك أعلم. 

وقد ذكر عبد الغنئْ بن سعيد الحافظ كيّسة هذهء وقيّدها كما ذكرناف إلا 
أنه قال بإسكان الياءء وات قيّدها الأمير أبو نصر ابن ماكولاء وذكر أن 
غير ذلك تصحيف» والله أعله” . 

(عَنْ أبي بَكرَة) نُمَيع بن الحارث هه (عَنٍ الب کل أنه قَالَ: «إنَّ 
الزَّمَانَّ) المراد بالزمان: السئة (قد اسْتَدَارَ كَهَيْئَيِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ) الكاف صفة مصدر محذوف» تقديره: اسَدّار استدارةً مثل صفته يوم 
خلق الله السماوات والأرض» ولفظ الزمان يُطلق على قليل الوقت وكثيره» 
وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه «تفضيل الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت 
من النبي ييه في شهر مارس» وهو آذار» وهو برمهات بالقبطيّة» وفيه يستوي 
الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل» ووقع في حديث ابن عمر» عند 
ابن مردويه: «إن الزمان قد استدار» فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات 


(1) «غرر الفوائد المجموعة» .٠١ /١‏ 


 )9(‏ باب تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدَمَاءِء وَالأَعْرَاضٍء وَالأَمُوَالٍ - حديث رقم (ه/4) 


والأرض»» قاله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي زعمه يوسف بن عبد الملك سيأتي 
ردّه في كلام القرطبي كه فتنبّه . 

وقال النوويّ ككأنْهُ: وأما قوله ككلِةِ: «إن الزمان قد استدار... إلخ»: 
فقال العلماء: معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم بي في تحريم 
الأشهر الحَرّمء وكان يَشْقَ عليهم تأخير القتال ثلائة أشهر متواليات» فكانوا إذا 
احتاجوا إلى قتال أخَروا تحريم المحرّم إلى الشهر الذي بعده» وهو صَفرء ثم 
يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخرء وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة» 
حتى اختلط عليهم الأمر» وصادفت حَجة النبي كَل تحريمهم» وقد تطابق 
الشرع» وكانوا في تلك السنة قد حرّموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي 
ذكرناه» فأخبر النبى ككل أن الاستدارة صادفت ما حَكم الله تعالى به يوم خلق 
السماوات والأرض» وقال أبو عبيد: كانوا يُنسئون؛ أي: يؤخُرون» وهو الذي 
قال الله تعالى فيه: طإِنَّمَا ألنِّمَهُ زِبادة في لْحكُنر» [التوبة: ۳۷]» فربما 
احتاجوا إلى الحرب في المحرم» فيؤخرون تحريمه إلى صفرء ثم يؤخرون صفر 
في سنة أخرى» فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه» وذكر القاضي 
عياض وجوهاً أكر في بيان معنى هذا الحديث» ليست بواضحة؛ ويُنگر 
بعضها. انتهى كلام النوويّ كل" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته... إلخ»: 
الف في معنى هذا اللفظ على أقوال كثيرة» وأشبه ما فيها ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: قاله إياس بن معاوية» وذلك: أن المشركين كانوا يحسبون 
السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماًء فكان الحجٌ يكون في رمضان» وفي 
ذي القعدة» وفي كل شهر من السّنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر 
يوماًء فح أبو بكر َه سنة تسع في ذي القعدة» بحكم الاستدارة» ولم يحج 


)١(‏ «الفتح» ٤۹۸/۷‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (۳۱۹۷)ء و١٠١/5لا١اء‏ كتاب «التفسير) 
رقم (؟5151). 
(0) «شرح النوويٌ» .155-158/1١١‏ 
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النبى كلا فلما كان في العام المقبل وافق الحجٌ ذا الحبّة في العشرء ووافق 
ذلك الأهلة» وقد رُوي أن أبا بكر إنما حجّ في ذي الحجة. 

[الثاني]: رُوي عن ابن عباس و أنه قال: كانوا إذا كانت السنة التى 
يتسا فهاء قام خطيبهم وقد اجتمع إليه الناس يوم الصّدر فقال: أيها الناس! 
إني قد نسأت العام صَمَراً الأول» يعنى يعني : الْمُحَرّمء فيطرحونه من الشهورء ولا 
يعتدُون به» ويبدؤون العدّة لتر لون لان وي ربيع الأول: صفران» ولربيع 
الآخر وجمادى الأولى: شهرا رتيعء ولجمادى الآخرة ورجب : جماديان» 
ولشعبان: رجب» ولرمضان: شعبان» وهكذا إلى محرّم. ويُبطلون من هذه 
السنة شهراً» فيحجون في كل سنة حجتين» ثم ينسأ في السّنة الثالثة صفراً 
الأول في عدّتهم» وهو الأخير في العدَّة المستقيمة» حتى يكون حجهم في 
صفر حجتين » وكذلك الشهور كلها حتى يستدير الحجّ في كل أربع وعشرين 
سنة إلى المحرم الشهر الذي ابتدؤوا فيه النّساء» ونحوه قال ابن الزبير» إلا أنه 
قال: يفعلون ذلك في كل ثلاث سنين» يزيدون شهراء قيل: وكانوا يتصدون 
بذلك موافقة فقه د شهور العجم اوو الاعلة حي ابي الأزمان واحدة. 

[الثالث]: قيل : كانت العرب تحج ج عامين في ذي القعدة وعامين في 
ذي الحجة» فصادفت حبّة أبى بكر ضيه ذا القعدة من السّنة الثانية» وصادفت 
حججة النبي ي ذا الحجة بالاستدارة. 

قال القرطبي: والأشبه القول الأول؛ لأنه هو الذي استفيد نفيه من 
قوله يَلِ: «إن الزمان قد استدار»؛ أي: زمان الحجٌ عاد إلى وقته الأصلي؛ 
الذي عينه الله تعالى له يوم خلق السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق 
بها علمه» ونفذ بها حكمه» ثم قال: «السّنة اثنا عشر شهراً» ينفي بذلك الزيادة 
التي زادوها في السَّنة؛ وهي الخمسة عشر يوماً بتحكمهم, ثم هذا موافق لقوله 
تعالى: «إنَّ عِدَهَ الور ند آلو آنا عر ا ا واي اله ينم خلن 
GA)‏ الرس با اة 4 [التوبة: »]۳١‏ فتعيّن الوقت الأصلي»› 
وبل التحكم الجهلي» > والحمد لله . 

قال: وهذه أقوال سلف هذه الأمَّة» وعلماء أهل السْنّة» وقد تكلم على 
هذا الحديث بعض من يدعي علم التعديل بقولٍ صدر عنه من غير تحقيق ولا 


)٤١۷٥( باب تَمْلِيظٍِ تَحْرِيم الدّمَاءِ وَالأَعْرَاضٍء وَالأَمْوَاِ - حديث رقم‎  )9( 


تحصيل» فقال: إن الله سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في برج الحمل» 
وكان الزمان الذي أشار إليه النبئ ية صادف حلول الشمس في برج الحمل. 
قال القرطبئ: وهذا تقول بما لم يصح نقله؛ إذ مقتضى قوله: إن -00_ 
خلق البروج قبل الشمس» وأنه أجراها في أول برج الحمل» وهذا لا يتَوَدَ 
إلا ل عر اليه o‏ 
من ذلك» ومن ادّعاه فليشنده» ثم: : إن العقل يُجَوّز خلاف ما قال» وهو: أن 
يخلق الله تعالى الشمس قبل البروج» ويجوز أن يخلق كل ذلك دفعة واحدة» ثم 
إن علماء التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجل فوجدوه خطأ صراحاً؛ لأنهم 
اعتبروا بحساب التعديل اليوم الذي قال فيه النبي َة ذلك القول» فوجدوا 
الشمس فيه في برج الحوت» بينها وبين الحمل عشرون درجة» ومنهم من قال: 
عشر درجات . انتهى كلام القرطبئ که وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم . 
(السَّنَةُ)؛ أي: العربية الهلالية (انْنَا عَشَرَ شَهراً) قال في «الفتح»: ذكر 
الطبريّ في سبب ذلك من طريق حُصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك: 
«كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً»» ومن وجه آخر: كانوا يجعلون السنة 
اثني عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً» فتدور الأيام والشهور كذلك. انتهى 
وقال التوربشتئ كلَنْهُ: قوله: «إن الزمان قد استدار. ل الزمان 
اسم لقليل الوقت وكثيره» ا السنة. انتهى» قال الطيبيٌ ينه : وذلك 
أن قوله: «السنة اثنا عشر شهراً» إلى آخره جملة مستأئّفة مبيّنة للجملة الأولى» 
فالمعنى أن الزمان في انقسامه إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر عاد إلى 
أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله» ووضّعه يوم خلق السماوات 
والأرض» والهيئة صورة الشىء» وشكلهء وحاله» والكاف صفة مصدر 
محذوف؛ أي: استدار استدارة مثل حالته يوم حبق الله لاوا و 
(ينها)؛ أي: من الاثنو ثنى عشر شهراً (أَرْبَعَةَ عة حُرُمٌ) ؛ أي : محترمة» لا يجوز 
انتهاكهاء و« الْحَرُمً) بضمتین : جمع حرام بالفتح . 


)1غ( «المفهم» ه/ *: - 5:. 


(؟) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» .5١0١5/5‏ 
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وقال القرطبيّ ك قوله: «منها أربعة حُرم»؛ أي: من الاثني عشر 
ا ا المحرّم» سمي بذلك: لتحريم القتال فيه» ثم صفر» سَمى 
بذلك : لخلوٌ مكة من أهلها فيه» وقیل : وقع فيه وباءٌ فاصفرّت وجوههم › 08 
أبو عبيد: لِصِفْر الأواني من اللبنء ثم الربيعان: لارتباع الناس فيهما؛ أي : 
لإقامتهم في الربيع» ثم جماديان» و بذلك: لأن الماء جَمّد فيهماء ثم 
رجب» وسمي بذلك : لترجيب العرب إياه؛ أي: لتعظيمهم لهء أو لأنه لا قتال 
فيه» والأرجب: الأقطع»› ثم شعبان» وسّمي بذلك: لتشعّب القبائل فيه. ثم 
رمضان» وسمّي بذلك: لشدّة الرمضاء فيه» ثم شوّال» وسّمّي بذلك: لأن 
اللقاح تشو ل فيه أذنابهاء ثم ذو القعدة» سمي بذلك لقعودهم فيه عن الحرب» 
لم دو الحبجّة وسمي 0 لأن الحجّ فيه» ويجوز في فاء ذي القعدة وذي 
ال لان غير أن الفتح في القعدة أفصح . 

وسمّيت الحرم حزما : لاحترامها وتعظيمها بما حصت به من أفعال البرء 
وتحريم القتال» وتشديد أمر البغي والظلم فيهاء وذلك: أن العرب كانت في 
غالب أحوالهاء ومعظم أوقاتها قبل مجيء الإسلام أهل غارة» ونهب» وقتال» 
وحرب» يأكل القوي الضعيف» ويصول على المشروف الشريف» لا يرجعون 
لسلطان قاهرء ولا لأمر جامع» وكانوا فَوْضَى قَضا"''» من غلب سلب» 
عز بر٠‏ لا يأمن لهم سِرْبء ولا يستقر لهم حال» فلطف الله بهم أن جعل 
في نفوسهم احترام أمور يمتنعون فيها من الغارة» والقتال» والبغي» والظلم» 
فيأمن بها بعضهم من بعض» ويتصرّفون فيها في حوائجهم» ومصالحهمء فلا 
يهيّج فيها أحدٌ أحداًء ولا يتعرّض له» حتى إن الرّجل يلتقي فيها بقاتل أبيه 
وأخيه فلا يتعرض له بشيء» ولا بغدر؛ بما جعل الله في قلوبهم من تعظيم تلك 
الأمور. ولا يبعد أن يكون أصل ذلك مشروعاً لهم من دين إبراهيم 
وإسماعيل بيا كالحجٌ, والعمرة» وغيرهما مما كان عندهم من شرائعهما. 

وهذه الأمور من الزمان: الأشهر الحرم» ومن المكان: حرم مكة» ومن 


)١(‏ يقال: فوضى فضاً؛ أي سواء بينهم» وأمرهم فضاً بينهم ؛ أي: لا أمير عليهم. 


)٤١۷١( باب تَمْلِيظٍ تَحْريم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضٍِء وَالأَمْوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


الأموال: الهدي والقلائدء ويشهد لِمَا ذكرناه قوله تعالى: ويك عن لمر 
الحا تال في [البقرة: »]۲١۷‏ وقوله تعالى: «ينبا أتبحدٌ r‏ [التوبة: 
٣‏ ثم قال: دلت الي آل 1 [التوبة: »]۳١‏ وقوله تعالى في الحرم: 
ومن کک کان ایا [آل عمران: 97]» وقوله: ولم روا أن جَعَلَنَا رما امنا 
رکف الاس مِنْ حَوْلِهم» [العنكبوت: 37]» وقوله: فول جعلتا ألبْت ماب َلاس 
وتاه [البقرة: 175]» وقوله تعالى : طجَمَلَ ) له الكتبة أليَتَ الكرام يما ناس 
وَالشَّهَر الْحَامْ ادى واد [المائدة: /41]» ومعنى كون هذه الأمور قياماً 
للناس؛ أي: تقوم بها أحوالهم» وتنتظم بها مصالحهم من أمر أديانهم 
ومعايشهم» هذا معنى ما قاله المفسرونء فلما جاء الإسلام لم يزد تلك الأمور 
إلا تعظيماً وتشريفاً» غير أنه لما حدَّ الحدود. وشرع الشرائع» ونصب 
العقوبات والزواجر؛ اتفقت كلمة المسلمين» والتُزمت شرائع الدين» فأمن 
الناس على دمائهم ونفوسهم» وأموالهم» فامتنع أهل الظلم من لمهم َ 
أهل البغي عن بغيهمء واستوى في الحق القوي والضعيف» والمشروف 
والشريف» فمن صدر عنه بغي» أو عدوان قمعته كلمة الإسلام» وأقيمت عليه 
الأحكامء فحينئذ لا يعيده شيء من تلك المحرّمات» ولا يحول بينه وبين 
حُكم الله تعالى أحدٌ من المخلوقاتء فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدّين 
القويم» والمنهج المستقيم» وهو المسؤول بأن ينعم علينا بالدوام» والتمام» 
ويخمرنا فى زمره وانشطة a‏ محم - عليه الصلاة والسلام -. 
وَالْهَدي: ما يُهدى من الأنعام إلى البيت الحرام والقلائد؛ يعني به: ما 
تُقلّدُ به الهداياء وذلك بأن يُجعل في عنق البعير حبل يعلق ذ فيه نعل» كما تقدّم 
في كتاب الحج» ويعني بذلك : أن الهدي مهما أشعر وقُلّد لم يَجُز لأحد أن 
يتملكه»ء ولا أن يأخذه إن وجده. بل يجب عليه أن يحمله إلى مكة إن أمكنه 
ذلك حتى ينر هناك على ما تقدّم. انتهى ع القرطبئ كاه . 
وقوله: (تَلَامَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ) تفسير لأربعة 0 أي: يتلو بعضها بعضاًء كما 
قال في الرواية الأخرى: «ثلاثة سرد وواد فرد)» ووقع في البخاريّ بافظ : 


1 - 0/6 لمفهم»‎ ۵ )1١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة, والمحاربين»...إلخ 


«ثلاث متواليات»» فقال ابن التين: الصواب: «ثلاثة متوالية»؛ يعني: لأن 
المميّز الشهرًء قال: ولعله أعاده على المعنى؛ أي : ثلاث مدد متواليات. 
انتهى» وزاد الحافظ: أو باعتبار العدة» مع أن الذي لا يُذگر التمييز معه يجوز 
فيه التذكير والتأنيث. انتهى 7 , 

(ذُو الْمَعْدَو وذو الْحِجَّةٍ وَالْمْحَرّمُ) قال النوويّ كألله: أما ذو القعدةء 
فبفتح القاف» وذو الحجة» بكسر الحاءء هذه هي اللغة المشهورة» ويجوز في 
لغة قليلة كسر القاف. وفتح الحاء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا الضبط أشار بعضهم بقوله: 

AT‏ كش خاو يس ل قاض 

وقال في «الفتح»: إنما ذكرها من سنتين لمصلحة التوالي بين الثلاثةء 
وإلا فلو بدأ بالمحرّم لفات مقصود التوالي» وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» من تأخير بعض الأشهر الحرم» فقيل: كانوا يجعلون 
المحرّم صَفَراً ويجعلون صفراً المحرم؛ للا يتوالى عليهم ثلاثة أشهرء لا 
يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات»» وكانوا في الجاهلية على 
أنحاء: منهم من يسمى المحرّم صفراًء فيّحِلَ فيه القتال» ويحرّم القتال في 
صفر» ويسميه المحرم» ومنهم من كان يجعل ذلك سنة هكذاء وسنة هكذاء 
ومنهم من يجعله سنتين هكذاء وسنتين هكذاء ومنهم من يؤر صفراً إلى ربيع 
الأول وزع إل ها يله وهكةا إلى أن سين رال 3|"القعدة وذو القعدة 
ذا الحجة» ثم يعودء فيعيد العدد على الأصل. انتهى . 

(وَرَجَب شهِرٌ مض مضرً) قال في «الفتح»: أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين 
بتعظيمه » كر غيرهم» فيقال: إن ربيعة كاعر يجعلون بدله رمضانء وكان 

من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرّم وصفرء فيحلون 

وسا ويحرّمون شعبان» ووصفه بقوله: (الَِي بَيْنَ جَمَادَى وَشعْبَانَ) تأكيداً. 
وكان أهل الجاهلية قد نسئوا بعض الأشهر الحرم؛ ای ا ا 


)01 «الفتح» 23/٠‏ رقم (؟555). 
(؟) «الفتح» ۱۷٦/۱۰‏ كتاب «التفسير» رقم (؟5551). 


)411/8( باب تَغْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِ وَالأَمْرَاضٍء وَالْأَمْوَالِ - حديث رقم‎  )4( 


شهراً حراماً» ويحرّمون مكانه آخر بدله» حتى رض تخصيصٌ الأربعة بالتحريم 
أحياناً» ووقع تحريم أربعة مطلقة من السَّنَةَ» فمعنى الحديث أن الأشهر رجعت 
إلى ما كانت عليه» وبطل النسيء. 

وقال النووي كأنْهُ: وأما قوله ككةِ: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان»: إنما قيّده هذا التقييد مبالغةٌ في اقا وإزالة لن عد قالواة 
وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب» فان ف تفل دوجا 
هذا الشهر المعروف الآنء وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة 
تجعله رمضانء فلهذا أضافه النبي كَل إلى مضرء وقيل : لأنهم كانوا يعظمونه 
أكثر من غيرهم» وقيل: إن العرب كانت تسمي رجباً وشعبان الرجبين» وقيل: 


كانت تسمي جمادى ورجا جمادین › وتسمي شعيان وخا E‏ 


وقال القرطبيّ كلنهُ: قوله: «رجب شهر مُضَّر الذي بين جمادى 
شان هه aT‏ الشهر؛ ليتميّز عا كانوا يتحكّمون به من 
النّساء» ومن تغيير أسماء الشهورء وقد تقدّم : : أنهم كانوا يسنقظون فن السنة 
شهراء وينقلون اسم الشهر للّذي ب بعده» دوا شعبان عضا ونسبة هذا 
ار إما لأنهم أول من عطَّّمهء أو لأنهم كانوا أكثر العرب له تعظيماًء 
واشتهر شتهر ذلك حتى عرف بهم . انتهى 2 

وقال الخطابي كن" : كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل 
والتحريم» والتقديم والتأخير لأسباب تَعْرِضٍ لهم» منها استعجال الحرب» 
فيستحلون الشهر الحرام» ثم يحرّمون بدَلّه شهراً غيره» فتتحول في ذلك شهور 
السنة» وتتبدل» فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر 
إلى أصلهء فاتفق وقوع حجة النبي كَل عند ذلك. 

[تنبيه]: أبدى بعضهم لِمَا استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم 
مناسبةً لطيفةًء حاصلها أن للأشهر الحرم مزية على ما عداهاء فناسب أن يبدأ 
بها العام» وأن تتوسطه» وأن تحنم به» وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج 


.٤۷/١ «المفهم»‎ )۲( .158/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.۱۷۸۲ /۳ راجع: «الأعلام»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة ‏ والمحاربين .... إلخ 


ختام الأركان الأربع؛ لأنها تشتمل على عمل مال محض» وهو الزكاة» وعمل 
بدن محض» وذلك تارة يكون بالجوارح› وهو الصلاةء وتارة بالقلب» وهو 
الصوم» لانه كف هن المقفطرات»: زتارة حل مركب من مال ويدن» وهر 
الحج» فلمًا جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهماء فكان له من 
الأربعة الحرم شهرانء والله أعلمء ذكره في «الفتح)0©. 

ق قَالَ) بل (أيّ شَهْرِ هَذَا؟». قُلمَا: لل وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) قال النووي 5ثه: 
هذا السؤال» والسكوت» والتفسير أراد به التفخيم» والتقرير» والتنبيه على 
عِظم مرتبة هذا الشهرء والبلدء واليوم» وقولهم: «الله ورسوله أعلم» هذا من 
حسن أدبهم» وأنهم عَلِمُوا أنه يك لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» 
فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُلَنهُ: وقوله: «أي شهر هذا؟... إلخ»» وسكوته بعد كل 
واحد منها؛ كان ذلك منه استحضاراً لفهومهم» وتنبيهاً لخفلتهمء وتنويهاً بما 
يذكره لهم؛ حتى يقبلوا عليه بكليتهم» ويستشعروا عظمة حرمة ما عنه يخبرهمء 
ولذلك قال بعد هذا: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»» وهذا منه يِه مبالغة في بيان 
تحريم هذه الأشياءء وإغياءٌ في التنفير عن الوقوع فيها؛ لأنهم كانوا قد اعتادوا 
فعْلهاء واعتقدوا حليتهاء كما تقدّم من بيان أحوالهم» وقبح أفعالهم. انتهى”” . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر كلام القرطبيّ المذكور ما نضّه: ومناط التشبيه 
في قوله: «كحرمة يومكم»» وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلدء 
والشهرء واليوم» كان ثابتاً في نفوسهم» مقرّراً عندهم» بخلاف الأنفس» 
والأموال» والأعراض» فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن 
تحريم دم المسلمء وماله» وعرضه أعظم من تحريم اليلد والشهر واليوم» فلا 
يرد كون المشبّه به أخفض رتبة من المشبّه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما 
اعتاده المخاظبون قبل تقرير الشرع . 


6 «الفتح» ۱/1/1۰ - ۱۷۷ رقم (EY)‏ 
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)٤١۷١( بَابُ تَْلِيظٍِ تَحْرِيم الَّمَاءِء وَالأَعْرَاضٍ» وَالامَوَّال - حديث رقم‎  )9( 


ووقع في هذه الرواية جوابهم عن كل سؤال بقولهم: «الله ورسوله 
أعلم»» وذلك من حُسْن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من 
الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال: «حتى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمه»» ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع» 
ويستفاد منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية. انتهى ببعض تصرف" . 
(َالَ) أبو بكرة ذه (فَسَكتَ) الب يكل (حَنَّى ظَنَنَا أنه سَيْسَمّيهِ بِغَيْرٍ 
اسْمِوء قَالَ) کل ا ذا الْحِجَةِ؟)) بالنصب على أنه خبر «ليس»2» وقع في 
بعض الروايات: «أليس ذو الحجة؟»» وعليها فهو اسم «ليس»» وخبرها 
محذوف؛ أي: أليس ذو الحجة هو هذا الشهر؟ء وقدّره ابن مالك كله ضميراً 
مصلا والتقدير: أليسه ذو الحجة؟ ومِنْ حذف الضمير المتصل خبراً لدكان»؛ 
وأخواتها قول الشاعر [من الطويل]: 
َأظْعَمَنَا مِنْ لَحمهًا وَسَدِيفِهًا“ شِوَاءً وَخَيْرٌ الْخَيْرِ م ما گان عَاجِلَهُ 
آراةة و الخير الذي ك کانه ا ومثله قول الآ تحر [من الطويل): 
3 تخرص زر عدر شافط ع ردیل الذي كان “كاي 
أراد الذي كانه مالك» والذي وَصلته مبتدأ» وقد أخبر عنه بخمسة أخبار 
متقدّمة» ومثل هذا البيت في الاكتفاء بنيّة الخبر عن لفظه قوله [من الكامل]: 
شَهِدَتْ دَلَائِلٌ جَمَّةٌ لَمْ أخصِهًا أن اليم ل ال E‏ 
أراد: لن ا 
(قَلْنَا: بَلَى ٠‏ قَالَ: : «فَأَيٌّ بَلَدِ هَدَا؟»» قُلْمَا: لله وَرَسُولَه أَعْلَمْ - قَالَ : 
فَسَكَتَ ae E‏ بير اسْمِوء قَالّ: «آَلَيْسَ الْبَلْدَةِ؟) بالنصب أيضاً 
على أنه خبر «ليس»» ويحتمل الرفع على أنه اسمهاء وخبرها محذوف؛ أي: 
أليست البلدة هي هذه؟» وفي رواية البخاريّ: «أليست بالبلدة الحرام؟»» قال 
في «الفتح»: كذا فيه بتأنيث البلدة» وتذكير الحرام» وذلك أن لفظ الحرام 
اضمَحَل منه معنى الوصفية» وصار اسماء قال الخطابي: يقال: إن البلدة اسم 


.)59( كتاب «العلم» رقم‎ »581/١ «الفتح»‎ )١( 
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خاص بمكة» وهي المرادة بقوله تعالى: إا مرت أن أَمبِدَ ريج كنزو البأدق» 
الآية [النمل: ١‏ 


وقال التوربشتي كثأثه: وجه تسميتها بالبلدة - وهي تقع على سائر البلدان - 
أنها البلدة الجامعة للخيرء المستحقّة أن تُسمّى بهذا الاسم؛ لتفوّقها سائر 
مسمّيات أجناسها تفْوّقَ الكعبة في تسميتها بالبيت سائر مسمّيات أجناسهاء حتى 
كأنها هي المحل المستحقٌ للإقامة بهاء قال ابن جني: من عادة العرب أن 
يوقعوا على الشيء الذي يختصّونه بالمدح اسم الجنس» ألا تراهم كيف سَمُوا 
الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه بالكتاب. انتھی . 

(قَلًا: بَلَىء قَالَ: «قَأيُ ې يوم هَذًا؟. قُلْنَا: اله وَرَسُولهُ عَم - قَالَ -: 
تمكتء کن هلكا آذ س عير اسوه قال : «أَلَيْسَ يَوْمَ البّحْر؟)) بالنصب» 
ويحتمل الرفع كسابقه» والتقدير عليه: أي: اليس يوم 0 هذا اليوم؟ (قَلْنَا: 
بلَى يا رَسُولَ اللو) . 

[فائدة] : وقع في حديث الباب: «فسكتنا» بعد السؤال» ووقع في حديث 
ابن عباس وإٍاء أن رسول الله با خطب الناس يوم النحرء فقال: «أي يوم 
هذا؟» قالوا: «يوم حرام»» وظاهرهما التعارض» والجمع بينهما أن الطائفة 
الذين كان فيهم ابن عباس أجابواء والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم 
يجيبواء بل قالوا: الله ورسوله أعلم» أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن 
في حديث أبي بكرة أنه لما قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بلى» بمعنى 
قولهم: «يوم حرام» بالاستلزام» وغايته أن أبا بكرة تقل السياق بتمامه» 
واختصره ابن عباس» وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه؛ لكونه كان 
آخذاً بخطام الناقة. 

وقال بعضهم: يَحْتَمِل تعدد الخطبةء فإن أراد أنه كررها في يوم النحرء 
فيحتاج لدليل» فإن في حديث ابن عمر عند البخاري في «الحج» أن ذلك كان 
يوم النحر بين الجمرات في حجته» أفاده في «الفتح»”" . 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ .5١١8‏ و«الفتح» ۷۰۱/٤‏ رقم .)١۷۳۹(‏ 
)۲( راجع : «الفتح») ۱ _ ۲۸۲ کتاب «العلم» رقم (۷(. 


)٤١۷١( باب تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضء وَالْأَمْوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


وقال في موضع آخر: قيل في الجمع بين الحديثين: لعلهما واقعتان» 
وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر إنما تُشْرَع مرة واحدةًء وقد قال في كل 
منهما: إن ذلك كان يوم النحرء وقيل في الجمع بينهما: إن بعضهم بادر 
بالجواب» وبعضهم سكت» وقيل في الجمع: إنهم فرّضوا أوَلاً كلهم 
بقولهم: الله ورسوله أعلم» فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض» وقيل: وقع 
السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة 
ليست في الأول؛ لقوله فيه: «أتدرون» سكتوا عن الجواب» بخلاف حديث ابن 
عباس؛ لخلوّه عن ذلك» أشار إلى ذلك الكرمانيّ كانه وقيل: في حديث ابن 
عباس اختصار» بيّنته رواية أبي بكرة» وابن عمرء فكأنه أطلق قولهم: «يوم 
حرام» باعتبار أنهم قرروا ذلك بقولهم: «بلى»» وسكت في رواية ابن عمر عن 
زكر جوابهم» وهذا جمعٌ حسن. انتهى ما في «الفتح». 

(قَالَ: ِن ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمُ) هذا الكلام على تقدير مضاف؛ أي: 
سفك دمائكم» وأخذ أموالكم» ول أعراضكم (قَالَ مُحَمَّدٌ)؛ أي : ابن سيرين 
(وَأَحْيِيُهُ) ؛ أي أظن اين امن بكرة» كأنه شك في قوله: «وأعراضكم»» أقالها 
ابن أبي بكرة أم لا؟» ووقع في الرواية التالية الجزم بهاء ولفظه: «فإن 
دماءكمء وأموالكمء وأعراضكم عليكم حرام...2. (قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ) 
و«الْعِوْضُ)» - بكسر العين المهملة» وسكون الراءء آخره ضاد معجمة : هو 
موضع المدح والذَّمَّ من الإنسان» سواء كان في نفسه»ء أو سَلَّفهء وقيل: 
العْض : الْحَسَّبء وقيل: الحُلُقَء وقيل: النفسء قاله في «العمدة»”" . 

وقال التوربشيئّ: قوله: و«أعراضكم)»؛ أي: أنفسكم وأحسابكم» فإن 


العرض يقال للنفس» وللحسبء يقال: فلان نَقِيْ العِرْض؛ أي: بريء أن 
يُشتم» أو يعاب» والعرض: رائحة الجسد» وغيره» طيبة كانت أو خبيثة. 


انتهى . 


.)١۷٤١( كتاب «الحج» رقم‎ 1۹4/٤ «الفتح»‎ )١( 
.600 /” «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة » والمحاربين»... إلخ 


وقال في «شرح السَّنّة2: لو كان المراد من العرض النفوس لكان تكراراً؛ 
لأن ذكر الدماء كافي؛ إذ المراد به النفوس. 

قال الطيبيّ: الظاهر أنه أراد بالأعراض الأخلاق النفسانيّة والكلام فيه 
يحتاج إلى فضل تأمَّلء فالمراد بالعرض هنا: الخُلنُ كما سبق» وفي قول 
الحماسيّ [من الطويل]: 

ذا الْمَزة ل ين م ِن اللوم عِرْضْهُ | فكل ردَاءِ يَرْتَدِيهِجَمِيل 

وفي قول أبي ضمضم: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك ما يرجع 
. عليه عيبه» والتحقيق ما ذكره صاحب «النهاية»: العرض موضع المدح والذم 
من الإنسان» سواء كان فى نفسه» أو في سلفهء ولك كان موضع العرض 
الس قال قال العرض:الشين؟ إطلاقا للمحل على الحالء ونين كات 
المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة» والذمّ نسبته إلى الذميمة» سواء 
كانت فيه» أو لا قال من قال: العرض الْخُلْق؛ٍ إطلاقاً لاسم اللازم على 
الملزوم. انتهى قول الطيبن كاله" . 

لك ' كَحُرْمَةٍ يويك هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء 
َسَتَلَقَوْنَ َبَكُمْ» فَيسْأَلْكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ) قال القرطبئ #5: أي: ستوقفون في 
يه فحَبّس حتى تُعْرَض عليه أعماله» فيسأل عنهاء 
وهذا إخبارٌ بمقام عظيم» وده هائل» لا يُقَدَرٌ قدرُه» ولا يُتصوّر هوله» أصبح 
الناس عن التذكر فيه معرضين» وعن الاستعداد له متشاغلين» فالأمر كما قال 
في كتابه المكنون: فل 7 ی نبوأ عَم © © أن عه معرضون © [ص: 1۷ء 58]» 
A ND ayy‏ وينبهنا من غفلتناء» ويجعلنا 
ممن استعدٌ للقائه» وكُفِي فواجىء نِقْمّه وبلائه. انتهی" . 

(قَلَا تَرْجِعْنَّ) قال ابن مالك ك#: رجع هنا استُعمل كصار معنى وعملاً؛ 
أي : لا يرن 0 كفاراً ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 


)١(‏ من باب قَرِح. 
زفق «الكاشف عن حقائق السنن» .۲١٠۱١_ 7١١6/5‏ 


.A/o «المفهم»‎ (۳) 


aC 


)٤۳۷١( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدَّمَاءِء وَالأَعْرَاضٍ» وَالأَموَال - حديث رقم‎  )9( 


قَدْ يَرْجِمٌ الْمَرْهُ بَعْدَ الْمَفْتِ دا مِقَةٍ ِالْحِلْم قَاكْرَأ به بَعْضَاءَ ذ ي حن 
(بَعْدِي)؛ أي: بعد موتي» أو بعد مقامي هذاء (كُفَار]0) آ ضلالاً) 
«أو» للشكَ من الراوي» و«الضلال» بضم الضاد المعجمة» وتشديد اللام: 
ضالَء كالكقار: جمع كافر» كما قال في «الخلاصة»: 
نئل ايل وَفَاعِلَهُْ وَضْمَيْنٍ تَحْوعَاؤِلٍ وَعَاؤِلَهْ 
وة الال فا دكا وَدَانِ في الال ا ا 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم في «كتاب الإيمان» في شرح حديث 
جرير بن عبد الله ويه [1/ ۲۳۰] (10) بيان ما قيل في قوله كهِ: «فلا ترجعنّ 
بعدي كمّاراً. . . إلخ»» وهي عشرة أقوال» فراجعها 00 
وأقرب الأقوال عندي قول من قال: لا تفعلوا فعل الكفّار؛ لأنهم الذين 
يقتل بعضهم بعضاً» أما المسلم فواجبه أن ينصر أخاه المسلم» فإذا ترك ذلك» 
وقائله فقد فَعل فعل الكمّارء والله تعالى أعلم. 
(يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ راب بَعْضٍِ) بجزم «يضرب» على أنه جواب النهي» 
فوت عل الشات ان تسل حال فل الأول نرق الل عل الك 
الحقيق» ويُحتاج إلى التأويل بالمستحلّ مثلاً» وعلى الثاني لا يكون متعلقاً بما 
قبله» ويَحْتّمل أن يكون متعلقاًء وجوابه ما تقدم» قاله في «الفتح)”" . 
وقال الطيبيّ كه بعد ذكر جواز الوجهين: أقول: على الرفع جملة 
مستأنفة مبيّنة لقوله: «فلا ترجعنّ بعدي ضلالاً»» فينبغي أن يُحمل على العموم» 
وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً» فلا تسفكوا دماءكم» ولا تهتكوا أعراضكمء 
ولا تستبيحوا 0 ونحوه ‏ أي: في إطلاق الخاصْ» وإرادة العام - قوله 
تعالى : 7 يَأْحكُلُونَ مول يكس طلم الآية [النساء: .6٠١‏ انتهى 7 . 
قال النوويّ كدّنْهُ: لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي» بل المراد 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا ترجعنّ بعدي ضُلَالاً». 

(6) راجع: ٤٤۷/۲‏ من هذا الشرح. 

(۳) «الفتح» ۰٤٤۷/۱١‏ كتاب «الفتن» رقم .)۷٠۷۸(‏ 
)٤(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .7١١5/5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين»... إلخ 


به: كفران النُعم» أو هو محمول على من استحلّ قتال المسلمين بلا شبهة. 
انتهى 37 , 

وقال القرطبيّ #5: بهذا وأشباهه كَفّْر الخوارج عليّاًء ومعاويةء 
وأصحابهماء وهذا إنما صدر عنهم؛ لأنهم سمعوا الأحاديث ولم يُحِظ بها 
فهمهم» كما قرؤوا القرآن» ولم يجاوز تراقيهم» فكأنهم ما قرؤوا قول الله كلك : 
لون طايقتان مِنَّ الْمُؤْنِينَ أفتتلوا مَأصَلِحُوا ينمه إلى قوله: إا ومنو لخو 
أْصَلِحُوا , بين ک4 [الحجرات: ٩‏ - ١٠]ء‏ فأبقى عليهم اسم الإيمان وأخوّته» مع 
أنهم قد تقاتلواء وبغت إحداهما على الأخرى» وقوله تعالى: إن أله لا يَنْهِرٌ 
أن يشر يد عفر ما دون ذلك لمن يا [النساء: 48 و١١١]ء‏ والقتل ليس بشرك 
بالاتفاق والضرورة» وكأنهم لم يسمعوا قول رسول الله ة: «تبايعوني على ألا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به 
فهو كفارةٌ له»» وقد تقدم هذا المعنى في «كتاب الإيمان». 

ا يشمن الحديف علن ال تعلطا > ولك أن المي إذا 
تساجرزاء وتقاتلوا؛ ققد :هات الطائفة الباغية ميم أو كلاسا إن عات 
باغيتين عن الحق» وكفرت حقٌّ الأخرى وحرّمتهاء وقد تشبّهوا بالكفار» 
وكأنه ية الع على ما يكون في أمّته من الْمِحَن والفتن» تعدو دن لك 
وغلّظه بذلاً للنصيحة» ومبالغة في الشفقة. انتهى . 

(ألا. يبل الشَّاحِدُ)؛ أي: الحاضر في هذا المجلس (الْقَائِبَ)؛ 
الذي غاب عنه» والمراد: إما تبليغ الخطبة المذكورة» أو تبليغ جميع 0 
(فَلَعَلْ عضن مَنْ يُبَلَمْه) بض أوله» وتشديد اللام» مبئياً لور (يَكُونُ 
أَوْعَى) ؛ أي: أحفظ» من الوعي» وهو الحفظ والفهم'". (لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ 
سَمِعَهُ)) «من» صلة لأفعل التفضيل» وجاز الفصل بينهما؛ لان : يتوسع في 
الظرف» وأيضاً فليس الفاصل أجنبا . 


(1) «شرح النووي» .159/1١١‏ (؟) «المفهم» ٤۸/١‏ -49. 
(۳) «عمدة القاري» ۲/ 006. 


)٤١۷١( باب تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الد مَاءِء وَالأَعْرَاضء وَالْأَمُوَالِ - حديث رقم‎  )۹( 


ووقع في رواية : : #فربٌ مُبَلُغْ أوعى من سامع»» والْمبَلْ - بفتح اللام - 
اف رب شخص بَلَمَه کلامي»› فکان أحفظ له» وأفهم لمعناه من الذي نقله له 


قال :المهلت ك : فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم 
ما ليس لمن تقدمهء إلا أن ذلك يكون في الأقل؛ لأن «رُبّ» موضوعة للتقليل. 

قال الحافظ: هي في الأصل كذلكء إلا أنها استعملت في التكثير بحيث 
غلبت على الاستعمال الأول» لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية 
0 لعي أن يبلغ من هو أوعى له منه». انتهى"" . 

ثَالَ) ية («آلا مَلْ بَلَعْتُ؟) قال القرطبئ ككدَنهُ: هذا استفهام على 

008 أي : قد بلّغتكم ما أمرت بتبليغه لكمء > فلا عَذْر لكم؛ إذ لم يقع 
مني تقصير في ايخ 

ويَحْتَمِل: أن يكون على جهة استعلام ما عندهم» واستنطاقهم بذلك» 
كما تقد في حديث جابر وه م لي فقال: «وأنتم 
تسألون عنيء فما أنتم قائلون؟»» قالوا: : أنك قد بلّغت» وأدّيت» 
ونصحت» فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى 0 وكنها إلى العامة 
«اللهم! اشهد ‏ ثلاث مرات -). انتهى'" . 

وقوله: (قَالَ ابِنُ حَبِيب) حو ټی ته الثاني (في رِوَايَتِهِ: «وَرَجَبٌ 
مَضَّرَاء وَفِي رِوَايَةٍ َة أبي بَكَر : «قَلا د تَرْجِعُوا بَعْدِي)) هذا كلّه بیان لاختلاف 
شيخيه : أي كران الى د ويحيى بن حبيب في بعض ألفاظ المتن» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة وله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ ٤۳۷٥‏ و٦۳۷٤‏ و۳۷۷٤‏ و۳۷۸٤]‏ (۱۹۷۹)ء 


)۱( «الفتح» ۰۰/٤‏ کتاب «الحج» رقم (1۷۳۹). 
(۲) «المفهم» 4/0 _ 0° 


و(البخاري) في «العلم) (۷ وه١٠١)‏ و«الحج» (210) وهبدء الخلق» (/8*191) 
و«المغازي» ( €4( و«التقسير» (ETT)‏ و«الأضاحى» )000۰( و«الفتن» 
)2١1(‏ و«التوحيد) »)۷٤٤۷(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (4€۸(. 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (؟/559)» و(ابن ا فى «المقدّمة» (۲۳۳)ء 
و(أحمد) في «مسنده» /٥(‏ ۳۷ و٩۳۹‏ وه5 و٩٤).‏ و(ابن 000 في (صحيحه) 
70)». و(ابن حبّان) في «صحيحه) ۳۸٤۸(‏ و۷۳٩٥‏ و09175)ء و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» »)۱١۳/٤(‏ ارات فى «الأوسط» (0/). و(البرار) فى 
ام 9/0 و 44/۱۲( 5 فى «الكبرى) ٠٤١ /٥(‏ و۱ 
و177١)‏ و«المعرفة» »)٠١١/٤(‏ و(الهري) في «شرح السنّة» .)۱۹٦٥(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحث على تبليغ العلمء قال النوويّ ك#: فيه وجوب تبليغ 
العلم» وهو فرض كفاية» فيجب تبليغه بحيث ينتشرء وقال القرطبيّ كُلَنهُ: فيه 
الأمر بتبليغ العلم» وتشره» وهو فرضٌ من فروض الكفايات. انتهى . 

- (ومنها): جواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطاً في 
الأداء. 

۳ - (ومنها): : أنه قد يأتي في الآخِر من يكون أفهم ممن تقدّمهء لکن 
بقلّة؛ لقوله: «رت مبلّغ . .. إلخ». 

٤‏ - (ومنها): أنه استنبط ابن المتير كَبَنُهُ من تعليل کون المتأخُر أرجح 
نظراً من 0 أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. 

- (ومنها): تأكيد التحريم» وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. 

5 (ومنها): مشروعية ضرب المَّكّلء وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون 
أوضح للسامع» وإنما شبّه ييه حرمة الدم» والعرض» والمال بحرمة اليوم» 
والشهرء والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياءء ولا يرون 
هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وإنما قدم السؤال عنها 
تذكاراً لحرمتهاء وتقريراً لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على 


)٤١۷١( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدٌمَاءِء وَالأَغْرَاضٍء وَالْأَمْوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


سبيل التأكيد» قاله في «الفتح)""" . 

 *‏ (ومنها): جواز القعود على ظهر الدواب» وهي واقفة إذا احتيج إلى 
ذلك» وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. 

(ومنها): استحباب الخطبة على موضع عال؛ ليكون أبلغ في إسماعه 
للناس» ورؤيتهم إياه. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبى من أن قوله يكِةِ: «فلعل بعض من 
ملف .. إلخ»: فيه حجة على جواز أخذ العلم والحديث عمِّن لا يفقه ما 
ينقل؛ إذا أذَّاه كما سمعه» وهذا كما قال ية فيما خرّجه الترمذي: «نضر الله 
امرءاً سمع ما حديثاً فبلّفه غيره كما سمعه؛ فربٌ حامل فقو إلى من هو أفقه 
منه» ورب حامل ذ فقه ليس بفقيه»)» فما نقل الحديث بالمعنى» فمن جوَّزه ينا 
جوّزه من الفقيه العالم بمواقع الألفاظء ومن أهل العلم من مَنع ذلك مطلقاًء 
وقد تقدّم ذلك . انتهى. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبي كُلنْهُ: وفيه حجسّّة على أن المتأخر قد 
يَفْهّم من الكتاب والسُّنَة ما لم يخطر للمتقدم؛ فإن الفهم فضل الله يؤتيه من 
يشاءء لکن هذا يندر ويَقِل» 0 البحر من الوشل"› والعل من العَلَلٍِ؟ ليس 
التكحل في العينين كالكل. انتهى” ". 

١‏ (ومنها): أن العالم يجب عليه تبليغ عِلمه لمن لم يبلغه» وتفهيمه 
لمن لم يفهمه» وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء 
بقوله كك: وَإد خد أله ميق الَدِنَ أوثوا الكتب لَه لاس ولا ككموه» 
الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

۲ - (ومنها): أن من كان حافظاً للعلم غير عالم بمعناه محسوب في 
زمرة أهل العلم. 


(۱)( «الفتح» ۷۰1/٤‏ رقم (۷4). 

(۲) «الوشل»: الماء القليل يتحلّب من جبلء أو صخرة» يقطر منه قليلاً» لا يتصل 
قطره . 

(۳( «المفهم» 6 . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


(ومنها): استحباب الخطبة يوم النحر لقول أبي بكرة ويه : «خطبنا 
النبي كَل يوم النحر. ..»» وفيه رد على من قال: إنها لا تُشرع» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في «كتاب الا ولله الحمد والمئّة. 

4 - (ومنها): ما قاله النووي كأَنْهُ: وقد أجمع المسلمون على أن 
الأشهر الحرم الأربعة» هي هذه المذكورة في الحديث» ولكن اختلفوا فى 
الأدب المستحبٌ في كيفية عَدّها» فقالت طائفة من أهل الكوفة» وأهل الأدب: 
يقال : المحرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة؛ لتكون الأربعة من سنة 
واحدة» وقال علماء المدينة» والبصرة» وجماهير العلماء: ھی : ذو القعدة» 
وذو الحجة»ء والمحرم» ورجب» ثلاثة سردّء وواحد فردّء وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» منها هذا الحديث الذي نحن فيه» وعلى 
هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها. انتهى”» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۷۷‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنْ عَلِنَ الْجَهْضَمِيٌ. حَدَتَنَا يزيد بن رربم 
اکتا بد ال بن عزو ن محمد بن سيرين» عن عبد لوخم بن آي بغ 
عَنْ أبيوء قَالَ: لَمَا كَانَ ذلك الوم عد عَلَى ۽ رو وَأَخَدَ إِنْسَانٌ با فال 


«أَتَدرُونَ أي يوم هَذًا؟». قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ عْلَمُ ی نا أنه أله اش 
اسْمِهِء فَثَالَ: «آلْيْسَ بيو النّحْرِ؟». قُلْنَا: بَلَى یا رَسُولَ الل قَالَ: أي شهر 
هَذًَا؟0. قُلْنَا: الله وَرَسُولَةٌ غلم قَالَ: «ألَّيْسَ بذِي الْحِجَةِ؟2 قُلْنَا: 0 
رَسُولٌ الل قال : «نَأَيُ بَلَدٍ هَذَا؟1» قُلْنا: الله وَرَسُولَهُ عْلَمُ اال 


ع رولك 


أنه سيسميه 4 سوى اسمه» قَالّ: «ألَيْسَ الْبَلْدَةِ؟ GH‏ لی ا وَسُوَلَ 7 قال : 


«قَإِنَ نماكم وَأمْوَالَكُمْ» وَأمْرَاضَكُمْ. ؛ عَلَيكُمْ حرام 6 مُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء في 


شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ َا كَل الشاهذ الْعَائبَ2 قَالّ: م الْكَمَا إلى كَبْشَيْن 
لحي » َدبَحَهُمَاء وى جُرَيعَةٍ ِنَ الم فقَسَمَهَا بَيتَ. 


)1( «(شرح النوويٌ؛ .١158/١١‏ 


)٤۳۷١( بَابُ تَمْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضِء وَالأَمُوَاِ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِيُ) البصريّ» ثقةٌ ثبت لب للقضاءء فامتنع 

[۰] (ت۰٥۲)‏ أو بعدها (ع) أحد التسعة ا روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيشيّء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبتٌ [8] 
(ت187) (ع) تقدم في «الآيمان» .٠۳۲/۷‏ 

۳ - (عَبْدُ الله بْنْ عَوْنِ) بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة بق + ثبت عابدٌ فقية 
[] (ت١5١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 032 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمّا كان ذَلِكَ الْيَوْمُ) أراد به يوم النحرء كما بيّنه في الرواية 
الثالثة» بقوله: «خطبنا رسول الله ية يوم النحر». 

وقوله: (فَعَدَ على تعيرو) بفبج a‏ وبعض العرب يكسرهاء وهو 
الجمل» ويُطلق على الأنثى أيضاً . 

وقوله: (وَأَخَدَ إِنْسَانٌ بخِطابِهِ) ووقع في رواية للبخاريّ: «وأمسك إنسان 
بخطامه» أو بزمامه» على الشكٌء. قال في «الفتح»: الشك من الراوي» 
والزمام» والخطام بمعنى» وهو الخيط الذي تُشَّدَ فيه الحلقة التي تُسَمَّى 
اة - بضم الموحدة» وتخفيف الراء المفتوحة ‏ في أنف البعير. 

وهذا المُّمْسِك سمّاه بعض الشراح بلالا و#هء واستَئّد إلى ما رواه 
النسائيٌ من ا اء قالت: حججت» فرأيت بلالا يقود بخطام 
راحلة النن 1 

وقد وقع في «السنن» من حديث عمرو بن خارجة وليه قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة النبي ب . انتهى» فذكر بعض الخطبة» فهو أولى أن يفسّر به المبهقم 
من بلال» لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة» فقد ثبت ذلك في رواية 
الإسماعيليّ؛ من طريق ابن المبارك» عن ابن عون» ولفظه: «خطب 
رسول الله ي على راحلته يوم النحرء وأمسكتٌء إما قال: بخطامهاء وإما 
قال: بزمامها»» واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أب بكرة» لا منه» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 


وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن اللاضطراب» حتى لا یشو سو د ش على راكبه. 
600 
انتهى 


- 
وي 0 سن 


وقوله: (قَالَ: ثم ثم الْكَمَاً إلى كَبْسَيْنِ أَمْلَحَيْنٍ ؛ فَدَبَحَهُمَاء وَإِلَى جُرَيْعَةٍ مِنّ 
لتم ٠‏ فَقَسَمَهَا بَيْئَنَا) . 

قال النووي كلَنْهُ: قوله: (انكفأ) بهمز آخره؛ أي : انقلب» والأملح هو 
الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثر. 

وقوله: (جزيعة) بضم الجيم» وفتح الزاي» ورواه بعضهم: جزيعة بفتح 
اجيم وكسر الزاي» وكلاهما صحيح» والأول هو المشهور في رواية 
المحدّئين» وهو الذي ضبطه الجوهريّ وغيره من أهل اللغة» وهي القطعة من 
الغنم» تصغير جزعة» بكسر الجيم» وهي القليل من الشيء» يقال: جَرّعَ له من 
ماله؛ أي: قطع» وبالثاني ضبطه ابن فارس في «المجمل»» قال: وهي القطعة 
من الغنم» وكأنها فُعيلة بمعنى مفعولة» كضَفِيرة بمعنى مضفورة. 

قال القاضي عياض : قال الدارقطنيّ: قوله: «ثم انكفأ» إلى آخر الحديث 
وَهُمّ من ابن عون فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين» عن آنس» فأدرجه ابن 
عون هنا في هذا الحديث» فرواه عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» عن النبي كَل قال القاضي: وقد رَوَى البخاريّ هذا الحديث 
عن ابن عون» فلم يذكر فيه هذا الكلام» فلعله تركه عمداًء وقد رواه أيوب» 
وقرّة» عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب» ولم يذكروا فيه هذه 
الزيادة» قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في 
خطبة عيد الأضحىء فوَّهِم فيها الراوي» فذَكرها مضمومة إلى خُطبة الحجة» 
أو هما حديثان ضمّ أحدهما إلى الآخر. 

وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في «كتاب الضحايا» من حديث أيوب» 
وهشام؛ عن أبن سيرين» عن أنسء أن النبي يك صلى» ثم خطب» فأمر من 
كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد» ثم قال في آخر ا «فانكفأ رسول الله کا 
إلى كبشين أملحين» فذبحهماء فقام الناس إلى عُنيمة» فتوزّعوها»» فهذا هو 


.)51( كتاب «العلم» رقم‎ ۲۸٠/١ «الفتح»‎ )١( 


)41010/8.- ٤۳۷۷( باب تَغْلِيِظٍ تَحْرِيم الدَمَاءِ» وَالِأَعْرَاضء وَالْأَمُوَالِ  حديث رقم‎  )9( 


الصحيح› وهو دافع للإشكال. انت 

والحديث مّفقٌ عليه دون قوله: «ثم انكفأ... إلخ»» كما سمعته آنفاء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] ۷[‏ (حَدَتَنَا محمد بر 0 > عَن 
ابْنِ عَوْنِء قَالَ: قال مُحَمَّدٌ: قَالَ عَبْدُ الدَحْمن بن أبي بَكْرَة عَنْ بيه قَالَ: 
کان لِك اليو جَلَسَ الب يك عَلَى بعر - قال -: وَرَجُل آخِد بزِمَامِهِ - أو قَالَ 
بخِطَامِهِ - فَذَكَر نَحْوّ حَدِيثِ يزيد بْنِ زرَي). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

0 ِنُ الْمكتَى) تقدّم في الباب الماضي . 

- (حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة) التميمي» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ]٩[‏ (ت7١5)‏ 

.١ 6١ /ه١ في اأ‎ 2 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَر نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُرَيُْع) فاعل «ذَكَرَا ضمير حمّاد بن 
مسعذلة . 


00 


[تنبيه]: رواية حماد بن مسعدة» عن ابن عون هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر»ء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


- هسم 


[TVA]‏ (. .) - ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَدُ بُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِء حَدَننَايَحْبَى بن 


سَعِيدِ حَدَنَنَا رَه بْنُ خالل حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ سِيرِينَ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي 


بَكْرَة وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَء هُوَ فِي تَفْسِي أَفْضَلٌ مِنْ َبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ (ح) 
وَحَكَنَا محمد بن حمْرِو بن َة وَأحمَد بْنُ يراش الا: حَدَنَنَا أ بُو عَامِرٍ 


عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِوء حَدَنَنَا و قر بِسْنَا کاو يَحْيَى بن سَعِيدٍ - وَسَمَى الّجَل 
خا إن الاين فن أي بَكَرَةٌء قال : خَطَينَا سول اله ل يم النَحْرِء 


.١۷۲ «شرح النووي» ۱۷۰/۱۱ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين»... إلخ 
سڪ 
يوم هَذًا؟» وَسَاقُوا الْحَدِيتَ بوث حديث يثِ ابن عَوْنِء غَيْرَ أنه لا 
يَذكر: وأمْرَضَكُمْ. ولا يَذْكُدُ: م انْكَمَاً إلى كُبْسَيْنِ. وم بَعده» وكا 0 
الْحَدِيثِ: ١كَحُرْمَةٍ‏ يَوْيِكُمْ هَذَء في شَهْرِكُمْ هَذَّاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء إلى يوم تلقو 
رَبك e‏ َعَم قَالَ : «اللَهُم اشهذ). 
رجال هذا الاسناد : عشرة: 
١‏ (محَمّد حم ب* بن حاتم بن مَيْمُونِ) البغدادي» مروزي الأصل» صدوق 
فاضل». ریما ا ٠](ته‏ أو 537"5) (م د) اتقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
۲ - (يَحْبَى بْنُ سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قريباً. 
لد بن حال السدوسي البصري» ثقةٌ حافظ 3 (ت0ه١)‏ (ع) 
0 في «الإيمان» .١777/5‏ 


o2 


مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة) هو: جيه ين عبرو بن عاد ين 
بن آي رواد الَْتَكىّ » او جعفر البصري» دوق [۱۱] (ت٤۲۳)‏ (م د( 
تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 
ه ‏ (أَحْمَدُ بو بن خڃراش) هو: أحمد بن الحسن بن خِرّاش البغداديّ» أبو 
جعفر»› صدوق ]111 (e)‏ 2 ت) تقدم في «الإيمان» 57/ .758٠‏ 
5 - (أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَْ عَمْرِو) القيسيّ البصري» ثقةٌ [4] (ت4 
(ع) تقدم في ۴ فى «المقدمة» .۲٠/٤‏ 
- (حْمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِمْيَريَ البصري» ثقةٌ فقيةٌ [۳] (ع) 
تقدم في «المقدمة» ج۲ صا١٤.‏ 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (وَعَنْ رَجُل آخَرَ هُوَ في نَفْسِي أَنْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي 
بَكْرَةَ) الرجل هو: حميد بن عبد الرحمن الحميري» كما في الرواية العالنة 


وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبى بكرة؛ لأنه دخل فى 
الولايات» وكان حميد زاهداًء قاله في «الفتح»'. 


7 ل 
۴ 8 


e 


: أي 


.)١7951( كتاب «الحجّ» رقم‎ ء۷٠٠١‎ /٤ «الفتح»‎ )١( 


)٤۳۷۸( بَابُ تَمْلِيظٍ تَحْرِيم الدَّمَاءِ وَالأَعْرَاضِء وَالأَمُوَالِ  حديث رقم‎  )9( 


وقوله: (وَسَمَّى الرّجُل... إلخ) فاعل «سَمَى) ضمير لأبي عامر 

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ... إلخ) هكذا النسخ» والظاهر أن الصواب أن 
يقول: «وساق الحديث» بإفراد الضميرء وهو ضمير قُرّةء وكذا الضمير في «لم 
يذكر» في الموضعين بعده» وإنما جزمت بالتصويب؛ لأنه هكذا وقع 0 
في «مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم ۱۰۳/60 - .)٠۰٤‏ : 

ويمكن أن يكون لِمَا هنا وجه اا وهو أن الواو ضمير شيوخه الثلاثة : 
محمد بن حاتم» ومحمد بن عمرو» وأحمد بن خراش» ولكن لا بعده» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (غَيْرَ أنّهُ ا يَذْكُوُ) في الموضعين الظاهر أن الفاعل ضمير قُرّة 
وكذا قوله الآتي: «رَقَالَ في الْحَدِيثِ. .. إلخ»» والله تعالى أعلم . 

وقول الله اشْهَّدُ) إنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضاً عليه أن يبلغ 
فأشهد الله على أنه ادى ما أوجبه عليه والله تعالى أعلم . 

وقوله: (إِلَى يوم تَلْقَونَ ر و3 م) بفتح «يوم» وكسره مع التنوين وعدمه» 
وترك التنوين مع اک فل ثبتت به الرواية» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: وإنما جاز في «يوم» الوجهان؛ لأنه أضيف إلى 
جملة فعليّة» فعلها معرّب» فجاز فيه الوجهان على الأصمّ»ء كما أشار إليه ابن 
مالك فى «الخلاصة»: 


٤ e. Sr مه‎ 0 2 o 
وَابْنِ آو اعرِبٌ ما ك«إذا قد أَجْرِيَا والمْحتَرُينًا مل فِغْلٍ با‎ 
E وَقَبْل فِعْل مُعْرَّبٍ أَوْمُبْتَدَا أعْرِث لالش سد‎ 


[تنبيه] : رواية يحيى بن سعيد القطان» عن قرّة بن خالد» عن محمد بن 
سيرين » ساقها البخاري 11 فی لاصحيحه) » فقال : 

۷ حدكنا مستدء حلا یحی حدثنا فرة بن خالد» دتا ابن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» وعن رجل آخرء هو 


لق «الفتح» ۷۰/٤‏ کتاب «الحج» رقم 71 .)١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة » والمحاربين....إلخ 
KH‏ 
أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة: أن 
رسول الله ية خطب الناسء فقال: «ألا تدرون أي يوم هذا؟». قالوا: الله 
النحر؟»» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «أيّ بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟»» قلنا: 
بلى يا رسول الله» قال: «فإن دماءكمء كمء وأموالكمء وأعراضكم» وأبشا رک 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا ا هذاء e‏ هذاء ألا هل 
بلغت؟»» قلنا: : نعم» قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائتء فإنه رت ملع 
اة من هو أوعى له»» فكان کذللی“) قال : «لا ترجعوا بعدي كفاراً. 
يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
فلما كان يومٌ حرق ابن الحضرمت” ' حين حرّقه جارية بن قدامة» قال: : أشر 
على أبي بكرة””» فقالوا e‏ م 
ا أبي بكرة» آنه قال : لو دخلوا على ما بم هشت بِقَصَية0) E‏ 


0) 


)۱( «رجل آخر» هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف . 

0 ( بشاركم) جمع بشرة وهي ظاهر الجلد من الإنسان. 

TT (۳)‏ آي : و قاله كن فقد بلغ كثيرون 
غیرهم» وكان الملكون أحفظ وأكثر فهما “من المبلغين: 

)٤(‏ (ابن الحضرمي) هو: عبد الله بن عمرو بن الحضرمي. وكان معاوية َه أرسل 
ابن الحضرمي يستنصر أهل البصرة على علي وء فوجه علي يه جارية بن 
قدامة فحصرهء فتحصّن ابن الحضرمي في دار فأحرقها عليه. وكان هذا سنة ثمان 
وثلاثين. راجع : «الفتح» ءءء كتاب «الفتن» رقم .(V*¥A)‏ 

(5) (أشرفوا 0 أبي بكرة) ليروا هل هو منقاد لعلي طبه أم لا؟ وكان أبو بكرة طبه 
يسكن البصرة. 

(0) (يراك) وما صنعت بابن الحضرمي؛ أي: ولم ينكر عليك بكلام ولا بسلاح. 

(۷) (أمي) هالة بنت غليظ العجلية ويا . 

(۸) (ما بهشت بقصبة) بفتح ا بفتحها؛ أي: ما دفعتهم بهاء قال ذلك حين 
سمعهم قالوا ما قالوا؛ لأنه َيه كان يكره الفتنة بين المسلمين» ولا يرى التحرك 
إليها مع إحدى الطائفتين» بل يؤْيْر العزلة في هذا. 

(9) «صحيح البخاري» 1097/7. 


)451/( بَابُ صِحَةٍ الِاقْرَارٍ بلقل وَتَمْكِينِ وَلِيّ الْقتيل... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وأما رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو» عن قرّة بن خالدء عن 
محمد بن سيرين» فقد ساقها البخاري كانه في اصحيحه» أيضاًء فقال: 

 )١1105(‏ حدّثني عبد الله بن محمد» دیا أبن عام تایا لزه فو 
محمد بن سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» 
ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن» حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
بكرة ونه قال: خطبنا النبي بيه يوم النحرء قال: أتدرون أيّ يوم هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت» حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: 
«أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فسكت» حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس ذو الحجة؟» قلنا: 
بلى» قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت» حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى» قال: « 
دماءكم» وأموالكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم» ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم 

> فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلّغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي 
کفاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض». انتھی'» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إلا الح ما استطعت وما ريني إلا لله علو يكت وإ أيب» . 


 09١(‏ (بَابُ صِحَةٍ الاقْرَارٍ بالقثل» وَتَمْكِينِ وَل لقتل مِنَ 


إن ص 0© هم 
القصّاص. وَاسْيِحْبّابِ طلّب الْعَفُو مِنه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككذَنْه أوّل الكتاب قال: 
 )1180( [‏ (حَدَتَنَا عُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي حَدَثَنَا أبي» حَدَثَنا 


شي ا 00 نَّ أَبَاهُ حَدَنَهُ قال : 

E 1 ٍ‏ ے2 ت ert‏ و 0 

ني لَقَاعِدٌ مع لَب كل إذ جَاء رَجُلّ”" يفو قود آخَرَ بِنِسْعَةَء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
Io 6‏ 


هَذَا قَتَلَ أخِي فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: ا إِنّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفُ أَكَمْتُ 


)00 (صحیح البخاري» 0 (۲) وفى نسخة: «إذ جاءه رجل). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة » والمحاربين:... إلخ 
۲۹٦‏ 


عَلَيْهِ المَينَهَ» قَالَ : نَعَمْ َل قَالّ: «كَيْفٌ قَتَلتَهُ؟». قَالَ: كنث آنا وَهُوّ َخْتَبِطُ مِنْ 
شَجَرَة فسني ضبني فَصَرَبعهُ لأس عَلَى ربو قمعل فقَالَ لَه ال كلل : 
«مَلْ لَك مِنْ شَيْءٍ تُؤَدهِ عَنْ نَفْسِك؟» قَالَ: مَا ِي مَالُء إِلّا كسَائِيء وَنَأْسِي 
قال : «قَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُوتك؟». قَالَ: آنا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ داك فَرَمَى ِلَب 
سیه وَكَالَ : «دُوئّك صَاحِبَك» فَانْطَلَقَ به الرَجْلُء فلا وَلَى قَالَ رَسُولُ اله يكل : 
(إنْ قله فهو مله فَرَجَعَ» فَقَالَ: يا رَسُولَ اش إِنّهُ بَلمَيِي أنَك”"" قُلْتَ: «إِنْ 
لَه هو مِثْلهُه, وَأَحَذْنُهُ بأمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أمَا تُرِيدُ أن يَبُوء بإنمك» 
وَإِنْم صاحب»» قَالَ : يا نْبِىّ الله - لَعَلَّهُ قَالَ: ‏ بَلَىء قَالَ: «قَإِنَّ ذا كَذَالكَو 
قَالَ : فَرَمَى بِنِسْعَيِه» وَحَلَّى سَبِيلَة). 

رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذٍ اْعتبرِيُ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبري البصريّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (أَبُو يُونْسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ» وأبو صغيرة اسمه مسلمء 
وهو جدّه لأمه. وقيل: زوج أمهء ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الحج» .۳۲٤۹/۹۷‏ 

٤‏ - (ممَاكُ بُ حَرْب) تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عَلْقَمَةٌ بْنُ َائلْ) بن حجر الحضرمي الكوفيء صدوقٌ [۳] (ي م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» 55/ 5210. 

١‏ (أَبُوهُ) وائل بن حجر - بضمٌ المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن سعد بن 
مسروق الْحَضْرميَ؛ صحابيّ جليلٌ» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» 
مات طا في ولاية معاوية طبه (ر م 5) تقدم في «الإيمان» .٠٠ /٦٤‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء أنَّ عَلَقَمََ بْنَ وَائلٍ حَدَنَهُ أَنَّ أبَاهُ حَدَنَهُ) فيه تصريح 
بسماع علقمة من أبيه» وفيه خلاف» والأصحٌ أنه سمع منه» فقد ذكر الإمامان: 


)١(‏ وفي نسخة: «يا رسول الله بلغني أنك قلت». 


)٤١۷۹( باب صِحَةٍ الاق قُرَارِ اقل وَتَمْكِينٍ وَلِيّ الْقعِل . .. إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


البخاريّ في «تاريخه)» والترمذيّ في «جامعه» أنه سمع من أبيه» وإنما الذي لم 
يسمع من أبيه هو أخوه عبد الجبّار» وهو مذهب الإمام مسلم كلل حيث 
أخرج حديثه هنا مصرّحاً بتحديث أبيه له» فما قاله في «تقريب التهذيب»: إنه 
لم يسمع من أبيه غير صحيحء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) وائل ذه (إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخلاصة»: 

فَاكْسِرٌ فِي الابْيَدًا وَفِي ا وت «إِنَ 6 كانه 

(لَقَاعِدٌ م النَبِيّ كله إِذ جَاءَ رَجُلّ) وفي بعض النسخ: «إذ جاءه 
(يَقُودُ آخَرَ)؛ أي: رجلاً آخرء قال صاحب "«التنبيه»: لا أعرف الرجلين» و 
المقتول: انني 1 يني نون مكسوة» ف سين ساكة» م عين مهملة ‏ 
هي حبل من جلود مضفورة» قاله النووي 815'". | _ 

وقال القرطبي ه: «النْسْعَةُ»: ما ضفر من الأدم كالحبال» وجمْعُها 
أنساع» فإذا فتل» ولم يُضمَّرء فهو الجديلء والْجَدْلُ: الفتل» وفيه من الفقه: 
العنف على الجاني» وتوثيقه» وأخذ الناس له» حتى يُحضروه إلى الإمام» ولو 
لم يُجعل ذلك للناس لمر الْجُناة» وفاتواء ولّتعذّر نصر المظلوم» وتغيير 


المنكر. انت 
(قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هذا قل أخي . فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : و أ 
أخا المدّعي قال الرجل المدّعي (إِنَهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرفُ)؛ أي: يقر بقتله 070 3 


عَلَيْهِ البينةً) قال القرطبيّ كاله : ادا كيرت ن الإقرار» أو 
البيّنة» وأما القسامة فعلى خلاف الأصل» كما تقدّم» وفيه استقرار المحبوس» 
والمتهدّدء وأخْذه بإقراره» وقد اختّلف فى ذلك العلماء» واضطرب مذهب 
مالك في إا معد ال ات بهل ا ج و ا 
والفرق E‏ أو سرقة» e‏ 
يعن » ثلاثة أقوال. ١‏ ی 2 


.٠۷۲/١١ «تنبيه المعلم» ص5188. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


)۳( «المفهم» ه/ 0 . 2:١‏ «المفهم» 0/0 _ „o‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة » والمحاربين»... الخ 

زر ا س سے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وأما القسامة... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى» وقد قدّمنا تحقيقه في بابه» ثم إن القول بأخذه بالإقرار هو الظاهر؛ 
لهذا الحديث» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) الرجل المدَعَى عليه (نَعَمْ قله قَالَ) ل مستبتاً كيفية قتله (١كَبَقَ‏ 
كلنَهُ؟)؛ أي: هل قتلته عمداًء أو خطأ؟ 

قال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «كيف قتلته؟»: سؤال استكشاف عن حال 
القتل؛ لإمكان أن يون عا أو عمداًء ففيه من الفقه وجوب البحث عن 
تحقيق الأسباب التي 3 عليها الأحكام» ولا يُكتفى بالإطلاق» وهذا كما 
0 النب ب مع ماعز إنهء حين اعترف على نفسه بالزنى. انتهى'" . 

(قَالَ) الرجل (كُنْتٌ أَنَا) أتى ب«أنا»؛ ليُمكنه عطف «هو» على الضمير 
المتصل»› كما قال في «الخلاصة»: 

رذ على ضير رع ممص عَظلت َال بالشمير امِل 
أو مَاصِل ٤‏ ا وبلا مَضْلٍ يَردْ فِي النّظم فَاشِياً وَضَعْمَهُ اغكَقِد 

(وَهُو تخبط من ن شَجَرَة)؛ أي: نجمع الْخَبّطء وهو بفتحتين: ورق 

السَّمُره بأن يُضرب الشجر بالعصاء فيسقط ورقه» فيجمعه عَلَفاً تاي للدوات 
ا ا 

وقال القرطبيّ: «نختبط» نفتعل من الخبط» وهو ضرب الشجر بالعصا 
ليقع يابس ورقهاء فتأكله الماشية. 

وقال الفيّوميَ كأثه: حَبَطْتُ الورّقٌ من الشجر حَبْطأء من باب ضَرَّبٍ: 
أسقطته. فإذا سقط فهو حَبَطء بفتحتين» فَعَلْ بمعنى مفعول» مسموع كثيراً. 
انتهى 29 , 

ووقع عند النسائي بلفظ : «نحتطب من شجرة» ‏ بالحاء المهملة ‏ من 
الاحتطاب» يقال: خطب الخطب خطباء من باب ضربٌ: إذا جمع الحطب» 


ث6 «المفهم) /0. زفمة شرح النوويٌ» .٠۷۳ ١1/7/١١‏ 


(۳) «المصباح المنير» .١77/١‏ 


)481/9( باب صِحَةٍ الِاثْرَارٍ بالْمَْلِ» وَتَمْكِينٍ وَل الْقيل... إلخ  حديث رقم‎ -)9١( 


ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكونا يجمعان الحطبء والْحُبَْط 
فعا > وال تنا لي أعلم . 

(فُسَبّنِي ) ٠‏ فَأَفْضَبَنِي > فَضَرَينَهُ ِالمَأأسِ) ف الفيّوميّ: هي أنئىء وهي 
مو ويجوز التخفيف» وجَمْعُها أَفْؤْسٌء وفُؤّسٌء مثل قَلْسِء وأَفْلْسء 
وفلوسي: ان 

(عَلَى قَرْنِهِ) بفتح › فسكون؛ أي: جانب رأسه. وقال في «المفهم»: قرنْ 
الرأس جانبه الأعلى» قال الشاعر: 

وَضَرَبْتُ قَرْنَيْ كَبْشِهَا فَتَجَدَلا 

(فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لهذا القاتل (النِّيُ كله : «هَل لك مِنْ 0 
أي: من مالك (تَوّديه عَنْ نَفْسِكَ؟))؛ أ دية للمقتول» قال القرطبي لَه 
هذا يدل على أنه يله قد ألزمه خكم إقراره» وأن قله كان عمداًء إذ و 
هلا ا طاليه. الب لظف 9 الغاقلة ويد :على :هذا انها فرك تارق 
قومك يشترونك؟»؛ لأنه لَّمّا استحقّ أولياء المقتول نفسه بالقتل العمد» صاروا 
كالمالكين لهء فلو فلو دفع أولياء القاتل عنه عِوَضاً فقبله أولياء المقتول» لكان 
كالبيع» وهذا كله إنما عَرَضه النبي ب على القاتل بناء منه على أنه إذا تيسّر له 
ما يؤدي إلى أولياء المقتول» سألهم في العفو عنه» ففيه من الفقه السعي في 
الإصلاح بي بين الناس» وجواز الاستشفاعء وإن رفعت حقوقهم 0 بخلاف 
حقوق الله ا فإنه لا تجوز الشفاعة فيهاء إذا بلغت الإمام. انتهى”" . 

(قَالَ) الرجل (ما لي مَالُ» إلا كسَائيء وَكَأَسِي) فيه من الفقه أن المال يُقال 
لكل ما يمول من العُروض وغيرهاء وأن ذلك ليس مخصوصاً بالإبل» ولا 
بالعين» قاله القرطبي كله" . 

(فَالَ) ب («فَتَرَى) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أفتعلم أن (فَوْمَك 
ب يَشْتَرُوتَكَ ؟1)؛ أي : يؤدون عنك دية المقتول» فينقذونك من القتل قصاصاً؟ 

(قَالَ) الرجل (أنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ)؛ أي: من أن يشتروني (قْرَمَى) کا 


.05 5/0 «المصباح المنير» ؟/ 5/7. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.05/0 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة, والمحاربين؛...إلخ 


فيه أنه اة كان آخذاً بنسعته (إِلَيْ)؛ أي: إلى أخي المقتول (بِيِسْعَتَِء وَقَالَ) يا 
(«دُونَك صَاحِبَك))؛ أي: خذه» فاصنع به ما شئت» و«دون» من أسماء 
الأفعال» كما قال في «الخلاصة»: 
وَالْفِعْلٌ مِنْ ا َليْكّاهة وركذا «رتَكَ» مَعْ «ِنَبْكَاه» 

قال القرطبئ كْهُ: إنما حَكم بهذا النبئ كَل لما تحمّق السبب» وتعذر 
عليه الإصلاح» وبعد أن عَرَض على الولي العفوء فأبى» كما قاله ابن أشوعء 
وبعد أن عَلِم أنه لا مُستحقّ للدم إلا ذلك الطالب خاصّة» ولو كان هناك 
مستحقٌ آخر لتعيّن استعلام ما عنده من القصاصء أو العفو . 

وفيه ما يدل على أن القاتل إذا تحقّق عليه السبب» وارتفعت الموانع لا 
يقتله الإمام» بل يدفعه للوليّ يفعل به ما يشاء» من قتل» أو عفوء أو حبس» 
إلى أن يرى رأيه فيه» ولا يسترقه بوجه؛ لأن الحرّ لا يُملّك» قال القرطبي: 
ولا خلاف فيه فيما أعلمه. انتهى7'. 

(فَانْطَلَقَ؛ أي: ذهب (يه الَّجُلُ) أخو المقتول؛ ليقتله قصاصاً (قَلَمًا 
وَلّى)؛ أي: أدبر من مجلسه ية (قَالَ رَسُولُ الله 4 : «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِدْلّهُ) وفي 
الرواية التالية: «القاتل والمقتول في النار»» وهذا قاله ي بعد أن شفع إليهء 
وطلب منه أن يأخذ الدية» فيعفو عنه» ففى رواية النسائئ: «فقال رسول الله يلا : 
لول المقتول: أتعفو؟ قال: لاء قال: أتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: فتقتله؟ 
قال: تعمء قال: اذهب به» قلما ذهب به» فولى من عنده دذعاهء فقال له: 
أتعفو؟ قال: لاء قال: أتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: فتقتله؟ قال: نعم» قال: 
اذهب به. . .»2 الحديث. 

وقال النوويّ كُدْهُ: أما قوله يَلِِ: «إن قتله فهو مثله» فالصحيح في تأويله 
أنه مثله في أنه لا فَضْلء ولا ية لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منهء 
بخلاف ما لو عَمّى عنهء فإنه كان له الفضل والمنة» وجزيل ثواب الآخرة» 
وجميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» وإن اختلفا في التحريم 
والإباحة» لكنهما استويا في طاعتهما الغضبء. ومتابعة الهوى» لا سيما وقد 


.05/5 «المفهم»‎ )١( 


اقلق باب صِحَةٍ الاقرَ رَارِ اقل وَتَمْكِينٍ وَلِيَ الْقَِل . .. الخ - حديث رقم (417/4) 


طلب النبئ بي منه العفوء وإنما قال النبي بيا ما قال بهذا اللفظ الذي هو 
صادق فيه للإيهام لمقصود صحيح» وهو أن الوليَ ربما خاف» فعفاء والعفو 
مصلحة للوليّء والمقتولٍ في دينهما؛ لقوله كَةْ: «يبوء بإثمك. وإثم صاحبك». 
وفيه مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلمًا كان العفو مصلحة توصّل إليه 
بالتعريض . 

وقد قال الضمري”'' وغيره» من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي 
إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يَُعَرْض تعريضا يحصل به المقصودء 
مع أنه صادق فيهء قالوا: ومثاله اا إنسان عن القاتل» هل له توبة؟ 
ويَظْهّر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة» ترتب عليه مفسدة» وهي أن 
الصائل يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاًء فيقول المفتي في 
الحالة هذه: صح عن ابن عباس و أنه قال: لا توبة لقاتل» فهو صادق في 
أنه صح عن ابن عباس» وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك». ولا يوافق ابن عباس 
في هذه المسألةء لكن السائل إنما يَفهم منه موافقته ابن عباس» فيكون ت 
لزجره» فهكذاء وما أشبه ذلك» كمن يُسأل عن الغيبة في الصوم» هل يُفطر 
بها؟ فيقول: جاء في الحديث: «الغيبة تفطر الصائم»» والله أعلم. 

وأما قوله ية : «القاتل والمقتول فى النار»» فليس المراد به في هذين» 
فكيف تصمٌ إرادتهماء مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي كله بل المراد 
غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فى المقاتلة المحرّمة» كالقتال 
عصبيةًء ونحو ذلك» فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريض» كما 
دکراب وت فرلة ما قتمباءة الكو الولن يهس نة وحوله “في متاه ولهذا 
ترك قتله» فحصل المقصودء والله أعلم. انتهى كلام النووي" . 

قال الجامع عفا الله عنه: التأويلان اللذان ذكرهما النووي في قوله ك2: 
«إن قتلته كنت مثله» نقلهما عن المازريً» والقاضي عياض» وأحسن منهما ما 
يأتي في كلام القرطبي كله الآتي بعد فنبّه. ٠‏ 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله الصيمري بالصاد المهملة» بعدها ياء» فليحرّر. 
(۲) «شرح النووي» .١۷٤١ - ۱۷۳/١۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»...إلخ 


وقال القرطبيّ كدَنهُ: ظاهره إن قتله كان عليه من الإثم مِثل ما على القاتل 
الأول. وقد صرّح بهذا في الرواية الأخرى التي قال فيها: «القاتل والمقتول في 
النارك» وهذا فيه إشكالٌ عظيم» فإن القاتل الأول قَتَل عمداًء والثاني قصاصاًء 
وتنك لين سمع الوليّ ذلك قال: يا رسول الله قلت ذلك» وقد أخذته 
بأمرك؟» فاختلف العلماء في تأويل هذا على أقوال: 

[الأول]: قال الإمام أبو عبد الله المازري: أَمْثَلُّ ما قيل فيه: أنهما 
استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص . 

قال القرطبيَّ: وهذا كلام غير واضح.ء ويعني به والله أعلم ‏ أن القاتل 
إذا قُتل قصاصاًء لم يبق عليه تبعة من القتل» والمقتص لا تبعة عليه؛ لأنه 
استوفى حقّه. فاستوى الجاني والوَّلِيَ المقتص في أن كل واحد منهما لا تبعة 
عليه . 

[الثاني]: قال القاضي عياض: معنى قوله: «فهو مثله»؛ أي: قاتل مثله» 
وإن اختلفا في الجواز والمنع» لكنهما اشتركا في طاعة الغضبء وشفاء 
النفس» لا سيّما مع رغبة النبي ية في العفو. على ما جاء في الحديث. 

قال القرطبيّ: والعجيب من هذين الإمامين» كيف فعا بهذين الْخيالينء 
ولم يتأمّلا مساق الحديث» وكأنهما لم يسمعا قول النبيّ ككل حين انطلق به 
يجره ليقتله: «القاتل والمقتول في النار»» وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية 
المتقدّمة: «إن قتله فهو مثله»؛ لأنها ذُكرت بدلاً منهاء فعلى مقتضى قوله: 
«مثله»؛ أي: هو في النار مثله» ومن هنا عَظم الإشكالء ولا يُلتفت لقول من 
قال: إن ذلك إنما قاله ية للوليّ لِمَا علم منه من معصية يُستحقّ بها دخول 
النار؛ لأن المعصية المقدّرة إما أن يكون لها مدخل في هذه القصّةء أو لا 
مدخل لها فيهاء فإن كان الأولء فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى نتبيّنهاء 
ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوعيد الشديد» وإن لم يكن لها مدخلٌ في تلك 
القضيّة» لم يلق بحكمة النبي بي ولا ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيداً 
شديداً في قضيَّةٍ ذات أحوال» وأوصاف متعدّدة» ويقرّن ذلك الوعيد بتلك 
القصّةء وهو يريد أن ذلك الوعيد إنما هو لأجل شيء لم يذكره هو» ولا جرى 
له ذكرٌ من غيره» ثم إن المقول له ذلك» قد فَهِم أن ذلك إنما كان لأمر جرى 


)٤۳۷۹( بَابُ صِحَةٍ الاثْرَارٍ لقنل وَتَمْكِينِ وَلِيٌ الْقتيل... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


في تلك القصّةء ولذلك قال للنبي كلِ: تقول ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» ولو 
كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبئ يلله: إنما قلت ذلك للمعصية التي 
فعلك» أو الحالة التي أنت عليهاء لا لهذاء ولَمَا كان يسكت عن ذلك» ولبادر 
لبيانه في تلك الحال؛ لأن الحاجة له داعيةء والنصيحة» والبيان واجبان 
عليه ب والله تعالى أعلم. 

[الثالث]: أن أبا داود روى هذا الحديث من طريق أبئّ هريرة وليه وقال 
فيه: قُتل رجلٌ على عهد رسول الله ل فرُفع إلى النبي كل فدفعه إلى ولي 
المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتلهء فقال رسول الله يلا 
لول «أمَا إنه إن كان صادقاًء ثم قتلته دخلت النار»» فحاصله أن هذا 
المعترف بالقتل زعم أنه لم يرد له وشات عة فان القدل حيطا فكان 
النبئ ية حاف أن يكون القاتل صدق فيما حلّف عليه» وأن القاتل يَعلم ذلك» 
لكن سلّمه له بحكم إقراره بالعمدء ولا شاهد يشهد له بالخطإء ومع ذلك» 
فتوقّع صدقهء فقال: «إن قتلته دخلت النار»» فكأنه قال: إن كان صادقاء 
وعلمت أنت صدقهء ثم قتلته» فأنت في النار» وهذا على ما فيه من التكلف 
يبطله قوله: «القاتل» والمقتول في النار»» فسوّى بينهما في الوعيد» فلو كان 
القاتل مخطتاً لما استحقّ بذلك النارء ولَمَّا باء بإثمه» وإثم صاحبه» فإن 
المخطىء لا يكون آثماًء ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه. 

[الرابع]: أن أبا داود روى هذا الحديث عن وائل بن حجر وي طبه » وذكر 
فيه ما يدل على أن النبي ييه قصد تخليصه»ء فَعَرّضَ الدية» أو العفو على الو 
ثلاث مرّات» والولي في كلّ ذلك يأبى إلا القتلء مُعْرِضاً عن شفاعة النبي كلاف 
وعن حرصه على تخليص الجاني من القتل» فكأن الول صدر منه جفاءٌ في 
حقّ النبي تكله حيث رد متأكّدَ شفاعته» وخالفه في مقصوده» ويظهر هذا من 
مساق الحديث» وذلك أن وائل بن حجر وه قال: كنت عند النبي كَل إذ 
جىء برجل قاتل» فى عُنّقه ِسْعَذّ قال: فدعا ول المقتول» فقال: «أتعفو؟)» 
قال: لاء فقال: «أتأخذ الدية؟»» قال: لاء قال: «أتقتل؟»» قال: نعمء قال: 
«اذهب به»» فلما ولَّىء قال: «أتعفو؟»». قال: لاء قال: «أفتأخذ الدية؟)ء 
قال: لاء قال: «أفتقتل؟4». قال: نعم قال: «اذهب به)»ء فلما كان في 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة ؛ والمحاربين»... إلخ 


الرابعة» قال: «أما إنك إن عفوت عنه» يبوء بإثمه» وإثم صاحبه)» قال: فعفا 
عنه. فهذا المساق يفهم منه صخة قصد النبى ي لتخليص ذلك القاتل» وتأكد 
شفاعته له في العفوء أو قبول الدية» فلمًا لم يلتفت الوليّ إلى ذلك كلهء 
صدرت منه ب تلك الأقوال الوعيديّة» مشروطة باستمراره على لَجَاجِهء ومُضيّه 
على جفائه» فلمًا سمع الوليَ ذلك القول عفاء وأحسنء ففّبلء وأكرم» وهذا 
أقرب من تلك التأويلات» والله أعلم بالمشكلات» وهذا الذي أشار إليه ابن 
أشوع. حيث قال: إن النبي ية سأله أن يعفوء فأبى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن أشوع المذكور هو الآتي 
للمصنف في الرواية التالية لهذه الرواية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال القرطبيّ: إنما عَظُم الإشكال من جهة قوله كلِ: «القاتل 
والمقتول في النار». ولمَا كان ذلك قال بعض العلماء: إن هذا اللفظ ‏ يعني 
قوله: «القاتل والمقتول في النار» -» إنما ذكره النبيّ ييه في حديث آخرء وهو 
قوله كلِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» متفقّ 
عليه» فَوَهِم بعض الرواة» فضمّه إلى هذا الحديث 7 

قال القرطبيّ: وهذا بعيدٌء والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ا 9 قاله له القرطبي که في 
تأويل قوله مل : «إِنْ قَتَلى فهو مثله») تحفيقٌ لشيس جداء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(فْرَجَعَ » فقا : يَا رَسُولَ اش إِنَّهُ بني أنك”" فا قُلْتَ: «إِنْ َل فَهُوَ مله › 
وَأَحَذْتهُ امرك فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «أمًا ترد دُ أَنْ يَبُوء) بهمزةء بعد الواو؛ أي : 
ينقلب» ويرجعء قال القرطبي كه : وأكثر ما يُستعمل باء بكذا في الشرّء ومنه 
0 تعالى: لباو عضب كَل عص [البقرة: 40] انتهى. (بِإِنْمِكَ َإِنْم 

حِبك؟) قال القرطبيّ كأَنْهُ: يعني بذلك ‏ والله تعالى أعلم - آن المقتول 

TT‏ والولي يغفر له عند عفوه عن القاتل» فصار 


)5غ( «المفهم» هه _ OA‏ 


(۲) وفي نسخة: «يا رسول الله» بلغني أنك قلت». 


0000 - بَابُ صِحَة الا رار بالل وََمْكِينٍ وَلِيّ اليل . .. إلخ - حديث رقم )٤۳۷۹(‏ 


ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل» فلذلك قيل عنه: إنه باء بذنوب كل واحد منهما. 
هذا أحسن ما قيل فيه» والله تعالى أعلم. انتهى. 

وقال السندي ي يدَنهُ: ظاهره أن الوليّ إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمل 
القاتل إثم الول والمقتول جميعاًء ولا يخلو عن إشكال» فإن أهل التفسير قد 
ولوا 0 تعالى: إن ارد أن 5 e:‏ پإٹیی ويك الآية [المائدة: ۲۹]» فضلاً 
عن إثم الوليّ» ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما 
هو رجوعه متلبّساً بزوال إثمهما عنهما. 

ويَحْتَمِل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ» فيغفر له» ولمقتوله» فيرجع 
القاتل» وقد أزيل عنهما إثمهما بالمغفرة. 

والمشهور هي الرواية الآتية» وهى: «يبوء بإثمهء وإثم صاحبه»؛ أي : 
المقتول» وقيل في تأويله: أي : و بإثمه السابق» وبالإثم الحاصل له 
بقتل صاحبه» اين إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسة» بخلاف ما لو فيل فإن 
القتل يكون كفارة له عن | ثم القتل» وهذا المعنى لا يصلح للترغيب» !| إلا أن 
يقال: الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر» ويجوز الترغيب بمثله 
توسّلاً به إلى العفوء وإصلاح ذات البين» كما يجوز التعريض في محله. والله 
تعالى أعلم. انتهى 

وقال النووي ككأنهُ: قيل: معناه يتحمّل إثم المقتول بإتلافه مهجته» وإثم 
الوليّ؛ لكونه فَبعه في أخيه» ويكون قد أوحي إليه ية بذلك. في هذا الرجل 
غاص وکل أن عمتا يكون عفرك عله ميا السفوظ انف ورم ايك 
المقتول» والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة». لا تعلق لها بهذا 
القاتل» فيكون معنى «يبوء» يُسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب ما استحسنه القرطبيّ مالك 
في كلامه السابق» وحاصله أن القاتل تسبب فى حصول المغفرة لكل من 
المقتول بقتله» والولي لَّمَا عفا عنه» فصحٌ نسبة ذهاب ذنوبهما إليه» والله تعالى 
أعلم . 


)1( «المفهم» 16 . )۲( شرح النووي» ١/5/١‏ هلا١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين... إلخ 


(قَالَ: يا نَبِيّ الله) وقوله: (لَعَلَهُ قَالَ: بَلَى) من كلام الراوي حيث شك 
في لفظ «بلى» بعد قوله: «يا نبي الله»» فابلى» جواب لوليّ القتيل أجاب به 
النبيّ َيه في سؤاله بقوله: «أما تريد أن يبوء بإثمك» وإثم صاحبك؟». فقال: 
بلى؛ أي: أريد ذلك. 


(قَالَ) کا («قَإنَ ذَالَهَ) إشارة إلى كونه يبوء بإثمه وإثم صاحبه إن عفا عنه» 
(كَذَاكَ»)؛ أي : كما قلت لك: إنه يبوء.. ٠‏ إلخ (َالَ) الراوي» وهو وائل بن 
حجر وه (فْرَمَى بِنِسْعَيِهِ)؛ أي: فرمى ولي المقتول بالنسعة التي كان يقود بها 
القاتل (وَخَلَى سی ا تركه يذهب حيث شاءء وفي رواية النسائئ: «فعفا 
عنه» فأرسله. قال: فرأيته يجرٌ نسعته»» والله تعالى أعلم ا وإليه 
المرجع والمآاب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر َيه هذا من أفراد 
المصتف كُلْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۳۷۹/۱۰[‏ و480] »)١1580(‏ و(أبو داود) فى 
«الديات» (5549 و١550).,‏ و(الترمذي) فى «جامعه» /٤(‏ ۲۲)» و(النسائت) 7 
«القسامة» ٤۲۳(‏ و٣٣۷٤‏ و۷۲۸٤‏ و۷۲۹ و١ )٤۷۳‏ وفي «آداب القضاة) 
00 وفي «الکبری» (1470 و1958 و۹۲۹٨‏ و١19)»,‏ و(ابن ماجه) في 
«الديات» (۲/ ۸۹۷)» و(ابن أبي شيبة) فى «مصتفه» (477/0)» و(الدارمئ) فى 
اسننه) (۲۲۵۳)» وار ف «تهذيب الآثار» 757/١(‏ و5ه) و«التفسير) 
»>*/٠(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» 9 لى 
(01/0)» والله تعالى أعلم. - 6" 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل العمد. 

۲ - (ومنها): أن فيه الإغلاظ على الْجْنَاءَ وربطهم» وإحضارهم إلى ولي 
الأمر. 


)٤۳۸١( بَابُ صِحَةٍ الِاثْرَارٍ بالْقَثْل وَتَمْكِين وَلِيّ الْقَِيل... إلخ - حديث رقم‎ - )۱١( 


۳ - (ومنها): أن فيه سوال المدعى عليه» عن جواب الدعوىء فلعله 
يقر فيستغني المدعي» والقاضي عن التعب في إحضار الشهود» وتعديلهم» 
ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن. 

٤‏ - (ومنها): سؤالٌ الحاكم» وغيره الوليّ عن العفو عن الجاني. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. 

١‏ (ومنها): جوازٌ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله يي في تمام 
الحديث: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟2. 

٠7‏ (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. 

 /‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض كل : فيه أن قتل القصاص لا يكفر 
ذنب القاتل بالكلية» وإن كمّرها بينه وبين الله تعالى» كما جاء في الحديث 
الآخر: «فهو كفارة له» ويبقى حق المقتول». 

4 (ومنها): ما قاله القرطب كَنْهُ: في قوله ككلِ: «أتقتله؟» من الفقه 
سماع دعوى المذّعِي في الدم قبل إثبات الموت» والولاية» ثم لا يثبت الحكم 


[فإن قيل]: فقد حكم النبي ية على القاتل في هذا الحديث من غير 
إثبات ولاية المدعي؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك كان معلوماً عند النبئ بء وعند غيره» فاستغنى 
عن إثباته لشهرة ذلك. 

٠‏ (ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره» 
فتسقط وظيفة إقامة البينة عن المذعى» كما جرى فى هذا الحديثء» قاله 
القرطبئ وء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 


و 
0 


[3 (...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِم؛ خلا سید بن امان 


Sor, 3 aa” 


حَدَكَنَا مُشَيْمٌ أحْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سام عَنْ عَلّْقَمَةَ بْنِ وّائل» عَنْ أبيهء قَالَ : 


للك «المفهم» ه/1. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاريين»... إلخ 


ي رَسُولُ الله يكل برَجْلٍ تل رَجُلاء فَأَكَادَ وَل الْمَقْثُولِ منه» فَانْطَلَقَ بِهء وَفِي 
عَنْقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُمَا ٠‏ قَلَمَا اذہ ٠‏ قَالَ رَسُولٌ الله كلا : ا 
اتی رَجُلٌ الرَجُلَء كَقَالَ لَه مَقَالَةَ رَسُولٍ الله يكل كَخَلَّى عَنْهُ عَنْهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
سَالِمِ: درت ذَلِك لِحَيببٍ بِنِ أبي ابت قَمَالَ: حَدَنني ابن أُسْوّع. أَنَّ الي كلل 
نّم أسَألَهُ أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُ فَأبَى). 
رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ (محمك ده بن حايِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي . 

؟ سيد بن سُلَيْمَانَ) الضبي» أبو عثمان الواسطيٌ اراز نزيل بغداد» 
لقبه سعدويه» وسَمَى ابن حبّان جذّه كنانة وسَمّى ابن عساكر جدّه تَشيطاً 
فْوّهِم ثقة مها فطل من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن سليمان بن كثيرء وسليمان بن المغيرة» وحماد بن سلمة» 
والليث بن سعدء ومبارك بن فضالة» وزهير بن معاوية» وهشيم» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وأبو داود بلا واسطة» والباقون بواسطة محمد بن 
عبد الرحيم صاعقة» والحسن بن محمد الزعفرانيّء ومحمد بن حاتم بن 
ميمون» وهارون الحمال» وَالذَّمْلىَء والدارميّ. وغيرهم . 

قال أبو حاتم : ثقة تأبون» ولعله أوثق من عَفْانَء وقال صالح بن محمد 
فة ها ولت قط ليتني أُحَدِّثْ بما قد سمعت» قال: وسمعته يقول: 
حججت ستين حجة» وقال الدُوريَ: سئل ابن معين عنه» وعن عمرو بن عون 
فقال: كان سعدويه عا وقال جعفر الطيالسيّ» عن ابن معين: كان 
سوه قبل أن بدت أكيس ته خن خد وال عبد الهايو e‏ 
آنه كان صاحب تصحيف ما شئت» وقال العجليّ: واسطئ ثقةٌ ثقة» قيل له 
بعدما رجع من المحنة : ما فعلتم؟ قال: كَمَرْنَاه ورجَعناء قال س : کان 
ثقَةً وقي ببغداد لأربع خلون من ذي الحجة سنة خمس وعشرين 
ومائتين» وقال الْسَرَّاج : سمعت عبدوس بن مالك يقول: سمعت مولى سعدويه 
يقول: مات وله مائة سنة» وذكره ابن جبّان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


۳ (هْشَيمُ) بن يَشِير الواسطيّ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنْ سَالِم) الأسديء أبو يحبى يحيى الكوفي» نزل بغداد قبل أن 
تي و قال حو مج ن سال ققة 2 

رَوَى عن الشعبىّ» وحبيب بن أبي ثابت» وعلقمة بن وائل» وأبي صالح 
السمان» وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 


وروی عنه ابنه يحيىء والعلاء ب بو العسيية وهشيم» وأبو عوانة» 
والثوري» وغيرهم. 

قال ابن المديني : ل تدز غدرة ا اديت ب وقال اتن سعد + كان ثقة دعا 
وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: فراس أقدم موتا من إسماعيل» وإسماعيل 
أوثق منه» فراس فيه شيء مو ضيحف:< و سما غيل اين فة استقامة:واقدم 
سماعاًء سمخ امن سعيد بن ججبيره وكذا قال مسلمء عن أحمدء وقال عبد الله 
عن أبيه أيضاً: ثقةٌ ثقةّء وقال المروزيّ» عن أحمد: ليس به بأس» وهو أكبر 
من مَطَرّف ثم قال: قد كانت عنده أحاديث الشيعة» وقد نَظر له شعبة في 
كتبه» وقال أبو داود: سألت أحمد عنهء فقال: بّخ» قال: وسمعته يقول: 
صالح الحديث» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة» أوثق من أساطين 
مسجد الجامع» ا ا وقال ابن أبي مريم وغيره عنه: ثقة» زاد ابن 
أبي مریم : ا وقال الدّوري عنه: سمع إسماعيل فن ای صالح ذكوان» 
وقد سمع من آي صالح باذام» وقال أبو وغه :وان حاتم» والنسائئ» وابن 
خِرّاشء والدارقطني : ثقة» وقال أبو حاتم أيضاً: مستقيم TS‏ 
عدي : له أحاديث يُحَدَّثْ عنه 0 ثقات» وأرجو أنه لا بس به» وقال يعقوب 
الفَُسَوي: لا بأس بهء كوفيّ ثقةٌء وقال أبو علي الحافظ: ثقةٌ عَسِرٌ في 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». ١‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والقضتف» وأبو ذاوذه 
والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله . 


وقوله: (أني ل الله لله ل كله برَجْل) ببثاء الفعل للمفعول. 


وقوله: (فَأقَادَ وَِيَ الْمَقْنُولِ مِنْهُ)؛ أي: حَكم النبئ ككل بإجراء القَوَدء وهو 
القصاص » ومكن منه . 

وقوله: (فَانْطَلقَ بو)؛ أي: ذهب ولي المقتول بالقاتل؛ ليقتصٌ منه. 

وقوله: (وَفِي رونم يقزها :ل مضل نعي ا من الضمير 
المجرور في «به) . 

وقوله: (كَلَمَا أده )+ ا ي: ذهب الرجل من مجلس النبي 5. 

وقوله: (الْقَاتِلُ وَالْمَفُْولُ في النَارِ) تقدّم اختلاف العلماء في تأويله» في 
الحديث الماضي› فلا تغفل. 

وقوله: (فَأَنَى رَجُلّ الرَّجُلَ) لا يُعرف الرجلان» والرجل الثاني هو ولي 
الدم . 

وقوله: (قَقَالَ لَه مَقَالَةَ رَسُولٍ الله يكله)؛ أي: دَگر له قوله ب: «القاتل 
والمقتول في النار» . 

وقوله: (فَخَلَّى عنْه) ؛ أي ترك القاتل» بعد أن راج جع النبي ييه في ذلك» 
وتأكد صدور هذا ا 

وقوله: : (قَالَ إسْمَاعِيلٌ بن سَالِم : َذَكَرْتُْ دلگ لِحَبِيبٍ : بن أبي نَابتٍ) ؛ 
ائ ذكرت هذا الحديث» وفيه قوله َل : «القاتل والمقتول في النار» . 

وحبيب بن أبي ثابت» واسم أبيه قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي 
مولاهم» أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس [*] 
(ت۱۱۹) (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

وقوله: (حَدَننِي ابن أشْوَّعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيَ 
الكوفيّ قاضيهاء ثقدٌ ثقة رمي بالتشيّع [1] مات في حدود )11١(‏ (خ م ت) تقدم 
في «الإيمان» 559/87. 

وقوله: (إِنْمَا سَألَُ أن يَعفُوَ عَنْه فَأبَى) أراد ابن أشوع بهذا الكلام أن ين 
سبب قوله وَلةِ: «القاتل والمقتول في النار»» وذلك أن الرجل أعرض عن 
طاعته يل حيث عَرَض عليه العفوء ثم الدية ثلاث مرّات» فأبى» ورفض 
شفاعته يا وحرصه على تخليص الجاني من القتل» وصدر منه الجفاء في 
حقّه با فقال عند ذلك: «القاتل والمقتول في النار». 


)٤۳۸١( باب صِحَةٍ الإثْرَارِ بالَْمْلء ومين وَلِيٌ الْقَِيل... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال الأبيّ كنهُ: كون الول من أهل النار إنما هو لأمر آخر عَلِمه 
النبيّ ياء لا من أجل قصاصه.ء أو يكون استحق ذلك؛ لإغضابه 85 إذ لم 
يقبل ما أمره به من العفو مرّة بعد أخرىء فإنه جاء أنه أمّره أربع مرّات» 
وفي كلها يأبى» وقيل: ليس المراد بقوله: «القاتل والمقتول في النار» هذين 
الشخصين؛ لأنه كيف يصحٌء وقد أباح له قتله؟ وإنما قاله ئة في المتقاتلين 
عصبيّة.» كقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» 
فلما سّمِع الول هذا لم يفهم معناه» وتورّع لعمومه» وهذا التأويل بعيد من 
لفظ الحديث» ومن إقرار النبئ كَل على تركه» وهو موضع بيان» وقال 
النوويّ: ليس ببعيد؛ لأن المقصود به التعريض» كما تقدّم للقاضي عياض . 


وفى الحديث أن قَيْل القصاص لا يُكفّر ذنب القاتل بالكليّة» وإنما يكفر 
ما بينه وبين الله كك» كما جاء فى الحديث الآخر: «فهو كمّارة له». 


وقال ابن رُشد: إذا أقيد من القاتلء فمن أهل العلم من يقول: إن 
القصاص كمقّارة له؛ لحديث عبادة بن الصامت ولب : «ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب» فهو كفّارة له...» الحديث» متّفق عليه» ومنهم من قال: لا 
تكون كفارةَ؛ لأن القتيل لا منفعة له في القصاص» وإنما ينتفع به الأحياء؛ 
لينزجر الناس عن القتل» فالقصاص على هذا القول مخصّص لعموم حديث 
عبادة بن الصامت ضيه المذكورء ويبقى الحديث مستعملاً فيما هو من 
حقوق الله لا يتعلّق به حقّ لمخلوق» ويشهد لكون الحدود لا تكون كقارة قوله 
تعالى في المحاربين: كلك لهد حِْئٌ فى ادا وله في لآير عَدَابُ 
عَظْيمُ# [المائدة: ۳۳]. انتهى كلام الاين م1 “» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. + 2 60 ا ت وی رر بر رم 4 
«إن ريد إلا الِصَلحَ ما اسْتَطْعت وما ترفيقٍ إلا بل عه رت وه أب 


.559- ٤۲۸/٤ «شرح الأبي؛‎ )١( 
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)١١(‏ - باب دِيَةِ الْجَنبنِء وَوْجُوب الدَيّةِ في نل الْحَطَل وَشِبه 


لْعمُدِ عَلَى عَاقِلَةٍ الْجَانِي) 


4 


SS LL‏ يخ :قال َرَت عَلَى مَالِك عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ ن أبي هُرَبْرَةء ن امْرَأنَيْنِ مِنْ هُدَيْلء رَمَثْ 
إِحْدَاهُما الى ا ف ي ٠‏ فَقَضَى فيه اللي تكله بعْرَةِ: عَبْدِء أو أم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

؟ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري› تقدّم أيضاً ا 

؛ ‏ (أبُو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» تقدم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (أبُو هَرَيْرَةَ ) طبه تقدم في «المقدمة» ٠٤/۲‏ وشرح الحديث يأتي في 
الذي بعده» وإنما أخرته إليه؛ 3 اح من هذاء والله تعالى أعلم. 

13 (...) - (وحدلتا قَُْبَةُ ن سَعِيدٍ حَدَكَنَا َبْث عَنِ ابْنِ شِهَاب» 
عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِء عَنْ أبي رر آل قال قش سول الم لل في جين مرا 
مِنْ بني ! لِحْبَانَ سمط مَيْتاً بِعْرَةٍ: عبد أو آمو ثم إِنَّ الْمَرْةَ الي 5 قضى عَلَيْهَا 
ار موث ققضى رَسُولُ الل كله بن بَا ياء وَرَوْجِهَاء وَأ الْعفْلَ علَى 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

يي بْنْ سَمِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت ٤١‏ ۲) 12 تقدم في «المقدمة» 50/5. 

۲ - (لَيْثْ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ ا أبو الخارث 

المصضرئ »هة ثبت ففية حجة إمام [۷] )۱۷١(‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» 
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ج۲ ص7١41.‏ 
۳ (ابْنْ الْمُسَيّبٍ) هو: يدبن المسيب بن غزن بن أبى وب 


)٤۳۸۲( بَابُ ية الْجَنِين» وَوُجُوبَ الدّيَةِ في كنل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


المخزومن» أبو محمد المدنئ» أحد العلماء الأثبات» والفقهاء الكبار» من 
كبار [۳] 57 بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانيّ» والليث»ء فمصري» وأنه من أصمحٌ أسانيد أبي هريرة وء وفيه رواية 
تابعىّ؛ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة» 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(01"1/5) حديثاً » والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن الْمْسَيْبِ) هكذا في رواية الليث» وفي رواية يونس التالية: «عن 
ابن شهاب» عن ابن ال وأبي سلمة»» وفي رواية معمرء عن الزهري» 
عن ائ سلمة» وتقدّم في أول الباب من رواية يحيى بن يحيى: «عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»» وعند النسائيّ في رواية ابن 
القاسم : «عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب»» مرسلاء وكلها 
طرق صحيحة» ثابتة» لا تعارض بينها. 

قال في «الفتح» فى رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عد لا ما اما کنا قال فيك شا زو و ع الك وال کا 
في الباب الذي يليه عن الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
وكلا القولين صوابء إلا أن مالكاً كان يرويه عن ابن شهاب» عن سعيد 
مرسلاً. وعن أبي سلمة موصولاً» وقد مضى في «الطب» عن قتيبة» عن مالك 
بالويجهين + وهو عند الليث من رواية أبي مل ابا لكو را عة كما دم 
في «الطب» أيضاً» عن سعيد بن عُمَيره عن الليث» فن عيد الرحمن ين خالد. 
عن ابن شهات» ورواه يونس بن يزيدء عن ابن شهاب عنهما جميعاًء كما في 
الباب الذي يليه أيضاًء ورواه معمر» عن الزهري» عن أت سلمة وحده» 
أخرجه مسلم»ء وأخرجه أبو داود» والترمذيّ» من طريق محمد بن عمرو» عن 
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0) 


أبي سلمة. ا 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) للا (أَنَهُ قَالَّ: قَضَى رَسُولُ الله ل في جَدِينٍ امْرٍََ) 
الجنين بجيم» ونونين» بوزن عَظِيم: حَمْلَ المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك 
لاستتاره. فإن خرج حيّاً فهو ولد أو ميتاً فهو سِفْظٌء وقد يُطلق عليه جنين» 
قال الباجيّ في «شرح «الموطأ»: الجنين: ما ألقته المرأة مما يُعرف أنه ولد 
سواء كان ذكراً أو أنثى» ما لم يستهلَ صارخاًء كذا قال» ذكره في «الفتتح)0". 
(مِنْ بي لِحَيّانَ) - بكسر اللام» وسكون المهملة ‏ ابن هُذيل بن مُدركة بن 
إلياس بن مضرء وفي رواية مالك السابقة: «أن امرأتين من هذيل رمت 
إحداهما الأخرى»» وفي رواية يونس التالية: «اقتتلت امرأتان» من هُذيل» 
ترمةةإختاهها الأخرى حجر فتلا وف رواية حمل دن مالك هدد 
النسائي : «إحداهما لحيانيّة»» ولحيان بطن من هذيل» وهاتان المرأتان كانتا 
ضرّتين» وكانتا تحت حَمّل بن النابغة الْهُذَليء فعند النسائي من طريق ابن 
جريج ١‏ عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمر طبه أنه 
نشد قضاء رسول الله ية في ذلك» فقام حَمّل بن مالك» فقال: كنت بين 
حجرتي امرأتين» وفي رواية أبي داود: بين امرأتين» فضربت إحداهما 
ا الحديث» هكذا TT‏ وأخرجه الشافعيّ» عن سفيان بن 
نة: «عن عمراء فلم يذكر «ابن عباس» في السندء ولفظه: أن عمر قال: 
ا الله امرءاً سمع من النبي ا في الجنين شيئاً)ء وكذا قال عبد 2 
عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه : «أن عمر استشار»» وأخرج الطبراني من 
طريق أبي لْمِيح بن أسامة بن عُمير الْهُذليء عن أبيه» قال: كان فينا رجل» 
يقال له: حَمّلَ بن مالك له امرأتان: إحداهما: هذلية» والأخرى عامريةء 
فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه الحارث» من طريق أبي المليح› 
فأرسله» لم يقل: «عن أبيه»» ولفظه: أن حمل بن النابغة» كانت له امرأتان: 
مُليكة» وأم عفيف» وأخرج الطبراني من طريق عون بن عُويم» قال: كانت 


)000( «الفتح» 1-1 
)۲( «الفتح» 57 ٠»‏ :» کتاب «الديات» رقم (56405). 


)41787( بَابُ ية الْجَنِِن» وَوجُوبٍ الدّيَةٍ في فل الْخَطَإء... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


أختي مليكة» وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح» تحت حَمّل بن 
النابغة» فضربت أم عفيف مليكة» ووقع في رواية عكرمة» عن ابن عباس في 
آخر هذه القصة. قال ابن عباس: «إحداهما مليكة» والأخرى أم غُطيف»» 
أخرجه أبو داود» والنسائيئ» وبالآخر جزم الخطيب في يداي وزاد 
بعض شَُرَّاح «العمدة»: وقيل: : أم مكلف» وقيل: أم مليكة. انتهى ما في 
«الفتح» بتصرّف 600 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أم عفيف» هكذا نسخة «الفتح»» 
والذي عند النسائئ» واي داود: م ذظ بِالْعَين المعجمة» وفي 
«الإصابة»: «أم عفیف»» ويقال: أم غُطيف بنت مسروح الهذلية» زوج حَمّل بن 
مالك الهُذليّ» تقدّم ذكرها في مليكة. انت 

(سَقَطَ مما ؛ أي بعد أن ضربتهاء ففي رواية يونس التالية: «رمت 
إحداهما الأخرى بحجراء ني حديث المغيرة بن شعبة وه الآتي: «ضربت 
ضرّتها بعمود قُسطاط»ء فقتل 

( بغر متعلّق باقضى» 5 أو أَمَةِ) المشهور تنوين عرق وما بعده 
بدل منه» أو عطف بيان» ورواه بعضهم بالإضافة» و«أو» للتقسيم» لا للشكٌ» 
فإن كلا من العبدء والأمة يقال له: «غرّة0» إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك» 
ويطلق على معان كر أيضا »قال الي 

وقال في «المغني»: يقال: عُرَّةّ عبد بالصفة» وعُرَّةُ عبدٍ بالإضافة» 
والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه» قال مهلهل [من الرجز]: 

كل كَيِيلٍفِي كُلَيِبِعُرَهُ حَنَىيَئَالالْمَبْلآلَمُر: 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله: «بغرّة عبد»» ضبطناه على شيوخنا في الحديث 
والفقه» «بغرة» بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم» وفي مصنفاتهم 
في هذاء وفي شروحهم»› وقال القاضي عياض : الرواية فيه «بغرة» بالتنوين» 
وما بعده بدل منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجَّه وأفيّسء 


(۱) «الفتح» 5 ه» كتاب «الديات» رقم .)594١8(‏ 
(۲) «المغنى» .٥۹/۱۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب القسامة والمحاربين»... الخ 

الست تت تت ات ا 
وذكر صاحب «المطالع» الوجهين» ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلنا: ومما 
يؤيده» ويوضحه رواية البخاري في «صحيحه» في «كتاب الديات» في «باب دية 
جنين المرأة»» عن المغيرة بن شعبة» قال: «قضى رسول الله ية بالغرة» عبداًء 
أو أمة»» وقد قسّر الغرة في الحديث بعبدء أو أمة. 

قال العلماء: و«أو» هنا للتقسيم» لا للشك» والمراد بالغرة عبد أو 
أمةٌ» وهو اسم لكل واحد منهماء قال الجوهري: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم 
كلهء كما قالوا: أعتق رقبة» وأصل الغرة: بياض في الوجهء ولهذا قال أبو 
عَمُرو - يعني : ابن العلاء -: المراد بالغرة: الأبيض منهما خاصة» قال: ولا 
يجزي الأسودء قال: ولولا أن رسول الله يكل أراد بالغرة معنى زائداًء على 
شخص العبد والأمة» لما دكرهاء ولاقتصر على قوله: «عبدء أو أمة». هذا 
قول أبي عمروء وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها السوداءء 
ولا تتعيّن البيضاءء وإنما المعتبّر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأمء أو 
نصف عشر دية الأب» قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء» 
وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. 

وأما ما جاء في بعض الروايات» في غير «الصحيح»: «بغرة عبدء أو 
أمة» أو فرس» أو بغل»» فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف» وخكى 
عن طاوس» وعطاءء ومجاهد: أنها عبد أو أمةء أو فرسء. وقال داود: كل 
ما وقع عليه اسم الغرة يُجزي. انتهى كلام النوويّ ك . 

وقال في «الفتح»: قال الإسماعيليّ: قرأه العامة بالإضافة» وغيرهم 
بالتنوين» وحَكى القاضي عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان 
للغرة ما هي» وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسهء لكنه نادر» وقال 
الباجي : يَحْتَمِل أن تكون «أو» شكّاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» 
ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع» وهو الأظهرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: 
«بغرة»» وأما قوله: «عبدء أو أمة» فشك من الراوي فى المراد بهاء قال: وقال 
مالك: الحمرانٌ أولى من السودان في هذاء وعن أب عمرو بن العلاء قال: 


.١776 ٠۷١/١١ «شرح النووي»‎ )1( 


)4787( بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِء وَوُجُوبٍ الدّيَةٍ في نل الْخَطء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاءء قال: فلا يجزي في دية الجنين سوداء» إذ لو 
لم يكن في الغرة معنى زائدء لما ذكرهاء ز0 أو أمة» ويقال: إنه 
انفرد بذلك» وسائر الفقهاء على الإجزاءء فيما لو أخرج سوداءء وأجابوا بأن 
المعنى الزائد كونه نفيساًء فلذلك فسّره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف 
الحيوان» وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمروء. عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وَهَمء ولفظه: «غرة: عبدء 
أو أمة» أو فرس» أو بغل»» ويمكن إن كان محفوظاً أن الفرس هي الأصل في 
الغرة» كما تقدم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور 
من إجزاء العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس» والله 
تعالى 0 

ثم إن الم التي قْضِيَ) يحمل أن يكون بالبناء للفاعل» أو للمفعول» 

3 بار تَوفْيَتْ) قال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم 
خلاف مراده» فالصواب أن المرأة التي ماتت هي الْمَجَنِيَ عليهاء أمٌ الجنين» 
لا الجانية» وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها». 
فيكون المراد بقوله: «التي قضى عليها بالغرة»؛ أي: التي قَضَى لها بالغرة» 
فعبّر ب«عليها» عن «لها». ا 

(َقَضَى رَسُولُ الله يلل بِأَنَّ مِِرَانَهَا لِبَنِيهَاء وَرَوْجِهَاء وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى 
عَصَّبْتِهَا) المراد: عصبة القاتلة» وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم 
هم الذين وجدوا من الورثة في هذه الواقعة. وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها 
أ كانواء» ويدلٌ على ذلك ما فى الرواية التالية بلفظ: «وورّثها ولدهاء ومن 
معهم». والله تعالى أعلم الفا وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متّفْقٌ عليه. 


)1غ( «الفتح» ٠١9/15‏ . (۲( «شرح النووي» ۱ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة ‏ والمحاربين “.الخ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه €A1/11] E‏ وكال": 2)١5841( [ETAEg ETATg‏ 
و(البخاري) فى «الطبٌّ» (08/!اه و٠01/5)‏ و«الفرائض» )٦1۷٤١(‏ و«الديات» 
(5405 و٩‏ و۰ و(أبو داود) فى «الديات» ٤0۷٦(‏ و0۷۷٤‏ 
و٩۷٤)»‏ و(الترمذي) فى «الديات» ١51١(‏ و١١١۴)ء‏ و(النسائي) فى 
«القسامة)» 581١9(‏ و٣۸‏ و۸ و5875) و«الكبرى) (۷۰۲۱ و۲۲ 
و۷۰۳ و٤۷۰۲)»‏ و(ابن ماجه) في «الديات» (57729). و(مالك) في «الموطأ» 
اف ي مه 0 7 اين ابي ستيه قن 
«مصئفه» /٥(‏ ۳4۱ واخخت فى «(مسنده» (۲/ ٤۳۸‏ و۹۸٤‏ و۳ و99ه2)0 
و(الدارمي) في (سئنه) «(VD‏ و(ابن حبّان) في الاأصحيحه) ٦۰1۷(‏ 
و5014)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 427300 و(أبو عوانة) في 
الامسئده) »)١ ٠۹ /٤(‏ و(الطبرانيٰ) في «الأوسط» .23235١7/(‏ و(الدارقطني) في 
«سئنه» (۳/ »)١١5‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۸/ )١١7” - ۱١١‏ و«المعرفة» /١(‏ 
٠١‏ ) و«الصغرى» 14/۷ اوی في اشرح الس »)٠٠٤٤  ”704(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميتاً‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة» ثم قُسّر في الحديث بأنه 
عبد أو أمة. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُذَنْهُ: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي 
الغرّة» سواء كان الجنين ذكراء أو أن قالوا: وإنما كان ذلك 4 أنه قد 
يخفى » فيكثر فيه النزاع» فضبطه الشرع بضابط» يقطع النزاع» وسواء كان خَلْقه 
كامل الأعضاءء أم ناقصهاء أو كان مضغة, تَصوّر فيها خَلّْق آدمي» ففي كل 
ذلك الغرة بالإجماع» ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية» وهذا 
شخص يورّث ولا يَرِثْء ولا يعرف له نظير» إلا مَن بعضه خْرّء وبعضه رقيق» 
فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورّث؟ فيه قولان: أصحهما يورّث. 

وهذا مذهبناء ومذهب الجماهير» وحَكى القاضي عياض عن بعض 


)٤۳۸۲( بَابُ ية الْجَدِنِء وَوْجُوب الدّيَةٍ في فل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم» فتكون ديته لها خاصة. 

(واعلم): أن المراد بهذا كلهء إذا انفصل الجنين ميتاء أما إذا انفصل 
حياًء ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان ذكراً وجب مائة بعيرء 
وإن كان أنثى فخمسون» وهذا مجمع عليه» وسواء في هذا كله العمد والخطأء 
ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة» لا على الجاني» هذا مذهب الشافعيّ» 
وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين و» وقال مالك» والبصريون: تجب على 
الجاني . 

وقال الشافعيّ» وآخرون: يلزم الجاني الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة 
عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وا“ والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ کر . 

 :‏ (ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: «غرّة» أن أقل ما يجزي من 
العبد» أو الأمة ما سَلِمَ من العيوب» التي يثبت بها الردّ في البيع؛ لأن المَعيب 
ليس من الخيار. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَنبَط الشافعي كه منه أن يكون منتفّعاً به كشَرَط أن 
لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه» فيحتاج الى 
التعهد بالتربية» فلا يُجْبّر المستحقّ على أخذه. 

5 (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس 
عشرة» ولا تزيد الجارية على عشرين» ومنهم من جعل الحد ما بين السبع 
والعشرين» والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ» ولو بلغ الستين وأكثر 
منهاء ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم . 

۷ - (ومنها): أنه استُّدِلَ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل؛ 
لأنه بيه لم يأمر فيه بالقَوّدء وانما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط» يختلف بالكبّر والصّغَّره بحيث 
يقتل بعضه غالباً» ولا يقتل بعضه غالباًء وطَرْدُ المماثلة في القصاص» إنما 
يُشْرَع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالباً. 


.٠۷١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة » والمحاربين»... الخ 

وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود؛ 
لأنها لم يقصد مثلهاء وشَرْط القوّد العمد» وهذا إنما هو شبه العمدء فلا حجة 
فيه للقتل بالمثقّلء ولا عكسه. قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين: 

قال العلامة ابن قدامة ينه ما حاصله: قول أكثر أهل العلم: إن في 
جنين الحرة المسلمة عُرَةَّ وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب» وعطاءء 
والشعبيئ» والنخعيّء والزهري» ومالك والثوري» والشافعيّ» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو اا الرأي» وقد ثبت أن عمر طبه استشار الناس 
في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبى بء قضى فيه بغرّة 
عبد » أو أمة» قال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة». متّفقٌ 
عليه . 

وعن أبي هريرة به قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى... وفيه: «فقضى رسول الله وء أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدهاء ومن معهم»» متفق عليه. والغرّة: 
عبدء أو أمةء سُمّيا بذلك لأنهما من أنفس الأموال» والأصل في الغرة 
الخيار. ۰ 

[فإن قيل]: فقد روي في هذا الخبر: «أو فرس» أو بغل»؟ . 

[قلنا]: هذا لا يثبت»› رواه عيسى بن يونس» ووَهِمَ فيه» قاله أهل النقل» 
والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة. 

قال: وإنما تجب الغرّة» إذا سقط من الضربة» ويُعلم ذلك بأن يسقط 
عقيب الضربء أو ببقائها متألمة إلى أن يسقطء ولو قَتَل حاملاً لم يسقط 
جنينهاء أو ضَرَّبٍ من في جوفها حركة» أو انتفاخ» فسّكَنَ الحركةء وأذهبها لم 
يضمن الجنين» وبهذا قال مالك وقتادة» والأوزاعي» والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وابن المنذر. 


ل٠١‎ ١١/5 فى «الفتح»‎ )١( 


(۱) - بَابُ دِيَةٍ الْجَنِينِء وَوُجُوبٍ الدّيَةٍ في قَثْل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم )٤۳۸۲(‏ 


وحكى عن الزهريّ أن عليه الغرةً؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته 
اقرف كا ا 

وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولدء إلا بخروجه» ولذلك لا تصح له 
وصية» ولا ميراث» ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا 
ب الضماة الك اذا القعه سا قد تحقى» والظاهر تله من 
الضربة» فيجب ضمانه» سواء ألقته في حياتهاء أو بعد موتهاء وبهذا قال 
الشافعيّ» وأحمد؛ لأنه جنين تف ا وعلم ذلك بخروجه» فوجب 
انه كما لو مقط فى تاها ولآنه لو سقط خا شينف فكذلك إذا سقط 
ميتاًء كما لو أسقطته في اا 

وقال مالك» وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه؛ لأنه يجري 
مجرى أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضائها. 

وتُعْفَب بأن هذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك» لكان إذا سقط ميتا 
ثم ماتت» لم يضمنه كأعضائهاء ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمهء 
كما لو خرج حيا. 

فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه» ولم يخرج باقيه ففيه الغرّة» وبه قال 
الشافع» وأحمد؛ لأنه قاتّل لجنينهاء فلزمته الغرة» كما لو ظهر جميعه»ء 
ويفارق ما لو لم يظهر منه شيء؛ لأنه لم يتيقن قتله» ولا وجوده. 

وقال مالك» وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبي كَل إنما 
أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم ثُلق شيئاًء فأشبه ما لو لم 
يظهر منه شيء. انتهى كلام ابن قدامة كله بتصرّف. واختصار" ۰ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغرّة: 

قال ابن قدامة كه ما ملخخصه: المراد بالغرّة في قول أكثر أهل العلم: 
هو عبدء أو أمة. وقال عروة» وطاوس» ومجاهد: عبدء أو أمةء أو فرس؛ 
لأن الغرة اسم لذلك» وقد جاء في حديث أبي هريرة ولي قال: «قضى 


(۱) «المغنی) بتصرّف». واختضار ٦۰/۱۲‏ ۔ .٦۳‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 
للستت 
رسول الله ية فى الجنين بغرة: عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل». وجعل ابن 
سيرين مكان ات مائة شاة» ونحوه» قال الشعبيّ: لأنه رُوي في حديث عن 
النبي ياء أنه جعل في ولدها مائة شاة» رواه أبو داود. ۰ 

وروي عن عبد الملك بن مروان» أنه قضى ذ فى الجنينء إذا املف 
بعشرين ارا فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان مظن فستين»› فإذا كان 
العظم قد كُسي لحماً فثمانين» فإن تم حَلْقه» وكُسي شعره فمائة دينار» وقال 
قتادة: إذا كان عَلَقََ فثلث غرّة» وإذا كان مضغة فثلثي غرة. 

وحجة الأولين قضاءُ رسول الله كله في إملاص المرأة بعبد» أو أمة» 
وسْنة رسول الله ية قاضية على ما خالفهاء وذكر الفرس والبغل في الحديث 
وهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة» فالظاهر أنه وَهِمَّ فيه» وهو 
متروك في البغل بغير خلاف» وكذلك في الفرس. 

قال ابن قدامة كنهُ: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه» وهو 
متفق عليهء وقد قال به أكثر أهل العلم؛ > فلا يلتفت إلى ما خالفهء وقول 
عبد الملك بن مروان تَحَكُم بتقدير لم يرد به الشرع. وكذلك قتادة» وقول 
رسول الله يلخ أحىّ بالاتباع من قولهما. انتهى كلام ابن قدامة يه باختصار› 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن قُدامة كف من 
ترجيح قول الجمهور فى المراد بالغرّة» وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع» 
هو الصواب؛ لوضوح أ فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرّة» فإن أراد دفع 
بدلهاء ورضي المدفوع إليه جاز؛ لأنه حقّ آدمي» فجاز ما تراضيا عليه» وأيهما 
امتنع من قبول البدل» فله ذلك؛ لأن الحقّ فيهاء فلا يُقبّل بدلها إلا برضاهماء 
وتجب الغرة سالمة من العيوب» وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع 0 
يقبل فيه المعيب» كالشاة في الزكاة؛ لأن الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من 


٦٥ 55/١7 «المغنى»‎ )١( 


(۱) - بَابُ دِيّةٍ الْجَنْين › وَوجُوب الذي في ثل الْخَطَِّء... إلخ - حديث رقم )٤۳۸۲(‏ 


الخيار» ولا يقبل فيها حَرمة» ولا ضعيفة» ولا خنشى» ولا خصي» وإن كثرت 
قيمته؛ لأن ذلك ا ولا تق ها عند أحمد» وأبي حنيفة» وقال 
بعضهم: لا يقبل فيها من له دون سبع سنين» وهو مرويّ عن أصحاب 
الشافعيّ» وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له» ويحضنه» وليس من 
الخيار» وذكر بعض أصحاب الشافعي» أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر 
سنة؛ لأنه لا يدخل على النساءء ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغير» قال ابن قدامة: 
وهذا تَحَكم لم يرد الشرع به» فيجب أن لا يُقبّلء وما ذكروه من الحاجة إلى 
الكفالة باطل ب بعن له فوق الس يه كبر وترم يدل على 
أنه خيار» ولم يشهد لما ذكروه نَص» ولا له نظير يقاس عليه» والشاب البالغ 
أكمل من الصبي عقلاً وبني وأقدر على التصرف» وأنفع في الخدمة» وقضاء 
الحاجة» وكونه لا يدخل على النساءء إن أريد به النساء الأجنبيات» فلا حاجة 
إلى دخوله عليهن» وإن eS‏ فإن الله تعالى قال: 
لنرک الین ملك يده لذن لر يها للم نک إلى قوله: ولیت یک 
37 ب ما بد a e‏ او ا مە روه ع 2 بع الأ [النور: ۸]» 5 
oT‏ يه او وفوات 
شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا» کمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة» 
لا يعد فواتاً» ولا خسراناً. 

ولا يُعتبّر لون الغرة؛ ولأن النبي كَل قضى بعبدء أو أمة وأطلق» مع 
غلبة السواد على عبيدهم وإمائهم» ولأنه حيوان يجب دية فلم يُعتبر لونه» 
كالإبل في الدية. 

وذكر عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاءء ولا يقبل 
عبد أسود»ء ولا جارية سوداء. انتهى كلام ابن قُدامة كه بتصرّفء. 
واختصار”''» وهو بحث نفيس جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): قال ابن قُدامة كل ما حاصله: قيمة الغرة نصف 


.55- 55/ «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين»...إلخ 

عُشر الدية» وهي خمس من الإبل» وروي ذلك عن عمرء وزيد وَ#اء وبه قال 
النخعيّ» والشعبيّ» وربيعة» وقتادة» ومالك والشافعيّ» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» ولأن ذلك أقل ما قدّره الشرع في الجنايات» وهو أَرْسْنُ المُوضِحَةء 
ودية السن فرددناه إليه. 

[فإن قيل]: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما 
ذكرتموه. 

[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةًء قيمتها أرش الموضحة» 
وهو خمس من الإبل. انتھی» وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة» هل يورّث» أم 
لا؟: 

ذهبت طائفة إلى أن الغرّة موروثة عن الجنين» كأنه سقط حيّاً؛ لأنها دية 
له» وبدل عنه» فيرثها ورثته كما لو قُتل بعد الولادة» وبهذا قال مالك» 
والشافعّ» وأصحاب الرأي. 

رذعب الليث إلى أنه لا يوك بل نكرت بدلة لأمه لأنه كعضو من 
أعضائهاء فأشبه يدها . 

وحجة الأولين أنها دية آدميَّ حرّء فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو 
ولدته حيّاً. ثم مات» وقوله: إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان 
عضواً لدخل بِدلَّهُ في دية أمه كَيدِهاء ولَمَا مُنِ القصاص من أمه» وإقامة الحد 
عليها من أجله» ولمًا وجبت الكفارة بقتله» ولمّا ص عتقه دونهاء ولا عتقها 
دونه» ولا تَصَوّرٌُ حياتِهِ بعد موتهاء ولأن كل نفس تُضْمَن بالدية» تورث كدية 
الحيّ. انتهى بتصرّف» واختصار”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من 


واحد: 


70/5 باختصار. (۲) «المغني»‎ 55/١5 «المغني»‎ )١( 


)٤۳۸۳( بَابُ دِيَةٍ الْجَدبنِء وَوْجُوب الدَيَةٍ في فل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ - )١ 


قال ابن قُدامة ك#: إذا ضَرّبِ بطن امرأة» فألقت أجنة» ففي كل واحدة 
غرّة» وبهذا قال الزهري» ومالكء. والشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء وابن 
المنذرء قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم» وذلك لأنه ضمان آدميٰ » فتعدد 
بتعدده كالديات» وإن ألقتهم أحياء» في وقت يعيشون في مثله» ثم ماتوا ففي 
كل واحدة دية كاملة» وإن كان بعضهم حيّاً فمات» وبعضهم ميتاً ففي الحي 
دية» وفي الميت غرة. انتهى كلام ابن قدامة كه وهو بحث نفيسء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلمء هل تتحمل العاقلة دية 
الجنين» أم لا؟ : 

قال ابن قُدامة كل أيضاً: وتَخيل العاقلة دية الجنين» إذا مات مع أمهء 
ص عليه أحمدء إذا كانت الجناية عليها خطأء أو شِبّْه عمد؛ لِمَا رَوَى 
المغيرة بن شعبة ط4 : «أن رسول الله كلوه قضى في الجنين بغرة عبد» أو 
أمة» على عصبة القاتلة»» وإن كان قتل الأم عمداًء أو مات الجنين وحده لم 
تحمله العاقلة. 

وقال الشافعئن: تحمله العاقلة على كل حال» بناء على قوله: إن العاقلة 
تحمل القليل والكثيرء والجناية على الجنين ليسث بعمد؛ لأنه لا يتحقق 
وجوده» ليكون مقصوداً بالضرب. 

قال: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» على ما ذكرناه» وهذا دون 
الثلث» وإذا مات وحدهء أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلهاء فكذلك ديته؛ 
لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني» وبعضها غيره» فيكون الجميع على 
القاتل» كما لو قطع عمداًء فَسَرّت الجناية إلى النفس. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح؛ 
لظهور حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[EAT‏ )...( - (وَحَدَنْيِي بُو الطَّاهِرٍ > حَدَنَنَا ابره بْنُ وهب ©2 وَحَدَتَنَا 
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُجِيبِن» أ خْبَرنَا ابن وَهْبِء أَخْبرَنِي يُونْسُ ع عَنِ ابْنِ شهاب» 
عَنِ ابن »آي سلما بن عَبْدِ ارا أبَا هُرَيْرٌ َه قال : افْتَتَلَْتِ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة » والمحاربين.... إلخ 
۳۲٦‏ 


امُرَأتانِء مِنْ هُذَيْلء قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى بِحَجَر» َلْهَا وَمَا في E‏ 


6س ماو ا 


فَاخْتَصّموا إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَضّى سول اله كل أنّ وة جَنِيْهًا ٤‏ 
أو وَلِيدَة» وَقَضَى بدِيَة الْمَرَأة 00 وَوَرَنَهَا وَلَدَمَاء وَمَنْ عه فَقَالَ 
حَمَلُ بن الَابعَةٍ الهُدَِي: يَا رَسُولَ اله كَيِفٌ أَْرَمُ مَنْ لا شرب ولا أكل» ولا 
نَطَّقّ وَل اسْتَهَلّ ٠‏ قل ذَّلِكَ يُطَلَّء كَقَالَ الله ل : «إنّمَا هَذَا مِنْ إِخوَانِ 
الْكَهّانِ؛» مِنْ أْجْل سَجْعهِ الذي سَجَعَ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

لا لشو ل م تقدّم قريباً . 

ل يد يَحْبَى النجِيِبنٌ) المصري» تقدّم أيضا قريباً: 

 *‏ (ابْنُ 8 هو: عبد الله المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (يُونْنُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أشنا فنا 

والباقون دُكروا في الإسنادين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن ال واي سلمة بن عبد الرَّحْمَنِ 3 أب هِرَيرَة) ول 
(كَالَ: اْبََلتِ افرآتانء مِنْ هُدَيْلِ) بضمٌ الهاء: أبو قبيلة» وهو هُذيل بن مدركة ب 
ا بن مضرء (فْرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجَرِ) وفي حديث المغيرة بن 
شعبة ڪه الآتي : «قتلت ضرّتها بعمود طا (فَقَتَلَتْهَاء وَمَا في 55 
أي: جنينهاء وفي رواية للبخاريّ: «فأصاب بطنهاء وهي حامل»» في رواية: 
«فخذفت» ات قېلها»› ووقع في رواية حمل بن مالك: «فضربت ااا 
الأخرى بمسطح»» وفي رواية عُبيد بن نضيلة» عن المغيرة بن شعبة وَل 
الآتي: «أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فُسطاط»» وكذا في حديث أبي المليح بن 
أسامة» عن أبيه: «فضربت الْهُذلية بطن العامرية بعمود فسطاطء أو خباء»» وفي 
حديث عُوَيم: «ضربتها بمسطح بيتهاء وهي حامل». أفاده في «الفتح)""" . 


للك «الفتح» كا لال 


)٤۳۸۳( باب ية الْجَنِين» وَوُجُوبٍ الدَيَةِ في قَثْل الْخَطَ... إلخ  حديث رقم‎ -)١١( 


وقال النوويّ ك#: قوله: «ضربتها بعمود فُسطاط»»ء هذا محمول على 
حجر صغير» وعمود صغيرء لا يُقصّد به القتل غالباً» فيكون شِبه عمد تجب فيه 
الدية على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص» ولا دية على الجاني» وهذا مذهب 
الشافعيّ» والجماهير. انتهى. 

(فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله يلل نَقَضَى رَسُولُ الله يكل أَنَّ دي جَنِينها عَرَة: 
عَيْدٌ أو وَلِيدة) بفتح الواو» وكسر اللام: هي الأمة» وجَمُْعها ولائدء (وَقَضَى 
ِدِيَةٍ الْمَرْأَق)؛ أي: المقتولة (عَلَى عَاقِلَهَا)؛ أي: عاقلة القاتلة. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُثَنْهُ: قوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» 
فيه تلفيف فى الضمائرء أزالته الرواية الأخرى التى قال فيها: «فجعل دية 
المقتولة على عصبة القاتلة». ۰ 

وقد احتجٌ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قَتَل بمثقّل» وإنما 
عليه الدية» وهم الحنفيّة» ولا حجة لهم في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أن النبي كلل 
قد أقاد ممن قتل بحجر» كما تقدّم في حديث اليهودي» ولقوله تعالى: لثمن 
أعْتّدَئ َلك كعدوا يو بول ما أَعْتّدَ عَلْتَ» [البقرة: 8194 والمماثلة بالمثقّل 
ممكنة» ولإمكان كون هذا القتل خطأء أو شبه العمد» فاندفع القصاص بذلك» 
ولو سُلّم أنه كان عمداً لكان ذلك برضا العصبة»ء وأولياء الدم» لا بالحكم» 
وكل ذلك مُحْتَمِلُء فلا حجة لهم فيه. 

وفيه ما يدل على أن العاقلة تحمل الدية» وقد أجمع المسلمون على أنها 
تحمل دية الخطإء وما زاد على الثلث» واختلفوا في الثلث» فقال الزهري: 
الثلث» فدونه هو فى مال الجانى» ولا تحمله العاقلة. وقال سعيد بن 
اليب القلك فما راد على العاف :نوما دوق الك فى مال الجائي ريه فال 
مالك» وعطاء» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وأما ما دون الثلث فلا تحمله 
العاقلة عند من ذُكرء ولا عند أحمد. وقالت طائفة: عقل الخطإ على عاقلة 
الجاني» قلت الجناية» أو كثرت» وهو قول الشافعيّ. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ كه مِنْ تحمّل 
العاقلة عقل الخطإ مطلقاً هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامةء والمحاربين»... إلخ 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية» والقتل عمد والعاقلة لا تعقل 
عمداء ولا صلحاء ولا اعترافا؟ . 

[فالجواب]: أن هذا الحديث خرّجه النسائيّ من حديث حمل بن 
مالك نهء وقال فيه: «قضى رسول الله بيه في جنينها بغرّة» وأن تُقتل بها»» 
وهو طريقٌ صحيح» وهذا نص في أنه قضى بالقصاص من القاتلة» بخلاف 
الأحاديث المتقدّمة» فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق» 
نظرء فإن هذه الزيادة - وهى قوله: «وأن تقتل المرأة» - غير صحيحة» كما بِيّنته 
في «شرح النسائي». 5 تستفد . 

قال: ووجه التلفيق» وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله كلا 
قضى بقتل القاتلة أوَّلآَه ثم إن العصبةء والألياء اصطلحواء على أن التزم 
العصبة الدية» ويعفو الأولياء» فقضى النبي كَل بالدية على العصبة» لما 
التزموهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبن ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ لث من كون قتل 
هذه المرأة عمداً. وأن القصاص كان واجباًء إلا أنهم اصطلحوا على الديةء 
وهو مقتضى ما مشى عليه النسائئ فى «باب قتل المرأة بالمرأة» »)٤۷٤١/١١(‏ 
حيث استدل بالحديث على ا قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمداً. لكنه 
خالف ذلك فى الباب التالى حيث استدل بالحديث على أن هذا من شبه 
العمد» وليس ا ادت فيه الدية على العاقلة» وهذا هو الحقّ؛ لأن 
زيادة: «وأن تقتل المرأة» غير صحيحة. وأحاديث أبي هريرة» والمغيرة بن 
شعبة واه على خلافهاء كما حقّقته في «شرح النسائي»"» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَوَرَنَهَا وَلَدَمَاء وَمَنْ مَعَهُمْ) وفي رواية: «وورّثها عصبتهاء ومن 
معهم»: قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية» والثاني على المقتولة» 


9. 
6 


Wea 10 /o )0غ( «المفهم»‎ 


(۲) راجع: «ذخيرة العقبی» 77١/95‏ 741. 


)٤۳۸۳( بَابٌ دة الْجَنِينِء وَوْجُوبٍ الدَيَةٍ في كنل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


وعَنَى بالعصبة: بنيهاء وبمن معهم الزوج» ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا 
من دية زوجته فرضهء وإن كانوا قد اختلفوا فيه» هل يرث من دية الجنين؟ . 

والدية موروثة غل الفراقفن + شواء كانت عق حط أو عن عمد تعد 
فيه القوّدء والذي يبِيّن الحقّ في هذا الباب حديثان خرّجهما الترمذي : 

[أحدهما] :)7١١١(‏ عن سعيد بن المسيّب» قال: قال عمر ويه : الدية 
على العاقلة» ولا ترث المرأة من زوجها شيئاًء فأخبره الضخاك بن سفيان 
الكلابي َيه أن رسول الله ية كتب إليه: أن ورّث امرأة أشيم الصُبابِيَ من دية 
زوجهاء وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

[وثانيهما] :)۲١١١(‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ديه : «أن 
رسول الله كَل قضى في جنين امرأة من بني لحيان» سقط ميتاء بغرّة: عبد» أو 
أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرّة توفيت» فقضى رسول الله يله بأن 
ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن عَمَّلها على عصبتها». 

ثم حيث وجبت الدية على العاقلة» فلا تؤخذ منهم حالَةٌء بل منجمة في 
ثلاث سنين» وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف. وتُوزّعَ على 
الأحرار البالغين الأغنياء الذكور» فلا تؤخذ من عبد ولا من صبيّ» ولا من 
امرأة» ولا من فقير بالإجماع» على ما حكاه ابن المنذر. 

| واختلفوا في قدر ما بورع على من يُطالب بهاء فقال الشافعيّ: من كثر 
ماله أخذ منه نصف دينار» ومن كان دونه ربع دينار» لا ينقص منه» ولا يزاد 
عليه. وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينار» وبه قال أبو 
ثور. وقال أحمد: يُحَمّلون بقدر ما يُطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة 
دراهم» أو أربعة. 

قال القرطبيّ: والقول ما قاله أحمدء فإن التحديد يحتاج إلى شرع 


جديد. اا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ك من ترجيح 


(۱) «المفهم) هھ / ۷ - TA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 
جلل سے 
مذهب الإمام أحمد كله في تحميل العاقلة بقدر الطاقة» هو الأرجح عندي؛ 
لإطلاق النصوص» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وورّثها ولدها»: بتشديد الراء: قال السنديّ: والظاهر أن الضمير 
للقاتلة» بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضاً. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي غير بعيد من ظاهر 
السياق» لكن تقدّم في كلام النووي ما يدل على أن الصواب أن الضمير للمرأة 
المجنيّ عليهاء لا للجانية» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ حَمَلُ بْنُ ن النَاِعَةٍ بِعَةِ الْهُذَِنُ) «حَمّل» ‏ بفتح الحاء المهملةء والميم - 
وو حمل بن مالك بن النابغة, نسب لجدّه» وهو هذليّ من قبيلة القاتلةء 
ولحيان فَخذ من هُذيل» ولذلك صدق أن يقال على القاتلة أنها هذليّةء لحيانيةء 
ولحيان يقال: بفتح اللا وكسرها. قاله القرطبئ ك . 

وقوله: (وَلَا اسْتَهَل)؛ أي ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرّف به أنه مات 
بعد أن كان ا 

وقوله: (فَمِئْلُ دَلکَ يُطَلٌ): قال النووي كأنْهُ: روي في «الصحيحين»» 
وغيرهما بوجهين: 

[أحدهما]: يُطل - بضم الياء المثناة» وتشديد اللام -: ومعناه: يُهدَّرء 
ويُلعَىء ولا يضمن . 

[والثاني]: ١بَطلَ)‏ - بفتح الباء الموحدة» وتخفيف اللام - على أنه فعل 
ماض» من البطلان» وهو بمعنى الْمُلعَى أيضاًء وأكثر نُسخ بلادنا بالمثناة» 
ونقل القاضي أن جمهور الرواة في امع مسلم» ضبطوه بالموحدة» قال أهل 
اللغة: يقال: طل دمّهُ ‏ بضم الطاءء وأَطل؛ أي: أهدرء وأطله الحاكمء 
وة أهدره» وجوّز بعضهم: : طل دَمَهُ - بفتح الطاء ‏ في اللازم» وأباها 
الأكثرون. 

وقوله يلِِ: (إِّمَا هَذَا مِنْ إِحْوَانٍ الْكْهّانِء مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهِ الَذِي سَجَعَ)» 
وفي الرواية الأخرى: «سَجَعٌّ كسجع الأعراب»: 


.56/6 «المفهم)‎ )١( 


)٤۳۸۳( بَابُ ية الْجَنِين › وَوُجُوب الديّةِ في كل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١11( 


قال النوويّ: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين 

[أحدهما]: أنه عارّضّ به حكمٌ الشرع» ورام إبطاله. 

[والثاني]: أنه تكلفه في مخاطبته» وهذان الوجهان من السجع مذمومان» 
وأما السجع الذي كان النبي بي يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في 
الحديث» فليس من هذا؛ لأنه لا يعارّض به حكم الشرع» ولا يتكلفه» فلا 
نهي فيه» بل هو حسن» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل» قوله يل: «كسجع 
الأعراب»» فأشار إلى أن بعض السجع هو المذمومء والله أعلم. انتهى”' . 

وقال في «الفتح» ‏ عند قوله: «فقال حَمّل بن النابغة... إلخ» -: وفي 
رواية عبد الرحمن بن خالد: «فقال ولي المرأة التي عُرُمت: كيف أَعْرمُ يا 
رسول الله؛ من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطل» 
فقال النبي ىية: إنما هذا من إخوان الكهان»» وفي مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك: «قضى في الجنين يقل في بطن أمه» بغرة: عبد» أو وليدة)» وفي 
رواية الليث» من طريق سعيدء الموصولة نحوه عند الترمذي» ولكن قال: «إن 
هذا ليقول بقول شاعرء بل فيه غرة»» وفيه: «ثم إن المرأة التي قضي عليها 
بالغرة توفيت» فقضى رسول الله َة بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها)» وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس : «فقال عمها: إنها قد أسقطت 
غلاماًء قد نبت شعره» فقال أبو القاتلة: إنه كاذب» إنه والله ما استهلٌ» ولا 
شرب ولا أكل» فمثله يَطلء فقال النبي يلِه: أسجع كسجع الجاهلية» 
وكهانتها؟»)) وفي رواية عُبيد بن نُضّيلة» عن المغيرة يه : «فجعل رسول الله يِل 
دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرّةً لما فيه بطنهاء فقال رجل من عصبة 
القاتلة: أنغرم من لا أكل»» وفي آخره: «أسجمٌ كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم 
الدية»» وفي حديث عُويم» عند الطبراني: «فقال أخوهاء العلاء بن مسروح: يا 
رسول الله» أنغرم من لا شرب» ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا 
يطل» فقال: أسجع كسجع الجاهلية؟»» ونحوه عند أبي يعلى» من حديث 
جابرء لكن قال: «فقالت عاقلة القاتلة»» وعند البيهقي» من حديث أسامة بن 


() «شرح النووي» .٠۷۸/١١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين »... إلخ 
ل ی ت 
عمير: «فقال أبوها: إنما يعقلها بنوهاء فاختصموا إلى رسول الله كلل فقال: 
الدية على العصبة» وفي الجنين غرة» فقال: ما وضع فحل» ولا صاح 
فاستهل» فأبطله فمثله يطل». 

قال الحافظ: وبهذا يُجِمّع الاختلاف» فيكون كل من أبيها وأخيها 
وزوجها قالوا ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتهاء بخلاف المقتولة» فإن في حديث 
أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية» والقاتلة هذلية» ووقع في رواية أسامة» 
فقال: «دعني من أراجيز الأعراب»ء وفي لفظ: «أسجاعة بك؟»» وفي آخر: 
«أسجع كسجع الجاهلية؟» قيل: يا رسول الله إنه شاعر»» وفي لفظ: «لسنا 
من أساجيع الجاهلية في شيء»» وفيه: «فقال: إن لها ولداً هم سادة الحي» 
وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من 
ولدهاء فقال: ما لي شيء» قال: يا حمل - وهو يومئذ على صدقات هذيل» 
وهو زوج المرأة» وأبو الجنين ‏ اقبض من صدقات هذيل»» أخرجه البيهقتي» 
وفي رواية ابن 5 عاصم : «ما له عبد» أو أمةء قال: عَشر من الإبل» قالوا: 
ما له من شيء» إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان» فأعانه بهاء فسعى حمل 
عليها حتى استوفاها»» وفى حديثه عند الحارث قلعن أسامة: «فقضى أن 
الدية على عاقلة القاتلةء و الجنين غرة: عبدء أو أمةء أو عَشر من الإبل» 
أو مائة شاة». ۰ 

ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عنه: «قضى رسول الله ية في الجنين بغرّة: عبدء أو أمة» أو فرس» أو بغل»» 
وكذا وقع عند عبد الرزاق ف فى رواية ابن طاوسء عن أبيه» عن عمر مرسلاًء 
فقال حمل بن النابغة: «قضى رسول الله بل بالدية في المرأة» وفي الجنين غرة 
عبد أو أمةء أو فرس» . 

وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وَهَمٌّء وأن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» بلفظ: «فقضى أن في الجنين غرة»» قال طاوس: 
الفرس غرة. 

قال الحافظ: وكذا أخرج الإسماعيليَ من طريق حماد بن زيد» عن 


)4784( بَابُ دِيَةٍ الْجَدبنِء وَوُجُوبٍ الدَيَةِ في كل الْخَطَء... إلخ  حديث رقم‎ -)١١( 


هشام بن عروة» عن أبيه› قال : الفرس غرة» وكأنهما رأيا أن الفرس اجى 
بإطلاق لفظ الغرة من الآدمئ. 

ونقل ابن المنذر» والخطابي عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الوبر: 
الغرة عبد أو أمة› أو فرس » وتوسّع داود» ومن تبعه من أهل الظاهر› 
فقالوا: يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة» والغرة في الأصل البياض» يكون في 
جبهة الفرس» وقد استعمل للآدمئ في الحديث المتقدم في الوضوء: «إن أمتي 
يڏعَون يوم القيامة غا 20 وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميًا كان» أو 
غيره» ذكراً كان» أو أنثى» وقيل: أطلق على الآدمى غرةٌ؛ لأنه أشرف 
الحيوان» فإن محل الغرة الوجهء والوجه أشرف الأعضاء. انتهى ٠‏ 

والحديث متّفقُ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

[4 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِءِ أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌّ عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْتتَلّتِ امْرَأَنَانِ وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌ بِقِصَّيه وَلَمْ يَذْكْرُ: وَوَرَتََا وَلَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْء وَقَالَ: قال قائل : كيف 
o2 )(@ a‏ و M7 2° i.‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْلٍ) الكسّئ» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (مَعمَرٌ) بن راشد» تقدم ایشا ا 

والباقون ذكروا قبله. ظ 


وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعله ضمير معمر» وكذا فاعل «لم يَذكُرا. 


)00( «الفتح» 15 9١٠ء‏ كتاب «الديات» رقم (590). 
(۲) وفى نسخة: كيف يعْمَّل؟». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة » والمحاربين»... الخ 

ل كلكا اا ال اال اذك اا ا ل الا ڪڪ 

وقوله: (کیق نَعْقِلُ) وفي بعض النسخ: «كيف يعمّل». بالياء» وعليه 
فالفعل مبنيٌ للمفعول» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيَ في «الكبرى»» 
فقال: 

-)١15409(‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» أنباً إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» 
أنبأ معمرء عن الزهريّ» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: اقتتلت امرأتان 
من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر» ئا بطنهاء فقتلتهاء وألقت 
جنيئاً» فقضى رسول الله ية بديتها على عاقلة الأخرىء وفي الجنين غُرّة 
عبد أو أمة» قال: فقال قائل: كيف نعقل من لا يأكل» وا 
نطق» ولا استهل؟ فمثل ذلك يظل» فقال النبئ كَل - كما زعم أبو هريرة -: 
«هذا من إخوان الكهان». انتهى”'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

ا لع إِسْحَاقُ بن إ: برَاهِيمَ 00 جَرِيرٌ' 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَامِيمَ» عَنْ عُبَيْدِ ن نُضَيْلَةَ الْخْرَاعِيّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شغبَة 
قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ ٠ E‏ ناء قال : 2 
لِحَْانِيَة قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ لله كه ية الْمَفُْولَةِ عَلّى عَصَّبَةِ الْقَاتِلَ وَعْدَةَ لِمَا 
في بَطْنِهَاء قَقَالَّ رَجُلّ مِنْ عَصَبَة القَابِلَة: أَتغْرَمْ َة مَنْ نْ ا اکل ولا شرب وَلَا 
اسْتَهَلَّ؟ كَمِئْلُ ذَلِكَ بطر َقَالَ ول لله يك: «أَسَجْعْ كَسَبْع الأَعْرَابِ؟2, 
قَالَّ: وَجَعَلَ عَلَيْهُم الدَيَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّىء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


./١/8 «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 
وفي نسخة: «فمثل ذلك بطل» بالباء الموحّدة.‎ (۲) 


)458( بَابُ ديّةٍ الْجَنِِنَء وَوْجُوبٍ الدَيَةٍ في فل الْخَطَِء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


۳ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمِىَ» أبو عتّاب الكوفيئ» ثقةٌ 
ثبت لا يدلّس [1] (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص195. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيئ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (عبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ الخُرَاعِيُ) أبو معاوية الكوفي المقرىء» ثقةٌ» ووَهِمَ 
من ذَكّر أن له صحبةً [۲]. 

رَوَى عن ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة» وسليمان بن صُرّدءِ وقرأ القرآن 
على علقمة» وروى عنه» وعن مسروق» وعبيدة السلماني. 

وروى عنه إبراهيم النخعيّء وأشعث بن سُليمء والحسن الْعْرَّنيَ» 
وحمران بن أعين» وقرأ عليه . 

قال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة» كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» وقال 
النسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية بشر بن 
مروان على العراق سنة أربع وسبعين» وذكره أبو أحمد العسكري في 
«الصحابة»» ثم قال: وليس يصح سماعه» وأكبر ظني أنه مرسل» وقال أبو 
نعيم الحافظ في «المعرفة»: مختلّف في صحبته» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل الكوفة» وقال: روى عن عليّ في الفريضة» وقيل: إنه قرأ على 
عبد الله ثم قرأ على علقمة» وذكره ابن حزم في كتاب طبقات القراء في الطيقة 
الأولى من أهل الكوفة» مع أبي عمرو e‏ وأبي عبد الرحمن السَلَّمِيَّ؛ 
وتميم بن حَذلّم» وأبي ميسرة عمرو بن شرَحبيل» والحارث بن قيس» وهُزيل بن 
شرل وقال: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعود» وأدركوا كلهم 
النبي كَل إلا أنهم لم وء قال عاصم بن بَهُدلة: كان والله قارئاً للقرآن» 
وقال ابن حبان في «الثقات»: بيد بن نضيلة» وقال خليفة: مات في ولاية 
بشر بن مروان سنة (۳) أو (1/5)» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب"" إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: «نضيلة» والد عُبيد بالتصغير» كما وقع في جميع نسخ «صحيح 


)١(‏ وفي «تهذيب التهذيب»: له في الكتب ‏ أي: عند مسلمء والأربعة ‏ حديثان. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين:... إلخ 
مسلم»؛ ولم يذكر الشرّاح خلافاً في ذلك» وهو الذي في «تبصير المنتبه» 
للحافظء وكذا هو في «التهذيبين»» ووقع في «التقريب» ضَبطه بفتح النون» 
وسكون الضاد المعجمة» وهو مخالف لما وقع في كتب الحديث» والرجال» 
لكن ذكر ابن حبّان فى «الثقات» أنه يقال فيه بالتصغير»ء والتكبير» ونصّه: 
«عبيد بن نضلة الخراعن الأزدي» من أهل الكوفةء كنيته أبو معاوية» وقد قيل: 
ل O‏ فعلى هذا ففيه اختلاف» فليّتنبّه والله تعالى أعلم. 

٦‏ - (الْمُغِيرَة بْنُ شَعْبَةٌ) بن مسعود بن مُعَتّب الثقفيّ الصحابيّ الشهيرء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» فمروزي» وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض» على قول من يقول: إن منصوراً تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عن عبيد ف بن نضَّيْلَة) بالتصغير فيهماء كما هو الغالب في الكتب» وذكر 
ابن حبّان أنه يقال فيه نَضْلة أيضاًء بالتكبير (لْخُرَامِي) فيه إلى E‏ قبيلة 
مشهورة» (ء عَن الْمُغِيرَةِ بن شعبَّة) ونه أنه (قَالَ: ضر بَتِ أامْرَأةٌ ضَرَّتهًا) - 
الضاد اا وتشديد الراء -: قال آهل ا كل واحدة من زوجَتى 
ال 2ع ا ك ی د 
كل واحدة بالأخرى. قاله النوويّ كلذ" . ١‏ 

وقال الفيومي كُثَنهُ: ضرّة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع ضَرّات على 
القياس» وسّمع ضَرَائرء وكأنها جمع ضَريرة» مثل گريمة وكرائم» ولا يكاد 


يوجد لها نظير» ورجل مضرٌ : ذو ضَرائر» وامرأة مَضِرٌ أيضا: لها ضرائر» وهو 
( 


اسم فاعل من أضرّ: إذا تزوّج على ضر انتهى 


)0غ( راجع : «الثقات» لابن حبّان .۱۳۸/١‏ 
(؟) «شرح النوويّ» .٠۷۸/١١‏ (*) «المصباح المنير» 55/7”. 


)01( - بَابُ ية الْجَدِينِء وَوْجُوبٍ الي في قَثْلٍ الْخَطَ.. .. إلخ حديث رقم )٤۳۸٥(‏ 


(بِعَمُودٍ فُسْطَاطِ) ا بفتح العين -: الخشبة القائمة في وسط 


الضاء: والجمع أعيدةٌ وعد -:تضفتين - والعمد" د جين ا 
أفاده في «اللسان»“. و«القُسطاط» ‏ بضمٌ لقف ك ها نيت من الجر 
والجمع قَسَاطيط» قاله في «المصباح» . 

وفي رواية أخرى: «بحَبجَراء ولا تعارض بينهما؛ إذ يحتمل أن تكون 
حتفف ذلك غلا فاش نهد ال اوو تإخدى 7الآلنين: والكائى بالا عرف 
قاله القرطبئ ا , ١‏ 

(وَهِيَ حُبْلَىء فَقَعَلَنْهَا) وفي رواية: «فقتلتهاء وما في بطنها». قال 
القرطبئ 5 4 : ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب» وليس كذلك؛ 
لِمَا في رواية سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة يبه » قال: «إن رسول الله کار 
قضى في جنين | و وا بغرّة: عبدء أو وليدة» ثم إن 
المرأة تُوفْيت»» متمق عليه» قال: وهذا نص في تأخر موتها عن وقت الضرب. 
ا 

(قَالَ) المغيرة #: (وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَابِية) بكسر اللام على المشهورء 
وحكي فتحها: نسبة إلى لِحيان بطن من هُذيلء وهو: لحيان بن هُذيل بن 
مرا ب ل 

(قَالَ) المغيرة 5 (فَجَعَلَ رَسُولُ الله بل دِيَةَ الْمَفُْولَةٍ عَلَى عَصَبَةٍ 
الْقَاتِلَةِ) قال النوويّ كل: هذا دليلٌ لِمَا قاله الفقهاء: إن دية الخطأ على العاقلة 
إنما تختصٌ بعصبات القاتل» سوى أبنائهء وآبائه. انتهى . (وَعْرَةَ لما في 
بَطْنِهًا) قال القرطبي لَه كن : وهذا نص في أن الغرة تة تقوم بها العاقلةء وبه قال 
الكوفيّون» والشافعي» وهو أحد قؤلي مالك. وقيل: على الجاني» وهو 
المشهور من قول مالك» وقاله أهل البصرة. واختلفواء هل تلزمه الكفارة مع 


(۱) «لسان العرب» ۳/ ۳۰۳. )۲( «المصباح المنير» .٤۷۳ - ٤۷۲/۲‏ 
)۳( «المفهم» 04/٥‏ _ 1 )€3 «المفهم» ە/ 1. 

(5) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» ۱۲۹/۳ و«شرح النوويّ» .٠۷۸/١١‏ 

0( شرح النووي» ۱۷۸/۱۱ .١14-‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة ؛ والمحاربين»...إلخ 


الغرّة أم لا؟. قولان: الأول لمالك: انه 33 

(فَقَالَ جل ين نّْ عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ) هو حَمّل بن مالك بن النابغة الهُذليّء كما 
2 . (أنَفْرَمُ) بف ا يقال: عرمت الديةً» والدَّينَء وغير ذلك أَغْرَمُء من 
باب تَعِبَ: أديته» رما ويتعدذى بالتضعیف» فيقال: غرمته» 
وأغرمته بالألف: جعلته غارما" . (دِيَةَ مَنْ لا أكلَ) يقال: وَدَى القاتلٌ القتيل 
يَدِيهِ دِيَةً: إذا أعطى رَليّه الال 0 0 النفس» وفاؤها محذوفة» والهاء 
عِرَضِء والأصل: وِدْيَة» مثل وِعْدَةٌ وفي الأمر تقول: د القتيلٌ بدال مكسورة 
لا غيرء فإن وقفت قلت: دِهْ»ء ثم سمي ذلك المال دِيَةَ تسمية بالمصدرء 
والجمع: ديات مثل هِبّة وهبات» وعدة وعدات» وانَّدَى الولي» على افتَعَلٌ: 
إذا أخذ الدية» ولم يثأر بقتيله» قاله الفيّوميّ 

(وَلا شَرِب) بكسر ا (وَلَا شل أ : صاحء والاستهلال هو: 
الصياح عند او (فَمِْلُ ذلك يُطَل) مدا وعدي أي : مثل هذا الجنين 
الذي سقط ميتاً يهدر دمهء ولا يستحقّ الضمان» ووقع في بعض النسخ: «يطل» 
بالباء الم دة وهو تعتاة: 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كله: أَسَجْهٌ سَحْعٌ كَسَجْع الأغرَاب؟) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري» واسجع» سجعٌ» بالرفع خبر لمقذر؛ أي: : أهذا سجعٌ مثل سجع الأعراب؟ء 
والسجع - بفتح» ا الكلام المقّقّى » أو موالاة الكلام على روي» جَمْعه 
أسجاع ؛ كا لأسجوعة بالضم» جمعه أساجيع » وكمنع : تطق کک له و 
فهو ميجاغة) وسجعت الحمامة: ردّدت صوتهاء فهي شاخ وسجوعء قاله 
في «القاموس 2 

1 المغيرة طب (وَجَمَل) بي (عَلَيْهِمْ الدَيَهَ)؛ أي: جعل على عاقلة 
القاتلة أداء دية المقتولة. 

والحديث ميفقٌ عليه» وستأتي مسائله في شرح الحديث الآتي بعد ثلاثة 
أحاديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو تعالى وليّ التوفيق. 


)١(‏ «المفهم» .1۳/١‏ (؟) «المصباح المنير ؟445/1. 
() «المصباح المنير» 505/7. (5) «القاموس المحيط» ص0560. 


(11)- بَابُ ية الْجَنِينَء وَوُجُوبٍ الدَيَة في ثل الْخَطء... إلخ - حديث رقم (41785) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 


م هس 


[A]‏ (. © واي م را س ي بن آم حَدث 
مقصَل » عن مَنْصُورِ عَنْ رايم عَنْ م َد بْنِ تُصَيْلَة َنِ الْمُِيرَة بْنِ شَعْبَة» أن 
امْرَأةَ كَكَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَّاطٍ أي فيه سول الله كلل َد َقَضَى عَلَى عَاقِلَيَا 
ِالدَيَةٍ بء وَكَانَتْ حَايلاً» نَقَضَى في الْجَدِينِ ب م بغر قال بَعْضُ عَصَبيهَا : َنَدِي مَنْ لا 
َعم وَلَا شرب ولا صَاعَ فَاسْتَهَل؟ وَمِئْلُ ذَلِكَ يُطَلُ» قَالَ: فَقَالَ: 'سَجْعٌ 
كَسَجْع الأغرّاب)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


e تقدّم‎ 0 


۲ - (يَحَيَى 2 بْنْ آدم) بن سليمان اا أبو زكريّاء الكوفيئ» ثقة 5 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت۳٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/4. 


و 


1 (مُفَضّلُ) , بن المهلهل السعدئ ا الرحمن الكوفي» ؛ فة شف 
َيل عابد [۷] (ت1717) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : (قأتي فيه رَسُولُ الله ي) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: (قَقَالَ بَعْضُ عَصَّبَيِهَا) تقدّم أنه حَمَّل بن مالك طب . 

وقوله: (أَنَدِي) الهمزة للاستفهام» وانَّدِي) بفتح» فكسر: مضارع وَدَى 
القاتل القتيل» وتقدّم تصريفه في الحديث الماضي. 

وقوله: (مَنْ لا طَّهِمَ وَل شَرِتَ) كلاهما من باب تَعِبَّ. 

وقوله: (وَلَا صَاحَ)؛ أي: رفع صوته عند الولادة. 

وقوله: (فَاسْتَهَلٌ) ؛ أي: فيقال: إنه استهل» ولا بد من تقدير مثل هذاء 
والاستهلال: هو الصياح عند الولادة» فلا يصح أن يُعطف على «صاح» بالفاءء 
أفاده السندي له ا في «(حاشيته الى النساتت»). 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كناب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
١/3‏ (...) - (حَدَنَنِي مُحَمََدُ بْنُ حاتم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَكنا 


دي هس -_ 


عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بهذا الِاسَْادِء مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ 
جرير» ومْفَصلٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بُ حَاتِم) بن ميمونء تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ يَشّار) المعروف ببندار» تقدّم قريباً. 

۳ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

وامنصور» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصور هذه ساقها النسائئ كله فى 
«المجتبى»» فقال : ٠‏ 

 )587(‏ أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا عبد الرحمن» قال: 
حدّثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عُبيد بن نُضَيلة» عن المغيرة بن 
ليع آنه فزني نويه ی ا يكيو وق يتفي 
رسول الله َة بالدية على عصبة القاتلة» وقضى لما في بطنها بِعُرّةء فقال 
الأعرابيّ: تُغَرُمني مَن لا أكل» ولا شرب» ولا صاحء فاستهل؟ فمثل ذلك 
يطل فقال: «سجمٌ كسجع الجاهلية»» وقَضَى لما في بطنها بعُرّة. انتهى) 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَئنَا بُو بكر بن أبي سيه وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنّىء وَابْنُ 
بغار كَانُوا: دا مُحَمَدُ ِي جَغَْرِء عَنْ بء عَنْ مَنْصُورِه بِسْنادهِم الْحَديتَ 
بقِصَّي غَيْرَ أنّ فيه : كَأَسْقَطَتْء قَرُفِعَ ذَلِكَ إلى التب يكل كَقَضَّى فيه بعرو وَجَعَلَّهُ 


عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَق وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ ية الْمَْأ. 


.6١ /۸ «سنن النسائى  المجتبى»‎ )١( 


(۱۱) - باب ية الْجَنِبنَ» وَوُجُوب الذي في ثل الْخَطء... إلخ - حديث رقم )٤١۸۹(‏ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُْنَى) تقدّم قبل بابين. 
٣‏ - (مُحَمَدُ بْنُ جَْمَِ) المعروف بِعُنْدَر تقدّم أيضاً قبل بابين. 
٤‏ - (شنبة) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدم أيضا قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ... إلخ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن منصور هذه ساقها ابن حبّان كل في 
(صحيحه)» فقال: 

2 أخبرنا عمر بن محمد الْهَمْدانيَء قال: حدّئنا محمد بن بشار» 
قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن عُبّيد بن نَضْلة» عن المغيرة بن شعبة» قال: كانت عند رجل من هُذيل 
امرأتان» فغارت إحداهما على الأخرى» فرمتها بفِهُرء أو عمود قُسطاطء 
فأسقطت» فرفع ذلك إلى النبئ كل فَقَضَى فيه بعْرّةء فقال وليّها: أندي مَن لا 
صاحء ولا استهل» ولا شرب ولا أكل؟! فقال يلِكِ: «أسجع كسجع 
الجاهلية؟»» وجعلها على أولياء المرأة. انتهى"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )158( 137‏ (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ بُو كُرَيْبِء 
وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لأبي بكر - قَالَ إٍسْحَاق: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآَحَرَان: 
حَدَكنَا وَكيعٌ» عَنْ هِشَام بن عُْوَة عَنْ أبيه» عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة قال : اسْتشَارَ 
عُمَرْ بْنُ الْخَطَابٍ التاسَ فِي ماص الْمَرْأَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شَعْبَة: شَهِدتُ 


.۳۷۱/۱۳ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر المحبط الأجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب القسامة, والمحاربين»... إلخ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ يق كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدم را 

١‏ - (وكيع) بن الْجَرّاحء تقدّم قبل بابين. 

۳ سام بن عَرُوَة) بن الزبير الأسدي. أو المنذر» أو أن عبد الله 
الف هة فقي اا د [] (ته أو )٠٤١‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۹٥۳‏ . 

٤‏ - (أَبُوه) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ثبت فقيه مشهور [۳] (ت٤۹)‏ 22 تقدّم في 2 المقدّمة» ج٣‏ ص۷ 5 

OSS‏ لاسا يي ل 
تقدم ف فى «الحيض» ۸ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية صحابي » عن صحابيّ ‏ وتابعيّ » عن تابعيّ . 


(عَنِ انسر - بكسر الميم» وسكون السين المهملة» > وفتح الواو - ( أبن 
مَحْرَّمَة) - بفتح الميم» 0 الخاء المعجمةء وفتح الراء ت أنه (قَالَ: اسْتشار) 


يقال: شاورته في كذاء واستشر له : راجعته لاری رأيه فيه» فأشار علي بكذا: 

أزانئي ما عنده فيه من المصلحة» فكانت اة حسنة والاسم: المشُوّرة» 
ا لُغتان : سكون الشين› وفتح الواوء والثانية : ضضم م الشين» وسكون الواو» 
وزان معونةء قاله الفيّومئ كا . (عُمَوُ بر بْنُ الْخَطَّابِ) الخليفة الراشد المتوفى 

مقتولاً في ذي الحجة سنة (۲۳)» وولي الخلافة عشرين سنةٌ. (النّانَ فِي 
لاص الْمَدَو) قال النووي دنه في جميع نسخ مسلم: «ملاص» - بكسر الميم» 
وتخفيف اللامء وبصاد مهملة ‏ وهو جنين المرأةء والمعروف في اللغة: 


() «المصباح المنير» .۳۲۷/١‏ 


)٤۳۸۹( بَابُ دِيّةٍ الْجَنِين» وَوُجُوبٍ الدّيَةِ في ّل الْخَطَِء... إلخ - حديث رقم‎ -)١1( 


إملاص المرأة بهمزة مكسورة» قال أهل اللغة: يقال: أملصَتٌ بهء وأزلقت بهء 
وأمهلت بهء وأخطأت بهء كله بمعنى» وهو إذا وضعَنّه قبل أوانه» وکل ما رَلِق 
من اليدء فقد مَلِصَء بفتح الميم» وكسر اللام مَلّصاًء بفتحهاء وأملص أيضاًء 
لغتان» وأملصته أناء وقد ذكر الحميديّ هذا الحديث في «الجمع بين 
الصحيحين»» فقال: إملاص بالهمزة» كما هو المعروف في اللغة» قال 
القاضي: قد جاء: مَلِص 2 8 أفلت» فإن أريدَ به الجنين صح ملاصٌء 
مثل لزم لزاماً» والله أعلم. انتهى 

وقال القرطبي كُألْهُ: 9 «في ملاص المرأة» كذا صحيح الرواية: 
«ملاص» بغير ألف» وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: «إملاص»» وكذا قيّده 
الحميديّء وكلاهما صحيح في اللغة» فإنّه قد جاء: أملص» 0 إذا 
أفلت» قال الهروي: وسّئل عمر عن إملاص المرأة الجنين قال: : أن 
تزلقه قبل وقت الولادة» وكل ما رَلِق من اليد فقد مَلِصّ يَمْلَصء e‏ 
الدحال- واتلصك .يه أف قال أبى العتامن :تقال أنلضك'به+.وازلقت به: 
وأسهلت به» وخطأت به. 

قلت: وإملاص فيما حكاه الهرويّ عن عمر هو المصدر؛ لأنّه ذكر بعده 
الجنين» وهو مفعوله» وفيما ذكره مسلم: ١ملاص»»‏ ويعني به: الجنين نفسهء 
فلا يتعدّى هنا لأنه تقل من المصدر المؤكدء فسمّي به. فإن أصله: مَلِصَ 
يَمْلْص ملاصاً؛ ک (لَزِمَ يَْرّم لِرَاما». انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: وفي رواية البخاريّ في «الاعتصام» من طريق أبي 
معاوية» عن es‏ عن أبيه» عن المغيرة: «سأل عمر بن الخطاب في إملاص 
المرأة» وهي التي تُضرّب بطنهاء فتُلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي 25 
فيه شيئاً؟. وهذا التفسير أخصّ من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تَرْلِقه 
المرأة قبل الولادة؛ أ قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في «السنن» عن 
أبي عبيد» وهو كذلك في «الغريب» له» وقال الخليل: أملصت ا 


. من باب فرح‎ )0( .180/1١ «شرح النووي»‎ )١( 
.15- 6 «المفهم»‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 


والناقة: إذا رَمَتَ ولدهاء وقال ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. 

ووقع في بعض الروايات: «ملاص» بغير ألف؛ كأنه اسم فعل الولدء 
فخذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» أو اسم لتلك الولادة؛ كالخدَاج. 

ووقع عند الإسماعيليّ من رواية ابن جريج» عن هشام المشار إليها: قال 
هشام: الملاص للجنين» وهذا يتخرج أيضأ على الحذف» وقال صاحب 
«البارع»: الإملاص: الإسقاطء وإذا قبَضتَ على شيء فسَّقّط من يدك تقول: 
أملص من يدي إملاصاًء ومَلَص مَلْصاً. 

ووقع في رواية البخاري عن عبيد الله بن موسى: «أن عمر تد الناسَ» 
ن سوع النبي ولك قَضَى في السقط»""". 

قال القرطبي 5 ُأنْهُ: وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية» 
وقبول أخبار الآحاد. والاستظهار بالعدد في أخبار ا وليس ذلك عن 
شك في العدالة» وإِنّما هو استزادة يقين» وطمأنينة نفس. ولا حجّة فيه لمن 

يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأنّ عمر وه قد قبل خبر الصحاك 
وغيره من غير استظهارء والله 000 أعلم. انتهى”" . 

(قَقَالَ الْمَغِيرَةُ بْنُ شَعْبةَ وله وفي رواية ابن عيينة: «فقام المغيرة بن 
شعبة» فقال: بلى أنا يا ا اي وفيه تجريد» وكان السياق يقتضي أن 
يقول: فقلت› وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة: فقلت: أنا (شهِذتٌ 
النبي كله قَضَى فيه بِغْرَةٍ: عَبْدِ أَوْ أَمَة)» وفي رواية للبخاريّ: «قضى النبي كله 
بالغرّة عبد» أو أمة». قال في «الفتح»: كذا في رواية عفان» عن وهيب باللام» 
وهو يؤيد رواية التنوين» وسائر الروايات بِعْرَّة ومنها رواية أبي معاوية بلفظ : 
CE.‏ النبي 4 يقول فيها: غرة عبدء أو أمة». (قَالَ: فَقَالَ عُمَمُ) بن 
الخظاب َه (انيني بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَلَ)؛ أي: حتى أتثبّت في الخبرء وليس هذا 
دليلاً لمن منع قبول رواية راو واحد حتى يشهد معه غيره» كما سيأتي بيانه في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (قَالَ: قَشَهِدَ) بكسر الهاء» من باب تَعِبَ 


.)51905( كتاب «الديات» رقم‎ »١١١- /١١ «الفتح»‎ )١( 


)۲( «المفهم» ه/1. 


)4789( بَابُ ية الْجَنِين» وَوُجُوبٍ الدّيَةِ في َمل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


(لَهُ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَة SS‏ 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثيّ» أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد المدنيٌ. 

رَوَى عن النبي كك وعنة احير والمسور بن مخرمة» وسهل بن 
أبي حَدْمة» وأبو بردة بن أبي موسى» وقبيصة بن دُؤيب» وعروة بن الزبير» 
وغيرهم . 

وقال ابن عبد البر: كان من أفضل الصحابة» وهو أحد الثلاثة الذين 
قَتَلوا كعب بن الأشرف» واستخلفه النبئ ية في بعض غزواته على المدينة» 
ولم يَشْهَد الجن ولا صفين› وقال ابن سعد: آخی النبي ب بينه وبين أب 
عبيدة بن الجرّاح» قال ابن الْبَرْقِيّ: توفي سنة اثنتين وأربعين» جاء عنه ستة 
أحاديث . 

وقال المدائنع» وجماعة: مات سنة ثلاث» وهو ابن سبع وسبعين سنة» 
وقيل : ماك س جه وقيل : ا سنة سبع وأربعين» وروی يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» أن شامياً من أهل الأَرْدُنَ دَخَلَ عليه داره فقتله» وقال ابن شاهين عن 
ابن أبي داود: قتله أهل الشام» ولم يعيّن السنة؛ لكونه اعتزل عن معاوية في 
)1( 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضعء» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة هبه بهذا السياق متف عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلمء فقال: وأخرج 
مسلم حديث وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن المسورء أن عمر استشار في 
إملاص المرأة» وهذا وَهُمّ ‏ أي : من وكيع - وخالفه أصحاب هشام: وهيب» 
وزائدة» وأبو معاوية» وعبيد الله بن موسى» وأبو أسامة» فلم يذكروا المسورء 


حروبه 


.501١/9 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كناب القسامة » والمحاربين»... إلخ 


وهو الصواب» وفي حديث زائدة» عن هشام» عن أبيه» سمع المغيرة» وكذلك 
قال أبو الزناد» عن عروة» عن المغيرة» ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع› 
وهو وَهَمْء وأخرج البخاريٌ حديث من خالفه» وهو الصواب. انتهى كلام 
الدارقطنت 715" . 

حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ كاه في استدراكه أن وكيعاً خالف جمهور 
الرواة عن هشام بن عروة بذكر المسور بن مخرمة في السند» فوَهم في ذلك؛ 
لمخالفته الجماعة» من غير يع له» وهؤلاء الجماعة هم: 

زائدة بن فداه ووهيب بن خالدء وابن جريج»› وأبو معاوية» 
وعبيد الله بن موسى خمستهم عند البخاري» ثم قال البخاريّ: تابعه ابن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن عروة. 

وابن عيينة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وعبيدة» كلهم عند 
ااي وقد أجاد البحث في هذا الموضوع الشيخ ربيع المدخليّ ‏ جزاه الله 
خيراً - فيما كتبه على «التتبّع» للدارقطنی"» فاستفد منه. 

والخلاصة أن حديث المغيرة ة بن شعبة وه صحيح من طريق عبيد بن 
لتيل التي أخرجها مسلم قبل هذاء وأما استدراك الدارقطنيّ على مسلم في 
رواية وكيع. فهو وجيهء والغريب ا لم يخرج رواية هشام من غير 
طريق وكيع هذه مع كثرة من رواه عنه على الصواب» كما أخرجه البخاري من 
طريقهم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ٤۳۸٥‏ و٦۳۸٤‏ و۳۸۷٤‏ و۳۸۸٤‏ و۳۸۹٤]‏ 
۲7 و(۱1۸۳)» و(البخاري) فى «الديات) 14٠٥(‏ و1٠1۹‏ و۷٠1۹)‏ 
و«الاعتصام» 770 و(أبو داود) في «الديات» 040 و٩۷٥٤)»‏ و(النسائيٰ) 
في «القسامة» (۸/ ٤۹‏ و١20)‏ و«الكبرى) »)۲۳۸/٤(‏ و(الترمذي) في «الديات» 
(») و(ابن ماجه) في «الديات» (۲۹۳۳ و5110)» و(الطيالسي) في «مسنده» 


)000( راجع 8 «التتبع» بنسخة تحقيق َو يق الشيخ ربيع ص٤ ٣۰ ٠‏ . 
(؟) راجع ما كتبه الشيخ ربيع ص70 5:04. 


)٤۳۸۹( بَابُ دي الْجَنِينء وَوْجُوبٍ الدّيَةِ في فل الْخَطَّء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١ 


(545). و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» .)۱۸۳١۱(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۲٤٤‏ 
و٥٤‏ و7145 و7544)» و(الدارمی) فى «سننه» (150) و«الديات» ۲۲۷۵)» و(ابن 
حكان) فن لصحيه 05 وزاين ارو ف فال 00000 وای 
عوانة) في «مسئله» 4)١١١/5(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير)(١504/5)).‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 227307-70 و(الدارقطني) في «سننه» 
(0/ ۱۹۷ - ۱۹۸)» و(البیهقئ) فى «الكبرى» )١١5/8(‏ و«الصغرى» (ا/557١)‏ 
و«المعرفة» »)١57/5(‏ والله عالق اع 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(هنها) 0 سان وجوت د جن المرأة ]ذا متقط ميا : 

قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: الحديث أصل في إثبات دية الجنين» 
وأن الواجب فيه غرة» إما عبدء وإما أمة» وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية» 
وتَصَرّف الفقهاءٌ بالتقييد فى سن الغرة» وليس ذلك من مقتضى الحديث» كما 
تقدم . ٠‏ 

۲ - (ومنها): أن في استشارة عمر طبه في ذلك أصل في سؤال الإمام 
عن الحكم» إذا كان لا يعلمه» أو كان عنده شك» أو أراد الاستثبات. 

٠‏ (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تَحْمَّى على الأكابرء ويعلمها 
من دونهم» وفي ذلك رَد على المقلدء إذا اسيّدِلَ عليه بخبر يخالفه» فيُجيب لو 
كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاًء فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر ذكه» 
فخفاؤه عن مَّن بعده أجوز. 

٤‏ - (ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر َه : لتأتينٌ بمن يشهد معك»› مَن 
يَرَى اعتبار العدد في الرواية» ويُشترط أنه لا يُقبل أقل من اثنين» كما في غالب 
الشهادات» وهو دك كما 1 ابن دقيق العيد كله فإنه قد ثبت قبول 
الفرد في عدّة مواطن» وطلبٌ العدد في صورة جزئية» لا يدل على اعتباره في 
كل واقعة؛ لجواز المانع الخاص لف الصورة» أو وجود سبب يقتضي 
التثبت» وزيادة الاستظهار» ولا سيما إذا قامت قرينة» وقريب من هذا قصة 
عمر نه مع أبي موسى ولي في الاستئذان» وقد صرّح عمر له في قصة 
أبي موسى وه بأنه أراد الاستثبات. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين ...الخ 


- (ومنها): أن قوله: «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال 
ميتاً. من قوله في حديث أبي هريرة وهه : «قضى في الجنين»» وقد شرط 
الفقهاء رچ اهال اه انيت الت فلو انفصل حياًء 
ثم مات وجب فيه القوّدٌء أو الدية كاملة» ولو ماتت الأم» ولم ينفصل الجنين» 
لم يجب شيء عند الشافعية؛ لعدم تيقن وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر 
نفس الانفصال» أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني » ويظهر 
ثره فيما لو قدت نصفين» أو شق بطنهاء فشوهد الجنين» أو فيما إذا خرج 
رأس الجنين مثلاً بعدما ضرب» وماتت الأم» ولم ينفصل . 

قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية» وحَمُلها 
على أنه انفصل» وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قال الحافظ : وقع في حديث ابن عباس و عند أبي داود: «فأسقطت 
غلاماً قل نبت شعره ميتاً»» فهذا صريح في الانفصال» ووقع مجموع ذلك في 
حديث الزهري» ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في 
«الطب»: «فأصاب بطنهاء وهي حامل» فقّتل ولدها في بطنها»» وفي رواية 
مالك في هذا الباب: لطر د ۰ ۰ 

١‏ (ومنها): أنه اسيُّدلَ به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن 
القصة وردت في ذلكء وقوله: «في إملاص المرأة»» وان كان فيه عموم» لكن 
الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة. وقد تصرف الفقهاء فقال الشافعية : 
الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه. كما أن الواجب في جد جنين الحرة شر ديتها . 

۷ - (ومنها): أنه اسيّدلٌ به أيضاً على أن الحكم المذكور خاص بمن 
يُحكم بإسلامه» ولم يتعرض لين مخكوم بتهوّده» أو تنصرهء ومن الفقهاء من 
قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعأ. وليس هذا من الحديث. 

6 (ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. 

4 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على ذم السجع في الكلام» ومحل الكراهة: 
إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان منسجماًء لكنه في إبطال حق» أو تحقيق 
باطل» فأما لو كان منسجماًء وهو في حقء أو مباح» فلا كراهة» بل ربما كان 
في بعضه ما يستحب» مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة» كما وقع لمثل 


(۱) - بَابُ دِيَةٍ الْجَنِبنء وَوُجُوبٍ الدَيَةِ في قَثْلٍ الْخَطَء... إلخ ‏ حديث رقم )٤۳۸۹(‏ 


القاضي الفاضل في بعض رسائلهء أو إقلاعٌ عن معصية» كما وقع لمثل أبي 
الفرج ابن الجوزيٰ» في بعض مواعظه» وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبيّ كك 
وكذا من غيره من السلف الصالح. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي» أن الذي جاء من ذلك عن النبي بء لم 
يكن عن قصد إلى التسجيع» وإنما جاء اتفاقاً؛ لظم بلاغته» وأما مَنْ بعده فقد 
يكون كذلك» وقد يكون عن قصدء وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة 


كب 


٠‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كْدَنْهُ: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد 
طلب حكم الحادثة من الكتاب» أو السُّنَّةَه فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع» فإن 
لم يجده» نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة» لعلة تجمع 
بينهما؟ فإن وجد ذلك لزمه القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى» فيلزمه 
الترجيح› فإن لم يجد علة» استدلٌ بشواهد الأصول» وغلبة الاشتباه» فإن لم 
يتوجه له شيء من ذلك». رجع إلى حكم العقل» قال: هذا قول ابن الطيب 
- يعني: أبا بكر الباقلاني ‏ ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: 
قيطا نا في الكت من ىو الآية [الأنعام: ۳۸]» وقد عَلِم الجميع بأن 
النصوص ءلم تحط بجميع الحوادث» فعرفنا أن الله قد أبان حكمهاء بغير طريق 
النص» وهو القياس» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ظلَمَِمَهُ ارين يتيوه منم 
الآية [النساء: 8]؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج» وهو بالقياس؛ لأن النص 
ظاهر» ثم در في الردّ على منكري القياس» وألزمهم التناقض؛ لأن من أصلهم 
إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على 
ترك القول بالقياس» ولا سبيل لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما يُنكرء إذا 
استعمل مع وجود النص› أو الإجماع. لا عند فقد النص والإجماع. وبالله 
التوفيق. ذگره في «الفتح» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والستّة»» وهو بحث 
نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)19:040( «الفتح» 5 » كتاب «الديات» رقم‎ )١( 
.)۷۳١۷( كتاب «الاعتصام بالكتاب والستّة» رقم‎ ۲٠١/۱۷ (؟) «الفتح»‎ 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


كور 2 سسسسسس ا سجس و ااا 


َ ۸ (كتابُ الخدود) 4 


أي: هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام الحدود. 

وهي: جمع حدّء وهو المنع لغةّء ولهذا يقال للبواب: حدادٌ؛ لمنعه 
الناس عن الدخولء وفي الشرع: الحدّ: عقوبةٌ مقدرةٌ لله تعالى» وإنما جَمَعه 
لاشتماله على أنواع» وهي حدّ الزناء وحدّ القذف» وحد الشرب» والمذكور 
فيه حدّ الزناء والخمرء والسرقةء أفاده فى «العمدة؟. وقال القرطبئ كاذه 
الحدود: جمع حذدء وأصل الحد: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبئيته» 
وصيغه» وسُّمّيت العقوبات المترتبة على الجنايات حدوداً؛ لأنها تمنع من عَوْدِ 
الجاني» ومن فعل المُعْتبر بها . أت و 

وقال ؤ في «الفتح» : الحدود: : جمع حَذء والمذكور فيه هنا - يعني : : في 
ااصحيح البخاري». وكذا هو في «(صحيح مسلم» - حد الزناء والخمر» 
والسرقة» وقد حَصّر بعض العلماء اما قيل بوجوب الحد به فى سبعة عشر شيا . 

فمن المتفق عليه: الرّدَةٌه والجرابة ما لم يتب قبل القدرة» والزناء 
والقذف به» وشرب الخمرء سواء أسكر أم لاء والسرقة. 

ومن المختلًف فيه : جحد العارية» وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمرء 
والقذف بغير الزناء والتعريض بالقذف» واللواط» ولو بمن يحل له نكاحهاء 
وإتيان البهيمة»› والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئهاء 
والسحرء وترك الصلاة تكاسلاًء والفطر في رمضان. 

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقائّلة» كما لو ترك قوم الزكاة» ونصبوا 
لذلك الحرب. 


6 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 5"/ .٠۷۳‏ 


)۲( «المفهم) ه/ ن. 


(1)- اث خد الترقة؛ وَيِصَابهًا 

وأصل الحدٌ: ما يحجز بين شيئين» فيمنع اختلاطهماء وحدٌ الدار ما 
يُمَيُرَهاء وحدّ الشيء: وضْفُّه المحيط به المميّر له عن غيره. 

وسّمّيت عقوبة الزاني ونحوه حدّاً؛ لكونها تمنعه المعاودة» أو لكونها 
مُقَدّرة من الشارع» وللإشارة إلى المنع سمي البواب: حَدَّاداً . 

قال الراغب: وتطلق الحدود» ويراد بها نفس المعاصي؛ كقوله تعالى: 
يلك حدود أله قلا شوم الآية [البقرة: »]١141‏ وعلى فعلٍ فيه شيءٌ لر 
وة ومن يعد دود الله افد ظَلَم 00 الآية ا »]١‏ وكأنها لما 
َصَلَت بين الحلال والحرام» سيت حدوداًء فمنها ما زُجر عن فعله» ومنها ما 
زُجر من الزيادة عليه» والنقصان منهء وأما قوله تعالى: هل ألَدِينَ عادو اله 
وَرَسُولة *# الآية [المجادلة: 5]» فهو من الممانعة» ويَحَْتّمل أن يراد استعمال 
الحديد» إشارة إلى المقائلة. انتهى ”. 


 )١(‏ (بَابُ حَدٌ السرقّةء وَنِصَابِهَا) 


«السّرِقةُ»: ومثلها السَّرِقٌ - بفتح السين» وكسر الراء فيهما : اسم من 
سوق الال ).تقال رة مالا بسر هة هون نان موت :شرق م ل 
ای إلى الاوك ا رالو ف ع الزيادة» والمصدر 2 
والاسم: السَرِقُ - بكسر الراء - والسّرقة مثله» ف مثل كلمة ي 
يكون تسكين الراء» مع فتح السين» وكسرها ‏ ويُسمّى المسروق سَرِقَةَ أيضاًء 


با و أله ا 
وقال أبو العبّاس القرطبي كأنْه: السرقةء والسَرق E‏ 
هو اسم الشيء المسروق» والمصدرٌء مِنْ سَرَقَ يَسْرِقُ 9 بفتح الراء ‏ كذا 


قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما ل الشيء في خفية» ومنه 0 
السمع› وسَارَقَهُ النظرَء قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً 


.)١۷۷۲( «الفتح» 0۸/10« كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 
.774/١ «المصباح المنير»‎ )( 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
7018 تكاس مد ر ناص ا كف 
إلى حرزء فأخذ منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهرء فهو مختلسٌ» ومستلبٌ» 
ومنتهبٌ. ومُحترسنٌ» فإن منع مما في يدهء فهو غاصبٌ له. 

قال القرطبيَّ: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في عرف الشرع. 

ويستدعي النظر في هذا الباب النظرّ في السارق» والمسروق منهء 
والشيء المسروق» وحكم السارق» ولا خلاف في أن السارق إذا كَمَلتَ 
شروطه. يقطع › دون الغاصب» والمختلس» والخائن» وفيمن يستعير المتاع› 
فيجحده خلافٌ شاف خكي عن أحمد» وإسحاقء فقالا: يقطع» والسلف» 
والخلف على خلافهماء وسيأتي القول فيه في حديث المخزومية . 

قال الجامع عنقا ال هه سيأتي أن الأرجح ما ذهب إليه أحمدء 
وإسحاق» من قطع جاحد العريّة» فتنبّه والله تعالى أعلم. 

قال: وإنما خصٌ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهرة يُمكن أن 
يُسترجع منه غالباً» والخائن مكنه رب الشيء منه» وكان ممكّناً من الاستيثاق بالبيّنة» 
وكذلك المعير» ولا يُمكن شيء من ذلك في السرقة» فبالغ الشرع في الزجر عنها . 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تُقطع إذا وُجدت؛ لأنها الأصل في 
محاولة كل الأعمال. انتهى كلام القرطبت”'. 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: «باب قول الله تعالى: #وألسارف 
وَلسَّارِقَةٌ فَأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا4 الآية [المائدة: ۳۸] ما نصّه: كذا أطلق في الآية اليدء 
وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو طعت 
الشمال عمداً أو خطأء هل يجزئ؟ وقدّم السارق على السارقة» وقدّمت الزانية 
على الزاني؛ لوجود السرقة غالباً في الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث 
أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا؛ إذ لا يتأتى غالباً إلا بطواعيتها . 

وقوله بصيغة الجمعء ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق» 
فلوحظ فيه المعنىء > فجمّعء والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. 

والسرقة ‏ بفتح السين» وكسر الراءء ويجوز إسكانهاء ويجوز كسر أوله» 
وسكون ثانيه -: الأخذ خفية› وعَرّفت في الشرع بأل شيء خفية» ليس للآخذ 


دلق «المفهم» نا آالاء. 


(1) بات بذ الشركة اها 
or‏ 

أخذه» ومّن اشترط الحرز وهم الجمهورء زاد فيه: «من حرز مثله»» قال ابن 
بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة؛ يعني: في اللغة. 

وال لسار الأيل “الحاويت نكا مجه د والشارق الال فته 
وللسارق في الميزان: مُحْسِرء في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في «كتاب ليس». 

قال المازري» ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخصض 
السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب» والغصبء ولسهولة إقامة 
البينة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء 
ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منهاء بقدر ما يُقطع فيه؛ حماية 
لليدء ثم لمّا خانت هانت» وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نُسبت إلى أبي 
العلاء المَعَريّ في قوله [من البسيط]: 

يد بِحْمْس مِيِينَ عَسْجَدٍ وُوَِتْ ما بَالْهَا قُِعَتْ فِي رُبْع دِينَارٍ 

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي 0 [من البسيط أيضاً] : 

صِبَانَةٌ الْعَْضْو اعلام ا .شاك نَهُ امال قَافُهَمْ حِكْمَةَ اباي“ 

وشَرْح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار» لكثرت الجنايات على الأيدي» 
ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار» لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة في الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 

وقد عَسّر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة» وبين النهب 
ونحوه» على بعض منكري القياس› فقال: القطع في السرقة دون الغصب 
وغيره» غير معقول المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة» فدل على 
عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى» فلا يعمل به في المساوي. 

وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يُتَكلّف لإيرادها . انتهر ". 

وقال النوويّ كنْهُ: قال القاضي عياض كأنْهُ: صان الله تعالى الأموال 

يجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة قة؛ كالا ختلاس» 


)۱( وأنشده دعت . 
عر الأَمَانَة أَغْلَامَا وَأزحَصَهَا ذُلُ الْخيَانَةِ كَافْهَمْ جِحْمَة الْبَارِي 
)۲( «الفتح» 2-6 .٥۷۲‏ كتاب «الحدود) رقم 010 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

حزوبم ال ٠‏ 
والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البيّنة عليه» 
بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البيّنة عليهاء فَعَظُم أمرهاء واشتدّت عقوبتها؛ 
ليكون أبلغ في الزجر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في 
الجملةء وإن اختلفوا في فروع منه. انتهى”. 

وقال ابن قدامة كنهُ: الأصل في القطع في السرقة: الكتاب» والسُنّة 
والإجماع» أما الكتاب: فقول الله تعالى: #وَاَلسَارِفُ وَالسَارقَهُ مأَقَطعوا أْدِيَهُمَا4 
[المائدة: ۳۸]ء وأما السّئَّة: فرّوت عائشة أن رسول الله يكل قال: «تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعداً»» وقال النبئ ككهِ: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» متفق عليهماء 
في أخبار سوى هذين» نذكرها إن شاء الله في مواضعهاء وأجمع المسلمون 
على وجوب قطع السارق في الجملة. انتهى”" . 

[تنبيه]: (اعلم): أنه لا يجب القطع ‏ كما قال ابن قدامة #5 -إلا بشروط سبعة : 

[لجدهنا: ارقف وفع ال فة الخد الال “على وه اة 
والاستتار» ومنه استراق السمع» ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك» فإن 
اختطف» أو اختلس» لم يكن سارقاًء ولا قطع عليه» عند أحد عَلمناه» غير 
إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه. فيكون سارقاء 
وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» وقد روي عن النبي كَل 
أنه قال: «ليس على الخائن» ولا المختلس قطع»» وعن جابر طب قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «ليس على المنتهب قطع»”". رواهما أبو داود» ولأن الواجب 
قطع السارق» وهذا غير سارق» ولأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب» 
وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه» بخلاف السارق. 

[الثاني]: أن يكون المسروق نصاباً . 

[الثالث]: أن يكون المسروق مالاًء فإن سرق ما ليس مالاً كالحُرٌء فلا 


.5١6/1١7؟ «المغنى»‎ )۲( .۱۸١ - ۱۸١/۱١ «شرح النووي»‎ )١( 
حديث صحيح › رواه أحمد» وأصحاب السنن.‎ (۳) 


)٤۳۹۰( بَابُ حَد السَّرَقَقٍ وَنِصَّابِهًا - حديث رقم‎ - )١( 


قطع فيه» وفيه اختلاف بين العلماءء سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

[الرابع]: أن يسرق من جرز» ويخرجه منه. 

[الخامس]» و[السادس]ء و[السابع]: كون السارق مكلفاء وتثبت السرقة» 
وطالب المالك بالمسروق» وتنتفي الشبهات» وهذه الشروط فيها اختلاف بين 
أهل العلم سيأتي تحقيقه في المواضع المناسبة لهاء إن شاء الله تعالى» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ اول الكتاب قال: 

 )1584( [‏ (حدتا يَحْيَى بن يَحْيَّى , وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
أبي عُمَرَ عْمَرَ ‏ وَاللَّفْظْ لِيَحْيَى - قال ابن بي عُمَرَ ْمَرَ: حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَ 
سيان بْنُ عُيينةء عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 37 
قط السّارِقَ 2 ربع دیتار» قَصَاعِداً) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أير" ن أبي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثم المكيّ» تقدّم ريا 

۲ - سيان بن يب تقذم أيضاً قريباً. 

3# إعهرّة) بدت عبد ال ولتار الد ثقة ا ماتا قبل 
المائة» أو بعدها (ع) تقدمت في «المقدمة» ج؟ ص7١‏ 5. 

."٠أ١ص (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين ينا تقدّمت في شرح المقدّمة» جا‎ - ٤ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: - 

أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وفيه رواية تابع» عن تابعيّة» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» قال الدارقطني في «العلل»: 
اقتصر إبراهيم بن سعد» وسائر من رواه عن ابن شهاب على عمرة» ورواه 
يونس عنه» فزاد مع عمرة: عروة» وحَكى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاءء 
وهو إسحاق الْحُنَينيَ - بمهملة» ونونين مصغراً - رواه عن مالك» عن الزهريً» 
عن عروة» عن عمرة» عن عائشة» وكذا روي عن الأوزاعيّ» عن الزهري› 
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قال ابن عبد البرّ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين» وقول إبراهيم» ومن تابعه 
هو المعتمّد»ء وكذا أخرجه الإسماعيليّ» من رواية زكريا بن يحيى» وحمويه عن 
إبراهيم بن سعد» ورواية يونس بجمعهما صحيحة. 

وقد صرّح ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» بسماعه له من عمرة» وبسماع 
عمرة له من عائشة» أخرجه أبو عوانة» وكذا الآتي عند مسلم من طريق سليمان بن 
سار عو عو أنها سمعت عائشة تُحدّث أنها سمعت رسول الله كله . 

(عَنْ عَابِشَة) و أنها (قَالْتْ: ان رَسُولُ الله لل يَفْطَعٌّ السّارِقَ في دنع 
دِيئَارٍ» فَصَّاعِدأً), وفي رواية: قال رسول الله وَل : «لا تُقُع يد السارق إلا في ربع 
ا فصاعداً»). وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»» وفي 
رواية: الم ُقطع يد السارق في عهد رسول الله لا : في أقل من تمن الْمِجَنَ»» وفي 
رواية ابن عمر ويا قال: «قطع النبي يكل سارقاً في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم», 
وفي رواية أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله ل : «لَعَنَ الله السارق يَسرق 
البيضة» فتقطع يده ويُسرق الحبل» فتقطع يدها وكلّها عند مسلم في هذا الباب. 

وأجمع العلماء على قطع يد السارق» ولكن اختلفوا في اشتراط النصاب 
وقَذْرهء وسيأتي تفصيل ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قوله: «فصاعداً»: قال صاحب «المحكم»: يختص هذا بالفاء» ويجوز 
«ثم» بدلهاء ولا تجوز الواوء وقال ابن جني : هو منصوب على الحال المؤكدة؛ أي : 
ولو زاد» ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعداًء وسيأتي في رواية سليمان بن 
يسار» عن عمرة بلفظ : «فما فوقه»» بدل «فصاعداً» وهو بمعناه» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: وقول عائشة ئشة وا : «كان رسول الله يا يَمْطع في 
ربع دینار فصاعداً»» وفي الطريق الآخر: دلا تقطع يد الشّارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً»: هذا تقرير لقاعدة ما تُقْطع فيه يد السارق من النبي كل وبلفظه. 
لكنّه ظاهر فيما إذا كان المسروق ذهباًء فلو كان غير ذهب» وكان فضة» فهل 
يُعتبر قيمتها بالذهب؛ فإن سوّيت ربع دينار فصاعداً قطع فيهاء أو إنما تعتبر 
بنفسها؛ فإذا بلغت ثلاثة دراهم وزناً قطع فيهاء فيكون كل واحد من الذهب 
والفضة أصلاً معتبراً بنفسه؟ قولان: 

الأول: للشافعي» والأوزاعيّ» والليث بن سعدء وأبي ثور» وهو مرويّ 


)٤۳۹۰( باب حَدّ السَّرقَق وَنِصَّابِهَا - حديث رقم‎  )١( 


عن عمر» وعليّ» وعثمان» وبه قالت عائشة» وعمر بن عبد العزيز. 

والثاني : لمالك وأصحابه. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهبأ فربع دينار» وإن سرق غير الذهب 
والفضة فكانت قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم من الورق» وهذا نحو مما 
صار إليه مالك في أحد القولين. وفي المشهور: أنه إنما تقرّم العروض 
بالدراهم» كما قال في حديث ابن عمر. وقال بعض أصحابنا: يقوّم بالغالب 
في موضع السّرقة من الذهب والفضة كما تقوّم المتلفات. وهو القياس. وهذان 
القولان ناشئان من حديثي عائشةء وابن عمر المذكورين في هذا الباب. 

وقد قلت أقوال عن كثير من السلف والعلماء في تحديد نصاب السّرقة 
لم يثبت يثبت فيها عن النبيّ يإ حديث معتمّدء ولا لها في الأصول ظاهر مستند؛ 
5 ما روي عن عمرء؛ و به سليمان بن يسارء وابن شبرمة. وهو: أن 
الْحمْسَ لا تقطع إلا في حَمْسٍ 

ومنها 0 إلى جما .الي قا و الماك افا يا 

ومنها: أنها تقطع في أربعة دراهم فصاعداً. وهو مروي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد. 

ومنها: أنها تقطع في درهم فما فوقه» وهو مروي عن عثمان. 

ومنها : أنها تقطع في كل ما له قيمة» وروي عن الحسن في أحد أقواله» 
وهو قول الخوارج» وأهل الظاهر. واختاره ابن بنت الشافعي. 

أنها لا تقطع في أقل من درهمين» وروي عن الحسن. 

ومنها: أنها لا تقطع في أقل من أربعين درهماًء أو أربعة دنانير. وروي 
عن النخعي . 

قال القرطبئ كُذَنْهُ: وهذه كلها أقوال متكافئة» خليّة عن الأدلة الواضحة 
الشافةة ولا يصح ما رواه الحيجَاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: «لا تقطع يد السّارق في أقل من عشرة دراهم»؛ لضعف إسناده» 
ولِمَا يعارضه من قوله في «الصحيح» : : «لا تقطع يد السّارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً». ولا حبّة لمن احتجٌ بقوله تكلِ: «لعن الله السّارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»؛ لأنّه وإن احْتَمّل أن يراد بالبيضة بيضة 
الحديدء وبالحبل حبل السّفْنء كما قد قيل فيه» فالأظهر من مساقه: أنه يراد 
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به التقليل» لكن أقل ذلك القليل مقيّد بقوله لا : «لا تقطع يد السّارق إلا في 
ربع دينار»» وهذا نصّء وبقول عائشة 'يّا: «لم تكن يد السّارق تقطع في 
الشيء التّافه»» أخرجه البخاري وغيره» وهذا منها خبر عن عادة الشرع الجارية 
عندهم» ومعلوم: أن الواحدة من بيض الدّجاج» والحبل الذي يُشد به المتاع 
والرّحل تافةء وإنما سلك النبئ ية فى هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا 
أَغْيّت في تكثير شيء» أو تحقيره» فإنَّها تذكر في ذلك ما لا يصح وجودهء أو 
ما يندر وجوده إبلاغاً فى ذلك» فتقول: لأَصْعَدنَ بفلان إلى السماءء ولأهبطن 
به إلى تخوم التَّررىء وفلانٌ مناط الربّاء وهو م مقعد القابلة» و: «من بنى لله 
مسجداًء ولو كمفحص قطة بُني له بيت في الجنة"' "2 ولا يُتصوّر مسجد مثل 
ذلك» و«تصدّقن ولو بظلفٍ ی زهو الا دق به .رمتل هذا كثير 
في کلامهم» وعادةٌ لا تُستنكر في خطابهم . 

وقيل في الحديث: أنه إذا سرق البيضة أو الحبل ربما حمله ذلك على 
أن يسرق ما يُقطع فيه؛ لأنه ربما يجترئ على سرقة غيرهماء فيعتاد ذلك فتقطع 
يده. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة و هذا متّفقٌ عليه . 

[تنبيه] : قد أجاد في «الفتح» في الكلام على طرق حديث عائشة ويا هذاء 
حيث أشار البخاريّ ك إلى بعض تلك الطرق» فأخرج رواية الزهريّ عن عمرة» من 
طريق إبراهيم بن سعد» عنه» بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار» فصاعداً». ثم قال: 

«وتابعه عبد الرحمن بن خالد» وابن أخي الزهري» ومعمرء عن 
الزهري»» فقال في «الفتح»: قوله: «وتابعه... إلخ»؛ أف في الاقتصار على 
عمرة» أما متابعة عبد الرحمن بن خالد» وهو ابن مسافر» فوصلها الذهليّ في 


. حديث صحیح» أخرجه ابن حبان» وغيره بسند صحيح‎ )١( 
(؟) حديث حسن أخرجه النسائيٌ وغيره بلفظ: «رُدُوا السائل» ولو بظلف محرق».‎ 
«المفهم» ل 5لا.‎ )( 


)٤۳۹۰( باب حَد السَرَقَقٍ وَنِْصَّابِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
۹ 2 

«الزهريات» عن عبد الله بن صالح»› عن الليث عنه» نحو رواية إبراهيم بن 
سعد . 

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطايء وقلّده شيخنا ابن الملقّن: أن 
الذهليّ أخرجه في «علل حديث الزهريٰ» عن محمد بن بكر ورَوْح بن عبادة 
ا عن عبد الرحمن» وهذا الذي قاله لا وجود لهء بل ليس لروح» ولا 
لمحمد بن بكرء عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاً. وأما متابعة ابن أخي 
الزهريّ» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» فوصلها أبو عوانة في «(صحيحه» 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن ابن أخي بن شهاب» عن عمه. 

قال الحافظ أيضاً: وقرأت بخط مغلطايء وقلده شيخنا أيضاً: أن 
الذهلي أخرجه عن رَوْح بن عُبادة عنه. قال: ولا وجود له أيضاًء وإنما أخرجه 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

وأما متابعة معمرء فوصلها أحمد» عن عبد الرزاق عنه» وأخرجه مسلم 

من رواية عبد الرزاق» اکر لم .سق مه وساقه النسائ ئېٌ» ولفظه: تم يد 
السارق في دبع دينار فصاعداً»» ووصلها اا هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن معمر» وقال أو عوانة في آخره: قال سعيد: ا ا 
رويناه عنه وهو شات ‏ وهو بلون» وموحدة ثقيلة ‏ أي؛ صَيّرناه نبيلاً . قال 
الحافظ: وسعيد أكبر من معمرء وقد شاركه في كثير من شيوخه. 

ورواه بن المبارك» عن معمر» لكن لم يرفعه» أخر جه النسائ ئئ »2 وقد رواه 

عن الزهري أيضاً سليمان ابن كثير» أخرجه مسلم من رواية وي ا 
عله ) قروا برواية إبراهيم بن سعد. 

ثم أخرج البخاريّ الحديث أيضاً من طريق حسين المعلّم؛ عن يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريً» عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
بلفظ : «ثم اليد في ربع دينار» . 

فقال في «الفتح»: قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري»: في 
حدثنا الحسين المعلم» عن يحيى» حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» 
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همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. 

قال: نسب عبد الرحمن إلى جده» وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة» 
قال الإسماعيليَّ: ورواه إبراهيم القناد» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» كذا حدثناه ابن صاعدء عن لُوّين عن القناد» والذي قبله أصحء وبه 
جزم البيهقي» وأن من قال فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى ما في «الفتح)”'', 
وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ ٤۳۹۰‏ وا٩۳٤‏ و۳۹۲٤‏ و۳۹۳٤‏ و5745 
و٥٩۳٤‏ و٩۳٤‏ و۳۹۷٤] ۱۹۸٤(‏ و٩۸٨۱)»‏ و(البخاري) فى «الحدود» ٦۷۸۹(‏ 
و۷۹۰ و٩۷‏ و۲٩۷‏ و۳٩۷‏ و51/45)., و(أبوداود) في «الحدودا AY)‏ 
و٤۳۸٤‏ و٥۸٥٤).‏ و(الترمذي) في «الحدود» »)٠٤٤١(‏ و(النسائيّ) في «كتاب 
قطع السارق» (۸/ ۷۸-۷۷) و«الكبرى» /٤(‏ ۳۳۸ و۳۳۹ و٠4‏ و۲٤۳)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «الحدود» »)۲١۸٠١(‏ و(مالك) في «الموطأ» ٠١۷١(‏ و5/اة١)ء‏ 
و(الشافعيّ) في «(مسنده» (۲/ ۸۳)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 2)١8951(‏ 
و(الطيالسي) فى «مسئله» »)١087(‏ و(ابن أبى شيبة) 3 «مصئفه» (558/9 - 
۹( و(الحميدي) فى «مسنده» (۲۷۹)» ا فی «مسنده) 1/0 «(1g‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ 575): و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۱۷۲) و(ابن 
حبّان) في (صحيحه» ٤٤٥٥(‏ و٩٥٤٤‏ و5550)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(۸/)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)551١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۱۳/٤(‏ 
و(الدارقطنيّ) في «سُئنه» (۳/ 1894)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ("/ 
۳ و575١‏ و۷٦۱)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۸/ ۲9 و5 )١5‏ و«المعرفة» (”/ 
۱ و(البغوي) في «شرح السُنَّه (546؟) والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب القطع في السرقة. 

؟ ‏ (ومنها) : بيان القَدْر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» وهو تمن المجنّ. 


)۱( «الفتح» 00/10 _ كلاه. 


)٤۳۹۰( بَابُ حَدّ السَّرِقَةء وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 

۳ (ومنها): أنه استّدلٌ به من قال بوجوب قطع يد السارق» ولو لم 
يَسْرِقَ من حرزء وهو قول الظاهرية» وأبي عبد الله البصري» من المعتزلة» 
وخالفهم الجمهورء فقالوا: العام إذا حص منه شيء بدليل» بقي ما عداه على 
عمومه» وحجيته» سواء كان لفظه ينبىء عما ثبت في ذلك الحكم بعد 
التخصيصء أم لا؛ لأن آية السرقة عامة» في كل من سّرق» فحص الجمهور 
منها مّن سَرق من غير حرز» فقالوا: لا يُقطع. وليس في الآية ما ينبىء عن 
اشتراط الحرزء ورد البصري أصله في الاشتراط المذكورء فلم يشترط 
الحرز» ليستمر الاحتجاج بالآية. نعم زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من 
معنى السرقة» فإن صح ما قال» سقطت حجة البصري أصلا . 

 :‏ (ومنها): أنه استّيل به على أن العبرة بعموم اللفظ». لا بخصوص 
السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان» أو سارق المجنّ» وعَمِل 
بها الصحابة و في غيرهما من السارقين. 

4 (ومنها): أنه استّدل بإطلاق حديث عائشة وا : «قطع رسول الله ية في ربع 
دينار»» على أن القطع يجب بما صَدَّق عليه ذلك» من الذهب» سواء كان مضروباً» أو 
غير مضروب» جََيِّداً كان» أو رديئاء وقد اختَلّف فيه الترجيح عند الشافعية» ونض 
الشافعي في «الزكاة» على ذلك» وأطلق في «السرقة»» فجزم الشيخ أبو حامد» وأتباعه 
بالتعميم هناء وقال الإصطخري: لا يقع إلا في المضروب» ورجحه الرافعي» وقيد 
الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع . 

١‏ (ومنها): أنه استُّدل بالقطع في الْمِجَنّء على مشروعية القطع في كل 
ما يُتَمَوك قياساًء واستثنى الحنفية ما يُسرع إليه الفسادء وما أصله الإباحة؛ 
كالحجارة» واللبن» والخشب» والملح» والتراب» والكلوء والطيرء وفيه رواية 
عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل السرجين القطع» تفريعا على جواز بيعه» 
وفي هذا تفاريع أخرى» محل بسطها كتب الفقهء وبال التوفيق"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق 
النصوص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)٦۸٠١( كتاب «الحدود»‎ 0۸۷/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


2 : كك . الاك سا ببسي 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار النصاب لوجوب 
قطع السارق: 

قال ابن قدامة كنهُ: الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصاباًء ولا قطع في 
القليل» في قول الفقهاء كلهمء إلا الحسن» وداود» وابن بنت الشافعى» 
والخوارج› قالوا: يقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية؛ ولما روف اب 
هريرة طبه أن النبي بي قال : «لعن الله السارق يَسرق الحبل» فتقطع يده» ويسرق 
البيضة» فتقطع يده»» متفق عليه» ولأنه سارق من حرز» فتقطع يده كسارق الكثير . 

او ا ا 
وإجماع الصحابة على ما سنذكره» وهذا يخص عموم الآية. والحبل يُختَمل أن 
يساوي ذلك» وكذلك البيضة يَحْتَمِل أن يراد بها بيضة السلاح» وهي تساوي ذلك . 

واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب» الذي يجب القطع بسرقته» 
من الوّرِق» أو ما قيمته ثلاثة دراهم» من غيرهماء وهذا قول مالك. وإسحاق. 

وروی عنه الأثرم : أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم قُطعء > فعلى هذا 31 as‏ بأدنى الأمرين. من 
ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. وعنه أن الأصل الورق» وَيقَوّم الذهب بهء فإن 
نَقَص ربع دينار عن ثلاثة دراهم» لم يقطع سارقه» وهذا يُحكى عن الليث» 
وأبى ثور. وقالت عائشة: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً)» وروي هذا عن 
عمرء وعثمان» وعلى وء وبه قال الفقهاء السبعة» وعمر بن عبد العزيز» 
والأوزاعيّ» والشافعيّ» وابن المنذر؛ لحديث عائشة وبا : أن رسول الله يك 
قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً». 

وقال عثمان البتيّ : تقطع اليد في درهم»› فما فوقه» وعن أبي هريرة» 
وأبى سعيك : أن اليد تقطع من أربعة دراهم فصاعداً, وعن عمر: «أن الخمس لا 
تقطع إلا في الحمُْس»» وبه قال سليمان بن يسارء وابن أبي ليلى» وابن شُبْرْمة 
وروي ذلك عن الحسن. وقال أنس: قطع أبو بكر في مجن» قيمته خمسة 
دراهم», رواه الجورّجانىٌ بإسناده. وقال عطاء» وأبو حنيفة » وأصحابه : لا تقطع 
اليد» إلا فى دينار» أو عشرة دراهم؛ لِمَا روی الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 


(۱) ۔ بَابُ حَدّ السَّرِقَةِ وَنِصَّابِهَا ‏ حديث رقم )٤۳۹۰(‏ 
: : ۳ 

شعيب ») عن أبيه» عن جدّه عن النبئ مي أنه قال: رلا قطع إلا فى عشرة 
دراهم»» وروی ابن عباس » قال : قطع رسول الله يليد يد رجل في مجن» فيمته 
دينار» أو عشرة دراهم. وعن النخعيئ: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهماً . 

قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر وا : أن رسول الله کی قطع في مجن» 
ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه» قال ابن عبد البر: هذا أصحٌ حديثء يُروّى في 
هذا الباب» لا يختلف أهل العلم في ذلك. 

زحد أبى حنيفة الأول» يرويه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» 
والذي يرويه عن الحجاج ضعيف أيضاًء والحديث الثانيء لا دلالة فيه على أنه 
لا يقطع بما دونه» فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم» أوجبه بعشرة. انتهى 
کلام ابن ذامة ر . 

وقال في افج وقد تمسك مالك ر ّنه بحديث ابن عمر ڪا في اعتبار 
صاب ¢ ب فعية » » انه قه أنه 
النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية» وسائر من خالفهء بأ: في أنه لا 
ينطع في أقل من ذلك». وأورد الطحاوي حديث سعد» الذي أخرجه مالك 
اشا وسنده ضعیف» ولفظه: «لا يفطم انارق | إلا في المجنّ». قال: 
فعلمنا أنه لا يقطع ف في أتل من انم الحجن» لكن الف في ڈ ثمن المجنّ» ثم 
ساق حديث ابن عباس اء قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله كَل 

عشرة دراهم» قال: فالاحتياط أن له لسع إل فيما اجتمعت فيه هذه الآثار» 
وهو 2 ب ا دونها ؛ ؛ لوجود الاختلاف فيه. 

عقب بأنه لو سُلّم في الدراهم» لم يُسَلّم في النصّ الصريح في ربع 

دينار» 7 تقدم إيضاحه » ودفع ما أعلّه به والجمع بين ما اختلفت الروايات 
في ثمن المجنٌّ ممكن» بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة» أو على تعدد 
المجان التي قطع فيهاء وهو أولى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطع في مجن» على اعتبار 
النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل» ولا يلزم من القطع في هذا المقدار» عدم 
القطع فيما دونه» بخلاف قوله: «يُقطع في ربع دينار فصاعداً»» فإنه بمنطوقه 
يدل على أنه يُقطع فيما إذا بلغ» وكذا فيما زاد عليه» وبمفهومه على أنه لا 


57١- 5١8/١7 «المغنى»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
قطع فيما دون ذلك» قال: واعتماد الشافعيّ على حديث عائشة ونا - وهو 
قول ‏ أقوى في الاستدلال» من الفعل المجردء وهو قوي في الدلالة على 
الحنفية؛ لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه 
ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى» وأما دلالته على عدم القطع 
في دون ربع دينار» فليس هو من حيث منطوقه» بل من حيث مفهومه»ء فلا 
يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. 

قال الحافظ: وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هناء فقال: دل التقويم 
على أن القطع يتعلق بقدر معلوم» وإلا فلا يكون لذكره فائدة» وحينئذ فالمعتمد 
ما ورد به النص صريحا مرفوعاء في اعتبار ربع دينار. 

وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابنُ عبد الحكمء 
بعدهم ابن العربي» فقال: ذهب سفيان الثوريّ مع جلالته في الحديث» إلى أن 
القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع» فلا 
تستباح إلا بما أجمع عليه. والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع› 
فيتَمَسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك. 

ونَعْقّب بأن الآية دلت على القطعء في كل قليل وكثير» وإذا اختلفت 
الروايات في النصاب» أخذ بأصح ما ورد في الأقل» ولم يصح أقل من ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم» فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين: 

[أحدهما]: أنه صريح في الحصرء حيث ورد بلفظ : «لا تقطع اليد إلا في 
ربع دينار فصاعداً»؛ وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل» لا عموم فيها. 

[والثاني]: أن المعوّل عليه في القيمة الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر 
الأرض كلهاء ويؤيده ما نَقَل الخطابى استدلالاً على أن أصل النقد فى ذلك 
الزمان الدنانير» بأن الصكاك القديمة» كان يُكتب فيها عشرة دراهم» وزن سبعة 
مثاقيل» فعُرفت الدراهم بالدنانير» وخصرت بهاء والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما سبق أن الحقٌّ اعتبار 
النصاب لوجوب القطع في السرقة؛ لصخة الأحاديث الواردة في ذلك والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)00( «الفتح» 10/ oA‏ _ 845ه. 


(۱) - بَابُ حَدّ السَّرقَةِ» وَنِصَابِهَا ‏ حديث رقم )٤۳۹۰(‏ 

(المسألة الخامسة): في ذكر المذاهب في القدر الذي يقطع فيه السارق: 

[الأول]: يقطع في كل قليل وكثيرء تافهاً كان أو غير تافه» تقل ذلك عن 
أهل الظاهرء والخوارج» ونقل عن الحسن البصري» وبه قال أبو عبد الرحمن 
ابن بنت الشافعيّ. 

[الثاني] : وهو مقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض» ومن تبعه» 
عن إبراهيم النخعيّ: أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهماًء أو أربعة دنانير. 

[الثالث]: مثل الأولء إلا إن كان المسروق شيئاً تافهاً؛ لحديث عروة: 
«لم يكن القطع في شيء من التافه»» ولأن عثمان قطع في فخارة خسيسةء وقال 
لمن يسرق السياط: «لَيْن عُدتم لأقطعن فيه»» وقطع ابن الزبير في نعلين» 
أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قطع في مُدَء أو مدّين. 

[الرابع]: تُقطع في درهم فصاعداًء وهو قول عثمان الْبَتّيَ ‏ 
الموحدة» وتشديد المثناة ‏ من فقهاء البصرة» وربيعة من فقهاء المدينة» ونسبة 
القرطبي إلى عثمان» فأطلق ظناً منه أنه الخليفة» وليس كذلك. 

[ الخامس]: في درهمين» وهو قول الحسن البصري» جزم به ابن المنذر عنه . 

[السادس]: فيما زاد على درهمين» ولو لم يبلغ الثلاثة» أخرجه ابن أبي 
شيبة بسند قويء عن أنس: أن أبا بكر ڪيا قطع في شيء ما يساوي درهمينء 
وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم. 

[السابع]: في ثلاثة دراهم» ويِقَوّم ما عداها بهاء ولو كان ذهباء وهي 
رواية عن أحمد» وحكاه الخطابئ عن مالك. 

[الثامن]: مثلهء لكن إن كان المسروق ذهباً» فنصابه ربع دينار» وإن كان 
غيرهماء فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به» وإن لم تبلغ لم يقطع» ولو كان 
نصف دينار» وهذا قول مالك» عند أتباعه» وهي رواية عن أحمد» واحتّح له 
بما أخرجه أحمد» من طريق محمد بن راشد» عن يحيى بن يحيى الغسّاني» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمرة» عن عائشة ويا 
مرفوعا: «اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا في أدنى من ذلك» قالت: وكان 
ربع دينار» قيمته يومئذ ثلاثة دراهم»» والمرفوع من هذه الرواية نصّ» في أن 
المعتمّد والمعتبّر في ذلك الذهب» والموقوف منه يقتضي أن الذهب يُمَوَّم 
بالفضة» وهذا يمكن تأويله» فلا يرتفع به النصّ الصريح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

کے 

[التاسع]: مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به»ء إذا بلغت قيمته 
أحدهماء وهو المشهور عن أحمد» ورواية عن إسحاق. 

[العاشر]: مثله» لكن لا يُكْتَمَى بأحدهماء إلا إذا كانا غالبين» فإن كان أحدهما 
غالباًء فهو المعوّل عليه» وهو قول جماعة من المالكية» وهو [الحادي عشر]. 

[ الثاني عشر]: ربع دینار» أو ما يبلغ قيمته» من فضة» أو عَرَض» وهو 
مذهب الشافعيّ» وقد تقدم تقريره» وهو قول عائشة» وعمرة» وأبي بكر ابن 
حزم» وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والليث» ورواية عن إسحاق» وعن 
داود» ونقله الخطابيٌ وغيره عن عع وعثمان» وعليّء وقد چ ابن المنذر 
عن عر ا مقلع + أنه قال: «إذا أذ السارق ربع دينار قُطع»ء ومن طريق 
عمرة ا عثمان بسارق سرق ل قُوّمت بثلاثة دراهم» من حساب الدينار 
بائني عشر» فقطع . ومن طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» أن علا له : «قطع 
في ربع دينار» كانت قيمته درهمين ونصفا) . 

[الثالث عشر]: أربعة دراهم» نقله عياض عن بعض الصحابة» ونقله ابن 
المنذر عن أبى هريرة» وأبى سعيك . 

[الرابع عشر]: ثلث دينار» حكاه ابن المنذر» عن أبي جعفر الباقر. 

[الخاسن عشرا: : خمسة دراهم» وهو اقول ابن شئرّمة؛ وار بنا ليلى: 
من فقهاء الكوفة› ونقل عن الحسن البصري» ون بان بنديسارء أخرجه 
النسائ ئىّ» وجاء عن عمر بن الخطاب: «لا تقطع الْحَمْس إلا في حخمس». 
أرط اين السدن من طريق منصور» عن مجاهد» عن سعيد بن المسيّب عنه. 
وأخرج ابن آي شيبة» 0 ا هريرة» وبي سعيد مثله» ونقل أبو زيد 
الدبوسيّ» عن مالك» وَل بذلك. 

[السادس عشر]: عشرة دراهم» أو ما بلغ قيمتها» من ذهب» أو عَرَض » 
وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وأصحابهما. 

[السابع عشر]: دينارٌ» أو ما بلغ قيمته. من فضة» أو عرض» حكاه ابن 
حزم» عن طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعيّ. 

[ الثامنٍ عشر]: دينار» أو عشرة دراهم» أو ما يساوي أحدهماء حكاه 
ابن جرم قا وأخرجه ابن المنذر عن علي» بسند ضعيف » وعن ابن مسعود 
بسند منقطع » » قال: وبه قال عطاء . 


)٤۳۹۱( باب حَدَّ السَّرِقَة وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎ - )١( 

[التاسع عشر]: ربع دينار فصاعداً» من الذهب» على ما دلّ عليه حديث 
عائشة زاء ويقطع في القليل والكثير» من الفضة» والعُروض» وهو قول ابن 
حزم» ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود» واحتّجٌ بأن التحديد في الذهب ثبت 
صريحاء في حديث عائشة» ولم يثبت التحديد صريحا في غيره» فبقي عموم 
الآية على حاله» فيقطع فيما قل أو كثرء إلا إذا كان الشيء تافها» وهو موافق 
للشافعي» إلا في قياس أحد النقدين على الآخرء وقد أيده الشافعيّ بأن 
الصرف يومئذ» كان موافقاً لذلك» واستَدَلٌ بأن الدية على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم» وتقدم في و ريا ما 
يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية» أن التقويم يكون بغالب نقد 
البلدء إن ذهبا فبالذهب» وإن فضة فبالفضة» تمام العشرين مذهبا. 

وقد ثبت في حديث ابن عمرهء أنه يي قطع في مِجَنْ قيمته ثلاثة دراهم» 
وثبت: «لا قطع في أقل من ثمن المجنّ»» وأقل ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة 
دراهم» وهي موافقة للنص الصريح في القطع. في ربع دينار» وإنما ترك القول 
بأن الثلاثة دراهم نصاب» يُقطع فيه مطلقاً؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف› 
فبقي الاعتبار بالذهب» كما تقدم» والله أعلمء ذكر ذلك كلّه في «الفتح»"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» 
من أنه إذا كان المسروق ذهباً» فالنصاب ربع دينار» وإن كان فضّةء فالنصاب ثلاثة 
دراهم» وإن كان غيرهماء يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهماء فإن هذا القول هو الموافق 
للحديث المتّفق عليه: ١تُقطع‏ اليد في ربع دينار»» وحديث: «قطع رسول الله ية في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»» فالحديث الثاني يدل على أن غير الذهب والفضة يقوّم بهماء 
فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

37 ..)) (وَحَدَنَنَا إسْحَافُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قَالَا: أَحْبَرَنا 
عَبْدُ الرَزَاقِء أَحْبَرنَا مَْمَرٌ (ح) وَحَدَنَا بو بكر بُ ابي شَيْبَة حَدَكَنا يَزِيدُ بُ هَارُونَ 
أَخْبرّنا لمان بْنُ َب وَإِبْرَاهِيمُ ِن سَعْدٍ كُلَّهُمْ َنِ الزّهْرَيٌ » بوه في هَذَا الِاسْنَادِ) . 


.)٦۷۸۹( راجع: «الفتح» 2085-06 كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
کہ۸ نے 
رجال هذا الاسناد : تببعة 
١‏ 00 بن إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ ابن راهويه المذكور في السند السابق. 
(عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ) الكسي» تقدّم قريباً. 
۳ - عي الررّاق) بن همام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً . 
٤‏ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
عكر أي تجار ارسي ادي يحيو اياي تقدّم 
5 - زيا“ بن هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ» َة متقن ۾ عاب [4](ت5١٠ه)‏ 
وقارب التسعين رع( تقدّم في «المقدمة) 56/5. 
۷ ا سليمان 2 بن كَثير) الْعَبْديَّ البصريٰ› بو داود» ويقال: أبو محمد 
لا باس به في غير الزهري [0]. 
روى عن خصين بن عبد الرحمن» وحميد الطويل» وعمرو بن دينار» 
والزهري» ويحيى بن سعيد» وداود بن أبي هند» وغيرهم. 
وروی عنه حَبّان بن هلال» وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون» 
وأخوه محمد بن كثير» وأبو الوليد الطيالسيّ» وسعيد بن سليمان» وغيرهم. 
قال ابن معين: ضعيف . وقال الآجريّ عن أبي داود: وسليمان بن كثير أخو 
محمد بن كثير أصله من واسط› يقال له: أبو داود الواسطيّ» كان يصحب 
سفيان بن حسين . وقال النسائئ: ليس به بأس» إلا في الزهري» فإنه يخطئ عليه . 
وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه. وقال العجليّ: جائز الحديثء لا بأس به. وقال 
ا واسطيّ سكن البصرة» مضطرب الحديث عن ابن شهاب» وهو في غيره 
ات : وقال الذَهْليَ نحو ذلك قبله. وقال ابن حبان: كان يخطئ کثیراًء فأما روايته 
عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته» فلا يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات . 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
(58) وحديث رقم (1519). 
۸ - (إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريً» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد. ق ق ية ۾ تكلم فيه بلا قادح [۸] (ت486اه) (ع( 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


ْ )٤۳۹۲( بَابُ حَدّ السَرقَةِ وَنِصَّابِهَا  حديث رقم‎  )١( 

۹ - (الزْهرِي) محمد بن مسلم الإمام الشهير» كر في السند الماضي . 

وقوله : كلهم عَنِ الزْهْرِيّ) أي: كل هؤلاء الثلاثة: معمرء وسليمان بن 
كثيرء وإبراهيم بن سعد رووا هذا الحديث عن الزهري. 

وقوله: (بوثله) أي: بمثل الحديث السابق. 

وقوله: (فِي هَذَا الِإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق» 
وهو: «عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة ووب . 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيّ في «سننه»» فقال: 

 )740(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة» عن رسول الله كل قال: «تقطع يد 
السارق في ربع دكار العا 

وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري» فقد ساقها البخاري في 
«صحيحهكء. فقال : 

 )5400(‏ حدّثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن 
شهاب» عن عمرة» عن عائشة» قال النبيّ يا : «تقطع اليد في ربع دينارء 
فرغ7 

وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ» فساقها البيهقيّ في «الكبرى»؛ 
مقروناً بإبراهيم بن سعد» فقال: 

 )١1975(‏ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه» قال : قرئ على أبي على الحسن بن مكرم البصريّ بيغداد» ثنا 
يزيد بن هارون» أنبأ سليمان بن كثير» وإبراهيم بن سعد قالا: ثنا الزهريّ» عن 
عمرة» عن عائشة» عن النبي َي قال : «القطع في ربع دينار» فصاعداً)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 

]1[ .) - (وحَدَنَيِي و الطَّامِرِء وَحَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء وَحَدَثَنَا 
الوَلِيدُ بْنُّ شْجَاعٍ - وَاللّفْظُ لِلْوَلِيدِء وَحَرْمَلَةَ ‏ قَالُوا: حَدَثَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 


7/5 لاصحبح البخاري»‎ (۲) .۳۳۷ /٤ «السنن الكبرى» للنسائن‎ )١( 
.۲٠٤/۸ «سنن البيهقئ الکبری»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
EEE E‏ 
و عَنِ ابن اب عن عَرْوَة وعَمرَة عن عَائشةًء عن رَسُولِ الله لہ قا 
رلا فطع ب يد السّارقي» إل في ربع دیتار» قَصَاعِداً)) . 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (الور ليد بْنْ شجاع) بن قيس السّكونيَ» أبو همّام ابن أبي بدر الكوفيّ» نزيل 
بغداد» فة[ ۰ على الصحيح (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٤٠۲/۷۷‏ 

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضى. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 5 يث أوّل الكتاب قال : 

]4[ ....( - (وحَدَئِي ُو الطَهِرِ وَهَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيلِنٌ وَأَحْمَدُ بر 
عِيسَى وَاللَّفْظ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ :- قال أبُو الطّاهِر: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حدما 
وَهْبء أخْبرَني مَخْرَمَةُ عَنْ أبيو» عَنْ سُليْمَاَ بن بسار عَنْ عَفْرَة » أنَهَا سَمِعَتْ عَايْشَةٌ 
تُحَدّتُء أنهَاسَِعَتْ رَسُولَ الله يك قول : «لا تفط الد إلا في ريْع دبتارء كما قَؤْقَه) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

| - (هارون بن سَعِيدٍ سید اکر السعدي مولاهم. أبو جعفرء نزيل مصرء ثقة 
2 ۰[ (ت۳٥۲)»‏ وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في فى «الإيمان» ۲۹/ 770. 

اا بن فی بن ان الوت ا السترئ العصزي: 
مون 9 في بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة ]۱١[‏ (ت ٤۳"‏ ۲) رخ 
م س ق) 0 ف «الإيمان» 7" . 
وروايته عن ا e‏ من کا قاله 5-8 9 معين » E‏ قال 
ابن المديني : سمع من أبيه قليلاً . انتهى » صدوق [۷] (ت9١١)‏ (بخ مم د س) 
تقدم في «الطهارة» 0605/5. 

5 (آه بُوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهمء أبق 
عبد الله أو ایو يوسف المدنئ» نزيل مصر» ل [4] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0065/5. 


)٤۳۹٤( باب حَدٌّ السَرقَةِ» وَنِضَّابِهَا  حديث رقم‎  )١( 

ه ‏ (سلَيْمَانْ : بْنْ يَّسّار) الهلاليّء مولى ميمونةء أو أم شلف فة فاضل 
فقية» من كبار [۳] مات بعد المائةء أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج17 ص۸۹٤.‏ 

والباقون دروا قبله. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لمخرمة» عن أبيه» مع أنه متكلّم فيه؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» لا أصالة» فلا يضرّء وقد تقدّم مثل هذا 
كثيراً» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» وله 
الحيد وال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

1 (...) (حَدَك نبي بِشْرٌ بن الْحَكم الْمَبْدِي حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
تف عن بر زر عد ال و و أي بكر ر یی امل اونا 
نها مَمِعَِ سَمِعَتِ النبي يكل يَقُو لّ: لا تْقطَعْ يَدُ السَارِقٍ إلا في ْم وتار قَصَاعِداً») . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (بِشْرٌ بْنُ الْحَكم الْمَبْدِيُ) أبو عبد الرحمن النيسابوري» ثقةٌ فقية زاهدٌ 
[] (ت۷ أو۲۳۸) (خ م س) تقدم في «المقدمة» /٠‏ ۴۷. 

١‏ (عبد العَزيزِ يْنُ مُحَمّد كمد بن ب الدراورفيء الْجْهنيَ مولاهم» أبو 
محمد المدني» فيدر كان يحدّث من کنب غيره» فيخطىء [۸] (ت” 
أو/ا41١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1760/4. 


کی ا 


۳ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الْهَادِ) هو : يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيئّ» 
أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مكثرٌ ]٥[‏ (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۱٥۹/۱۳‏ 

٤‏ - (أَبُو بكر بْنُ مُحَمَّوِ) بن عمرو بن حزم الأنصاري النجَاريّ المدنيٌ 
القاضی» اسمه وكنيته واحدء وقيل: تكن أبا خد ثقة عَابدٌ 61] (ت1) 
وقيل 2 ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/8٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

لم للك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[45؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ جَميعاً عَنْ أي عَامرٍ ايء حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ - مِنْ 
ولد اْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ‏ عَنْ يَِيَ ْنِ عَبدٍ للم بْنِ الْهَاِ بهذا الإستادِ وله . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (إِسْحَاق بْنْ مَنصور) الكَوْسَّجء تقدّم قريباً. 

۳ (آبُو عار العَقَدِيّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ» تقدّم قبل بابين. 


2 
ةذ مع سم وم 


٤‏ - (عَبْدُ الله بْنْ جَعْمَر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن مَحُرمة» أبو 
محمد المدنيٌ الْمَخْرَمِىَ» e‏ [۸] (ت0١0٠7١)‏ وله بضع وسبعون ا (خت م 
(٤‏ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١١١۱۸/۲۲‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن جعفرء عن يزيد بن الهاد هذه ساقها أبو 
عوانة يده فى «مسنده»» فقال: 

(5 - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق» قشنا أبو عامر العَمّديَّء قشنا 
عبد الله بن جعفرء وهو الْمَخْرّمِيّ» من ولد الْمِسْوّر بن مَخْرَمَة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي ية أنها سمعت النبي يك يقول: «لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار» فصاعداً». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1786( ]4"95[‏ (وَحَدَثَنَا محمد بْنْ عبد لله بن مير حَدَلَنَا حَمَيْدُ بْنُ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ الرُؤَاسِيء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَايْضَةَ فَالَثْ: لَمْ 
ننْطَعْ َد ساق في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل في آل مِنْ تَمَنِ الْمِجَنَء حَجَمَةٍ أو 
تُرْسٍِء وَكِلَاهُمَا ذو تَمَنِ). 


(1) هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس بهء فقد وثّقه الأئمة» كما في «التهذيب»» فتنبّه . 
(۲) «مسند أبى عوانة» .١١/5‏ 


)٤۳۹٩( باب حَدَّ السَّرِقَةِ وَنْضَّابِهًا - حديث رقم‎  )١( 
ج ا سے‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

EE‏ روا رن سد 

۲ (حُمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الرَّوَاسِيُ) أبو عوف الكوفيّء ثقة ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم . او 7/1 

۳ - (هِشَامُ بْنُ عرْوَة) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقولها : (فِي أل مِنْ لگ نَمَنِ الْمِجَنّ) بكسر الميم» وفتح الجيم: هو اسم 
لكل ما يجن ؛ أي : يتر به 

وقوله: (حَجَمَة» أَوْ تزس) مجروران على البدليّة من «المِجَنّ2). 

وقولها : (وكلاهمًا 0 تمن إشارة إلى أن ات لا يكون فيما قلء بل 
يختصض بما له ثمنٌء وهو ربع دينارء كما صرح به في الروايات» قاله 
النوويّ ا . 

وقال في «الفتح؛ عند قوله: «لم بطع على عهد رسول الله كك إلا في 
ثمن مِجَنّ: حَجفة» أو تُرْس» ما نصّه: الْمِجَنَ ‏ بكسر الميم» وفتح الجيم - 
مِفْعَله من الاجتنان» وهو الاستتار مما يحاذره المستتر» وكُسرت ميمه؛ لأنه 
آلة فى ذلك . 

:ول الكففان بلق المهملة؛ والجيم» ثم فاء -: هي الدَّرَقَة وقد تكون 

من خشبء أو عظم» وتُعَلّف بالجلدء أو غيره» ««التَّرْسُ» مثله» لكن يُطَارَق 
فيه بين جلدين» وقيل: هما بمعنى واحد. 

وعلى الأول «أو» في الخبر للشكٌّ» وهو المعتمد» ويؤيده رواية عبد الله بن 
المبارك» عن هشام التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن ‏ عند البخاري - 
بلفظ : «في أدنى ثمن حسجفة» أو تُرْسء كل واحد منهما ذو ثمن»» والتنوين في 
قوله: «نَمّن» للتكثير» والمراد أنه ثمن يُرْعَْبٍ فيه» فأخرج الشيء التافه» كما 
فهمه عروة» راوي الخبر» وليس المراد تَرْساً بعينه» ولا حجفة بعينهاء وإنما 
المراد الجنس» وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ» سواء 


485 - 1485/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

كان ثمن المجِنّ كثيرأء أو قليلاًء والاعتماد إنما هو على الأقل» فيكون 
ابا ولا يقطع فيما دونه. 

ورواية أبي أسامة» عن هشام'”'' جامعة بين الروايتين المذكورتين أوَلاً 
وقوله فيها: «كان كل واحد منهما ذا ثمن». كذا ثبت فى الأصولء وأفاد 
الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: «وكان كل واحد منهما ذو ثمن» بالرفع» 
وخرّجه على تقدير ضمير الشأن في «كان». 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم تَحْتَلف الرواة عن هشام بن عروة» عن أبيه 
في هذا المتن»ء وأما الزهري فاختلف عليه في سنده» ولم يُختلف عليه في 
المتن أيضاًء كما تقدم» وهو حافظهء فيَحْتَمِل أن يكون عروة حدّثه به على 
الوجهين» كما تقدم» ويَحْتَمِل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنهء 
وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة» فساقه على لفظ عمرة» وهذا يقع 
لهم كثيراء ويشهد للأول أن النسائيّ أخرجه من طريق حفص بن حسان» عن 
يونس » عن الزهري. عن عروة وحده» عن عائشة› بلفظ رواية ابن عيينة» 
ورواه أيضا من رواية القاسم بن مبرور» عن يونس» بهذا السند. لكن لفظ 
المتن: «أو نصف دينار فصاعداً»» وهي رواية شاذة. انتهى ما في «الفتح»» 
وهو بحث مفيد جدَاً والله تعالى أعلم . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» وله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4591[‏ (وَحَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ أَخْبَرَئا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 
وَحْمَيْدُ بن عَبِْ الرَحْمَنِ (ح) وَحَدَننا ُو بكر بن ابي شي حَدَثنَا َب الحم بن 


a 


ەع م 1 ا ۹ 2 e‏ راون ده 2 0 1 
سَليْمَانَ (ح) وَحَدَثَنَا أبو كريب » حدثنا بو أَسَامَةَ كلهم عن هشام ‏ بهذا الإسنادء 
هاس 2 0 ره o o2 o2‏ 8 7 1 8 
نحو حَدِيثِ ابْنِ نمَيْرء عَنْ حُمَيّْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الرُوَاسِيٌ وَفِي حَدِيثِ 
ف" 2 ت 2 e‏ 9 

E: f o2‏ و ی کک ا 
عَبْدٍ الرّجيم› وَأبي أ مه وهو يومِلِ ذو ثمن). 

- 58 ۶ 
)١(‏ أراد رواية البخاريًٌ» فإن مسلماً وإن أخرج رواية أبي أسامة» عن هشامء إلا أنه لم 


يسق لفظهاء بل أحالها على رواية حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» فتنبّه. 
)۲( «الفتح» 9۵9 _ 2.58 كتاب «الحدود» رقم (؟5ة/ا5). 


)٤۳۹۷( بَابُ حَدَّ السَّرِقَةِء وَنِضَابِهَا  حديث رقم‎  )١( 
رجال هذا الاسناد: ثمانية:‎ 

١‏ (عُفْمَانُ بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلاب» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ - (عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ الكناني» أو الطائيّء أبو علي الأشل 
المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقةٌّء له تصانيف. من صغار [۸] (ت187) (ع) تقدم 
فى «الحيض» .۸١۱۷ /۲١‏ 

5 (أَبُو كُرَيْتِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامةء تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» و«حميد بن عبد الرحمن» هو الرؤاسيّ 
المذكور قبله. 

وقرف ی عه سجر الجا يعو إلى عة بن اا 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبد الرحيم بن سليمان» وأبي أسامة» أربعتهم رووا 
هذا الحديث عن هشام بن عروة بسنده الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية حُميد بن عبد الرحمن. عن هشامء فهي الرواية التي 
قبل هذهء وأما رواية عبدة بن سليمان» عن هشام» فقد ساقها إسحاق بن 
راهويه کاله في ((مسنده)» فقال: 

(۷۳۸) - أخبرنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» أن رجلاً سرق 
فذحا فأتي به عمرٌ بن عبد العزيزء قال هشام: فقال أبي : إنه لا يقطع اليد في 
الشيء التافه» وقال أبي: أخبرتني عائشة: «أنه لم تكن اليد تقطع في عهد 
رسول الله 4ة في أدنى ثمن» من مِبجَنَّء أو حَجَمَة» أو تَرْس». انتهى. 

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان» فقد ساقها أبو عوانة ك في 
«مسنده»اء» فقال: 

 )571١(‏ حدثنا عبدان الجواليقي» قثنا مشكدانةء قثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن يد السارق لم تكن 
تقطع في عهد رسول الله بيه في الشيء التافه». انتهى" . 


.١١5/5 «مسند إسحاق بن راهویه» ۲۳۱/۲. (۲) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سے 


وأما رواية 55 أسامة» عن هشامء فقد ساقها البخاري أنه في 
(صحیحه)» فقال: 

840 ع حدصي بو بن تومو دا ابو أشامة فال ها تن 
عْرْوَةَه أخبرنا عن أبيه» عن عَائْسَةَ وا قالت: «لم تُقْطَعْ يَدُ سارت على عَهْدٍ 
النبي ي في أدنى من نَّمَنِ الْمِجَنٌّ: ُرْسء أو حَجَمَةِ» وكان كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا 
َمنِ؛. انتهى 20 والله تعالى أعلم . 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1785( ]494[‏ (حَدَثََا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
تاع » عَنِ ابن عُمَرَء أَنَّ رَسُولَ الله ية قَطَعَ سَارِقاً في مِجَنٌء قِيمَنْهُ تة دَرَاهِمَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

"( (ابْنُ عَمَرَّ) عبد الله الصحابيّ ابن الصحابي ياء مات سنة‎ ١ 
.٠١77/١ أو /ا) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقيان تقدّما قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف که وهو (۲۹۰) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وهو أصح 
الأسانيد على الإطلاق» وهو المسمّى بسلسلة الذهب» قال يحيى بن بُكير لأبي 
زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة» إنما تَرْفع السّتر» فتنظر 
إلى النبي بيو وأصحابه: حدّثنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر ول" . 
شرح الحديث : 

(عَنْ نافِع) مولى ابن عمرء قال ابن حزم ككنهُ: لم يروه عن ابن عمر إلا 
نافع» وقال اب عبد البرّ كُأَنْهُ: هو أصحٌ حديث روي في ذلك» ذكره في 


.84/١ «صحيح البخاري» 5197/5. (۲) راجع: «تدريب الراوي»‎ )١( 


)٤۳۹۸( بَابُ حَدَّ السَرِقَةء وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎  )١( 
«الفتح0". (عَن ابن عُمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله 4 قَطَعَ سَارقاً) معناه: أمَر‎ 
بقطعه؛ لأنه ية لم يكن يباشر القطع بنفسه» وسيأتي أن بلالاً ضيه هو الذي‎ 
باشر قطع يد المخزوميّ بأمره ي فيَحْتَمِل أن يكون هو الذي كان موثّلاً‎ 
بذلك» ويَحْتَمل أن يكون غيره”؟. (في مِجَنْ) تقدّم بكسر الميم» وفتح الجيم:‎ 
التّرْسنُء مِفْعَلَّء من معنى الاجتنان» وهو الاستتارء والاختفاء» وما يقارب‎ 
ذلك» ومنه الجنّء وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة فى الاجتنان؛ كأن صاحبه يستتر به‎ 
' عن اد قال الشناصى لمن الطويل]:‎ 
كيني رد ترات اندي ثلاث تحرص ا ا‎ 

(قِيمَُهُ) قِيمةٌ الشيء: ما تنتهي إليه الرغبة فيه» وأصله قَوْمَةٌه فأبدلت الواو 
ياءَ؛ لوقوعها بعد كسرة» والثمنٌ: ما يقابل به المبيع عند النيع؛ والذي يظهر 
أن المراد هنا القيمة» وأن من رواه بلفظ الغمن إما تجوّزاًء وإما أن القيمة 
والثمن كانا حينئذ مستويين» قال ابن دقيق العيد ك: القيمة والثمن قد 
يختلفان» والمعتبّر إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة 
في ذلك الوقت في ظن الراويء أو باعتبار الغلبة» وإلا فلو اختَلّفت القيمة 
والثمن الذي اشتراه به مالكه لن تعتبر إلا القيمة. انتهى . 

)3 دَرَاهِم) وفي رواية: «ثمنه ثلاثة»» وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة. 
فرواه بعضهم بلفظ القيمة» وبعضهم بلفظ الثمن» كما أشار إلى ذلك مسلم بعدٌ. 

قال الإمام البخاريّ َه في «صحيحه» بعد أن أخرجه من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع بلفظ : «ثمنه» ما نصّه: وتابعه محمد بن إسحاق» وقال الليث: 
حدثني نافع: «قيمته». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه محمد بن إسحاق»؛ يعني : عن نافع؛ أي : 


000( «الفتح» 17/1 ه. (۲( «الفتح» 16 _ .OAT‏ 

(۳) «الكاعب» هي التي بدت تُهُود ثدييهاء والْمُعْصِر: المرأة التي بلغت شبابهاء 
وأدركت» أو وشات في الحيض» أو زاهقت العشرين» أو ولّدت» أو حبست في 
البيت ساعة مشت قاله فى «العدّة» 7"557/54. 1 

)٤(‏ «إحكام الأحكام» 757/4 ع الحاشية «العدّة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حل ىم ل کے 


في قوله: «ثمنه»» وروايته موصولة عند الإسماعيلي» من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن مالك» ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر» ثلاثتهم عن نافع : 
«عن النبي بء أنه قطع في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم»» وقد أخرجه البخاري كاه من 
رواية جوّيرية» وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواءء ومن رواية عبيد الله» وهو 
ابن عمر؛ أي : العمريّ مثله» ومن ن رواية موسى بن عقبة» عن نافع» بلفظ : «قطع 
النبي ييو يد سارق. . ٠.‏ مثله. وقوله: وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته)؛ يعني : 
أن الليث رواه عن نافع كالجماعة» لكن قال: «قيمته»» بدل قولهم : «ثمنه) . 

ورواية الليث وصلها مسلم» عن قتيبة» ومحمد بن رمح» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمر: «أن النبي تكله قطع سارقاًء في مِبَنّء قيمته ثلاثة دراهم»» 
وأخرجه مسلم أيضاًء من رواية سفيان الثوريٰ» عن أيوب السختيانيٌ» 
وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» ومن رواية ابن وهب» عن حنظلة بن 
أبي سفيان» ومالك» وأسامة بن زيدء كلهم عن نافع» قال بعضهم: اثمنه»» 
وقال بعضهم: «قيمته»» هذا لفظ مسلمء ولم يمَيّز. 

وقد أخرجه أ داود» من رواية ابن جریج› أخبرني إسماعيل بن أمية» 
عن نافع» ولفظه «أن النبئ بي قطع يد رجل سَرَق ترْساًء ون شفة ا ثمنه 
ثلاثة دراهم). 

وأخرجه النسائي من رواية ابن وهب» عن حنظلة وحده» بلفظ: «ثمنه»» 
ومن طريق مَخلّد بن يزيد» عن حنظلة» بلفظ: «قيمته»» فوافق الليث» في 
قوله: «قيمته»» لكن خالف الجميع» فقال: «خمسة دراهم»» وقول الجماعة: 
«ثلائة دراهم»» هو المحفوظ. 

وقد أخرجه الطحاوي» من طريق عبيد الله بن عمرء بلفظ: «قطع في 
مِجَنَء قيمته» ومن رواية أيوب» ومن رواية مالك» قال مثله» ومن رواية ابن 
إسحاق بلفظ: «أتي برجل سرق حَحَفّة قيمتها ثلاثة دراهمء فقطعه». انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد أيضاً: اختَلّف الفقهاء فى النصاب فى السرقة أصلاً 
وقَدْراًء أما الأصل: فجمهورهم على فار الا واا فلم 


.)5146( كتاب «الحدود» رقم‎ ٥۸۲/٠١ «الفتح»‎ )١( 


)٤۳۹۸( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِء وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎  )١( 
يعتبروه» ولم يفرقوا بين القليل والكثير» وقالوا بالقطع فيهماء وتُقِل في ذلك‎ 
وجه في مذهب الغافي:‎ 

والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف؛ فإنه حكاية فعل» 
ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه نطقاً . 

وأما المقدار: فإن الشافعيّ يرى أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة وبا 
المتقدّم» ويُقَوّم ما عدا الذهب بالذهب» وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة 
دراهم» ويقوّم ما عدا الفضة بالفضة» ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من 
الذهب» أو ثلاثة دراهم» وكلاهما أصل» ويقوّم ما عداهما بالدرهم. 

وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة» وأما هذا الحديث: 
فإن الشافعيّ بين أنه لا يخالف حديث عائشة وء وأن الدينار كان اثني عشر 
ريا وربعه ثلاثة دراهم» أعني صرفه ولهذا قُرّمت الدية باثني عشر ألفاً من 
الوَّرِق» وألف دينار من الذهب» وهذا الحديث يُسبَدَلَ به لمذهب مالك في أن 
الفضة أصل ذ في التقويم؛ فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة» وقوم 
بالفضة دون الذهب دَلَّ على أنها أصل في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى 
الذهب ‏ الذي هو الأصل - أولى وأوجب» عند من يرى التقويم به. 

والحنفية في مثل هذا الحديث» وفيمن روى في حديث عائشة وا : 
«القطع في ربع دينار فصاعداً» يقولون ‏ أو من قال منهم ‏ في التأويل ما معناه: 
إن التقويم أمر ظنيٌ تخمينيّ» فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار» أو 
ثلاثة دراهم» ويكون عند غيرها أكثر. 

وقد ضعَّف غيرهم هذا التأويل» وشتعه عليهم بما معناه: إن عائشة لم تكن 
تحبر بما يدل على مقدار ما يُقطع فيه» إلا عن تحقيق؛ لِعِظم أمر القطع. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه EE NaN‏ > يقطع 
دابر رأيهم الضعيف» ويا للعجب لو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم»"“ 
تبعاً لمن سبقه في هذا المحلّ» وحشد من الآثار الضعيفة في مقابلة ما في 


.57557 0 ۳٣۳/۲ «إحكام ا شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
ار‎ AA /Y راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
س م اك 


«الصحيحين» من حديث عائشة وغيرهاء دفاعاً عنهم» وترجيحاً لرأيهم» لزانت 
عجباًء ولولّيت هرباًء قاتل الله التعصّب. والله المستعان على تقليد يعمي» ويْصِم› 
اللهم أرنا الحىّ حقَاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ».)١585( ]٤۳۹۹و ٤۳۹۸/۱[‏ و(البخاري) في 
«الحدود» 1۷٩٥(‏ و5747 و1۷۹۷ و1۷۹۸)» و(أبو داود) في «الحدود» ٤۳۸٥(‏ 
و57585)» و(الترمذي) في «الحدود» (70 © ول(النسائي) في «قطع السارق» 
(408/0: و5905 و١٠59‏ و١1917595941)‏ و«الکبری» (۷۳۹۳ و٤۷۳۹‏ 
و٩۷۳۹‏ و٦۷۳۹‏ و۷۳۹۷)». و(ابن ماجه) في «الحدود» (5085). و(مالك) في 
«الموظأ» (۱۵۷۲ و۲۱۹۹)ء و(الشافعي) في «مسنده» (۱/ ١۳۳)ء‏ و(عبد الرزاق) 
في امصتفه» .)۲۳١/٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه) »)٤۷٤/١(‏ 
و(الطيالسي) فى «مسنده» .)۱۸٤۷(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (1/۲ و05 و58 
و١8‏ وA۲‏ و٤(‏ و(الدارمت) فى «سئنه» 7/7 و(الطبري) فى «التفسير» 
7“ ) و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۱/ ۲۱۰)ء و(أبو يعلى) في امسنده؛ 
(۲۰۱/۱۰)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۱۰/ ۳۱۲ و٤٣۳)ء‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده») ,)١١5 _ ۱۱١ /٤(‏ و(الطبرانن) فى «الأوسط» (5/ 30726 ).» و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ 1۲ و(الدارقطني) في «سُئنه) (۳/ ۱۹۰)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (507/8؟)2 و(البغوي) في «شرح السَُّنَّةَه (2)56915 
وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث عائشة وَوْيتاء وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


00 
« قث مع 


1| ]). ..( ( خد فتیبه بن سَعِيدِء وابن رمح » عن اللَيْثِ بن 
22“ وَحَدَئَنَا زعا بن خرب وَائْنُ الم قَالَا: حَدَتَنَا بی وهو ر الْقَطَّانُ 5 


وَحَدَئَنَا ابن NEE‏ ل شَيْبة» حَدَئَنَا علي بن 


مُسْهِرٍ كلهم عَنْ م بيد ال ن) ری زر حزب» حا نافيل يَعْنِي 


22 


(۱) ۔ بَابُ حَدٌ السَّرِقَةِ وَتِصَابِهًا ‏ حديث رقم )٤۳۹۹(‏ 

ابْنَ عُلَيِّةَ (ح) وَحَدَنَنا نَنَا أ او ابي تر كاين قال حل حَدَنَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَذَئْنِي 
مُحَمُدُ ن ايء حَدَنا عبد الاق أ جا نين ع رت و 
مُوسّىء وَإِسْمَأَعِيلَ بن أُمَبَّ (ح) وَحَدَكَنِي عَبْدُ اله ِن عَبْدِ الرَحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» أَخْبَرَ 

اپو عَم » حَدَنَنَا 5 فِيَانُء عَنْ أَيُوبَء وَإِسْمَاعِيلَ : er‏ الله وَمُوسَى بن 


2 کو بير و و عر مهو 


لي 0 ابْنُ جُرَيْج» أَحْبَرَنِي 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَيّةَ (ح) وَحَدّكّنِي ا الطَاهرء أخيدي ابن وَهْبِء عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ 
أبي سُفْيَانَ الْجْمَحِيء وَعَبْدِ اله بْنِ عْمَرَ وَمَالِك : EE‏ 
ابي ُلّهُمْ عن اني > عن ابن عَمَرَّ ء ن انب ل بول د لديثِ د عن حن 
مالك غَيْرَ أنَّ بَعْضَهُمْ ال : نكن قال : كمه لاله در e‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة وثلاثون: 

. (ابْنْ رُمْح) هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر النّجِيبيَ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

]۸[ بن مُسْهِرِ ر) القرشيّ ب¿ الكوفي» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ‎ ٌنِلَح١‎ ١ 
1/۲ (ت۱۸۹) ع( تقدم في «المقدمة)‎ 


سه عير 


۳ - (عَبَيْدٌ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العدوي» أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 


Ê 


2 2 011 ث3 


ET‏ بن حَرّب) الحرشيّ» أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت 
[۱۰] (ت٤۲۳)‏ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

ه ‏ (إِسْمَاعِيل ابْنُ ن عَليّةَ) تقدّم قرياً . 

. وا سماو ين عار لسن ا ني البصري» تقدّم أيضاً قربا‎ (٦ 

17 ا ُو كامل) فضيل بن حسين الْبجخدريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

۸ امام ا تقدّم شا 0 


4 (أَيُوبُ بْنُ مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى 


)۱( وفي نسخة : وبعضهم قال: «ثمن ثلاثة دراهم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


ا س 


الأموي المكيّ» ثقةٌ [] (ت”17) (ع) تقدم في «الحيض» .76١/١١‏ 


٠‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَيَّه) الأموي» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيٌّ) تقدّم أيضاً قريباً. 

۱۲ د (أبو ُعَيم) الفضل بن ذكين» واسم أبيه: عمرو بن حمّاد بن زُهير 
التيميّ مولاهم الأحول الملائي» ثقةٌ ثبت [9] (ت ۸ أو9١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 29١/5‏ من أكابر شيوخ البخاريّ. 

٠١‏ (مُوسَى بن عَقْبَةٌ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم» المدنئء ثقةٌ 
فقيه» إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 577. 

4 - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريبا . 

5 (حَنْظَلَةٌ بّنُ أبي سُفْيَانَ الْجْمَحِنُ) المكي» ثقةٌ حجة [1] (ت١١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۳/٥‏ 1 ۰ 

(عَبْدَ الل بْنُ عْمَر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب» أبو 
عبد الرحمن الْعَدويَ العمريّ المدنن» ضعيف [7]. 

[تنبيه]: كون عبد الله بن عمر هنا هو المكبّرء لا المصغْر هو الذي في 
النسخة الهنديّة» و«تحفة الأشراف»» ووقع في معظم النسخ: عبيد الله بن عمر 
المصغّرء والظاهر أن الصواب هو الأول» وستأتي ترجمة المكبّر”'' في «كتاب 
الأدب»”'' مطوّلة رقم [۱/ 5645]  )۲۱۳۲(‏ إن شاء الله تعالى -. 

۷ _ (أَسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ اللَبٌِْ) المدنئ» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» والأبواب الأربعة الماضية. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ عَبَيْدٍ الل ضمير الجماعة يعود إلى يحيى القطّان» 
وعبد الله بن ثُمير» وعليّ بن مُسْهِرء فهؤلاء الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمر العمري. 

وقوله: ملم عَنْ تافِع) ضمير الجماعة يرجع إلى الليث بن سعدء 
وعبيد الله بن عمر الْعُمريٌء وأيوب السختيانيّ» وأيوب بن موسىء 


.۲۲۲/۲۸ وأما المصعّر فقد تقدمت ترجمته فى «الإيمان»‎ )١( 
. (؟) إنما أخرته إلى هناك خطأء فليتنبّه‎ 


)٤۳۹۹( بَابُ حَدَّ السَّرِقَةِ وَتِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
FAY 2 


وإسماعيل بن أمية» وموسى بن عُقبة» وحنظلة بن أبي سفيان الْجْمَحىٌ 
ومالك , بن اسن وأسامة بن زيد» فهؤلاء التسعة كلهم رووا هذا الحديث عن 
نافع» عن ابن عمر وء فتنبّه . 

[تنبيه]: ظاهر قول المصتف _ بعد التحويل السادس -: وحدثني محمد بن 
رافع إلى أن قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب. . . إلخ» أن كلا من ابن عليّة» 
وحمّاد بن زيد يرويان مع سفيان الثوريّ عن كل من أيوب السختيانيَّ» وأيوب بن 
موسى» وإسماعيل بن أمية» هذا هو الذي يقتضيه هذا السياق» لكن الذي مشى 
عليه الحافظ المزيّ كث أن ابن عليّة» وحماد بن زيد يرويان عن أيوب السختياني 
فقظء وأن سفيان الثوري يروي عن الثلاثة المذكورين كلهم. فإنه أفرد رواية 
الثوريّ عن هؤلاء الثلاثة في «تحفة الأشراف» في (5//ا0) رقم (75957), ثم ذكر 
رواية حماد بن زيد» وابن عليّة كليهما عن أيوب السختيانيّ فقط بعد ذلك في /٦(‏ 
(VY‏ رقم »)۷٠٤١(‏ ولم يتعقبه الحافظ في «نكته»» وهذا الذي فعله المزّيّ هو 
الذي يشهد له ما في التنبيه التالي عند بيان الإحالات» فتنبّه» والله ا 

وقوله: (ْرَ أَنَّ بَعْضَّهُمْ قَالَ: قِبِمَتْه وَبَعْضُهُمْ قَالَ: كَمَنْهُ َة َرَاهِم) لم 

يبِيّن المصنف يه القائلين بلفظ «قيمته», والقائلين بلفظ: «ثمنه»» فالذين 
قالوا : «قيمته» كما في التفصيل الآتي في التنبيه بعده هم: الليث بن سعدء 
وعبيد الله بن عمر في رواية عنه» وأيوب السختيانيّ في رواية عنه» 
وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه» وموسى بن عقبة» وحنظلة ب بن أبي سفيان 
ومالك بن أنس» وأسامة بن زيد الليثيّ. 

وأما الذين ذكروا بلفظ «(ثمنها» فهم: عبيد الله في رواية يحيى القطان 
عنه» وأيوب السختيانيّ في رواية ابن عليّة عنه» والثوريّ عن شيوخه الثلاثة» 
وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وأخرجه النسائئ من رواية ابن وهب» عن حنظلة 
وحده» بلفظ : «ثمنه»)» ومن لوو لف و عن حنظلة» بلفظ : «(قيمته»)» 
فوافق الليث في قوله: «قيمته)» لکن خالف الجميع› فقال : (خحمسة دراهم)» 
وقول الجماعة: «ثلاثة دراهم» هو المحفوظ» وقد أخرجه الطحاويّ من طريق 
عبيد الله بن عمرء بلفظ : «قَطع في مِجَنّ قيمته»» ومن رواية أيوب» ومن رواية 
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مالك» قال: مثله» ومن رواية ابن إسحاق» بلفظ: «أَيتَى برجل سَرّق حَجَفَةَ 
قيمتها ثلاثة دراهم» فقطعه»). | ار 

[تنبيه]: أما رواية الليث بن سعد» عن نافع فقد ساقها التر مذي ا فى 
«جامعهاء فقال : 

-)١155(‏ حذثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
«قطع رسول الله اة في مجَنَّء قيمته ثلاثة دراهم». انتهى”" . 

وأما رواية يحيى القظان» عن عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد واد في (مسنده»)» فقال : 

اقرف 0 ا[ ھ. 2 3 

)010¥( - حذثنا عبد الله > حدثنى أبى» ثنا يحيى '2 عن عبيد الله» 
أخبرني نافع » عن ابن عمر: «أن النبي ية فطع في مِجَنّ» ثمنه ثلاثة دراهم». 
انت . 

وأما رواية عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها أيضاً 
الإمام أحمد ا فى (امسنده)» فقال : 

9 اا ع الله سے أن ا انق نک كنا فيه الله 

ثلاثة دراهم». | 5 نت ©. 

وأما رواية عليّ بن مُسْهِرء عن عبيد الله عن نافع» فقد ساقها ابن 

ماجه اده فى «سننه»ء فقال: 


 )١585(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا علىّ بن مُسْهِرء عن عبيد الله» 


.)51904( كمه كتاب «الحدود» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي» 50/4. 

(۳) «عبد الله» هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنهء فتنبّه . 
)٤(‏ هو: ابن سعيد القطان. 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٥٤/۲‏ 

(7) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟7/ .١57‏ 


)٤۳۹۹( بَابُ حَدَّ السَّرِقَة وَنِضَابِهَا  حديث رقم‎  )١( 
نين‎ 3 2 


عن نافع» عن ابن عمرء قال: «قَطَعَْ النبي اة في مِجَنّء قيمته ثلاثة دراهم». 
ا 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد ا في «مسندهاء فقال: 

 )550*(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا إسماعيل» أنا أيوب» عن 
نافع. عن ابن عمر: «أن النبيّ ا ند مِجَنٌْ» ثمنه ثلاثة دراهم)». 
اھ 

وأما رواية حماد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ» عن نافع» فلم أر من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن الثوري» عن أيوب السختيانيّ» وأيوب بن 
موسى» وإسماعيل بن أمية» ثلاثتهم عن نافع» فقد ساقها الإمام أحمد كل في 
«مسنده» أيضاء فقال: 

 )0610‏ حدّثنا عبد الله ثنا أبى» ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان» عن 
أيوب السَّحِيانيَء وأيوب بن موسى؛ وإسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ي قَطَعّ في مِجَنّء ثمنه ثلاثة دراهم». انتهى'". 

وأما رواية أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن كل من: أيوب السَّحْتِيانيَ» 
وإسماعيل بن أميّة» وعبيد الله العمري» وموسى بن عقبة» أربعتهم عن نافع» 
فقد ساقها ابن حبّان كله في «صحيحه"”*'. فقال: 

 )455١(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السّختياني بدمشق» قال: 
حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حذثنا 
سفيان» عن أيوب» وإسماعيل بن أمية» وعبيد الله بن عمر» وموسى بن عقبة» 
عن نافع عن ابن عمر» قال: «قَطعَ رسول الله ية في مِجَنْ قيمته ثلاثة 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» ۲/ .۸٦۲‏ (۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/7. 
(۳) «مسند الإمام ا ۲/ *۸. 


)€( وأخرجها فيا النسائي في «المجتبى) 3206 وإنما ا رواية ابن احبان؛ 
لكونها بسند المصتف» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سے 


دراهم. ا 


وأما رواية ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» فقد ساقها أبو 
داود ی فى «سننه»» فقال: 

 )485(‏ حدّثنا أحمد بن حنبل» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
عمر حدّثهم: «أن النبي كَل قَلعَ يد رجل سَرَقَ تُرْساً من صُقَّة النساء» ثمنه 
ئاد ئة دراهم). ا 
وأسامة بن زيد الليثيّ» أربعتهم عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة ك في 
((مستده)» لكنه أبهم عبيد الله فقال: 

(8519) - حذثنا يونس بن عبد الأعلى. l6‏ ابن وهب قال: 
أخبرنى حنظلة فق ا سفيان» ومالك بن أنس» وأسامة بن زيد» وغيرهم » عن 
نافع» عن ابن عمر» أنه قال: «قطع رسول الله ية في مِجَنّ) قيمته ثلاثة 
دراهم». انتهى”” . 

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب””*'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )187( ]55٠0[‏ (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنُ ابي شَيْبَةَ وَأَبُو کربب قَالَا: 


حَدَنَنَا بُو مُعَاوِيَة عن الأَعُْمَشِء عَنْ ابي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ 


2 o 


N 1 -‏ و 1 a‏ فاق ليد ره م ج” جوه > - ق 1 دراه 
رَسُول الله ا : «لعن الله السارق» یسر الْبِيِضَة فُتَقَطعٌ يده ويسرقف الحبل» 


ES‏ د( 
فتقطع (e‏ . 


.١75/4 «صحيح ابن حبان» ۳۱۲/۱۰. (0) «سنن ابي داود»‎ )١( 

(۳) «مسند أبي عوانة») ‏ 7 - .1١5/5‏ 

(6) وإنما قال: هذا الصواب؛ لأنه ساقه في «الكبرى» قبل هذا بلفظ: «قطع 
رسول الله كه في مجنّ قيمته خمسة دراهم»» فبيّن أن الصواب رواية: «ثلاثة 
دراهم»), لا خمسة» فتنبه. 


)44٠0( بَابُ حَدٌ السَّركَةِ» وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(أَبُو مُعَا وِيَة) محمد بن خازم الضريرء دم وا 

۲ (الأَعمَشن نُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً را 

درابو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت [*7] (ت١١٠)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمةً» .٤/۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب والباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكر» فما أخرج له 
الترمذي» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة نه أحفظ مَن رَوَى 
الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة ذنه) وفي رواية البخاري من طريق حفص بن غِياث» 
عن الأعمش» قال: سمعت أبا صالح» فصرّح الأعمش بالسماع» قال في 
«الفتح»: في رواية محمد بن الحسين» عن أبي الحنين» عن عمر بن حفص» 
شيخ البخاري فيه: «سمعت أبا هريرة»» وكذا في رواية عبد الواحد بن زيادء 
عن اللأعمكن © عد في صالح: شنمعت أنا هريرة» وقال ابن حزم: وقد سَلِم 
من تدليس الأعمش» قال الحافظ: ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة 
في «صحيحه)ء من رواية ابي بكر بن عياش» عن ابي حَصين» عن أبي صالح. 
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0 
.  ىهتنا‎ 


(ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِه: «لَعَنَ الله السَارِقَ)؛ أي: طردهء الله تعالى» 
وأبعده من رحمته. قال الداودي كله : هذا يَحْتَمِل أن يكون ترا ليرتدع من 
سمعه عن السرقة» ويختمل أن يكون دعاء. قال الحافظ: ويحتمل أن لا يراد 

حقيقة اللعن» بل للتتفير فقط. 
وقال الطيبَّ: لعل هنا المراد باللعن الإهانة» والخذلان؛ كأنه قيل لَمّا 


.)517/417( «الفتح» 6 »© كتاب «الحدود) رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

استعمل أعز شيء» في أحقر شيء: خذله الله حتى قطع . 

وقال القاضي عياض: جَوَّز بعضهم لعن المعيّنء ما لم يُحَدَ؛ِ لأن الحدّ 
كفارةء قال: وليس هذا بسديد؛ لثبوت النهي عن اللعن في الجملة» فحمله 
على المعيّن أولى» وقد قيل: إن لعن النبئ ب لأهل المعاصي» كان تحذيراً 
لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهمء ودعا لهم بالتوبة» وأما من 
أغلظ له ولعنه تأديباً على فعل فَعَلهء فقد دخل في عموم شرطه» حيث قال: 
«سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة». 

قال الحافظ: هو مقيّد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل» كما قيّد 
له بذلك في «صحيح مسلم». ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الحق؛ لِمَا في 
«صحيح مسلم» من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك وله قال: 
كانت عند أم سليم يتيمة - وهي أم أنس - فرأى رسول الله ية اليتيمة» فقال: 
«آنت هيه؟ لقد كبرت» لا كبر سنّك», فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» 
فقالت أم سليم: ما لكِ يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله يل أن لا 
يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبداًء أو قالت: قرني» فخرجت أم سليمء 
مستعجلة: تلوث خمارها تح لقت رسوك الله كل فقال لها رسول الله علة: 
«ما لك يا أم سليم؟»»2 فقالت: يا نبي الله» أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وما 
ذاكِ يا أم سليم؟»» قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنهاء ولا يكبر 
قرنهاء قال: فضحك رسول الله كك ثم قال: «يا أم سليم» أما تعلمين أن 
شرطي على ربي» اني اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بشر أَرْضَى كما 
يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيّما أحد دعوت عليه» من أمتي 
بدعوة» ليس لها بأهل»ء أن يجعلها له طَهُوراًء وزكاةًء وقربة يُقَرّبه بها منه يوم 
القيامة» . 

فقد تبيّن بهذا أن لعنه يله إنما يكون كفارة ورحمةء إذا كان الملعون لا 
يستحقّهء وإلا فلا. والله تعالى أعلم. 

(يَسْرِقٌ) بكسر الراء» من باب ضربء «الْبَيِضَةٌ) بفتح الموحدة» وسكون 
التحتانيّة؛ أي: بيضة الدجاجةء (تَتَفْطَعُ يَدْهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ) بفتح. فسكون 


)44٠0( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِ وَنِصَّابِهَا  حديث رقم‎  )١( 
(َتْْطَعُ يَدْهُ؛) هذا مَكَلَُ لتقليل مسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة» فكأنه كالبيضة»‎ 
والحبل» مما لا قيمة لهء وقيل: المراد أنه يسرق البيضة» والحبل أوّلاء ثم‎ 
يجترىء إلى أن تقطع يده. وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبل‎ 
السفينة» وكلّ واحد منهما له قيمة» ولا يخفى أنه لا يناسب سياق الحديث»‎ 
فإنه مسوقٌ لتحقير مسروقه» وتعظيم عقوبته.‎ 

قال البخاريّ في «صحيحه» ‏ بعد أن أخرج الحديث -: قال الأعمش: 
كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. 
انتهى .. 

قال في «الفتح»: قوله: «كانوا يّرون» بفتح أوله» من الرأي» وبضمه من 
الظن. 

قال الخطابي: تأويل الأعمش هذاء غير مطابق لمذهب الحديث» 
ومَخْرّجِ الكلام فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام» أن يقال في مثل ما 
ورد فيه الحديث» من اللوم» والتثريب: أخزى الله فلاناً» عَرّض نفسه للتلف 
في مال له قدر ومزيّة» وفي عَرَض له قيمة» إنما يُضرب المثل في مثله بالشيء 
الذي لا وزن له» ولا قيمة» هذا خحكم العرف الجاري في مثله» وإنما وجه 
الحديث» وتأويله ذم السرقة» وتهجين أمرهاء وتحذير سُوء مَعَبّتها فيما قل» 
وكثر من المال؛ كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسيرء الذي لا قيمة له؛ كالبيضة 
لري والحبل اللخلق الذي لا قيمة لهء إذا تعاطاه» ات به العادة» لم 
ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد 
فتقطع يده؛ كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل» وليتوّقّهء قبل أن تملكه العادةء 
ويُمرّن عليها ؛ لِيَسْلّم من سوء مغبته» ووخيم عاقبته. 

وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة» فيما حكاه ابن بطال» 
فقال: احتج الخوارج بهذا الحديث» على أن القطع يجب في قليل الأشياء 
وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه» وذلك أن الآية لمّا نزلت قال كَل ذلك على ظاهر 

ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينارء فكاقانيانا ليا 

ا فوجب المصير إليهء قال: وأما قول الأعمش: إن البيضة في هذا 
الحديث بيضة الحديد» التي تجعل في الرأس ف الحرب» وأن الحبل من حبال 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
السفن» فهذا تأويل بعيد» لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن 
كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لِمَا سرقه 
السارق» ولأن من عادة العرب والعجم.ء أن يقولوا: قَبّح الله فلاناًء عَرّض 
نفسه للضرب في عقد جوهرء وتعرّض للعقوبة بالعلول في جراب مِسّكء وإنما 
العاف :في مكل دا ا0 يال له الدع تعفن لقطع الد فى جل رك أو .في 
کا لي وکل ما كان نحو ذلك كان أبلغ. انتهى. 

قال الحافظ: ورأيته فى غريب الحديث لابن قتيبة» وفيه: حضرتٌ 
يحبى بن أكثم بمكة» قال: فرأيته يذهب إلى هذا التأويل» ويَعجَب به» ويبدىء 
ويعيدء قال: وهذا لا يجوزء فذكره. 

وقد تعقبه أبو بكر ابن الأنباري» فقال: ليس الذي طَعَن به ابن قتيبة على 
تأويل الخبر بشيء؛ لأن البيضة من السلاح» ليست عَلَّماً في كثرة الثمن» 
ونهاية في غلو القيمة» فتجري مجرى العقد من الجوهرء والجراب من 
المسك. اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير» بل البيضة من الحديد» ربما 
اريت بأقل مما يجب فيه القطع» وإنما مراد الحديث: أن السارق يُعَرْضِ 
قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح» لا يستغني بها أحدء 
وحاصله أن المراد بالخبرء أن السارق يسرق الجليل» فتّقطع يده» ويسرق 
الحقير» فتقطع يده» فكأنه تعجيز له» وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل 
الثمن» وكثيره. 

وقال المازري: تأوّل بعض الناس البيضة فى الحديث» ببيضة الحديد؛ 
لأنه يساوي نصاب القطع. وحَمّله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عِكَلِم ما 
حَسِرَ وحَقّر ما حَصّل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبيّ: ونظير حَمْله على المبالغة» ما حمل عليه قوله كَلِ: «من 
بنى لله مسجداء ولو كمَفُحص قطاة»» فإن أحدَ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في 
ذلك» وإلا فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة» وهو قدر ما تحضن فيه بيضهاء لا 
يُتصوّر أن يكون مسجداًء قال: ومنه: «تصدقن ولو بظلف مُحرّق»؛» وهو مما لا 
تصدق بهء ومثله كثير في كلامهم. وقال عياض: لا ينبغي أن يُلتفت لِمَا وَرَد 
أن البيضة بيضة الحديد» والحبل حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقَذْرء 
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)٤٤٠١( بَابُ حَدَ السَّرَة وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎ - )١( 
فإن سياق الكلام يقتضي ذَمٌ من أخذ القليل» لا الكثير» والخبر إنما ورد لتعظيم‎ 
ما جَنَى على نفسهء بما تقل به قيمته» لا بأكثر» والصواب تأويله على ما تقدم‎ 
من تقليل أمرهء وتهجين فعله» وأنه إن لم يُقطع في هذا القدرء جَرّته عادته إلى‎ 
ما هو أكثر منه.‎ 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمشء أن النبى بي قاله عند نزول 
الآية مجملة» قبل بيان نصاب القطع. انتهى 

وقد أخرج ابن 00-6 عن حاتم ب بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن علي وله أنه قَطع يد سارق في بيضة حديد» ثمنها ربع دينارء 
ورجاله ثقات» مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش. 

وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح» وفي 
المبالغة في الذم» فمن الأولى قولهم: فلان بيضة البلدء إذا كان فرداً في 
العَظّمة» وكذا في الاحتقار» ومنه قول أخت عمرو بن عبد وده لَمّا قل علي 
أخاهاء يوم الخندق» في مرثيتها له [من البسيط]: 

لكن تائلة صن لا يعتاتابهه. كز كان تدس قديما اة الاد 
ومن الثاني قول الآخرء يَهْجُو قوماً [من البسيط أيضاً]: 
تأبَى مُضَاعَةُ أن ثي لَكُمْ نَسَبآ وَابِنَا يزار افم بَيْصَهُ الْبَلَد 

ويقال في المدح أيضاً: بيضة القوم؛ أي: وسطهمء وبيضة السنام؛ أي: 
سخمته» فلما كانت البيضة تستعمل فى كل من الأمرين» حَسّنَ التمثيل بها؛ 
كأنه قال: يسرق الجليل» والحقيرء فيقطع » فرب أنه عُذِر بالجليل» فلا عُذّْر له 
بالحقير» وأما الحبل فأكثر ما يُستعمل في التحقير؛ كقولهم: ما ترك فلان 
عِقالاًء ولا ذهب من فلان عِقالٌء فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة» لم يتمالك 
مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقيرء وأيضا فالعار الذي يلزمه بالقطع»› 
لا يساوي ما حصل له» ولو كان جليلاً. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


.)51/87( رقم‎ ٤٩ - ٥٤۷/٠١ «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جإؤيوي الل سے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٤٤٠١ /١[‏ و١7817(]5501١)»‏ و(البخاري) فى 
«الحدود) ٦۷۸1۲(‏ و2)51/44 و(النسائي) في «قطع السارق» )۸/ 10( و«الكبرى» 
(/۳۷)» و(ابن ماجه) في «الحدود» (۸۳١۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
»)٤۷٥ /٥(‏ و(أحمد) فى «مسئله) »)۲٥۳/۲(‏ و(ابن ان( فى «(صحيحه) 
»)۵۷٤۸(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (٤/٦۱۱)ء‏ و(البيهقئ) فی «الکبری» (۸/ 
۳ ) و«الصغرى» (۷/ «(Vt‏ و(البغوي) في «شرح السكة» )۲۹۷ و۲۹۸( 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تعظيم شأن السرقة» ووَجْهُه أنه لو لم يكن شأنها 
عظيماً» لَمَا استحقّ السارق اللعن. 

۲ - (ومنها): جواز لعن غير المعيّن» من العْصاة؛ لأنه لعن للجنس» لا 
لمعيّنء ولعن الجنس جائدٌء كما قال الله تعالى: ألا لَمَنَدُ أنه عل الظَلِيِينَ» 
[هود: 18]» وأما المعيّن» فلا يجوز لعنه. قال القاضي عياض: وأجاز بعضهم 
لعن المعيّن» ما لم يُحَدَّه فإذا خد لم يجز لعنه» فإن الحدود كمّارات لأهلهاء 
قال القاضي: وهذا التأويل باطلّ؛ للأحاديث الصحيحة فى النهى عن اللعن» 
ت ا النهي على المعيّن؛ ليُجمع بالا 

وقال الإمام البخاري كاه في «صحيحه»: «باب لعن السارق إذا لم 
يُسمٌ). قال في «الفتح»: قوله: «لعن السارق إذا لم يُسَمٌ)؛ أي: إذا لم يعيّن» 
إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعيّن» كما مضى تقريره» وبين 
ایك ا : معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي› 
ومواجهتهم باللعن › وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعاً 


(1) «إكمال المعلم» .٠٠٠/١‏ 
(0) «شرح البخاري» لابن بطال .5١0١/4‏ 


(۱) - بَابُ حَد السّرِقَةٍ وَنِضَابِهَا - حديث رقم )44٠0(‏ 
4۳ 

لهم» وزجراً عن انتهاك شيء منهاء ولا يكون لمعين؛ لثلا يَقنّطء قال: فإن 
كان هذا مراد البخاري» فهو غير صحيح؛ لأنه إنما نَهَى عن لعن الشارب» 
وقال: «لا تعينوا عليه الشيطان»» بعد إقامة الحد عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: AEG UGE‏ 
البخاريّ في «صحيحه) من حديث عمر بن الخطاب ذه ته أن رجلاً على عهد 
النبئ يِه كان اسمه عبد الله» وكان یاقب حِمَاراً» ركان ا رسول الله کا 
وكان النبى يل قد جَلّده في الشراب» فأتي به يوماء فأمر به» فَجُلد» فقال 
رجل من القوم: اللهم اله هنا اکر ما وى به؟» فقال النبئ كَكْةِ: « 
تلعنوه» فوالله ما علمتٌ» إنه يحب الله e‏ 

وأخرج من حديث أبي هريرة و قال: أتي النبي ل4 بسكران» فأمر 
بضربه» فمنا من يضربه بيده؛ وكا ون تين اقل ومنا من يضربه بثوبه» فلما 
انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله يَلِ: «لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم». 

قال في «الفتح»: قوله: «باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس 
بخارج من الملة»» يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمَنه حديث الباب من النهي 
عن لعنه» وما تضمّنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمرء وهو مؤمن»» 
وأن المراد به نفي كمال الإيمان» لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» 
بالكراهه هنا إشارة» إلى أن النهي للتنزيه» في حقٌ من يستحقٌ اللعن» إذا قصد 
به اللاعن محض السبّء لا إذا كمه عدا الأصلى» وهو الابعاد عن 
رحمة الله» فأما إذا قَصَدهء فيحرم» ولا سيما 506 لا يستحق اللعن؛ 
كهذا الذي يحب الله ورسوله» ولا سيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب الدعاء 
له بالتوبة والمغفرة» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله» فى الترجمة: كراهية 
لعن شارب الخمر إلى قوله: «ما يكره من لعن شارب الخمر»» فأشار بذلك 
إلى التفصيل» وعلى هذا التقرير» فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعيّن مطلقاً 
وقيل: إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي َية؛ لئلا يتوهم الشارب عند 


(۱) تفرد به البخاري. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


عدم الإنكار أنه مستحق لذلكء» فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من 
فَثّنهء وإلى ذلك الإشارة بقولهء فى حديث أبى هريرة: «لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم»» وقيل: المنع مطلقاً في ا من أقيم عليه الحد؛ لأن 
الحد قد كمّر عنه الذنب المذكورء وقيل: المنع مطلقاً في حق ذي الزَّلَةَ 
والجواز مطلقاً في حق المجاهرين» وصوّب ابن المنيّر أن المنع مطلقاً في حق 
المعيّنء والجواز في حق غير المعيّن؛ لأنه في حق غير المعيّن زجرٌ عن تعاطي 
ذلك الفعل» وفي حق المعيّن أَذْى له وسبّء وقد ثبت النهي عن أذى المسلمء 
واحتج من أجاز لعن المعينء بأن النبي بيا إنما لعن من يستحق اللعن» 
فيستوي المعين وغيره. 

وتُعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام» ولو كان لَعْنه قبل الحد 
جائزاًء لاستمر بعد الحدء كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضاً فنصيب غير 
المعيّن من ذلك يسير جداً. والله أعلم. 

وقال النووي في «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه» ممن اتصف 
بشيء من المعاصي» فظاهر الحديث أنه لا يحرم» وأشار الغزالي إلى تحريمه» 
وقال في «باب الدعاء على الظلمة»» بعد أن أورد أحاديث صحيحة في 
الجوازء قال الغزالى: وفى معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء» حتى على 
الظالم» مثل: «لا اع الله جسمه»» وكل ذلك مذموم. انتهى. 

قال الحافظ: والأولى حمل كلام الخزالي على الأولء وأما الأحاديث» 
فتدل على الجواز كما ذكره النووي» فى قوله ية للذي قال: «كل بيمينك». 
فقال: لا أستطيم» فقال: «لا استطعت»» فيه: دليل على جواز الدعاء على من 
خالف الحكم الشرعيّ» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدء والمنع بعد 
إقامته» وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المنّصف بذلك» من غير أن يعيّن باسمه» 
فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعيّن» والدعاء عليه» قد يحمله على 
التمادي» أو يُقَنْطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف»ء 
فإن فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك» وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه 
النهي عن التثريب على الأمةء إذا جلدت على الزنا. 


)4401( باب حَد السَّرقَق وَنِصَّابِهًا - حديث رقم‎ -)١( 
4° - 


واحتج الامام البلقيني على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأةء 
إذا دعاها زوجها إلى فراشه» فأبَتُ لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو في 
«الصحيح)» وقد توقف فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف 
الاستدلال به على جواز التأسي بهم» وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء 
قال الحافظ : ما قاله البلقينيٌ أقوى. فإن المَلّك معصوم» والتأسي بالمعصوم 
: مشروع » والبحث في جواز لعن المعين» وهو الموجود. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير 
المعيّن» ومنَعٌ لعن المعيّن هو الأقرب» وبه تجتمع الأدلّة» فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

۱1 7 ..) - (حَدَنَنَا عَمْرو النَاقِدُ وَإِسْحَاق بن إِبْرَامِيمَ وَعَلِيّ بن 
م لو عَنْ عِيسَى بن يُونْسَ» عَنِ الأَعْمَشٍ » بهذا الإسْتَادِ مله ع عير غَيْرَ أَنَهُ 
بول (إِنْ سَرَّقَ حَبْلاً وَإنْ سَرَقَ بَيْضَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (عمر رو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً‎ ١ 

0 ا ا ص أيضاً ا 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (عَيْرَ أنه يَقُولُ) الضمير لعيسى بن يونس . 

[تضيه]: “رواية عيسى .بن يوسن» عن الأعمئن هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم . 

إن أَرِِدُ إلا الِصَلمَ ما اسَتطعث وما ريق إلا لله عه كرك و يبي . 


(۱) «الفتح» ٥۳۷/۱١‏ _ ۳۸ء كتاب «الحدود» رقم (5180). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
۳۹٦‏ 


(۲) - (بَابُ قَطّع السَّارِقٍ الشَّرِيف وَغَيْرِو 


عن قو" ا :وو 
والنهي عَنِ الشفاعة في الحدود) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال: 

)١1588( 0 1‏ - (حَ1 حَدَئنا قَُِبَةُ بن سَعِيدِء حَدتا لَيْث (ح) وَحَدَئد 
مُحَمَدُ بْنْ رُمْح» أَخْبَرَنا ايء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة عَنَ عَايَشَة أن ُرَيْشا 
أَمَمَهُهْ ته َأ امد الْمَخْرُووِيَةٍ ة المي سَرَقَتْ كَقَالُوا: مر مَنْ يُكَلّمُ فيا رَسُولَ الله ككللة؟. 
59 وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَِْ إلا أسَامَةُ حب رَسُولٍ الله يكله؟. فَكَلَّمَهُ أسَامَةُ؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلل : : نَع في حَدٌ ِن خود اواو قار Se‏ «أيّهًا 
ا فنك الَذِيرَ ينَ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهم م الشّرِي ُو وذ 


ق فِيِهِمما Si‏ الائرا علد الخد نام الله لَوْ أن قَاظِمَة ب بنْتَ مُحَمّدٍ 
936 َتْ لَمَطَنْتُ يَتَعَاه. . رفي حَدِيثِ ابن رفح : «إِنمَا هَل الَّذِينَ مِنْ قبل ك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ» ورواية الراوي عن خالته» وعروة من 
النقهاء الب وعاسة: ونا من المكترين الديعة: 
شرح الحديث: 

(عَنَ عَائْسَةً) راء قال في «الفتح»: كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن 
شهابة» عن غروة .وَسّلٌ مر ين فيس الماصر ب بكسر المهملة د فقال:' ١ابن‏ 
شهاب» عن عروة» عن أم سلمة»» فذكر حديث الباب سواءئًء أخرجه أبو الشيخ 
في «كتاب السرقة)» والطبرانيَ» وقال: تفرّد به عُمر بن قيس - يعني: من حديث 
ّم سلمة - قال الدارقطنيٌ في «العلل» : EEA‏ 


)۱( «الفتح» 00/0٥‏ كتاب «الحدود» رقم (11/84). 


(؟)-بَابُ قَطع السّارِقٍ الشَرِيف وَعَيْرو وَالنَهّي عَنِ الشّفَاعَةٍ في الْحُدُودٍحديث رقم )٤٤٠۲(‏ 


(أَنَّ قُرَيُشاً) ؛ أي ,: القبيلة ا قيل : ر هو النضر بن كنانة» 
يعانم جلها فالس تر يَ» وقيل: قريش هو: فِهْر بن مالك» ومن لم يلده 
فليس من فريش » نقله السهيليَ وغيره» والقول الثاني هو الأصمٌء وإن كان 
الأول قول ارين كما أشار إليه الحافظ العراقئ كث في «ألفية السيرة»: 

افرش فالاضح قير :اها والاكرون النضر 
وأصل ال الجمعء وتقرشوا : إذا تجمعواء وبذلك سمت فريس 
وقيل : 506 داية تسكن البحر» وبه سمي الرجل» قال الشاعر [الخفيف]: 
EY‏ ف دك ر بها سُمْيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْسَا 
aa‏ فيقال: فُرَشئّ وركها نسي الف 
8 2 )1( 
والمراد بهم هنا 0 ا الى تذكر بعك 

(َمََهْمْ شان المراي؛ أي : أمرها المتعلق ار وفي رواية للبخاري : 
ا المرأة»؛ أي» + > جَلَبَتْ إليهم هَمَاء أو صَيِّرتهم ذوي هُمْ بسبب ما وقع 
نتهناء من السرقة: ال أهمّني الأمر؛ أي: أقلقني» وقد وقع في رواية 
مسعود بن الأسود: ١لَمّا‏ سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله لاء 
عمر» وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تُقْطع يدذها؛ لِعِلمهم أن النبي كل لا 
يرخص في الحدود» وكان قطع السارق معلوماً عندهم قبل الإسلام» ونزل 
القرآن بقطع السارق» فاستمرٌ الحال فيه. 

وقد عقد ابن الكلبي باباً لمن قَطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصّة 
الذين سرقوا غزال الكعبة» فقّطعوا في عهد عبد المطلب جد النبي ككل وذگر 
من قطع في السرقة: عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم» وغيرهما» وأن عوفا السابق لذلك . 

(الْمَخْرُووِيّة) نسبة إلى مخزوم بن يَقَطَة - بفتح التحتانية» والقاف» بعدها 


)01 راجع : «المصباح المنير» ۲/ .٤4۷‏ (۲) «الفتح» 007/16. 
۳( «الفتح» 0/16 مه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


- ا سس سس كح وس ا 


ظاء معجمة مشالة ‏ ابن مرّة بن كعب بن لوؤي بن غالب» ومخزوم أخو 
كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف. 

ووقع في رواية إسماعيل بن أمية» عن محمد بن مسلم» وهو الذي عند 
النسائيّ: «سَرّقت امرأة من قريش من بني مخزوم»» واسم المرأة على الصحيح 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت 
أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل» الذي كان زوج أم سلمة قبل 
النبي بي فيل أبوها كافراً يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب» ووَهِم من 
زعم أن له صبحية. 

وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد. وهي بنت عم المذكورة» 
أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني مشر ا أنها أم 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء قال الحافظ كنْهُ: وهذا مُعْضْلٌ ووقع مع 
ذلك في سياقه أنه قاله عن ظنٌ وجسبان» وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصّتها 
مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث» كما سأوضحه. 

قال ابن عبد البر فى «الاستيعاب»: «فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد 
في الى فم زرا 3 با اها ترقت خلا كلمت فريس ايامة: 
فشَفْعَ فيهاء وهو غلام. . .» الحديث. 

وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من طريق الأجلح بن 
عبد الله الكنديَ» عن حبيب بن أبى ثابت» رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسد كر ذه كلا عل عي وشول الله كل فاستشفعوا...» الحديث. 

وأورد عبد الغني بن سعيد المصريّ في «المبهمات» من طريق يحيى بن 
سلمة بن كُهيل» عن قاد الدّمْنِيَ» عن ف قال: «سَرَقَت فاطمة بنت أبي 
أسد بنت أخي أبي سلمة» فأشفقت قريش أن يقطعها النبيّ كلِِ. . .» الحديث» 
والطريق الأولى أقوى . 

ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: «بنت الأسوداء و«بنت أبي 
الأسود»؛ لاحتمال أن تكون كنية الأسود: أبا الأسود. 

وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضاًء وابن الكلبيَ في «المثالب»» 
وتبعه الهيثم بن عديّ» فذَكروا أنها خرجت ليلا فوقعت برَكُبٍ نزول» فأخذت 


(1)-بَابُ فطع السّارِقٍ الشَّرِيف وَغَيْرِوء وَالنَّهّي عَن الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودٍ-حديث رقم (4101) 


عَيبة لهم» فأخذها القوم» فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي يِه فعاذت 
بِحِفُوي أم سلمة» فأمر بها النبي ييا فقُطعتء وأنشدوا في ذلك شعراًء قاله 
خنيس بن يعلى بن أمية. 

وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الودا > وقصة فاطمة بنت 
الأسود كانت عام الفتح» فظهر تغاير القصتين» وأن بينهما أكثر من سنتين. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو؛ 
كابن الجوزيّ» ومن رَدّدَها بين فاطمة» وأم عمرو؛ كابن طاهر» وابن بشكوال» 
ومن هما قلله الحمد + 

وقد تقلّد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم» لكنه جعل قصة أم عمرو بنت 
سفيان في جحد العارية» وقصة فاطمة في السرقة» وهو غلط أيضا؛ لوقوع 
التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. انتهى كلام الحافظ كال » وهو 
تحقيق نفيسٌ جداً والله تعالى أعلم. 

( الي سَرَقَتْ) زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله ئي في غزوة 
الفتح»» ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن 
العجماءء فأخرج ابن ماجه» وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود» .عن 
أبيهاء قال: «لَمَّا سَرّقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله به أعظمنا 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله ية نكلمه. . ٠٠.‏ وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث» في رواية الحاكمء قاله في «الفتح»"» وسيأتي البحث في 
هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(كَقَالُوا: مَنْ يُكَلَّمُ فِيهًا رَسُولَ الله يَكلِِ؟)؛ أي: يشفع عنده فيها أن لا 
تُقُطعء إما عفواًء وإما بفداء» وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن 
الأسود» ولفظهء بعد قوله: «أعظمنا ذلك»: «فجتئنا إلى النبى ككل فقلنا: نحن 
نفديها بأربعين أوقية» فقال: تُطهّر خير لها»» وكأنهم ظنوا أن الحدّ يَسْقُط 


.)٦۷۸۸( كتاب «الحدود» رقم‎ ٥٥۸ _ ٥٥۷/۱١ «الفتح»‎ )١( 
CIVA «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


را جد دااع ان 


بالفدية» كما ظَنَّ ذلك من أفتى والدّ الْعَسِيف الذي زنى بأنه يُفتدي منه بمائة 
شاة» ووليدة. 

ولحديث مسعود هذا شاهدٌ» عند أحمد» من حديث عبد الله بن عمرو: 
«أن امرأة سَرّقت على عهد رسول الله كله فقال قومها: نحن نفديها»» قاله فى 
«الفتح)”"' . 

(ققالوا: وَمَنْ) للاستفهام الإنكاري؛ أي: لا أحد (يَجْتَرِىُ عَلَيْه) - بسكون 
الجيم» وكسر الراء ‏ يَفتَعِلء من الْجرّأة ‏ بضم الجيم» وسكون الراء» وفتح 
الهمزة» ويجوز فتح الجيم والراء» مع الم :5 والراة هي الإقدام بإدلال» 
والمعنى: ما يجترئ عليه إلا أسامة وله . 

وقال الطيبيٌ كله : الواو عاطفة على محذوف» تقديره : لا يجترئ عليه 
أحدٌ؛ لمهابته» لكن أسامة له عليه إدلال» فهو يَجْسّر على ذلك. 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ : «فقالوا: من يكلم رسول الله كَله؟» ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة. . ٠٠.‏ والرواية الأولى أوضح؛ لأن الذي استّفهم 
بقوله: «من يُكُلّم؟» غير الذي أجاب بقوله: «ومن يجترئ عليه؟». 

0-1 2 2 يي عو ل ا 

(إلا أَسَامَة) بن زيد و (حِبٌ رَسُولٍ الله ؟). وابن حبّه وا - بكسر 
الحاء المهملة»› وتشدید الباء الموخدة ت بمعنى محبوب» مثل قسم بمعنى 
مقسوم» وفى ذلك تلميح بما أخرجه الببخاري فى «المناقب») من «صحيحه» عن 
أسامة بن زيد وا“ عن النبت كل أنه كان يأخذه» والحسن» ويقول : «اللهم 
إني أحبهماء فأحبهما»» وأخرج في «الأدب» أيضاً عن أسامة وَئْهِ: «كان 
رسول الله يه ياخذني› فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه 
الأخرى» ثم يضمهماء ثم يقول: اللهم ارحمهما» فإني أرحمهما). 

وكان السبب فى اختصاص أسامة ويه بذلك: ما أخرجه ابن سعد من 
طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه: «أن النبت ييه قال لأسامة : 
لا تشفع ف حك وكان إذا شمه شَفّعه) ‏ بتشديد الفاء ‏ أى: ق شفاعته » وكذا 
٤ E‏ - ا يذ ول 
وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «وكان رسول الله ية يشفعه» . 


.)5984( كتاب «الحدود» رقم‎ 2054/١6 «الفتح»‎ )١( 


(1)-بَابٌ فطع السّارِقٍ الشرِيفِ وَعَيْروء وَالنَهى عن الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم )٤٤٠۲(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافى بين السببين؛ لأن أحدهما نتيجة 

ووقع في حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله: «تَظهّر خير 
لهاء فلمًا سمعنا لِينَ قول رسول الله بي أتينا أسامة»» ووقع في رواية يونس 
عند البخاريّ في «غزوة الفتح»: «فَمَرِحَ قومُها إلى أسامة»؛ أي: لَجَؤُواء وفي 
رواية أيوب بن موسى عنده أيضاً في «الشهادات»: «فلم يجترئ أحد أن يكلمه 
إلا أسامة». 

عليه اماه مَهُ)؛ أي: كلم رسول الله بي في شأن المرأة أسامة طب 


قال في «الفتح»: وفي الكلام شيء مطويّ» ديو فنا وا" إلى أسامة فكلّموه 
في ذلك» فجاء أسامة إلى النبي َء فكلمه» ووقع في رواية يونس: اتَأَنَى بها 
رسول الله کل فكلّمه فيها»» فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة 
المشفوع له؛ 0 أعذر له عنده إذا تُقْبّل شفاعته» وعند النسائيئ من رواية 
إسماعيل بن أمية: «فكلّمه قَربّره) - بفتح الزاي» والموحدة د أي: أغلظ له في 
النهي» حتى نسبه إلى الجهل؛ لأن 3 - بفتح» ثم سكون ‏ هو العقل» وفي 
رواية يونس: «فكلمه»› فتَلَّوّن وجه رسول الله کا زاد شعيب عند النسائيٰ 
«وهو يکلمه»» وفي مرسل جما ين أض ثابت: «فلما أقبل أسامة» ا 
النبين بيا قال: لا تكلمني يا أسامة a‏ 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «أَتَشْمَعُ فِي حَدَّ مِنْ حُدُودِ الد؟») بهمزة الاستفهام 
الإنكاريّ؛ لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحدٌ قبل ذلك» زاد يونس» 
وشعيب: «فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله»» ووقع في حديث جابر الآتي 
آخر ا وهو عند النسائئ أيضاً : «أن امرأة من بني مخزوم»› 
مَرَقَتَ) فأتي بها النبيّ اء فعاذت بأ سلمة) بذال معجمة ؛ أي: استجارت» 
ا طريي تفيل بن مداق" “> عن أبي الزبير» عن جابر ويه وذكره 


(1) «الفتح» 0 . 
)۲( وقع في نسخة «الفتح» هنا غلط» ولفظه: «من طريق معقل بن يسار» عن عبيد الله 
عن أبي الزبير»» والصواب: «معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير»» فتنبّه . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سلما تت للب 


أبو داود تعليقاًء والحاكم موصولاًء من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» 
عن جابر: «فعاذت بزينب بنت رسول الله کل . 

قال المنذري ك#: يجوز أن تكون عاذت بكلّ منهماء وتعقبه الحافظ 
العراقي كث في «شرح الترمذي» بأن زينب بنت رسول الله كلخ كانت ماتت قبل 
هذه القصّة؛ لأن هذه القصّة ‏ كما تقدم ‏ كانت في غزوة الفتح» وهي في 
رمضان سنة ثمان» وكان موت زينب ونا قبل ذلك في جمادى الأولى من 
السنة» فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبي كلخ وهي بنت أم سلمة» 
فتصخفت على بعض الرواة. 

قال الحافظ كأّنْهِ: دأو سف ر ع ف أء مله إلى النبئ كله مجازاً؛ 
لكونها ربيبته» فلا يكون فيه تصحيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوطء. والأحسن 
من تغليط الرواة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي 
الزناد» عن موسي ين ححقيةه وقال فيه: «فعاذت بربيب النبى ية - براء» 
وموخدة مكسورة HEE‏ (بنت)» وقال في آخره: قال ابن ابي الوناد: 
وكان ربيب النبي َيه سلمة بن أبى سلمة» وعْمّر بن أبى سلمة» فعاذت 

قال الحافظ: وقد ظفِرت بما يدل على أنه عمر د 00 فأخرج 
عبد الرزاق» من مرسل الحسن بن محمد بن عليّ»ء قال: «سَرّقت امرأة. . .» 
فذكر الحديث» وفيه: «فجاء عُمر بن أبى سلمة» فقال ا : 0 أيه انها 
کی فال .لو كانت فاطلية هت جيه لقت يذه » فال عفرو بن ديار 
الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد. 

قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابرء فإنه يُحْمّل على أنها 
استجارت بأم سلمة» وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء وزوجها 


لل في هذا الكلام نظر لا يخفى» فإن الذي فى «المستدرك»» كما سيأتى بلفظ: 
«فعاذت بربيب النبت يل). لا بلفظ : «بنت النبي كل فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


عمهاء وإنما قال عمر د بو أي ما غ من ينها ادن و[ ی 
عمه» أخي أبيه» وهو كما قالت خديجة وا لورقة في قصّة المبعث: 0 


اسمّع من ابن أخيك»» وهو ابن عمهاء أخي أبيها أنضا: 
ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث» عن آى الربيزء عن جابر: «أن 
امرأة من بني مخزوم سَرّقت» فعاذت بأسامة»» وكأنها جاءت مع قومهاء 
فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة 
eS‏ : «فاستشفعوا على النبيّ 5ه بغير 
ET‏ 
(نْمَ قَامَ فَاحْتَطَبَ) افتعال من الخطبة؛ للمبالغة؛ أي : وط حط بلبعة : 
وفي رواية يونس: «فلمًا كان العشيّ قام رسول الله لله كله خطيباً» (فَقَالَ: «أيّهَا 
التَامِنْ) بحذف حرف النداء» وهو جائز في سعة الكلام» كما قال الحريريّ کا 
في «ملحة الإعراب»: 
وَحَذِْفُ «يَا يَجَورُ فِي النَّدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبُْ ذْعَائِيا 
وقال ابن مالك ك في «الخلاصة»: 
وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ ركباب ا 
وَذاكَ فِي اسم الْجِنْسِ َالْمُمَّارٍ لَه قل وَمَنْ يَمْتَعْهُ قَانْصُرُْ عَازِلَهُ 
وفي رواية البخاري: «فقال: يا أيها الناس» بإثبات حرف النداء» وفي 
رواية يونس التالية: «فقام خطيباًء فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما 
بعد) . 
رمَا أَمْلَكَ الذي بنَ كَبْلَكُمْ). وفي رواية ابن رُمح: «إنما هلك الذين من 
قبلکم)» وفي رواية يونس التالية : «فإنما أهلك الذين من قبلکم»» وفي رواية 
للبخاري : «إنما أضل من كان قبلکم»» قال في «الفتح»: في رواية ات الوليد: 
«هَلَكَّ»» وفي رواية سفيان عند النسائئ : «إنما هلك ب واا 
قال اين دقع ال 4 الام ان هذا اللحصر ل عا ي 
إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» فَيَحْمّل ذلك على حصر 


)۱( «الفتح» 2055-5566 كتاب «الحدود) رقم .(TYAA)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


المخصوص» وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود. فلا ينحصر ذلك في 
ادر ۰ 

قال الحافظ #: يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب 
السرقة» من طريق زاذان» عن عائشة 353 مرفوعا : الإنهم عَطَلوا الحدود عن 
الأغنياءء وأقاموها على الضعفاء», والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد 
منها: ما في حديث ابن عمر ويا في قصة اليهوديين اللذين زنياء ومنها : ما في 
حديث ابن عباس و في أخذ الدية من الشريف إذا قَتَل عمداًء والقصاص من 
الضعيف» وغير فلك 

نمم كَانُوا إا سَرَقَ فِيِهِمُ الشَرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الضَّعِيفُ 
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ): وفي رواية سفيان عند النسائ: «حين كانوا إذا أصاب فيهم 
الشريف الح تركوه» ولم يقيموه عليه»» وفي 371 إسماعيل بن أمية: «وإذا 
سرق فيهم الوضيع قطعوه» . 

ايم الله)» ووقع في رواية يونس التالية: «والذي نفسي بيده»» وفي 
رواية له عند البخاريّ: «والذي نفس محمد بيده». 

[فائدة]: قوله: «وايم الله» - بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة - 
وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور» وحرف عند 
الزجاج» وهمزته همزة وصل عند الأكثرء وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن 
وافقهم؛ لأنه عندهم جَمع يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد» 
واحتجوا بجواز کسر همزته. وفتح ميمهء قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم 
تحذف همزته» واحتج بقول عروة بن الزبير لَمّا أصيب بولده ورجله: «لَيْمُنُكَ 
لئن ابتليت لقد عافيت»» قال: فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضه» 
قال: وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين» وهما [من البسيط]: 

َراي وام فافخ وَاكسرَاأم قن أَذْ فل م أو من بالتْلِيثِ ذ شکلد 
امو م به و«الله) كلا أضث ليه في م ما نقِلَا 
قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فإنه أَمُ بفتح الهمزة» ومَيْمُ بالهاء بدل 


لل «الفتح» 6٥‏ 0. 


(۲)-بَاب قطع السّارِقٍ الشريفٍ وَغَيْرِو وَالنَهْي عَنِ الشّمَاعَةٍ في الْحُدُودِحديث رقم (4401) 


الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيّ في «شرح المفصل» . 

قال الحافظ: وقد قدمت في أوائل هذا الشرح - يعني : : فتح الباري - في 
آخر «التيمم» لغات في هذاء فبلغت عشرين» وإذا حصر ما ذكر هنا زادت على 
ذلك . 

وقال غيره: أصله: يمين الله» ويُجمع أيمناًء فيقال: وأيمن الله» حكاه 
أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سَلْمَى [من الوافر] : 

فَتَجمَعْ أَيمَنٌ ينا وَفِتَكُمْ بِمَفُْسَمَوَتَمُورٌ بها الدَّمَُ 

وقالوا عند القسم: وايمن الله» ا فحذفوا النون» كما حذفوها مِن 
لم يكنء فقالوا: لم يك» ثم حذفوا الياء» فقالوا: أم اللهء ثم حذفوا الألف» 
فاقتصروا على الميم مفتوحةً» ومضمومةء ومكسورةً» وقالوا أيضاً: من الله 
بكسر الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمهاء وكذا في ايم 
ومنهم من وصل الأَلْف» وجعل الف زائدة» أو مسهّلة» وعلى هذا تبلغ 
لغاتها عشرين 

وقال الجوهريّ: قالوا: ايم الله» وربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: م الله وربما كسروها؛ لأنها 
صارت حرفاً واحداًء فشبّهوها بالباء» قالوا: وألِفها أف وضل عند أكثر 
النحويين» ولم يجيء ألف وصل مفتوحة غيرها. 

وقد 1 اللام للتأكيد» فيقال: لَيْمُن الله» قال الشاعر من الطويل]: 

فَقَالَ ریق ى الْقَوْم لَمَّا نَسَدتْهُمْ نَعَمْ وَفْرِيقٌ لَيِمُنْ اللو مَا نَذْرِي 

وذهب ابن كسا وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع › وإنما خففت 
همزتها» وطرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال. 

وحَكى ابن التين عن الداوديّ قال: ايم الله معناه: اسم ا اقا 
ياءَ» وهو غلظ فاحشنُ؛ لأن السين لا تبدل ياء. ش 

وذهب المبرد إلى أنها عوض من واو القسمء وأن معنى قوله: وايم الله: 
والله لأفعلنٌ. 

ونْقّل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله» ومنه قول امرئ القيس 
ااا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحدود 


فَمُلْتٌ يَمِينٌ الله ابرح مَاعِداً وَلَوْ تَطََعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي 
ومن ثُمّ قال المالكية» والحنفية: إنه يمين» وعند الشافعية: إن نوى 
اليمين انعقدت» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلق فوجهان: 
أصضحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن أحمد روايتان: أصحهما الاتعقاد. 
وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما أنه كقوله: تالله» والثاني: 
كقوله: أحلف بالله. وهو الراجح» ومنهم من سَوَّى بينه وبين لَعَمْر الله» وقَرّق 
الماورديّ بأن لَعَمْر الله شاع في استعمالهم عُرفاًء بخلاف ايم الله. 
واحتجٌ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً بأن معناه: يمين الله 
ويمين الله من صفاته» وصفاته قديمة. 
وجزم النوويّ في «التهذيب» أن قول: وايم الله؛ كقوله: وحقٌّ الل 
وقال: إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه» ذكر هذا البحث كله 
في «الفتح)"”"2, وهو بحث مفيدٌ جذاً. 
(لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ) هذا من الأمثلة التي صح فيها أن «لو» 
حرف امتناع لامتناع» وقد لص السيوطيّ البحث فيه في «الكوكب الساطع» 
حيث قال: 
و«لّوا رط الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلٍ زر فَلِلرَبْط قَقَظ أَبُو عَلِي 
يلي كان حَقِيقاً سَيَقَعْ أن لتزتترع جره عَمْرُو انَبَعْ 
وَالْمُعْرِبُونَ وَالْذِي ذ فى الْمَنّ شاع بأنَهَا حَرْفٌ لبك لامْقِبَاعَ 
وَالْمُرْتَضَى امْتِنَاعٌ مايليو َع كَوْنِهِيَسْئَلْرِمٌ الَالِيهِ 
ثم إا مَاسَبَ ثَالٍيَنْكَفِي إن ألا غِلَانَُهُلَمْيِخْلْفٍ 


7 


ر «لَوْكَانَ) للآخرلا ذوخَ لف وَيَئْبْتٌُ الذي تلا 
لولم ياف لحي عه تَاسَبَهُ «لَؤْلَمْ يَحَفْ لَمْ يَعْصِوا 
و الْمْسَاوِي نَخْوٌ طَوْلَمْ تَكْنِ رَبِيبَقِي» الْحَيِيك أَوْ بِالأَدرَنِ 
وإن أردت إيضاح معاني ا فعليك بشرحي: «الجليس الصالح 
النافع بشرح الكوكب الساطع» (ص ۱۳۰ - ۳١٠)ء‏ وبالله تعالى التوفيق. 


2 
ا 


.)5531/( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ .۲٠١ - 709/١١ «الفتح»‎ )١( 


(9)-بَابُ قَطع السَّارِقٍ الشريف وَعَيْروءوَاللَهُي عَنِ الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودِحديث رقم )٤٤٠۲(‏ 


وسيكون لنا عودة إلى تمام هذا البحث في «كتاب القدر» عند شرح 
حديث : «فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد.ذكر أبن. ماجه عن محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث: سمعت 
الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تَسْرِقء وکل مسلم ينبغي 
له أن يقول هذا. 

ووقع للشافعيّ آنه دنا دكن هذا اتسديتك قال: فذكر عضرا شريقاً هن 
امرأة شريفة» واستحسنوا للك سالا من الآذب البالغ . 

وإنما حص بل فاطمة ابنته بالذكر؛ لأنها أعز أهله عندهء ولأنه لم يبق 
من بناته حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل مكلّف» 
وتَرْك المحاباة في ذلك» ولأن اسم السارقة وافق اسمها وِكيَاء فتاسب أن 
يُضْرّب المثل بهاء قاله في «الفتح». 

وقال الحافظ وليّ الدين العراقيّ كأنهُ: قوله: «لو كانت فاطمة. 
إلخ»: فيه مبالغةٌ في النهي عن المحاباة في حدود الله تعالى» وإن فُرضت في 
أبعد الناس من الوقوع فيهاء وقد قال الليث بن سعد كث بعد روايته لهذا 
الحديث: وقد أعاذها الله من ذلك؛ أي: حَفِظها من الوقوع في ذلك» وحماها 
منه؛ ل وهذا كقوله تعالى:. رر قول عتا بعص 
الأقريل 4 4 الآية [الحاقة: 44]» وهو معصوم من ذلك» وقد سمعنا أشياخنا 
- رحمهم الله - عند قراءة هذا الحديث يقولون: أعاذها الله من ذلك» وبلغنا 
عن الإمام الشافعيٌ كله أنه لم نطق هذا اللفظ إعظاماً لفاطمة وبا ء وإجلالاً 
لمحلهاء وإنما قال: فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة» وما أحسن هذاء 
وأنزهه» والظاهر أن ذكر فاطمة ويا دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانهاء 
ل بعدهاء فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرهاء 

نضم إلى هذا أنها عضو من النبي كل ومع ذلك فلم يحمله ذلك على 


.)118/4( كتاب «الحدود» رقم‎ ٥٦۷/٠١ «الفتح»‎ )١( 
هكذا نسخة «الطرح». وفيها ركاكة» ولعل الصواب: ١افهى وعائشة فى النساء لا‎ )۲( 
شىء بعدهما»؛ أي: في الفضل» فليُحرّرء والله تعالى أعلم.‎ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


محاباتها في الحقٌّء وفيها شيء آخرء وهو أنها مشاركة هذه المرأة في الاسمء 
فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى. وإن تباين ما بين المحلين. 
انتهى كلام ول الدين ب وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

(لَقَطَعْتٌ يَدَهَّا»)» وفي رواية البخاري : «القطع محمد يدها)» وفيه تجريد» 
وقد سبق في حديث ابن عمر وا : «قم يا بلال» فخذ بيدهاء فاقطعها». وفي 
رواية : «فأمَّر بهاء فقٌُطعت». 

وفي رواية ابن المبارك عن يونس» عند البخاري: «ثم أمر بتلك المرأة 
التي رفك تفلف يدها». وفي حديث جابر ذل عند الحاكم: «فقطعها»» 
وذكر أبو داود تعليقاً عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج» عن نافع. عن صفية 
بنت أبي عبيد» نحو حديث المخزومية» وزاد فيه: «قال: نشهد عليها». 

وزاد يونس في روايته التالية: قالت عائشة: افحسنت توبتها بعد 
وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله لا . 

وأخرجه الإسماعيليّء من طريق نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» وفيه: 
«قال عروة: قالت عائشة». ووقع في رواية شعيب» عند الإسماعيليّ في 
«الشهادات»»؛ وفي رواية ابن أخي الزهري» عند أبي عوانة» كلاهما عن 
الزهرئّ»'قال: :وأخبرني القاسم بن محمد أن عائشة» قالت: «فنكحت تلك 
المرأة رجلا من بني سُليمء وتابت» وكانت حسنة التلبس» وكانت تأتيني» 
فأرفع حاجتها. . .») الحديث. 

قال الحافظ: وكأن هذه الزيادة» كانت عند الزهري» عن عروة» وعن 
القاسم جميعاً عن عائشة» وعندهما زيادة على الآكَره وفي آخِر حديث 
مسعود بن الحكم» عند الحاكم: «قال ابن إسحاق: وحذثني عبد الله بن أبي 
بكرء أن النبي يي كان بعد ذلك يرحمهاء وتصلياق وفي حديث عبد الله بن 
عمروء عند أحمد: «أنها قالت: هل لى من توبة يا رسول اللهء فقال: أ 
اليوم من خطيئتك؛ كيوم ولدتك أمك». انتهر ”9 . 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» 74 
)۲( «الفتح» 2058-06 كتاب «الحدود» رقم .)٩۷۸۸(‏ 


(۲)- باب قَطع السّارِقٍ الشربف وَغَيِْء اهي عَن الشّفَاعَةٍ في الْحدُودحديث رقم (4401) 


وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابن رُمْح: (إِنَّمَا هَلَّكَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ) أشار به 
إلى اختلاف شيخيه: قتيبة» ومحمدٌ بن رُمح» فقال الأول: «إنما أهلك الذين 
قبلكم»» رباعيّاء وقال الثاني: «إنما هلك الذين من قبلكم)»» ثلاثيّاء وبزيادة 
لفظة «من»», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: | 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [507/5: و۳٠٤٤‏ و1588(]5505١),‏ 
و(البخاري) في «الشهادات» )١114/8(‏ و«أحاديث الأنبياء» )٤١١(‏ و«المناقب» 
۲ و«المغازي» )5"٠:(‏ و«الحدود) (/51/41 و۷۸۸٩‏ و580690). و(أبو 
داود) في «الحدود» »)٤۳۷۳(‏ و(الترمذي) فى «الحدود» »)٠٤١١(‏ و(النسائي) 
في «قطع السارق» (۷۲/۸ و۷۴ و٤۷‏ و٥۷)‏ و«الکبری» ۳۳۲/۶ و٣٣٣‏ 
و٤)»‏ و(ابن ماجه) في «الحدود» (/7651). و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» 
.207/٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (9/ 570 - »)٤٦١‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۲/ ۷١‏ و517/5١),‏ و(الدارمي) فى (سننه» (۲/ »)١1/7‏ و(ابن حبّان) 
5 «صحيحه) (5107)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» /٤(‏ ۱۷ و۱۸ و9١)»‏ و(أبو 
يعلى) في (مسنده») (۳۲۸)» و(ابن الجاروة) في «المنتقى» »)۸٠٥(‏ و(الحاكم) 
في «مستدركه)» (۲/ ۲۷)» و(البيهقي) فى «الكبرى) )١505  ۲٥۳/۸(‏ 
و«الصغرى» (۷/ )۳۲١‏ و«المعرفة» ۳۰۵/0 و4075)ء و(البغوي) في «(شرح 
السّنَّقَه .)۲۹٠۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقاء شريفاً كان أو وضيعاً. 

١‏ (منها): منع الشفاعة في الحدودء وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا 
انتهى ذلك إلى أولى الأمرء واختلف العلماء فى ذلك فقال أبو عمر بن 
عند الي ل أعلم خلافاً أن العفاعة' في كوي الوب مه الجميلة مال 
تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمهاء إذا بلغته. وذكر الخطابيء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سلا کے 


وغيره» عن مالك: أنه فرّق بين من عرف بأذى الناس» ومن لم يُعرّف» فقال: 
لا يُشفع للأول مطلقاًء سواء بلغ الإمام أم لاء وأما من لم يُعرف بذلك» فلا 
بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام. 

۳ - (ومنها): أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذف. إذا بلغ الإمام» ولو عفا المقذوف» وهو قول الحنفية» والثوريً» 
والأوزاعية وقال مالك والشافعن» وان نوضقي بجوت :العو فطلا ويدرا 
بذلك ال لأن الإمام ETN‏ عفو المقذوف» لجاز أن يقيم البينة 
بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوية. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال في حدّ السرقة 

5ه (ومنها): أن فيه قبول توبة السارق. 

51 (ومنها): أن فيه منقبة لأسامة بن زيد ويا . 

۷ - (ومنها): أن فيه ما يدل على أن فاطمة اء عند أبيها ية في 
أعظم المنازل؛ فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده. ذكره ابن 
هبيرة. . 
6 (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة وِكيا؛ 
لأنه ية جعلها غاية في أعرّ الناس عليه» فدلالته ظاهرة» خلافاً لِمَا قاله 
الحافظ في «الفتح»» حيث بناه على ما سبق له من مناسبة اسم فاطمة لاسم 
السارقة. 

4 (ومنها): أن فيه ترك المحاباة في إقامة الحد» على من وجب عليه» 
ولو كان ولداً» أو قريباًء أو كبير القَدْرء والتشديد في ذلك» والإنكار على من 
رخص فيه» أو تَعَرََض للشفاعة فيمن وجب عليه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ ضرب المثل بالكبير القدرء للمبالغة في 
الزجر عن الفعل» ومراتب ذلك مختلفة» ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك 
حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام» كما تقدم نقله عن الليث» والشافعيّ 
- رحمهما الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مَقَدّر يفيد القطع 
بأمر مُحَقَّق . 


(7)-بَابُ قَطع السَّارِقٍ الشّرِيف وَعَيْرِء وَالنَهّي عَن الشّفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم )٤٤٠۲(‏ 


۲ - (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحبٌ إذا كان 
فيه تفخيم لأمر مطلوب» كما في هذا الحديث» ونظائره. 

٠‏ (ومنها): أن من حلف على أمرء لا يتحقق أنه يفعله» أو لا يفعله» 
لا يحنث؛ كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنتُ حاضراًء لهشمت أنفك» 
خلافا لمن قال: يحنث مطلقا. 

5 (ومنها): أن فيه جوارٌ التوجُع لمن أقيم عليه الحدّء بعد إقامته 
عليه» وقد حى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان: أن امرأة أسيد بن 
خضي ادا بعد أن قت وصَبئّعت لها طغافا ٤‏ وان أ ذكر ذلك 
للنبي بي ؛ كالمنكر على امرأته» فقال: «رَحِمَتْهاء رحمها الله». 

٠١ '‏ (ومنها): أن فيه الاعتبارٌ بأحوال من مضى» من الأمم» ولا سيما 
من خالف أمر الشرغ . 

7 (ومنها): أنه تمسّك به بعض من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ 
لأن فيه إشارة إلى التحذير من فعل الشيء الذي جَرَّ الهلاك إلى الذين من 
قبلنا؛ لثلا نهلك كما هلكواء وفيه نظرء وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق 
في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاًء ذكر هذا كله 
في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة «شرع من قبلنا شرع لنا» قد تقدّم 
البحث عنها غير مرّة» وأن هذا هو الأرجح» وهو الذي جرى عليه البخاري» 
ومسلم» بل والمحدّثون عموماً في مؤلفاتهم؛ حيك نيو نون أنوانا» زلا برودوة 
في ذلك الباب إلا حديثاً لی بد کر بني إسرائيل؛ كقول البخاري في «كتاب 
الأدب» من «صحيحه»: «باب رحمة الناس» والبهائم»» ثم أورد فيه حديث اف 
هريرة نه: أن رسول الله بي قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه 
ا فوجد بئراً» فنزل فيهاء فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل 
الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي» فنزل البئر» فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر الله له 


)000( «الفتح» 6- 2.059 كتاب «الحدود» (1۷۸۸). 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
فغفر له»» قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «نعم» في كل 
ذات كبد رطبة أجر». انتهى» ولو سلكت في تعداد ما في «صحيح البخاري» 
ومسلم» من ذلك لخرجت من المقصود» وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير 
مرّة» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأةء 
هل هو جحد العارية» أم سرقتها؟» ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في 
ذلك : 

قال الحافظ ك في «الفتح» عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزوميّة التي 
سَرَقَتْ) ما حاصله: زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله كله في غزوة 
الفتح»» ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن 
العجماءء فأخرج ابن ماجه» وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن 
أبيهاء قال: «لَمَّا سَرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول الله َء أعظمنا 
ذلك فجئنا إلى رسول الله كَل نكلمه»» وسنده حسن» وقد صرّح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث» في رواية الحاكمء وكذا علّقه أبو داود» فقال: رَوّى 
مسعود بن الأسودء وقال الترمذيّ بعد حديث عائشة المذكور هنا: «وفي الباب 
عن مسعود بن العجماء»» وقد أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»» من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن طلحة» فقال: «عن خالته بنت مسعود بن 
العجماءت E‏ كول أن SE‏ طلست تمع قن ما ردق 
خالته» ووقع في مرسل حبيب بن ابي ثابت: «أنها سرقت خُيًاً) . 

قال الحافظ : ويُمكن الجمع بأن الحُلىٌء كان في القطيفة» فالذي ذُكر 
القطيفة» أراد بما فيهاء والذي ذكر الحليّ» ذكر المظروف» دون الظرف» ثم 
رَجَح عندي أن ذكر الحليّ في قصة هذه المرأة وَهُمْء كما سأبيّنه» ووقع في 
مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» فيما أخرجه عبد الرزاق» عن 
ابن جريج: أخبرني ان أن الحسن أخبره» قال: «سرقت امرأة», 
قال عمرو: وحسبت أنه قال: «من ثياب الكعبة. . .» الحديث» وسنده إلى 


(1)-بَابُ فطع السّارِقٍ الشّرِيفِ وَعَبْرِوء وَالتَهّي عَن الشَفَاعَةٍ في الْحُدُود_حديث رقم (414017) 


الحسن صحيح» فإن أمكن الجمع» وإلا فالأول أقوى. 

وقد وقع في رواية معمر عن الزهري» في هذا الحديث: أن المرأة 
00 كانت تستعير المتاع› وتجحده» أخرجه مسلمء وأبو داود» وأخرجه 
النسائئ» من رواية شعيب بن أبن حمزة» عن الزهري» بلفظ: «استعارت 
امرأة السنة تاس منرت وف لا ترف خلا فاه اعات 
ثمنه. . .» الحديث» ON‏ ا ل الحارث بن هشام» 
فيما أخرجه عبد الرزاق» بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت امرأًةء فقالت: إن 
فلانة تستعيرك حلياً» فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه» فجاءت إلى التي استعارت 
لهاء فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئاًء فرجعت إلى الأخرى» فأنكرت» 
فجاءت إلى النبئ بء فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذي بعثك بالحقٌ» ما 
استعرت منها شيئاًء فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشهاء فأتوه» 
فأخدوةة امو هاا السدية: 

فَيَحْتَمِل أن تكون سَرّقت القطيفة» وجحدت الحلىّء وأطلق عليها في 
جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت: «سرقت» ازا 
قال العراقي في «شرح الترمذي»: اختُلِف على الزهري» فقال الليث» 
ويونس» وإسماعيل بن أمية» وإسحاق بن راشد: «سرقت»» وقال معمرء 
وشعيب: (إنها استعارت» وجحدت». قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن 
أيوب بن موسى» عن الزهريّ» فاختّلِف عليه سنداً ومتناً» فرواه البخاري» عن 
علي ابن المديني» عن ابن عبينةء قال: ذهبت أسال الزهريٰ» عن حديث 
المخزومية» فصاح علي فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد» قال: وجدت 
في كتاب كتبه أيوب بن موسى» عن الزهريّ» وقال فيه: إنها سرقت» وهكذا 
قال محمد بن منصورء عن ابن عيينة: «إنها سرقت»» اچ النسائي عنه. 
وعن ررق الله بن موسى» عن سفيان كذلك» لكن قال: «أتي النبي ييه بسارق. 
فقطعه. . .)» فذكره مختصراًٌ ومثله لأبى يعلى» عن محمد بن عباد» عن 
e‏ 

وأخرجه أحمد» عن سفيان كذلك» لكن في آخره: قال سفيان: لا أدري 
ما هو؟ وأخرجه النسائي أيضاً عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان» عن الزهريّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


بلفظ : «كانت مخزومية تستعير المتاع» وتجحده. . .» الحديث» وقال في آخره: 
قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى » فذكره بسئده المذكور› وأخرجه 
من طريق ابن أب زائدة» عن ابن عيينة» عن الزهري بغير واسطة» وقال فيه: 
«سرقت). قال العراقئ: وابن عيينة لم يسمعه من الزهري. ولا ممن سمعه من 
الزهري. إنما وجده في كتاب اپوت ن مو ولم يصرح بسماعه من 
أيوب بن موسى» ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو؟ كما تقدم. 

وجزم جماعة ن مرا تفرد عن الزهري بقوله: «استعارت» وجحدت»» 
وليس كذلك» بل تابعه شعيب» كما ذكره العراقي عند النسائيّ» ويونس كما 
أخرجه أو داود» من رواية ا صالح»› كاتب الليث» عن الليث»› عنه» وعلقه 
البخاريّ لليث» عن يونس» لكن لم يسن لفظه» وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن 
سعيد» روأه عن يونس » وكذلك رواه ابن أخي الزهري› عن الزهري› أخرجه 
ابن أيمن في «مصنفه» عن إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصله أبو عوانة 
فى (صحيحه) . 

قال الحافظ: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان» عن الزهري» 
وأنه کان دت تارة بهذاء وتارة بهذاء فحدّث يونس عنه بالحديثين» 
واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهريٰ» غير يونس على أحد الحديثين» فقد 
أخرج أبو داود» والنسائيّ» وأبو عوانة» في «صحيحه» من طريق أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر: «أن امرأة مخزومية» كانت تستعير المتاع» وتجحده» فأمر 
النبي ميه بقطع يدها»» وأخرجه النسائئ» وأبو عوانة أيضاء من وجه آخر» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» بلفظ : «استعارت حلياً». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذكر أن رواية «سرقت»» 
ورواية «جحدت» ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقة» وأما الجحدء فهو لبيان 
قظيفة»'فقطعت: بذلك» وسياتى مزيد تحقيق فى الضسالة التالية:.إن شاء :الله 
تعالى ‏ والله تعالى ولي التوفيق. 


. (VAN) رقم‎ ٥٦۰ - 2/6 «الفتح»‎ 01) 


(۲)- باب قَطْع السّارِقٍِ اليف وَعَيْروءوَالتّهي عَنِ الشمَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم )٤٤١۲(‏ 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العارية: 

قد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بالقطع به أحمد» في أشهر 
إلى أنه لا يقطع في جحد العارية» وهي رواية عن أحمد أيضاً. 

وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن رَوَى: «سرقت» أرجح» وبالجمع بين 
الروايتين بضرب من التأويل : 

فأما الترجيح» فنقل النوويّ أن رواية معمر شاذة» مخالفة لجماهير 
الرواة» قال: والشاذة لا يعْمَّل بهاء وقال ابن المنذر فى «الحاشية)» وتبعه 
المحب الطبرئ: قيل إن معمراً انفرد بها. وقال القرطبى: روايةٌ «أنها سرقت» 
کشر وأشهر من رواية الجحد» فقد انفرد بها معمر وحده» من بين الأئمة 
الحفاظ» وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه؛ كابن أخي الزهريء ونَمّطهء 
هذا قول المحدثين. 

قال الحافظ : سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يُشعر بأنه لم يقف على 
رواية شعيب» ويونس بموافقة معمر؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمرء 
وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه»ء ولا زاد القرطبى نسبة ذلك 
للمحدثين؛ إذ لا يُعرف عن أحد من المحدثين أنه قَرَنْ شعيب بن أبى حمزة» 
ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسى» بابن أخي الزهري» بل هم متفقون على أن 
شعيباء» ويونس أرفع درجة فى حديث الزهري› من ابن أخيه » ومع ذلك فليس 
في هذا الاختلاف» عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنهء إلا 
لكون رواية «سَرّقت» متفقاً عليهاء ورواية «جَحَدت» انفرد بها مسلم» وهذا لا 
يدفع تقديم الجمع» إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض المحدثين 
عكس كلام القرطبي» فقال: لم يختّلف على معمرء ولا على شعيب» وهما في 
غاية الجلالة فى الزهريّ» وقد وافقهما ابن أخى الزهريء. وأما الليث» 
ويونس» وإن كانا في الزهري كذلك. فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن 
أمية» وإسحاق بن راشد» فدون معمر» وشعيب» في الحفظ . 

قال الحافظ: وكذا اختّلف على أيوب بن موسىء» كما تقدم» وعلى هذا 
فيتعادل الطريقان» ويتعيّن الجمع» فهو أولى» من اظراح أحد الطريقين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
Ak‏ 


فقال بعضهم.ء كما تقدم عن ابن حزم» وغيره: هما قصتان مختلفتان» 
لامرأتين مختلفتين. وتَعْقّب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة» 
وأنه شَمَعء وأنه قيل له: «لا تشفع في حدّ من حدود الله»» فيبعد أن أسامة 
يسمع النهي المؤكد عن ذلك» ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى» ولا سيما إن اتحد 
زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن يَنسَى» ويجوز أن يكون الزجر 
عن الشفاعة في حد عر تقدم » فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز» وأن 
لا حد فيه» فشفع › افيس نان قد الح E‏ 

ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 

وحكى ابن المنذر» عن بعض العلماءء أن القصة لامرأة واحدة» 
استعارت» وجحدت» وسرقت» فقّطعت للسرقةء لا للعارية» قال: وبذلك 
ول 

وقال الخطابي في «معالم السنن» - بعد أن حكى الخلاف» وأشار إلى ما 
حكاه ابن المنذر -: وانما ذُكرت العارية» والجحد في هذه القصة» تعزيفاً لھا 
بخاص صفتهاء إذ كانت تكثر ذلك› كما عُرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما گر 
منها ذلك» ترقت إلى السرقة؛ وتجرّأت عليهاء وتَلَقّف هذا الجواب من 
الخطابي جماعة» منهم البيهقي» فقال: تحمل رواية مَن در جحد الجارية على 
تعريفها بذلك. والقطع على السرقة» وقال المنذري نحوه» ونقله المازري» ثم 
النوويّ عن العلماء. 

وقال القرطبيّ: يترجح أن يدها طعت على السرقة» لا لأجل جحد 
العارية من أوجه: 

[أحدها]: قوله فى آخر الحديث الذي دُكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة 
ا فإ فيه ال فاط على أن ال فحت :في الف ر ان 
قَظعها لأجل الجحدء لكان ذكر السرقة لاغياًء ولقال: ا أن فاطمة جحد 
العارية. وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضاً. 

[ثانيها]: لو كانت قُطعت في جحد العارية» لوجب قطع كل من جحد 
شيئاء إذا ثبت عليه» ولو لم يكن بطريق العارية. 

[ثالثها]: أنه عارض ذلك حديث: «ليس على خائن» ولا مُختلس»› ولا 


(1)-بَابُ فطع السَّارِقٍ الشرِيف وَغَبْرِو وَالنَْي عن الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودٍحديث رقم (414017) 


مُنتهب قَظع»» وهو حديث قويً» أخرجه الأربعة» وصححه أبو عوانة» 
والترمذي» من طريق ابن جريج» عن أبي الزبيرءعن جابر» رفعه» وصرّح ابن 
جريج في رواية النسائي» بقوله: «أخبرني أبو الزبيرا» ووَهّم بعضهم هذه 
الرواية» فقد صرّح أبو داود» بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» قال: 
وبلغني عن أحمد» إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في 
«الكامل» عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال 
النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه» عن أبي الزبير» فلم يقل 
أحد منهم : أخبرني » ولا أحسيه سمعة: 

قال الحافظ: لكن وُجد له متابع عن أبي الزبير» أخرجه النسائي أيضاًء 
من طريق المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير مدلس أيضاًء وقد 
عنعنه عن جابر» لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخرء عن جابر بمتابعة أبي 
الزبير» فَقَوِيَ الحديث. 

وقال الحافظ ولي الدين ك - بعد أن ذكر كلام النسائي المتقدّم ‏ ما 
ت رن رش أن ابن جرخ لم يسمعه من آي الزيرة" قد تاه عليه مثيرة بن 
مسلمء فرواه عن أبي الزبير كذلك» ورواه النسائيٌ من طريقه» وقول ابن حزم: 
مغيرة بن مسلم ليس بالقوي» مردود» فقد ونّقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأبو حاتم» وابن حبّان» والدارقطني» وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن 
دينار» رواه ابن ف تووم ليد كين عن ابن جريج» 
عن أبي الزبيز» وعمرو بن دينار» عن جابر 5 طبه » فذكره. وهذا يرد على قول 
ابن حزم في «الإيصال»: إنه لم يروه أحد من الناس إلا أبو الزبير» عن جابرء 
فظهر بما قرّرناه قوّة هذا الحديث» وصلاحيته للاحتجاج به» ثم إننا نقيس 
المختلّف فيه من ذلك على المتَمّق عليه» فإن أحمد يجزم بعدم القطع على 
الخائن في العارية بغير الحجد. وعلى الخائن في الوديعة». وعلى المنتهب» 
والمختلس» والخاصب» فلم يقل أحد بالقطع في الجحد مطلقاً.. انتهى كلام 
ولي الدين ا , 


.5١8/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جإر و سے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «ليس على خائن» ولا منتهب». 
ولا مختلس قطع) صحيح “كما حققته في اشرح اياف 

قال في e‏ وقد أجمعوا على العمل باي بحديث جابر 
المذكور إلا من شذّء فنقل ابن المنذرء عن إياس بن معاويةء أنه قال: 
المختلس يُقطع؛ كأنه ألحقه بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ حُفْية» ولكنه 
خلاف ما صرح به في الخبرء وإلا ما ذُكر من قطع جاجد العارية» وأجمعوا 
على أنه لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب» إلا إن كان 
قاطع طريق. والله أعلم. 

وعارضه غيره ممن خالف» فال واف ا لا تنافي بين جحد 
العارية» وبين السرقة. فإن الجحد داخل في اسم السرقة» فيُجمع بين الروايتين بأن 
الذين قالوا: «سرقت» أطلقوا على الجحد سرقة. قال الحافظ : ولا يخفى بعده. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد تسوية ابن القيّم بين الجحد والسرقة 
في المعنى مما لا يخفى» ومن ¿ أقوى ما يبطله: حديث النسائئ» حيث إنه كلا 
.استتاب تلك المرأة التى كانت تجحد العارية. مراراً»ء فإن قە أنهما ليها 
بمعنى واحد؛ لأنه لا خلاف أن السرقة إذا ثبتت عند الإمام لا يجوز له استتابة 
السارق» وقد استتاب بيه هذه المرأة» فلو كان الجحد سرقةء لَمَا استتابهاء بل 
أمر بقطعهاء فغلمنا أن الجحد ليس بمعنى السرقة» وأن قطع هذه المرأة إنما 
هو لكونها سرقت» بعد أن اعتادت جحد العارية» فافهم. والله تعالى أعلم. 

قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم المرتب على 
الوصف» معمول بهء ويقؤيه أن لفظ الحديث» وترتيبه في إحدى الروايتين 
القطعّ على السرقة» وفي الأخرى على الجحد» على حدّ سواءء وترتيب الحكم 
على الوصف» يشير بالولية» فكل من الروايتين دال» على أن علة القطع كل 
من السرقة وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر 
ليس فيه ذكر للسرقة» ولا للشفاعة من أسامة» وفيه التصريح بأنها طعت في 
ذلك. : 


- ۹۸/۳۷ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ .)١( 


(1)-بَابُ فطع السّارِقٍ الششّرِيف وَغَبْرِو وَالنَّهْي عَن الششَفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم (44017) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ؛ إذ يحتمل أن الرواية 
أيضاً فيها اختصارء كما في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنهاء فتأمل. 

قال الحافظ: وأبسط ما وجدت من طرقه» ما أخرجه النسائي» في رواية 
له: أن امرأة كانت تستعير الحلي» في زمن رسول الله كله فاستعارت من ذلك 
حليّاً. فجمعته» ثم أمسكته» فقام رسول الله كي فقال: «لِتَنّبِ هذه المرأة 
إلى الله تعالى» وتؤدٌ ما عندها». مراراًء فلم تفعل» فأمّر بهاء فقُطعت. 

وأخرج النسائي بسند صحيح. مق فرشل سعيد يز :السب أن اهرأة من 
بني مخزوم» استعارت حليّاً على لسان أناس» فجحدت» فأمر بها النبي كيذ 
فقطعت» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضاًء إلى سعيد» قال: 
النبي بيا بامرأة من بيت عظيم» من يوت فی فد انت أناسا > قات إن 
آل فلان» يستعيرونكم كذاء فأعاروهاء ثم أتوا أولئك» فأنكرواء ثم أنكرت 

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ 
الليث» ثم قال: وفي لفظ» فذكر لفظ معمرء يقتضي أنها قصة واحدةء 
واختلف فيهاء هل كانت سارقة» أو جاحدة؟ يعنى: لأنه أؤرد حديث عائشة 
باللفظ الذي أخرجاهء من طريق الليث» ثم قال: 7 لفظ: كانت امرأة تستعير 
المتاع» وتجحده» فأمر النبي بيا بقطع يدهاء وهذه رواية معمر في مسلم فقطء 
قال: وعلى هذا فالحجة في هذا الخبرء في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه 
اختلاف في واقعة واحدة» فلا يُبَتّ الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة» 
على الرواية الأخرى؛ يعني: وكذا عكسه» فيصح أنها طعت بسبب الأمرين» 
والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قال الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الرد على من زعم 
أن القصة وقعت لامرأتين» فقّطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث» 
والإلزام الذي ذكره القرطبي» في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية» للزم 
القطع في جحد غير العارية قوي أيضاء فإن من يقول بالقطع في جحد العارية» 
لا يقول به في جحد غير العارية» فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه» إذ لم 
يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
= س سے 

وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية» وجحد غيرهاء أن 
السارق لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك جاحد العارية» خلاف المختلس من 
غير حرزء والمنتهب» قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» 
فلو علم المُعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليهء لَجَرٌ ذلك إلى سد باب 
العارية» وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة» بخلاف ما إذا عَلم أنه 
يُقطعء فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية» وهي مناسبة لا تقوم 
بمجردها حجة. إذا ثبت حديث جابر َه في أن لا قطع على خائن. 

وقد قْرّ من هذا بعض من قال بذلك. فخص القطع بمن استعار على 
لسان غيره» مخادعاً للمستعار منه» ثم تصرف في العارية» وأنكرها لمّا طولب 
بهاء فإن هذا لا يُقطع بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق في أخذ المال 
خفية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هذا نظرٌ لا يخفى؛ لأن الذين قالوا 
بالقطع في جحد العارية» لم يقيّدوه بهذا القيد» فتبصّر. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قطع على جاحد العارية 
هو الحقٌ؛ لقوّة أدلّته. ومن أقواها حديث جابر ذه مرفوعاً: «ليس على 
خائن» ولا منتهب» ولا مختلس قطع»» وهو حديث صحيح» واستتابة النبي يا 
للمرأة في جحدها العارية؛ إذ لو كان الجحد سرقةء لَمَا استتابها؛ لأن الإمام 
لا يستتيب السارق بلا خلاف» ومن أقواها أيضاً ما سبق قريباً من كلام ابن 
دقيق العيد الذي قال فيه الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري. 

وقد أجاد ابن قدامة كث في تصحيحه رواية أحمد أنه لا قطع على 
جاحد الحرية» كما هو مذهب الجمهورء ودونك خلاصة عبارته: 

واختلفت الرواية عن أحمد» في جاحد العارية» فعنه: عليه القطع» وهو 
قول إسحاق» ثم ذكر دليله» وهو حديث عائشة 'ْينا: «أن امرأة كانت تستعير 
المتاع» وتجحده...2 الحديث» ثم قال: وعنه: لا قطع عليه» وهو قول 
الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب» وسائر الفقهاءء وهو 
الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لقول رسول الله ل: «لا قطع على الخائن». 
ولأن الواجب قطع السارق» والجاحد غير سارق» وإنما هو خائن» فأشبه 


(1)-بَابُ فطع السَّارقٍ الشريف وَغَبْرِوء وَالنَهّي عَن الشّفَاعَةٍ في الْحُدُودٍحديث رقم )٤٤٠۲(‏ 


جاحد الوديعة» والمرأة التي كانت تستعير المتاع» إنما طعت لسرقتهاء لا 
بجحدهاء ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه»» وقولَّه: و«الذي نفسى بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد بء 
لقطعت يدها»» وفي بعض ألفاظ زوا هذه القصة» عن عائشة: «أن قريشاً 
أهمّهم شأن المخزومية» التي سرقت»» وذكرت القصة» رواه البخاريّ» وفي 
حديث: «أنها سرقت قطيفة»» فروى الأثرم بإسناده» عن مسعود بن الأسودء 
قال: «لَمَّا سَرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول الله وء أعظمنا ذلك» 
وكانت امرأة من قريش» فجئنا إلى رسول الله يي فقلنا: نحن تَفُديها بأربعين 
أوقية» قال: تُطهّر خير لهاء فلما سمعنا لين قول رسول الله بي أتينا أسامة» 
فقلنا: كلم لنا رسول الله كلِ. . ٠.‏ وذكر الحديث» نحو سياق عائشة» وهذا 
ظاهر في أن القصة واحدة» وأنها سرقت» فقّطعت بسرقتهاء وإنما عَرَفُتها 
عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم أكون ذلك هيبا 
كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث» وموافقة 
لظاهر الأحاديث» والقياس» وفقهاء الأمصارء فيكون أولى»ء فأما جاحد 
الوديعة» وغيرها من الأمانات» فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع عليه. انتهى 
كلام ابن قدامة ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: قال الحافظ كُنْهُ: قول سفيان المتقدم: ذهبت أسأل الزهري» 
عن حديث المخزومية التي سرقت» فصاح على مما يكثر السؤال عنه» وعن 
سببه» وقد أوضح ذلك بعض الرواة» عن سفيان» فرأينا في كتاب «المحدّث 
الفاصل» لأبي محمد الرامهرمزي» من طريق سليمان بن عبد العزيز» أخبرني 
محمد بن إدريس» قال: قلت لسفيان بن عيينة: كم سمعت من الزهري؟ قال : 
أما مع الناس» فما أحصي» وأما وحدي فحديث واحدء دخلت يوماً من باب 
بني شيبة» فإذا أنا به جالس إلى عمودء فقلت: يا أبا بكر» حدثني حديث 
المخزومية» التي قطع رسول الله بيو يدهاء قال: فضرب وجهي بالحصى» ثم 


.518- 5١57/١7 «المغنى»)‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سم س 
قال: قمء فما يزال عبد يَقدّم علينا بما تكرهء قال: فقمت منكراء فمرّ رجل» 
فدعاه» فلم يسمع. فرماه بالحصى» فلم يبلغه. فاضطر إلى » فقال: ادعه لى» 
. فدعوته له فأتاى فقضى حاجته» فنظر إلى» فقال: تعال» فجئت» فقال: 
اوري سعيد بن المست»؛ واش شمه عن أن هريرة » أن رسول الله عبد 
قال: «العجماء جبار. . .2 الحديث» ثم قال لي : هذا خير لك من الذي 
أردت . 

قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم» والأربعة» من طريق 
سفيان» بدون قصة. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصا إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

]44۳[ ا بُو الطامِرء وَحَرْملَّة بْنُ يَحْيَّى - وَاللْفْظ 
لِحَرْمَلَةَ ‏ قَالَا: أَحْبَرَنا ابن وَهْبٍِء قَالَ: أخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ بريد َنِ ابْنٍ 
شِهَابء قَالَ: انرم فوا ب ن لوبي عَنْ عَائِسَة رؤج النبي ل أن رشا 
اَم مهم شَأَنُ الْمَْوِ الي سر َثْ في عَهد التي في عَرْوَِ لفن ٠‏ كَقَالُوا: تن يكلم 
فيهًا رَسُولٌ الله كلله؟. فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إل ااا كن رقن نفك 
رَسُولٍ الله كله؟. اني بها رَسُولُ الله کا فَكَلّمَهُ فيها أسَامَهُ ِن ريو تلو وجه 
رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: «أتَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله؟»ء قَقَالَ لَهُ أُسَامَة: اسْتَغْفِر 
لي یا رَسُولَ اللو كَلَمّا کان الْعَشِيٌ قَامَ رَسُولُ الله ییا فَاخْتَطَبَء فَأنْتَى عَلَى الله 
با هُوَ هله ثم ال گال : «آمّا بَعْدُء فَإِنّمَا أَهْلَكَ ين ِن ْم آنّهُمْ كَانُوا إا 
سَرَقَ يهم الشّرِيف رکو وَإِذَا سَرَقَ فِيهم الضَّعِيفُ أَنَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ وَإنَي 
وَالَّذِي فيي پټ لو قَاطِمَةً نت مَحَمّدٍ سَرَ سر قَتْ لَقَطَّعْتُ يَدَهَاه ثم َمَرَ پلک تلك 
الْمَرْأةٍ المي سر رقف فَقَطِعَتْ يَدُْهَاء قَالَ يُونْسٌ: قَالَ ابن شهاب: ال عُْوَة: 
قَالْتَ عَايْشَةٌ : قحست فُحَستث تَوبَنها بعد وَتَرَوّجَتَ وَكَانَتْ 9 بَعْدَ ذَلِكَ ٠‏ فَأَرْفَعُ 
حَاجَتَهَا إلى رَسُولٍ الله كَلِه). 
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000 «الفتح» 10/ ٠٦٤ - o‏ كتاب «الحدود» رقم (VAAN)‏ . 


(۳)- باب فطع السّارِقٍ الشَّرِيف وَغَيْرِهء وَالتَّي عَنِ الشفَاعَةٍ في الْحدُودحديث رقم (4404) _ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم ذكروا في السند الماضي» والباب الماضي . ا 7 

ا : شان المَرأ الي سر 2 حت ع فل لمحي ساب الى 

وقولة: وَجْهُ رَسُولٍ الله بي)؛ أي : تغيّر من شدّة غضبه.. 

وقوله: (أنَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّه؟) إنكار على أسامة» يُفهم منه 
تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت 00 وهذ لا خلاف فيه» وأما قبل 
لان إليذء فأجازها أكثر العلماء؛ لِمَا جاء في الستر على المسلم مطلقاًء لکن ْ 

ه مالك بمن لم يُعرف منه أذى الناس» وإلا فلا شفاعة”©. 

وقؤله : لو أن فَاطِمَة... إلخ) إخبار عن مقدَّر يفيد القطع بأمر محقّق» . 
وهو وجوب إقامة الحدّ على البعيد والقريب» والبغيض والحبيب» لا تنفقع 
شفاعة» ولا تخحول قرابة. | 

وقوله: (فَحَسُنَتْ تَوبَتْهَا بَعْدُ... إلخ) هذا يدل على صحة توبة السارق» . 
ش وانها ماحية ۰ E‏ ۰ اللاحقة» فیخرم تعييزه بذلك» 00 خَكم 

وقولها. : رجت قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف زوجها" . 22 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» نيان مسنائلة في الحديث 
الماضي» ولله الحمد: والمنة. 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


[55*5] (...) - (وَحَدَنْنَا عبد بن حَمَيْدِء اش . عبد الاق ابرا 
مَعمَرٌ م ن عن الزّهْرِيٌّ) عن عَرْوَة عن عَايِشَةٌ قَالَت: كَانتِ امْرَأةٌ مَخْرُووبَة 


س ر امام و تَجْحَدُه» َأَمَرَ النبي يكل أن فط يَدْمَاء اتی أَمْلْهَا أُسَامَةَ بْنَ 
ش بد كلمو فلم ر سول الله كله فِيهَاء ثُمَ ذَكَرَ تَحْوّ حَدِيثٍ اللَّيْثِء 
ري ظ 0 ا 3 


)1( راجع: انی 57 N4‏ 1 20 (۲) «تنبیه المعلة» ضص*۲۹: ` 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وکلهم ذكروا في الباب» والباب الماضي . 
[تنبيه]: رواية معمر» عن الزهري هذه ساقها أت عوانة 
«مسنده»» فقال: 


۵) ۔ حدّئنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق (ح) وحثنا الدَّبَّريّء 
قثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن الزهريً» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع» وتجحده» فأمر النبيّ ية بقطع يدهاء فأتّى 
اهلها ايام فكاجرة > فكلّمَ أسامةٌ بن زيد رسول الله لله ككل فيهاء فقال له 
رسول الله ل : «يا أسامة ألا أراك کلم فی حدّ من حدود الله»» ثم قام 
النبيّ بي خطيباًء فقال: «إنما هَلّك من كان قبلكم بأنه إذا سَرّق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سَرّق فيهم الضعيف قطعوه» والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها»» فقطعوا يد المخزومية . انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

[5. ۰ (1084) - (وَحَدَلِي سَلْمَةُ بن ن شیب حَدَلَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعيّنَ 
حَدَنَنَا مَعْقِلْ» عَنْ أبي لبي عَنْ جَابِر : أن ارك مِنْ بني مَخزوم سَرَقْتْ» قاي 
ها النبيّ يكل قَعَاذّت بام سَلْمَة رج النبئ کا فَمَالَ النبي ككلل: «وَاسُم لَوْ 
کاٹ فَاطِمَةٌ لَتَطَعتٌ يَدَهَّا»» قَقَّطِعَّتْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَلَمَةُ بن شبيب) المِسْمّعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
[3] مات سنة بضع و(5١)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» .5١/7‏ 

9 الو بن أن ر الحين بن داقن نسي لد بو 
علي الْحرّانيَ» صدوقٌ [9] (ت١١١)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

۳ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرَّريَء أبو عبد الله الْعَبْسََ مولاهم» صدوقٌ 
يخطىء [۸] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١9/54‏ 


.١١8/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


()-بَابُ قَطْع السّارِقٍ الشّرِيف وَغَيْرِءوَالتَّي عَنِ الشّمَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم )٤٤١٥(‏ 


٤‏ - (أَبُو ال ر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكيّء 

ضدوق: ندل [] (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السا الصحابي ابن 

الصحابيّ و#باء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (154) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

وقوله: (أَنَّ انرا مِنْ بني مَخَرُوم) تقدّم أنها فاطمة بنت أبي الأسود بن 
عبد الأسد المخزومية 

وقوله: (سر AEE A‏ الصحيح على 
أن قطع هذه المرأة كان لسرقتهاء لا لجحدها العارية» ويويّد هذا ما في 
الحديث الآخرء من قوله كَكِةِ: «لِتَتَب هذه المرأةء وتؤدّي ما عندها» مرّاراً؛ 
لأنه لو كان القطع للجحة لما أمرها بالتوبة» ورد ما أخذتهء بل قطعها فوراً؛ 
لأن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة عليه» بل يُقطع» وقد سبق تمام 
هذا البحث قريياء فلا تنس و والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (فَعَادَّتْ پام سَلَمَة ... إلخ)؛ أي: التجأت إليها؛ لِتَشْفع لها 
ا 

وقال ذ في الحم قوله: «فعاذت بام سلمة» بذال معجمة؛ أي : 
استجارت» وقد أخرجه الحاكم من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن 
جابر بلفظ : «فعاذت بزينب بنت رسول الله يل قال المنذريّ: يجوز أن 7 
عاذت بكل منهماء وتعقبه العراقيّ بأن زينب بنت رسول الله يكل كانت ماتت 
قبل هذه القصة»ء ولعلها عاذت بزينب ربيبة النبي ب فتصحفت على بعض 
الرواة» أو تُسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبي يك مجازاً؛ لكونها ربيبتهء 
وجاء أيضاً: فعاذت بربيب النبي كل وتقدّم أنه عمر بن أبي سلمة» قال 
الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر ذَيه» فإنه يَحْمّل على أنها 
استجارت بأم سلمة» وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء وزوجَها 
عمُهاء ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر أن 
امرأة من بني مخزوم سرقت» فعاذت بأسامة» وكأنها جاءت مع قومهاء فكلموا 
أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة 

قال الجامع عفا الله عنه: قولهم فيما عزوه إلى الحاكم: «فعاذت بزينب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


بنت رسول الله يه هكذا قالواء ولم أجده في «المستدرك»». بل الذي فيه - كما 
سيأتي -: «فعاذت بربيب النبئ بء وقد بيّن الحاكم أن الربيب هو سلمة بن . 
أبي سلمة» فتنبّه» وراجع تمامه فيما سبق قريباًء وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ش | 

(المسألة الأولى): حديث جابر وله هذا من أفراد المصتف كآنه 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية معقل بن عُبيد الله» وهو متكلّم 


فيه؟ , 

[قلت]: لم ينفرد به معقل» بل تابعه غيره» فقد تابغه موسى بن عقبة» 
عن أبي الزبير» فقد أخرجه الحاكم في «مستدركه»» قال: ش 

)۸٤١( .‏ - حدثني علي بن حمشاد العدل» ثنا إسماعيل بن إسحاق 
۰ القاضي» ثنا سليمان بن داود الهاشمى» ثنا عبد 0 بن آي الزناد» عن . 
موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر وه قال: أتي النبيّ كل بامرأة قد 
سرقت» فعاذت بربيب رسول الله كَل فقال النبيّ ية : «لو كانت فاطمة 
لقطعت يدها»» فقطعها . 

ثم ذكر الحاكم أن الربيب المذكور هو سلمة بن أبي سلمة» الكن تقدّم أن 

ا رجّح أنه عمر بن أبي سلمة» فتفظن. 

وتابعه أيضاً ابن لهيعة» عن أبي الزبيرء فقد أخرجه الإمام أخمد ی 
((مسنده)» فقال: 

 )١9144(‏ ثنا حسنء حدثنا ابن لّهيعةء حدّثنا أبو الزبير». أخبرني 
جابر: أن امرأة من بني مخزوم ترقت فعاذت نأسامة بن زيد حت 
رسول الله يله فأتى بها رسول الله كلل فقال: «لو كانت فاطمة لقطعت 
يدهااء فقطعها. انتهى . 

وابن لهيعة» وإن تكلم فيه» لكنه لا بأس به في المتابعات» فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


.70794/54 «المستدرك على الصحيحين» للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص‎ )١( 


(۳) ۔ بَابُ حَد الّنًا ۹ 
۷ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ]55٠05‏ (1789)» و(النسائئ) في «المجتبى» 
)7١/4(‏ و«الكبرى» 2)577١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (2»)787/5 و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (5/ »)۱۲١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۲۸۱)» والله تعالى 2 
بالصواتبت» وإليه المرجع والمآب. 

إن رد إلا الضلح ما اسطعث وما ربت إلا يله عه 


(۳) - (بَابُ حَد الرتا) 


«الزنا»: لغةً: الرّقَيَ على الشيء» وشرعاً: إيلاج الحشفة بفرج مُحَرّم . 
لعينه» خال عن شبهةء هة وقيل: هو وطءٌ من قِبّل خالٍ عن ملك» 


ونکاح » وشبهه» قاله المناوى 0 


وقال الفيوميَ کا : رَنَى يَرْنِي زا مقصورٌّء فهو رَانِ» والجمع : زا 
مثلٌّ قاض وقضاة» ورَّانَاهَا مُرَانَاءٌ وزناءَ» مثلّ قاتل مقاتلة» وقتالاًء ومنهم من 
يجعل المقصور والممدود لغتين في الثلاثيّ» ويقول: المقصور لغة الحجاز» 
والممدود لغة نجدء وهو وَلَدُ زَنْيةٍ بالكسرء والفتخح لغ وهو خلاف قولهم: 
هو وَلَدُ رِشْدَق قال ابن السشكيت: زليه وغِيِّةٌ بالكسر والفتح» والرُّنًا بالقصر 
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يثنى بقلب الألف ياء فيقال: نيان والنسبة إليه على لفظه. لكن بقلب الياء 
واوأء فيقال: زِنَويٌ؛ استثقالاً لتوالي ثلاث ياءات» فقول الفقهاء: قذفه يزين 
هو مثنئ. الَرّنَا المقصؤرء والرنية ةٌ بالفتح : UR Î‏ 
ا ش 

وقال ابن قدامة ك في «المغني»: الزنا حرام» وهو من الكبائر العظام» 
بدليل قول اله تعالى: وا را ال إل كن سَحِمَدٌ وَس سيبلا ©4 
[الإسراء: ۳۲]. 


.۳۹۰ «التوقيف بمهمّات التعریف» ص۳۸۹ ۔‎ )١( 
.70ا//١ زفق «المصباح المنير»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
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وقال تعالى: ورين لا ينم ت مم آل لما اکر لا لون التق الي 
عي أل إلا ایال وله روت ومن حل كلك ياق اناما © صحف له لداب 
َم الْقِيَسَةَ ولد فق مهانا 469 [الفرقان: 58 194]. 

وتوف عدا و تجو الال جا لت ومول :اه كل أ القن 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذأ وهو خلقك»» قال: قلت : 1 أي؟ قال: «أن 
تَمَنّل ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: « أن تزاني حليلة 
جارك»» متَفقٌ عليه. 

وكان حدّ الزاني في صدر الإسلام الحبس للثيب» والأذى بالكلام من 
التقريع والتوبيخ للبكر؛ القوله 88: «والّق يأتيت الْفَحِمَدَ من لِك 

اننبا ڪنيع اة مڪ ون كَيِدُوا انياشت ف اموت حى بوه 
0 3 عل ١‏ كُّ سد هي سبيلا رادان انها وڪم قب GE‏ 
صَلَحا اعضو 2 عَنْهُمَآ إِنَّ آله 0 وبا ًا )€ [النساء: 1١١‏ 15]. 

ل م انا هل العلم: المراد بقوله: ين 5 الثيّب؛ 
لأن قوله: من نسائكم إضافة زوجية؛ كقوله: طللَّذِنَ يُولُونَ ين بهم الآية 
[البقرة: 2]717 ولا فائدة في إضافته ها هنا 57 إلا اعتبار الثيوبة» ولأنه قد 
ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرىء فكانت الأغلظ للثيب» والأخرى 
للأبكار؛ كالرجم والجلدء ثم نسخ هذا بما رَوَى عبادة بن الصامت ول4 : أن 
النبي كَل قال : «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر 
لھا و تیت عام الت ا والرجم»؛ رواه مسلمء 
وأبو داود. 

[فإن قيل]: فكيف يُنسخ القرآن بالستة؟ . 

[قلنا]: قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه؛ لأن الكل من عند الله» وإن 
اختلفت طرقه» ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخاًء إنما هو تفسير للقرآن 
وتبيين؛ لأن النسخ رفع حکم ظاهره الإطلاق» فأما إن كان مشروطا بشروط› 
وزال الشرط لا يكون نسشاء ‏ وهااهنا شَرَط الله تعالى حَبُسهن إلى أن يجعل 
لهن سبيلاً» فبيّنت السّنّة السبيل» فكان بياناً لا نسخا 

ويمكن أن يقال: إن نّسخه حصل بالقرآن» فإن الجلد في كتاب الله 


)4405( بَابُ حَدّ الزّنَا  حديث رقم‎  )"( 
46Î 


والرجم كان فيه» فتسخ رَسْمهء وبقي حكمه. انتهى كلام ابن قدامة کلذ 
وسيأتي البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )11( [4١ <[‏ (وَحَدَنََا يَحْبَى بن يَحْتَى ال ميم أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ» عَنْ 
و عَنِ الْحَسَنٍ ٠»‏ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله الرَّقَاشِيَ» عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
قَالّ: قَالَ حول الله اة : «خُلُوا عَنّي خُذُوا عيذ جَمَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلا: 
يكر باكر جَلْدُ مائةء وََفْيْ سء وَالئَيبُ اليب جلد مِانَةٍ وَالرَجْمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَّمبِوِيُ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (هْشَيْم) بن بَشِير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (مَنُْصُورٌ) بن زاذان”" الثقفيئء أبو المغيرة الواسطيّء ثقةٌ ثبت عابدٌ 
[] (ت۱۲۹) على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» 7/70 .1١١9‏ 

> - (الْحَسَنْ) بن أبي الحسن ا الأنصاريّ مولاهمء ثقةٌ ثبت فقية 
فاضل مشهورٌء لكنه يرسل كثيراً» ويدلّس» رأس الطبقة [۳] (ت١٠١)‏ وقد 
قارب التسعين 0( تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا | 

ه ‏ (حِطَانُ" بن عَبْدِ الله البَقَاشُِ) البصريّ» ثقةٌّ [1] مات بعد السبعين 

(م (٤‏ تقدم في «الصلاة» 409/17. ٠‏ 

5 (عَبَادَةٌ بْنُ الصَّاِتِ) بن قيس الأنصاري الْخَرْرجِيَء أبو الوليد 
الصحابيٌ المدنئ» أحد النقباءء البدريٌ» مات بالرملة سنة )۴٤(‏ وله (75) 
سنة» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 


."8/9 «المغنى»‎ )١( 
زفق وقع في برنامج الحديث هنا غلط في هذه الترجمة؛ لأنهم ذكروا منصور بن‎ 
المعتمرء والصواب منصور بن زاذان» صرّح به أبو عوانة في «مسنده»» وابن حبّان‎ 

في (صحیحه)» والمزی فى (تحفته)» فتنيه» والله تعا الهادى ! اء السبيل . 
في ي في : ي إلى سو 
)( بكسر الحاء» وتشديد الطاء ١‏ لمهملتي: : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


اوو قحاس الحسن كو ا وآن عدجا ب هه 
مشاهير الصحابة وء عَقَبِيَ بدريّ» ويقال: كان طوله عشرة أشبار» كما في 
«التقريب»» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ حِطَانَ) بكسر الحاءء وتشديد الطاء المهملتين (ابْنِ عَبْدٍ الله الرَّقَاشِيَ) 
بفتح الراء»ء وتخفيف القاف» بعدها شين معجمة: نسبة إلى امرأة» اسمها 
رَفَاش بنت قيس» كثر أولادهاء فتّسبوا إليهاء قاله فى «اللباب». (عَنْ 
مُبَادةَ بن الصَّامِتِ) هه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «خُدُوا عَنّيء خُدُوا 
عني)؛ ئ اسمعوا مني حكم الزناء واعملوا به» وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: أي : 
افيا 0 المذكور في قوله تعالى: «كَأمْسِكوْضتَ ف الْْيُوتٍ حى 
توف الموث أذ مل عر َه هی سَبِيلَا» [النساء: ١٠]ء‏ واعملوا به» وذلك أن 
متتضى هذه الآية: أن من زنق. خسن فى بينة إلى أن يمؤوت:» كذا قاله ابن 
عباس وا في النساء» وحكي عن ابن عمر و أن ذلك حكم الزانيين؛ يعني : 
الرجل والمرأة. فكان ذلك الحبس هو حدّ الزناة؛ لأنه كان يحصل به إيلام 
الجاني وعقوبته» بأن يُمنع من التصرّف والنكاح وغيره طول حياته» وذلك 
عقوبة وزجر» كما يحصل من الجلد والتغريب» فحقيق أن يُسمّى ذلك الحبس 
حدّء غير أن ذلك الحكم كان محدوداً إلى غاية» وهي أن يبيّن الله لهنّ سبيلاً 
آخر غير الحبس» كلجا باج اوناك براك االمعلوم e e e‏ 
لنبيه کل قلف اانه فقال لهم: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً : 
البكر بالبكر جلد مائة. وتغريب عام» واشت بالثيّب جلد مائة والرّجم»ء فارتفع 
حكم الحبس في البيوت؛ لانتهاء غايته» وهذا نحو قوله تعالى: ر موا صَيَام 
إل آل4 [البقرة: 1817]» فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام؛ لانتهاء غايتهء لا 
لنسخه» وبهذا يعلم بطلان قول من قال: إن الحبس في البيوت في حقّ البكر 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳۳/۲. 


(۳) ۔ باب حَدٌ انا - حديث رقم (4405) ٠.‏ 5 
منسوخ بالجلد المذكور في الثورء وفي حق الثيّب بالرّجم E‏ عليه» وهذا 
ليس بصحيح؛ ا أوَلآَّء ولأن الجمع بين الحبس» والجلدء 3 
ممكن» فلا تعارض» وهو شَّرْط النسخ مع عِلْم المتأخُر من الا 
كلام القرطبئ ر . 

وقال الطيبي كا 4: التكرير في قوله: «خذوا عني» يدل على ظهور أمر قد 
حي شأنه» 5 بيانه» فان قوله: «قد جعل الله لهن سبيلاً» مبهم في التتزيل» 
ولم يعلم ما تلك السبيل؛ أ : الحد الثابت في حى المحصّن وغيره» فقوله: 
«البكر بالبكر» إلى آخره بيان للمبهم» وتفصيل للمجمّل؛ على طريقة 
الاستئناف؛ مصداقاً لقوله تعالى: #وَأَرَلَا ليك الزْكر لين لتاس ما درل 
إت الل 4 والتقسيم خاصر من سيت المفهوم؛ لأن اللا 0 

ج تلو إن أن تلكوت یکر اا ور ا غ بالتكن أو | 

2 والثانية أيضاً كذلك» فبيّن في الحديث ما حدّ البكر بالبكرء والب 
بالئيّب» ورك ذكر الثيّب مع البكر؛ لظهوره» ولحديث العسيف الآتي. 
ا 1 

(قذ جَعَلَ الله لَه سبلا قال التوربشتي كلثه: كان هذا القول حين ع 
الحذدّ في الزاني والزانية» والشبعل هنا الحدّ؛ لأنه لم يكن مشروعاً تلك 
الوقت» وكان 0 فيه ما ذكر في كتاب الله ك : رای تأر الْفحِمَةَ 
من شابخ َاسْتَسهدُوأ عَلْتهنَّ ارب َه نڪ فن سدوا ایک فى السيوت حى 
وهن ألمت أو يحْمَلَ الله هى سبي 402 [النساء: .]٠١‏ 

(الْبكُرُ بالبكر)؛ أي: زنا البكر بالبكر» وهو مبتدأء خبره قوله: (جَلْدُ 
واقةا؛ ی د رن اکر حا ات + فرت ما مر ال :جات 
الجاني جَلْداَء من باب ضرب: ضربته بِالْمجَلّد ‏ بكسر الميم ‏ وهو السَّوْطء 
الواحدة جَلْدَةُ» مث ضَرْبِ» وضَرْبة 


.A\ - A‘ /o «المفهم)‎ 200) 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠٠١۱۳/۸‏ 
)۳( «المصباح المنير» .٠١5/١‏ 


8 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
عي a‏ 

وقال الفيُومي: والبكر: خلاف الثيّب عل كانء أو امرأة: وهو الذي 
لم يتزوّجء وعليه قوله كَلةِ: «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب 0 والمعنى : 
زنا البكر بالبكر فيه جلد مائة» أو حدّه جلد مائة» والجمع أبكار» مثلُ حِمْل 
506 

قال: وقيل للإنسان إذا تزوّج: ثيّبٌء وهو فَيْعِلٌ اسم فاعل» من ثاب: 
إذا رجع» وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» 
ويستوي فيه الذكر والأنثى» كما يقال: أيْمّء وبكرٌ للذكر والأنثى» وجمْع 
المذگر: نبوت بالواق :التو وجمع ا ثيّبات» والمولدون يقولون: 
يبه وهو غير مسموعء وأيضاً فيل لا يُجمع على فُعّل. انتهى 

وقال النووي كُثَنْهُ: وأما قوله يَكِِِ: «البكر بالبكرء بالق : 
فليس هو على سبيل الاشتراط» بل حذ البكر الجلد» والتغريب» سواء زنى 
ببكرء أو ثيّبٍء وحد الثيّب الرجم» سواء زنى بثيّب» أو ببكرء فهو شبيه 
بالتقييد الذي يخرج على الغالب. 

قال: واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح 
صحيح › وهو حر» بالغ » عاقل» سواء کان جامَع بوطء شبهة» أو نکاح فاسد» 
أو غيرهما» أم لاء والمراد بالئيب من جامع في دهره مرة» من نكاح صحيح › 
وهو بالغ» عاقل» حرّء والرجل والمرأة في هذا سواء» وسواء في كل هذا 
المسلم» والكافرء والرشيدء والمحجور عليه لِسَمَه» والله أعلم. انتهى”" . 

(وَنَْفْنِ سَنَةِ)؛ أي: طَرْدهء وإبعاده عن البلد سنةً حتى يستوحش» ويذوق 
مرارة فراق أهله» وأصحابه؛ عقوبة لجنايته» (وَالنَيّبُ بالنَّيّب) إعرابه كسابقه؛ 
أي: زنا الثيّب بالتيّب (جَلْدُ مِائَة). 

(وَالرَّجم))؛ أي : رميه بالحجارة» يقال: رجمته» من باب نصر: ضربته 


بالرّجَم» بفتحتين › وهي الحجارة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
E‏ 


)١(‏ «المصباح المنير .59/١‏ مادة: (بكر)ء و١/‏ ۸۷ مادة: (ثاب). 
(0) «شرح النووي» .٠۹۰/۱۱‏ 


ع 4 


24505 باب حَد الزتا - حديث رقم‎  )( 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :5٠"”/9[‏ ولا١٠55‏ و8١55‏ و590(]55084١)».‏ 
و(أبو داود) في «الحدود) 45١6(‏ -5515)» و(الترمذي) في «الحدودا 
(9). و(النسائي) في «الكبرى» /٤(‏ ۲۷۰ و/ ۳۲۰)» و(ابن ماجه) في 
«الحدود (۲/ 857): و(الشافعي) فى «مسنده» (174/1)» و(الطيالسي) في 
«(مسنده» »)1/4/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)۱۸١ /٠١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» /١(‏ ۳۱۳ و۳۱۷ و۳۱۸ و۰( و(الدارميّ) في «سنته» ,)١181١7/75(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) ٤٤۲٥(‏ و1477 و۲۷٤٤)»‏ و(سعيد بن منصور) في 
«سُّئنه» »)١١931/(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)۸٠١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) (5/ ۱۲۰ - »)۱۲١‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۲/ ۲۸۷). و(البرّار) 
في «مسنده» (۷/١١۱)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (14/5), 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ ۲۲۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بیان وت حد الزنا. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن حدّ الزنا قبل هذا الحديث كان الحبس في 
البيوت» كما بيّنته آية النساءء ثم أتى البيان» فبيّن النبى كل أن هذا هو ذلك 
السبيل» واختلف العلماء في هذه الآية» فقيل: هي محكمة» وهذا الحديث 
مفسّر لهاء وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور» وقيل: إن آية النور 
في البكرّين» وهذه الآية في is‏ 

۳ - (ومنها): بيان أن حدّ زنا البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن حدّ الزاني الثيّب هو الرجم بالحجارة إلى أن 
يموت» والله تعالى أعلم. 


.189/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حدّ الزنا: 

قال النووي كَنْهُ: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» 
ورجم المحصّن» وهو الثيب» ولم يُخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا ما 
حَكَى القاضي عياض وغيره عن الخوارج» وبعض المعتزلة؛ كالنظام» 
وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع الرجمء فقالت 
طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلد» ثم يرجم» وبه قال على بن أبي 
طالب نهء والحسن البصريّ» وإسحاق بن راهويه» وداود» وأهل الظاهرء 
وبعض أصحاب الشافعيّ» وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده» 
وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهماء إذا كان 
الزاني شيخاً ثيباًء فإن كان شابَاً ثيباً اقنّصِر على الرجم» قال: وهذا مذهب 
باطل» لا أصل له. 

وحجة الجمهور أن النبيّ ية اقنّصَّر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة» 
منها قصة ماعز» وقصة المرأة الغامدية» وفى قوله كلِِ: «واغدٌ يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». ٠‏ 

قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ» فإنه كان في أول 
الأمر. 

قال: وأما قوله به في البكر: ونفيٰ سنة» ففيه حجة للشافعيّ» 
اا أنه كو ننه د .وجل قانع" أو :اقرأة رل اک 1لا بيت 
النفي» وقال مالك» والأوزاعيّ: لا نفي على النساءء وروي مثله عن 
علي ذه وقالوا: لأنها عورة» وفي نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنةء 
ولهذا نهيت عن المساقرة إلا مع مَحْرّم. 

وحجة الشافعيّ قوله 4: «البكر بالبكر جلد مائة» ونفيي سنة». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ من ثبوت 
التغريب هو الأرجح؛ لقوة حجته» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي : 

الحدهاة يرتا كل ولخد متيب ةة لظاهر الحديف > بها هال اة 


الثوري. وابو ثور وداود» وابن جرير. 


(۳) ۔ بَابُ حَدَ الزّنَا - حديث رقم (4405) 
سے 


رہ 4 م ص 


والثاني: يُعَرّب نصف سنة؛ لقوله تعالى: إا أُحَوِنَّ إن أت بِسَحِمَةٍ 
عى صف ما عَلَ الْمْحْصَكَتٍ مس ألمَدَاب [النساء: »]۲١‏ وهذا أصح الأقوال 
عند أصحايناء وهذه الآية مخصّصة لعموم الحديث» والصحيح عند الأصوليين 
جواز تخصيص السَّئّة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب» 
فتخصيص السئّة به أولى. 

والثالث: لا يُكَرّبِ المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصري» وحماد» 
ومالك» وأحمدء وإسحاق؛ لقوله ية فى الأمة إذا زنت: «فليجلدها»» ولم 
يذكر النفي» ولأن نفيه يَضْرٌ سيده» مع أنه لا جناية من سيده. 

واجات اضحات الشائعة عن حديت الآمة إذا زنك أنه ليس فيه 'تعرض 
للنفى› والآية ظاهرة فى وجوب النفى» فوجب العمل بها» وحمل الحديث 

MV 0 ا‎ 

على موافقتها . ان : 
هو الأرجح؛ لوضوح حجته » فتأمل» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبئ كأنْهُ: أجمعت الأمّة على أن البكرء وتعني به الذي لم 
يُخْصَن إذا زنى جُلِدَ الحدّ» وجمهور العلماء من الخلفاءء والصحابة» 
محمد بن الحسن» فإِنّهما قالا: لا تغريب عليهء فإن الت الذي في الكتابٍ 
نما هو على جلد الزاني» والتغريب زيادةٌ عليه والزيادة على النصّ نسح فيزم 
عليه نسخ القرآن القاطع بخبر الواحدء فإن التغريب إنما ثبت بخبر الواحد. 

والجواب: أنَا لا نسلّم: أن الزيادة على النص نسحٌ» بل زيادة حكم آخر 
مع الأصل» فلا تعارض» فلا تَشخ» وقد دنا ذلك فى الأصول. سلمنا ذلك» 
لكن هذه الآية ليست بنص» بل عموم ظاهرٌء فيخصّص منها بعض الزناة 
زياقة على نض القرآن .وهو ثابت ياعبان الآتحاد:. ولو سلما أن الرّجم ثبت 
بالتواتر» فشَّرْطه الذي هو الإحصان ثَبّت بأخبار الآحادء ثم هُمْ قد نقضوا هذه 


.۱۸۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل ] 
القاعدة التي تعدّوها في مواضع كثيرة بِيّناها في الأصول. 

ومن أوضح ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين في ذلك على 
خبر ضعيف لم يصح عند أهل العلم بالحديث» وهو زيادة على ما نص عليه 
القرآن من استعمال الماء. 

ثم القائلون بالتغريب اختلفوا فيه» فقال مالك: ينفى من مصر إلى 
الحجاز وشَعْب وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر وفدك» وكذلك فَعَل 
عمر بن عبد العزيز. وقد نفى علي وي من الكوفة إلى البصرة. قال مالك: 
ويحبس في البلد الذي ثفي إليه. وقيل: يُنفى إلى عمل غير عمل بلده. وقيل: 
إلى غير بلده. وقال الشافعي: أقل ذلك يوم وليلة. 

كلك والعاضيل "انه تند ذلك حل موو نما عن ت 
يراه الإمام» فيختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص على حسب ما يراه 
أردع . 

م القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرٌ. واختلفوا في 
تغريب المرأة والعبد. فمن رأى التغريب فيهما؛ أخذ بعموم حديث التغريب» 
وحاصل ذلك: أن في إخراجها من بيتها إلى بلد آخر تعريضها لكشف عورتها» 
وتضييع م لحالهاء وربما يكون ذلك ف لوقوعها فيما أخرجت من سببه » 8 
الفاحشة. ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب بالمصلحة المشهود لها 
بالاعتبار» وهو مختلّف فيه» كما ذكرناه فى الأصول. قال: وقوله: «والثيّب 
بالئيّب جلد مائة والرّجم»: الثيب هنا: هر التق وهو البالغ» العاقل» 
الحرّء المسلم» الواطىء وطئاً مباحاً في عقد صحيح» هذه شروط الإحصان 
عند مالك» وقد اختّلف في بعضها. ولبيان ذلك موضع آخر. فإذا زنى 
المحصّن وجب الرّجم بإجماع المسلمين» ولا التفات لإنكار الخوارج 
والنَظام الرّجْمَء إِمّا لأنهم ليسوا بمسلمين عند من يكمّرهمء وإما لأنهم 
ا لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قرّرنا في الأصول. 

وهل يجمع عليه الجلد والرّجم؟ كما هو ظاهر هذا الحديث؛ ويه قال 
الحسن البصري. وإسحاق» وداود» وأهل الظاهر. وروي عن على بن أبي 
طالب ويه : أنه جمع ذلك على شراحة» وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 


(۳) ۔ بَابُ حَدٌ انا - حديث رقم (44017) 
۷ 

بسّة رسول الله ية أو يقتصر على الرّجم وحده؟ وهو مذهب الجمهورء 
متمسكين بأن النبي ية رجم ماعزاً والغامدية ولم وول اغا 
نيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» ولم يذكر الجلدء فلو كان 
مشروعاً لما سكت عنه» وكأنّهم رأوا: أن هذا أرجح من حديث الجمع بين 
الجلد والرّجمء إما لأنّه منسوخ إن عُرف التاريخ» وإمّا لأن العمل المتكرر من 
النبئ ئي في أوقات متعددة أثبت في النفوس» وأوضح»› فيكون أرجح» وقد 
شدّت طائفة فقالت: يُجْمَع الجلد والرجم على الشيخ» ويُجلد الشابٌ تمسكاً 
بظاهر لفظ «الشيخ»› وهو خطأء فإنَّه قد سَمَّاه في الحديث الآخَر: «الثيب». 
انتهى كلام القرطبئ 04115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الأرجح عندي في هذه المسائل عند 
كلام النوويّ» فلا تنسء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]4407[‏ (وَحَدَكَنَا عَمُرّو النَاقِدُ حَدَكَنَا هُشَيْمٌ أَخبَرَنَا مَنُصُورٌ بهذا 
الإستاد ِثْلّه) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (عَمُرّو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قبل 
باب . 

واهُشيم)» و«منصور بن زاذان» ذكرا قبله . 

وقوله: (وَحَدَكَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا هُشَيْمٌ أَعْبَرَنَا مَنْصُورٌ) قال 
النوويّ كثنْهُ: في هذا الكلام فائدتان: 

إحداهما: بيان أن الحديث روي من طريق آخرء فيزداد فُوَةٌ. 

والثانية: أن هُشيماً مُدلْسء وقد قال في الرواية الأولى: «عن منصوراء 


ويَيّن فى الثانية أنه سمعه من منصورهء وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 
ا 


.- ۱ اشرح النووي»‎ (۲) .A& - A1 /o «المفهم»‎ 001) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل ا کے 


[تنبيه]: رواية عمرو الناقدء عن هُشيم هذه ساقها سعيد بن منصور كه 
فى اسننه)» فقال: : 
 )0154( ۰‏ حدثنا سعيد» قال: نا هُشيم» قال: نا منصورء عن الحسن» 
قال: نا جظان بن عبد الله الرَّقَاشِىَء عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله كِ: «څذوا عني» فقد جعل الله لهنّ سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة» 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة» ثم الرجم». انتهى”» والله تعالى 
أعلم. 
3 وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5504[‏ (حَدَتَنَا محمد بر بن الْمْتَنَىء وَابِنُ بَشَّارٍ جَمِيعاً عَنْ 

عَبْدٍ الأَعُلّى. فَالَ ابن الْمُكَنَى : حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلّى. حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنٍ 
الْحَسَنِء عَنْ حطًانَ بن عَّدٍ الله الرَّقَاشِيَ؛ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: كَانَ 
ی لله يه إا نل عله كرت لديک وريد لَه وجه وَجْهُهُ - قال - فَأبِْلَ عَلَيْهِ ذَاتَ 
يوم قلقي كَذَّلِكء فَلَمّا سُرَّيَ عَنْهُ قَالَ: لوا علي لق حل ا" لَه 
08 النَيّبْ باكتب. الغ ا النَيّبُ جلد مِائَةٍ ئۆ ثم رج:290 بال حِجَارَةٍ 
ار جلد ما كم َف سَكق»». 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (محمد ب ِنُ الْمكنَى) تقدّم قبل باب. 

۲ - (ابْنُ بَشَّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 

]4[ (عبد الأغُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري»ء أبو محمدء ثقةٌ‎ ٣ 

(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» .٥٥۷ /١‏ 
٤‏ - (سعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري, 

ثقةٌ حافظ» له تصانیف» لكنه كثير التدليس» واختَلّط ]٦[‏ (ت" أو )١١7‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 77/5 . 


(۱) «سنن سعيد بن منصور» "/ 1191. (۲) وفي نسخة: «فأنزل الله ذات يوم». 
(۳) وفي نسخة: «قد جعل الله). )٤(‏ وفي نسخة: «ثم رجماًا. 


- (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسِىء أبو الخطّاب البصري» ثقة ثبت يُدلس» 

رأس الطبقة )١١۷( ]٤[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: اكَانَ تبن الله كله إا ازل عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ) ببناء الفعلين 
للمفعول؛ :أي : إذا أنزل: الله تعالى غليه.الؤجي أصابه لذاك همّ؛ لشذته» يقال: 
كَرّبه الأمر كَرْباًٌ» من باب نصر: شق عليه» فهو مكروب؛ أي: مهمومء 
والكربة: اسم منه» مثل EET‏ 

وقوله: (وَتَرَئَدَ لَه وَجْهْةُ)؛ أي: عَلّته عَبّرة» والرّبْدَةٌ: تغيّر البياض إلى 
السراد وإثما: حل 1 له ذلك؛ لظم موقع الوحيء قال الله تعالى: إن 
سی یک و یلا ©4> [المزمل:. 066" . 
وقوله: (َأنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يوم) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: 
«فأنزل الله عليه ذات يوم 

وقوله: (قَلَقّيّ کڌلک) بالبتاء ا أي : لقي الناس النبي ياء وهو 
في تلك الحالة» من كَرْبه» وتربّد وجهه؛ لنزول الوحي . 

وقوله: (قَلَمًا سُرّيَ عَنْهُ) بضم أوله» وتشديد الراءء مبنياً للمفعول؛ أي 
كشف ذلك الكرب» ا الوحي . 

وقوله: ق رجم) بالرفع عطفاً على «جلد»» وفي بعض النسخ: : ثم 
وي بالنصب» فيكون خورلا للق لفعل محذوف؛ ا : ثم يرجم وما 

وقوله: (بِالْحِجَارَة) قال النوويّ كدَنْهُ: التقييد بالحجارة للاستحباب» ولو 
رُجم بغيرها جازء وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. انتهى . 

والحديث متف علیه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
وه التحمة وال 


)01 «المصباح المنیر» 079/7. 

(۲) وفى في «المصباح»: الرَبْدَة وزان غَرّفة : : لون يختلط سواده بكدرة» وشاةٌ رَبدَاءُ وهي 
السوداء الْمُتَقَظَة بحمرة وبياض . انتهى . 

(۳) «شرح النووي» )٤( .190/١١‏ «شرح النووي» .19١0/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4409[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَثَنا 
مُحَمّدُ بن عفر حَدَنََا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بُ بَشّارٍ حَدَثَنا مُعَاذُ بن هِشام» 
يُجْلَدُ وَينَْى والب يُجْلَدُوَيُرْجَمْء لا يَذكْرَانِ س ولا ماله . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ جَعْفَر) المعروف بغندرء تقدّم قبل بابين. 

5 الا تقدّم أيضاً قبل بابين. 

ون عاذ بن هِشَّام) الدستوائيّ البصريّ» صدوقٌء ربّما وَهِمَ [9] 
(ت١٠3)‏ (ع) تقدم في «الأيمان» .107/١7‏ 

٤‏ - (أَبُوه) هشام بن أبي عبد الله سَبْيّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت )١55‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٥١/۱۲‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة ساقها الإمام أحمد كث في «مسنده»» 
فقال: 

)3١78(‏ - ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرَّقَاسْيَ عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله كلل : 
«خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب 
يُجُلّد ا والبكر يُجُلّدء وَيْنْقّى». انتهى"" . 

وأما رواية هشام الدّستوائيّء عن قتادة» فساقها أبو عوانة ك في 


7 


1 


((مسنده)» فقال : 

 )1۳(‏ حدثنا يزيد بن سنان في «المسندا» قثنا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي . عن قتادة» عن الحسن» عن حِطّان بن عبد الله الرَّقَاشِيٌ عن 
عبادة بن الصامت: أن نبي الله كه أنزل عليه ذات يوم» فتکسن أصحابه 


.۳۲۰ /0 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(5) - بَابٌ رَجُم َيپ في الزّْنَا - حديث رقم )441١(‏ 
رۋوسهم› فلما مرق عنه رفعوا رؤوسهم» فقال: «خذوا عني ٠‏ قد جعل الله 
لهن سبيلاً: الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء أما الثيب فيْجْلّدء ثم يُرْجَمّء وأما 
البكر فيجَِدٌء ثم يُنْقَى). انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا اص ما استَطْعتٌ وما تَْفِيقٍ إلا لله عه كرت وه يب . 


بو ل ا 


(5) - (بَابُ رَجُم اليب في الزّنا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
 )١1591( ]44١[‏ (حدکنی أَبُو الطّاهِرء وَحَرْمَلَةُ بْنُّ يَحْيَىء قَالَا: حد 


. 


ان وَهُب» أَخْبرَني يُونْسُ» ڪَنِ ابن شهَاب» قال : أخبرني ميد الله ِن عَبْد الله بْنِ 
عبد آنه سَمِعَ عَبْدَ اللو بن عباس يَقُولُ: قال هُمَرُ بن الْخَطَابء وَهُوَ جَالِسَ عَلَى 
ِنْب رَسُولٍ الله ككلله: إن الله كَدْ بَعَتَ مُحَمّداً يكل بِالْحَقٌ» وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الات 
نَكَانَ ما أنزِلَ عَلَيْه" آي الرَجْمء قَرَأئامَاء وَوَعْتَامَاء وَعَقَلَْاَاء فَرَجَمَ 
رَسُولُ الله يكل وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْسَى إِنْ طَالَ الاس رَمَانَء أَنْ يَقُولَ قَائلُ: ما 
جد الرّجُمَ في كتَابٍ اللو فَيَضِلُوا كرك فَرِضَةٍ رها لله ون الرَجُمَ في 
كِتَابٍ الله حَقٌء عَلَى مَنْ رَنَىء إا أَحْصَّنّء مِنَ الرّجَالٍ وَالنَسَاء إِذَا قَامَتِ الْبيْنَهُ: 
أو كَانَ الْحَبَلُء أو الإغْيِرَاف). 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 


١‏ (مُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الل بن عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُّذْلِىَء أبو عبد الله 


2 
3-2 


المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيدٌ [۳] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 15/7. 


١‏ - (عَبدُ لله بْنُ عبّاسِ) الحبر البحر اء المتوقى سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲٤/7‏ . 


.١71/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
وفى نسخة: «فكان مما أنزل الله عليه».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


وا ا ا س 

 *‏ (عمر بر بْنُ الْخَطَّابٍ) بن تفيل العدوي» أبنو خنصن: الخليفة الراشد: 
ااك ضيه في ذي الحجة سنة (۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة») ۳/ ۹. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية صحابئ» عن صحابئ» وتابعئ» عن تابعئ» وفيه أحد 
الخلفاء الراشدين ال وفيه يوا لأف وق اه وفيه ا الله أحد 
الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شهاب) الزهريّ أنه (قَالَ: حبني عبد الله بْنْ عَبْدِ الله بن عبد 
أنه سمح عَبْدَ اله بن عَبّاسِ) وها (يَقُولُ : َال عْمَرُ بر بن الْخَطَابٍ) طبه » رواية 
المصتف يذه مختصرة. رفن اليك e‏ ساقها البخاري كالم له في 
«كتاب الحدود» مطولةًء فقال: 

(1۸۳۰) - حذثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 
عباس» قال: «كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف» 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حجة حَبََهاء 
رجع إليّ عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: 
يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان'''؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلانا فوالله ما كانت عد ابي بكر إلا قَلْئَه0 فتَمْتْء فعَضِبٍ عمر» ثم 
قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحّذرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يَعْصِبوهم أمورهم., قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» 


فإن الموسِمٌ يجمع رَعَاعَ الناس“» وغَوْعَاءهم””'» فإنهم هم الذين يغلبون على 
)١(‏ لم يعرف. (۲) هو طلحة بن عبيد الله . 
زفرة أي : فجأةٌ. ْ 


0( الرّعاع : بفتح الراء: الجهلة الرذلاء» وقيل : الشباب منهم. 
)2 «الخوخاء»' ل sS‏ لط 


(5) - باب رم اليب في الزَّنَا ‏ حديث رقم )441١(‏ 
BH‏ 
قربك» حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم» فتقول مقالةء يُطيرها عنك 
کل مُطیر» وأن لا يَعُوهاء وأن لا يَضَعُوها على مواضعهاء فأْمْهِلْ حتى تَقْدَم 
المديئة» فإنهًا “دان الهجرة والسئة» فتخلصن ناهل الفقهخ-واشراف الاس 
فتقول ما قلت» متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتك» ويَضَعُونها على مواضعهاء 
فقال عمر: والله ‏ إن شاء الله لأقومنٌ بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة» قال 
ابن عباس : فقَّدِمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة» عَجَلتَ 
الرواح حين زاغت الشمس» حتى أجدّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل جالساً 
إلى ركن المنبر» فجلست حوله» تَمَسٌ ركبتي ركبته» فلم أَنْشّبِ أن خرج عمر بن 
الخطاب» فلمًا رأيته مقبلآً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنٌ العشية 
مقالةً لم يقلها منذ استُخلِفء. فأنكر علىّ»ء وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل 
قبله» فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام» 0 
هو أهله» ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قُدْرَ لي أن أقولهاء لا أدري 
لعلها بين يدي أجلي» فمن عَمَلهاء ووعاهاء فلیْحدّث بهاء حيث انتهت به 
راحلته» ومن حَشِي أن لا يعقلهاء فلا أجل لأحد أن يكذب علىّ» إن الله بعث 
محمداً يكل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجمء 
فقرأناهاء وعَمَلْناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله ی ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» لو 
بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حقّ على من زنی» إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّلء أو الاعتراف» ثم إنا كنا 0 
فيما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم» أق إن كفراً بكم أنْ ترغبوا عن آبائكمء ألا تم إن رسول الله ل قال : 
دلا تُطروني كما ای هيسن ابن مريم» وقولوا: عبد الله ورسوله». م إنه 
بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً» فلا يغترنٌ امرؤ 
أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فَلْتَهَّ» وتَمَّتْء ألا وإنها قد كانت كذلك» 


ولكن الله وَقَى شرهاء وليس فيكم من تُقْطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من باب 


)١(‏ أي: يحملونها على غير وجهها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


رجلاً من غير مشورة من المسلمين» فلا يبايّع هوء ولا الذي بايعه تَغِرَةَ أن 
يُقتلد(اك وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ية أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بترم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا عليّ» والزبير» ومن 
معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق 
بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلمًا دنونا منهم لقينا 
منهم رجلان صالحانء فذكرا ما تمالا عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا 
معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم 
أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقناء حتى أتيناهم 
في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مُرَّمّلُ بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا سعد بن غبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يُوعَكَء فلما جلسنا قليلا 
تشهّد خطيبهم» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد فنحن 
أنصار الله» وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دقفت دافة من 
قومكم» فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يَحضّنونا من الأمرء 
فلما سكت أردثٌ أن أتكلم» وكنت قد رورت مقالة أعجبتني. أردت أن 
أقدّمها بين يدي ایی بکر» وكنت أداري منه بعض الحدّء فلما أردت أن 
أتكلم» ل ا فكرهت أن أغضبهء فتكلم أبو بكرء فكان 

هو أحلم مني» وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال 
في بديهته مثلهاء أو أفضل منهاء حتى سكت» فقال: ما ذكرتم فيكم من 
خيرء فأنتم له أهل» ولن يُعْرّف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش» هم 
أوسط العرب نسباً وداراً» وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما 
شئتم » فأخذ بيدي» وبيد ابي غبيدة بن الجرّاح. وهو جالس بينناء فلم أكره 
مما قال غيرهاء كان والله أن أَقَدّم فتُضرب عنقي» لا يقربني ذلك من إثم 


أحب إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول لي نفسي 
عند الموت شيئاً لا أجده الآنء فقال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها 


)١(‏ أي: حذراً من القتل. 


اكك وَعُذَيقَيَ) ا منا أمير» ومنكم أمير» يا معشر قريش » فکثر 
اللغط. وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا 
أبا بكر» فبسط يدهء فبايعته» وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصارء ونزون" 
ا ا فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله 
سعد بن عبادة قال ي وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم 
بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم› فيكون فساد» فمن بايع 
رجلا على غير مشورة من المسلمين» فلا يبايّع هوء ولا الذي بايعه تَغْرَةَ أن 

(و َو الس على مر سول الله :إن الله قَدْ بَعَتَ محم مُحَمّداً يكل بالْحَقّ) 
قال الطيبيٌ كاله : تدم عمر ڪه هذا الكلام قبل ما أراد أن يتوله؛ توطئةً له؛ 
ليتيقظ الات لِمَا يقول» وال عليه الْكِتَاتَء فَكَانَ مِمَا أَنْزِلَ عَلَيْه) وفي 

بعض النسخ : «فكان مما أنزل الله عليه». (آَيَهُ ية الرّجم) قال الطيبئ : ١آيةُ‏ الرجم» 
بالرفع اسم «كان». وخبرها «من» التبعيضية في فول «مما أنزل الله»» ففيه 
تقديم الخبر على الاسم وهو كثير. (قَرََنَامَاء وَوَعَيْتَامَاء وَعَقَلْتَامَا قَرَجَمَ 
رَسُول الله اء وَرَجَمَنَا بَعدَه. أَعْشّى). وفي رواية معمر: «وإني أخاف»» (إِنْ 
طال بالنّاسٍ رَّمَان أَنّْ يَقُولَ قَائِلٌ: ما نجد الرجع في كتات الى قَيَضِلُوا ترك 
فريضة أَنَْنَهًا الله) ؛ أ فين الآية المذكورة التى ف تلاوتهاء وبقي 


)١(‏ (جُذيلها المحكك) أصله و ينصب في العطن لتحتكٌ به الإبل الجربى؛ أي: أنا 
ممن يستشفى برأيه» كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك به. 
(غذيقها المرجب) هو: القنو العش نالفل والقنو: الخصن» والمراد أنه 
داهية عالم في الأمور. 

(0) (نزونا) وثبنا عليه. (قتلتم سعد بن عبادة) خذلتموه وأعرضتم عنه» واحتسبتموه في 
عداد القتلى. 

(۳) (قتل الله سعد بن عبادة) القائل هو عمر ذَهء والمعنى: إن الله تعالى هو الذي 
قر خذلانه وعدم صيرورته خليفة» أو هو دعاء عليه؛ لأن موقفه كان ربما أحدث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر ديه أيضاًء فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» 
أو معظمهم» وبعض المعتزلة» وا أن يكون استند في ذلك إلى توقيف. 

وقد أخرج عد راي والطبري من وجه آخر. عن ابن عباس: أن عمر 
قال: سيجيء قوم يكذبون بالرجم. . . الحديث. 

ووقع في رواية سعد بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في 
حديث عمرء عند النسائيّ: 0 يقولون: ما بال الرجم؟ وإنما في 
كتاب الله الجلدء ألا قد رَجَمَّ رسول الله كك. وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر 
أن ناسا قالوا ذلك» فرد عليهم. 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر: 
«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» أن يقول قائل: لا أجد حدّين في كتاب الله 
فقد رجہ . 

(وَإنَ الرَّجِمَ في تاب اللّه) ؛ أي : : في قوله تعالى: 00 عل الل ى 
سبي [النساء: »]٠١‏ قَبَيّن النبي ب أن المراد به رجم الثيب» وجلد البكرء 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبي كه : قوله: «فإن الرّجم في كتاب اله»؛ أي: في حكم الله 
الذي كان نزل في الكتاب» وكان فيه ثابتاً قبل نسخه» كما قدّمناه» وقد نص 
على هذا ال فيما ذكره عنه مالك فى «الموطأ»؛ فقال: لولا أن يقول 
الناس : زاد عمر في كتاب لله لكتبته بيدي: «الشيخ وال إذا زنيا 
فارجموهما البتة»» وهذا من قوله يدل على أن الكتاب RE‏ آياته» 
وانحصرت حروفه» وكلماته» فلا يقبل الزيادة ولا النقصان. ١‏ ا 

ل ی أي : ثابتٌ يعمل به إلى يوم القيامة. 

(عَلَى مَنْ زَنَى) متعلّق ب«حق»» (إِذَا أحْصّنَ) بالبناء للفاعل؛ أي: كان 
بالغاً عاقلاً» قد تزوج حرّةٌ تزويجاً صحيحاًء وجامّعهاء وقال الفيّومي كله: 
وأَخْصّنَ الرجل بالألف: تزرّج» والفقهاء يزيدون على هذا: وَطِئ في نكاح 


.10 ٥ «الفتح»‎ (۲) .10/٥ «الفتح»‎ 01) 
.A1/o «المفهم»‎ (۳ 


(5) - بَابٌ رَجم اليب في الزَّنَا - حديث رقم )441٠١(‏ كه 
کے 4۷ 

صحيح» قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ امرأته» أو أصيبت الحرّة البالغة 
بنکاح» فهو حصان في الإسلام» والشرك» والمراد في نكاح 'صحيخء. واسم 
الفاعل من احص إذا تزوج: مُحْصِنٌ بالكسر على القياسنء قاله ابن القطاع» ٠.‏ 
ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس» والمرأة مُحْصَئَةٌ بالفتح أيضاًء على غير قياس» ٠‏ 
ومنه قوله تعالى: لوَالْمخْصَكَتُ بن شي [النساء: 0E.‏ أي ويحرم عليكم 
المتزوجات» وأما حصت المرأة فرجها: إذا عَفْت» فهي مُحْصِنَةٌ بالفتح 
والكسر ايفان وقرئ بذلك في السبعة. ومنه قوله تعالى :. #ومن لم سطع وك 
طول أن تكح المخصّكت الْمَؤْوكَت» [النساء: 150] المراد: الحرائر العفيفات» ٠‏ 
- «وَالْحَصَكتُ من الْومِتِ لصتت ين أذ أُونوأ الكتب من كبلك [المائدة: 
6 اراد اراش انها ب ا ٠‏ 

وقوله: (م ِنَ الرجَالٍ وَالشسَاءِ) بیان ەمن رئی»» قال القرطبئ كاله : E‏ 
مجمّع عليه؛ إذ لم يُسْمَّع بمن فرّق فيه بين الرجال والنساء» وقد رجم . 
رسول الله ية ماعزاً والغامدية وا على ما يأتي. انتهى”' . 

(إذَا قَامَتِ اة ؛ أي : بشرطهاء قاله في «الفتح»» وقال القرطبئى كُالْه: 
يعني بالبينة: الأربعة الشهداء العدول» المؤدّين للشهادة في فَوْرٍ واحد» الذين 
يمون رؤية فرجه في فرجها؛ ور عن سد 
إلى أن يقام الح على ما غرف في:كتب الفقه . | ی 

(أَوْ كَانَّ الْحَبَلْ) - بفتح المهملة» والموحدة . ج فى رواية معمر: : مالكل 
أي : وُجدت المرأة الخليّة من من زوج» او E‏ ولا 
إكراهاً . ا ش 

وقال القرطبيّ ك : قوله: «الْحَبَلٌ)؛ يعني به: أن يَظهر بامرأة لا زوج 
لهاء ولا سيد » وكانت غير طارئة”؟؟: حَبَل ولم يظهر ما يدل علق الإكراه مثل 


)۱( «المصباح المنیر» .٠١۹/۱‏ )۲( ال .A1/‏ 


(۳) «المفھہ» .۸٦ /٥‏ 
)€3 أ : غريبة» يقال للغرباء: لرا وهم الذين يأتون من مكان تعيك» قاله في 
«اللسان» . 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ا ا = 
ا وتفضح نفسهاء وهي تُذْمَىء فأما لولج يكن 1 قرلها” إنها 
| ولم يظهر ما يدل على الإكراه فإنّها لا فع الحذدّ عنها مجرد قولهاء 
ولا يكون قولها شبهة عندنا - يعني: المالكيّة - وهو شبهة عند أبي حنيفة يذرأً 
E‏ ناد EER‏ والشافعيّ» قالوا: إذا وُجدت 
المرأة حاملاً فلا حدّ عليها إلا أن ثُقِرّ بالزنى» أو تقوم عليها بيّنة» ولم يفرّقوا 
بين الطارئة وغيرهاء ويرد عليهم قول عمر ول : «أو الْحَبَّل) بحضرة 
الصحابة وء ولا منكرء وأيضاً: فمثل هذا لا يقوله عمر ذ: ديه عن اجتهادء 
E‏ يقوله عن النبيّ ا لم يصرّح بالرفع» ولا شنا ذلك» ولو سلما : أنه 
قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجحٌ على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبي ب بأن الله 
تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه» وسيأتي الكلام في الاعتراف» إن شاء الله 
تعالى. انتهى كلام القرطبی» وفي بعض ما قاله نظر لا يخفىء والله تعالى 
أعلم . 

(أو الِإِمْتِرَافُ)؛ أي: الإقرار بالزناء والاستمرار عليه» وفي رواية 
سفيان: «أو كان حَمْلاً» أو اعترافاً»» بالنصب على نزع الخافض؛ أي: كان 
الزنا عن حملء أو عن اعتراف» قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر ييه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١591( ]٤٤١١و 55٠١ /٤[‏ و(البخاري) في 
«الحدود» (5879 و0٠587)»‏ و(أبو داود) في «الحدود» (55148)» و(الترمذي) 
في «الحدود» 2»)١5757(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ ”777 »)۲۷٤‏ و(مالك) 
في «الموظأ» (۲/ ۸۲۳)ء و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (11759)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (۱۰/ .)٥٦٤ _ ٥٦۳ /٠٤و ۷٦ _ ۷١‏ و(أحمد) في «مسنده» 


.AV - A1 / o «المفهم»‎ )١( 
.)1۸۳۰( «الفتح» 0\/ ۱ کتاب «الحدود» رقم‎ )۲( 


(5) - يَابٌ رَجم اليب في الزّنَا - حديث رقم ٠ )441١(‏ 
2 3 

(1/رههة). و(الدارمئ) في «سننه» (۲/ 07175 و(ابن حبّان) في «(صحيحه» ٤۱۳(‏ 

و5١4)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى؛» (8/ 7١١‏ و۲۱۲ و2275 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائدة: 

١‏ - (منها): بيان وجوب الرجم على الزاني المحصن. 

۲ - (ومنها): بيان أن بعض القرآن يُنسخ لفظهء ويبقى حكمه» ومن ذلك 
آية الرجم: «الشيخ والشيخة | إذا زنياء فارجموهما البتة»» فهذا مما تسخ لفظهء 
وبقي حكمه. قال النوويّ #: وقد وقع نسخ الحكم دون اللفظء وقد وقع 
كه ا TT‏ 
ونحو ذلك» وفي ترك الصحابة ون كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ 
لا يكتب في المصحف» وفي إعلان عمر بالرجم» وهو على المنبر» وسكوت 
الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم» 
وقد يُستَدَلٌ به على أنه لا يُجلد مع الرجم»ء وقد تُمنَع دلالته؛ لأنه لم يتعرض 
للجلدء وقد ثبت في القرآن والسّنّة. انتهى“. 

وقال القرطبي #: هذا نص من عمر ديه على أنَّ هذا كان قرآناً يُتلىء 
وفي آخره ما يدل على أنه نسح كُونُها من القرآن» وبقي حُكُمُها معمولاً به 
وهو الرّجم. وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة وير وفي مَعْدن الوحيء 
وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الرّكبان» ولم يُسْمَع في الصحابة 
ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئاً مما قاله عمرء ولا راجعه في حياته ولا بعد 
موته» فكان ذلك إجماعاً منهم على صحة هذا النوع من النسخ» وهو نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكمء ولا يُلتَمَت لخلاف من تأخر زمانه» وقَّل علمه في 
ذلك» وقد بيّنا في الأصول: أن النسخ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة» ونسخ 
الحكم مع بقاء التلاوة» ونسخ التلاوة مع بقاء 2 انتهى كلام 
القرطبن 5 ا . 

۳ - (ومنها) : أن فيه منقبة لعمر : ل 
للخوارج. والتّظام ؛ نهم أَنْكَرُوا الرجم» فهم نالو بشهادة عمر وليه وهذا 


.A0 /o «المفهم»‎ (۲) .٠۹۱/۱۱ «شرح النووی»‎ (1) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مصلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


من الحقّ الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه يه ومما يدل على أنه 
كان محدّثاً بكثير مما غاب عنه» كما شهد له بذلك رسول الله كلِ. قاله 
القرطبي ما , 

وقال النووي كُُلَنُ: هذا الذي خشيه عمر وله قد وقع من الخوارج» 
ومن وافقهم. كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر وه ويَحْتَمل أنه عَلِمَ 
ذلك من جهة النبئ بل . انتهى" . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا وُجدت حاملاًء ولا زوج لهاء ولا 
سيّد وجب عليها الحدّء إلا أن تقيم بيّنة على الحمل» أو الاستكراه. 

وقال ابن العربيّ: إقامة الحمل عليه إذا ظهر وَلَدٌ لم يسبقه سبب جائز 
يُعْلّم قطعاً أنه من حرام» ويسمى قياس الدلالة؛ كالدخان على النار» ويَعْكر 
عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة. 

وقال ابن القاسم: إن ادّعت الاستكراه» وكانت غريبة» فلا حدّ عليهاء 
وقال الشافعيّ» والكوفيون: لا حدّ عليها إلا ببينة» أو إقرار. 

وحجة مالك قول عمر في خطبته» ولم ينكرها أحد» وكذا لو قامت 
القرينة على الإكراه» أو الخطأ. 

قال المازريَ: فى تصديق المرأة الخليّة إذا ظهر بها حمل». فادعت 
الأكراة لاف عل بكرن ذلك شه آم يجب غليها: الحذ»: لحديك غمرة قال 
ابن عبد البرٌ: قد جاء عن عمر في عدّة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه 
ونحوه» ثم ساق من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النَرّال بن 
سَبْرة قال: «إنا لَمَعُ عمر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي» فسألهاء 
فقالت: إني ثقيلة الرأس» فقمت بالليل أصلي» ثم نِمت» فما استيقظت إلا 
ورجل قد ركبني» ومضىء فما أدري من هو؟ قال: فدرأ عنها الحدّا. 

وجَمّع بعضهم بأن من عُرِف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قُبل 
منهاء وأما المعروفة في البلد التي لا تَعْرّف بالدّين» ولا الصدق» ولا قرينة 


.157-/١ شرح النووي»‎ (۲) .AT _ A0 /o «المفهم»‎ (000 


(5) - باب جم اليب في الا حديث رقم )44٠١(‏ 
معها على الإكراه» فلاء ولا سيما إن كانت متهمة» وعلى الثاني يدل قوله: 
«أو كان الْحَبَّل) . ۰ 

واستَنبّط منه الباجيّ أن من وَطِىء في غير الفرج» فدخل ماؤه فيه» 
فادّعت المرأة أن الولد منه لا يُقبل» ولا يُلْحَق به إذا لم يَعترف به؛ لأنه لو 
لَحِق به لَمَا وجب الرجم على حبلى؛ لجواز مثل ذلك» وعَگسّه غيره» فقال: 
هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحَبّل حدّ؛ لاحتمال مثل هذه 
الشبهة» وهو قول الجمهور. 

وأجاب الطحاويّ أن المستفاد من قول عمر ذَيه: الرجم حقّ على من 
زنىء أن الْحَبّل إذا كان من زنا وجب فيه الرجمء وهو كذلك» ولكن لا بُدّ من 
ثبوت كونه من زنى» ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن 
عمر طبه لما ا بالمرأة الحبلى» وقالوا: إنها زنت» وهي تبكي» فسألها ما 
يبكيك؟ فأخبرت أن رجلا ركبهاء وهي ناكم فدرأ الحد بذلك. 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفهء فإن عمر وليه قابل الْحَبَّل بالاعتراف» 
وقسيم الشيء لا يكون قِسّمهء وانما اعتمد من لا يرى الحدّ بمجرد الحبل على 
قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقّقء وأن الحد يدقع بالشبهة» والله أعلم. 
ا 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي كنهُ: أَجْمَعَ العلماء على أن الرجم لا 
يكون إلا على من زنى» وهو محصّن» وسبق بيان صفة المحصن. 

وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه» وهو محصن يُرجم. 

وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء» ذكورٌ عدولٌء هذا إذا شهدوا على 
نفس الزنى» ولا يقبل دون الأربعة» وإن اختلفوا في صفاتهم. 

وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى» وهو محصن» 
يصح إقراره بالحدّء واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وسنذكره 
قرا إن كناء ا الى 

وأما الحَبّل وحده: فمذهب عمر بن الخطاب 5ه وجوب الحدّ بهء إذا 


11-ı 0٥ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
t۲‏ 


لم يكن لها زوج» ولا سيدء وتابعه مالك. وأصحابه» فقالوا: إذا حبلت» ولم 
يُعْلم لها زوج » ولا سيدء ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدّء إلا أن تكون غريبة 
طارئة» وتدّعي أنه من زوجء اسيك الوا ول" تقبل دعواها الإكراه إذا لم 
مم بذلك مستغيثة عند الإكرا قبل ظهور الحمل. 

وقال الشافعيّ» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء: لا حدّ عليها بمجرد 
الحبل» سواء كان لها زوج» أو سيّدء أم لاء وسواء الغريبة وغيرهاء وسواء 
اعت الإكراه أم سكتت» فلا حدّ عليها مطلقاً إلا ببينة» أو اعتراف؛ لأن 
الحدود تسقط بالشبهات . انتهى' . 

وقال الشوكانئ كله عند ذكر الخلاف: وذهب الجمهور إلى أن مجرد 
الحبل لعي ال بل لا بد من الاععراف» أو البينة» واستدلوا 
بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالشبهات. 

اال +" أن حا من رل عم كد وسيل ذلك ا بت ها مكل هذا 
الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس» وكونه قاله في مجمع من الصحابة» 
ولم يكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعاء كما بيّنا ذلك في غير موضع من هذا 
الشرح؛ لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف» ولا سيما والقائل 
بذلك عمرء وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم» اللهم إلا أن 
يُدَعَى أن قوله: «إذا قامت البينة» أو كان الْحَبّلَء أو الاعتراف» من تمام ما يرويه 
عن كتاب الله تعالى» ولكنه خلاف الظاهر؛ لأن الذي كان في كتاب الله هو ما 
أسلفنا في أول كتاب الحدود. انتهى كلام الشوكاني كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه ا عدم الحدّ 
بالحبل إلا بالبيّنة» أو الاعتراف هو الأرجح؛ لقوّة حجتهم» كما مرٌ تفصيلهء 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( 413‏ (وَحَدَنناهُ ُو بر بْنْ بي شَيْبَة» وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ 
أبي عُمَرَء قَانُوا: حَدَتََا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيّ» بهذا الاسْتادِ). 


.۲۷۳/۷ «نيل الأوطار»‎ )۲( .197/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4415( باب مَنِ اعرف عَلَى تَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )0( 
for ِ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قبل بابين» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدني» ثم المكي» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائي في 
«السئن الكبرى1ء فقال: 

(7165) - أخبرنا محمد بن منصور المكي,ء قال: ثنا سفيان» عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن ا قال: سمعت عمر يقول: 
قد خحشيت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في 
كتاب الله ا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زناء 
إذا أَحْصّنَء وكانت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف» وقد قرأناها: «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة»» وقد رجم رسول الله يِه ورجمنا بعده. 
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: «الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة)» غير سفيان» وينبغي أنه وَهَمٌّء والله أعلم. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أعلّ النسائيّ كلل زيادة: «الشيخ والشيخة. . 
إلخ» في هذه الرواية؛ لتفرّد ابن عيينة ا ولم لا تجعل من زيادة الثقة؟ 
فليتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الْصَلمَ ما اسْتطعت وما تزفق إلا بأد عه رك وإ يبي . 


)٥(‏ - (باب مَنِ ارف عَلَى تَفْسِهِ الزن 


e [£41۲1‏ الْمَلِكِ ب بْنْ شْعَيْبِ بن بن سَعْلٍ 


ت ت 


عبد الرّحَمَنٍ بن عوْفء وَسَعِيدٍ بن اليب عَنْ 521 37 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله بي وهو في الْمَمْحِدِء فنا و كَقَالَ : يا رَسُولَ اللو إني 
رك 2 ت 0 5 


نيت ›. فَأَعْرَضَ عن فْتَتَحَّى تَلقَاءَ وجهه»› فقال 7 يا رول ال إني زنيت» 


.77/7/5 «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

تَأَعْرَضَ عَنْهُ حَنَى نَتَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مََاتِء فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَهْ تفه أرب 
شَهَادَاتِء دَعَاهُ رَسُولُ الله ل فَقَالَ: «أبك جُنُونٌ؟». نَالَ: لا نَالَ: «مَهَلْ 
أخْصَّئْتَ؟. قَالَ: نَعَمْء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اذْمَبُوا بوء فَارْجُمُو). قَالَ ابْنُ 
شهاب : حبري مَنْ سَعِعَ جايرَبْنَ عب الله يَقُول: َكَنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ٠‏ متاه 
ِالْمْصَلَى > كلما أَذْلَقَتَهُ الْحِجَارَةٌ هَرَبَء فَأَدْرَكْنَاهُ ِالْحَرَةٍ > فَرَجَمْنَاه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن شع شَعَيْبٍ بن اللَّيْثِ : بن سَعْدِ) الفهمىّ مولاهمء أبو 
عبد الله المصري. ثقةٌ (ت۸٤۲)‏ (م 00 تقدم في «الإيمان» .5١١/75‏ 

ارات ا دن اتلك دن مهد ا أبو عبد الملك 
المصريّ» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار )١1994( ]٠١[‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
. 

۳ - اجََدَم) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ (عُقَيْلُ) بن خالد الأيلئ الأمويّ مولاهم» أبو خالدء سكن المدينة» 
ثم 00 5 6 ثقَة ثبت ٹ 51 (ت٤٤۱)‏ 8 في «الإيمان» 34 . 

١‏ ا و َع ن و لخن بن عزف تتتم قري 

- (سمید بر e‏ قرا 

۸ ابو هُرَيْرَة) طب تقدّم أيضاً قريباً . 

ن ع عا ن عل الها حو انو بدتيةالمتذكوز»: كما ماي 

٠‏ (جَاپر پر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام وا“ تقدم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه أبو سلمةء 
وابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه صحابيّان من المكثرين السبعة» روى 
الأول )٥۳۷٤(‏ والثانى »)١55٠(‏ وفيه رواية تابعين» عن تابعيين» والله تعالى 


ا 


)4417( بَابُ مَنِ اعرف عَلَى نَفْسِهِ بالرنّا - حديث رقم‎ - )٥( 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عَبّدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِء وَسَمِيد بْنِ الْمُسَيّب) هذه رواية 
شعيب بن الليث عن أبيه» ووافقه يحيى بن بكير عن الليث عند البخاري» ١عَنْ‏ 
أبي هُرَيْرَة) يه (أَنَهُ َالَ: أَنَى رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)» وفي رواية عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عند البخاريّ: «من الناس»» وفي رواية يونس ومعمر: (إن رجلا 
من أسلم»» وفي حديث جابر بن سمرة الآتي : «رأيت ماعز بن مالك الأسلميّ 
حين جيء به رسول الله يَكِِ. . .» الحديث» وفيه: «رجلٌ قصيرٌء أعضل» ليس 
عليه رداء»» وفي لفظ : «ذو عَضَّلات». (رَسُولَ الله زللِ) بالنصب على أنه مفعول 
«أتّى»» وقوله: (وَهُوَ في الْمَسْحِدِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه ية جالس في 
المسجد النبويّ» (قَنَادَاه كَقَالَ: يا رَسُولَ اث إِنّي رَنَيْتُ فَأَعْرَض عَنْهُ) يقال: 
أعرضتٌ عنه: أضربتٌ» وولَّيتُ عنه» وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة؛ أي: 
أخذت عُرْضاً؛ أي: جانباً غير الجانب الذي هو فيه» قاله الفيّومي. 

والمعنى: حول النبيّ يه وجهه إلى جهة أخرى؛ كراهية لما قاله» وستراً 
عليه 


(فَتَنَحَّى)؛ أي: انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل 
بها وجه النبئ لاء (تِلْقَاءِ وَجْهه) نصوب الظرفية» وأصله مصدر اق 
مقام الظرف؛ أي: مكان تلقاء» فحُذِف مكان» قيل: وليس من المصادر تفعال 
بكسر أوله إلا هذاء و«تبيان»» وسائرها بفتح أولهء وأما الأسماء بهذا الوزن 
فكثيرة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيّوميّ كلَنْهُ: يجيء المصدر من فعل ثلاث على تَمُعال بفتح التاءء 
نحو التّضْرَابء والتَقْتَال قالوا: ولم يجىء بالكسر إلا يَبْيَانُ وَيَلْقَاءُ يِنْضَالُ 
من المناضلة» وقيل : هو اسمء والمصدر تَنْضَالٌ - أي : بالفتح ‏ على الباب. 
)۳( 
انتهى `. 


.٤٠١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)1۸19( كتاب «الحدود) رقم‎ “٥ «الفتح»‎ (۲) 
.۷٠١ - ٦1۹4/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


جلو س 

(فَقَالَ لَهُ: یا رَسُولَ اللى إِنى رََيْتء كَأَعْرَضَ عَنْهُ حى نَتَى) بثاء مثلّثة» 
بعدها نون خفيفة؛ ع كررء وفي رواية: «حتى ردّد» (ذَلِكَ)؛ أي : قوله: 
(إني زنيت»» (عَلَيْهِ)؛ أي: على النبي ية (أَرْبَعَ مَرّاتِ)2 وفي حديث بريدة 
الآتي: «قال: ويحك ارجع» فاستغفر الله» وتُّبٍ إليه» فرجع غير بعيد» ثم 
جاءء فقال: يا رسول الله طهرني»» وفي لفظ : «فلما كان من الغد أتاه»» ووقع 
الأنصاريّ» عن سعيد: «إن رجلاً من أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن الآخر 
زنىء قال فب إلى اله واستتر بسعر الله ثم الى عمر كذلك» فأتى 
رسول الله بء فأعرض عنه» ثلاث مرات» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله) . 

وهذا كله فيه التعريض للمُقِرٌ بالزنا بأن يرجعء ويُقْبّل رجوعه بلا خلاف» 
قاله النوويّ. 

(قَلَمَا شهد) بكسر الهاء» من باب علم (عَلَى نَْفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ)»: وفي 
رواية: «أربع مرّات»» وفي حديث بريدة الى «حتى إذا كانت الرابعة» قال: 
فيم أطهرك؟», وفي حديث جابر بن سمرة» من طريق نين عوانة» عن سماك 
الآتي: «فشهد على نفسه أربع شهادات»» وفي رواية شعبة» عن سماك: «قال: 
فردّه مرتين»» وفى أخرى: «مرتين» أو ثلاثأء قال شعبة: قال سماك: فذكرته 
لسعيد بن جبير» فقال : إنه رذه أربع مرات»)» ووقع في حديث أي سعيك الا 
أيضاً : «فاعترف بالزنا ثلاث مرات». 

قال في «الفتح»: والجمع بينهما: أما رواية مرتين فتَحُمل على أنه اعترف 
مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخر؛ لِمَا يشعر به قول بريدة: «فلمًا كان من 
الغد»» فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده: اعترف مرتين في يومين» 
فيكون مِنْ ضَرْب اثنين في اثنين. 

وقد وقع عند أبي داود» من طريق إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : «جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ كد فاعترف بالزنا 
مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين». 

وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التى ردّه فيهاء 


() - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ ِالزّنَا ۔ حديث رقم (4417) 
oV‏ 

وأما الرابعة فإنه لم يرذّه» بل استثبت فيه» وسأل عن عقله» لكن وقع في 
حديث أبي هريرة وط عند أبي داود» من طريق عبد الرحمن بن الصامت» ما 
يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: «جاء الأسلميّء 
فشسّهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات» كل ذلك يُعْرِضٍ عنه 
رسول الله بء فأقبل في الخامسةء فقال: تدري ما الزاني؟» إلى آخره» 
والمراد بالخامسة: الصفة التي وقعت منه عند السؤال» والاستشبات؛ لأن صفة 
الإعراض وقعت أربع مرات» وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها. انتهى"" . 

(دَعَاهُ رَسُولُ الله يكل كَقَالَ: «أبك جُنُونٌ؟)) قال النوويّ كأله: إنما قاله 
ليتحقق حالهء فإن الغالب أن الإنسان لا يُصِرَ على الإقرار بما يقتضي قتله من 
غير سؤال» مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة» وفي الرواية الأخرى: أنه 
سأل قومه عنهء فقالوا: ما نعلم به بأساء وهذا مبالغة في تحقق حاله» وفي 
صيانة دم المسلم» وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطلٌ» وأن الحدود لا 
تجب عليه وهذا کله مجمّع عليه. | ا 

(قَالَ: لا)» وفي البخاريّ: «وهل بك جنون؟»» وفي حديث بريدة: 
«فسأل أبه جنون؟ فاش بأنه ليبس بمجنون»» وفي لفظ: اسل إلى قومه» 
فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيَ العقل» من صالحينا»» وفي حديث ا سعيد: «ثم 
سأل قومه» فقالوا: ما نعلم به بأساًء إلا أنه أصاب شيئاً یری أنه لا يَخرج منه 
إلا أن يقام فيه الحد لله»» وفي مرسل ابي سعيد: «بعث إلى أهلهء فقال: 
أشتكى ؟ به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح». 

ويُجْمّع بينهما بأنه سأله» ثم سأل عنه احتياطاً» فإن فائدة سؤاله أنه لو 
ادَّعَى الجنون» لكان في ذلك دفعٌ لإقامة الحد عليه» حتى يظهر خلاف دعواه» 
فلما أجاب بأنه لا جنون به» سأل عنه؛ لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يَعْتَدٌ 
بقوله. 

وعند أبي داود» من طريق نعيم بن مَرّال: «قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في 


000( «الفتح» 6 -١١5هء‏ كتاب «الحدود) رقم (58166). 
(۲) «شرح النووي» .٠۹۳/۱۱‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
اہ سے 
حجر أبي» فأصاب جارية من الحيّ» فقال له أبي: ائت رسول الله ياء فأخبره بما 
وتاك 0ه وهس للدم وها بود بلك وجا ان ا 

قال القاضى عياض : فائدة سؤاله أبك جنون؟ سترٌ لحالهء واستبعادٌ أن 
يُلِحّ عاقل لاف بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قولهء أو لأنه سمعه 
وحدهء أو ليتم إقراره أربعاً عند من يشترطهء وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك 
فمبالغة في الاستثبات. 

وتعقّب بعض الشراح قوله: «أو لأنه سمعه وحله» بأنه كلام ساقظ؛ لأنه 
وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. 

قال الحافظ: ويرد بوجه آخرء وهو أن انفراده لار بسماع إقرار ا 
كاف في الحكم عليه بعلمه اتفاقاً؛ إذ لا ينطق عن الهوى» بخلاف غيره» ففيه 
اختمال.. انتهی". 

(قَالَ: «قَهَل أَحْصَنْتَ؟))؛ أي: أتزوّجت؟ هذا معناه هنا جزماً ؛ لافتراق 
الحكم في حدّ من تزوّج» ومن لم يتزوج. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم» من الإحصان 
وغيره» سواء ثبت بالإقرارء أم بالبيّنة» وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. انتهى”” . 

(قَالَ: نَعَمُ) زاد في حديث بريدة قبل هذا: «أشربت خمراً؟ قال: لا“ 
وفيه: «فقام رجل» فاستنكهه. فلم يجد منه ريحا»» وزاد في حديث ابن عباس 
عند البخاريّ: «لعلك قَبّلت؟ أو غمزت؟ ‏ بمعجمة» وزاي - أو نظرت؟»؛ 
أي: فأطلقتَ على كل ذلك زناء ولكنه لا حدّ فى ذلك قال: لا»» وفي 
حديت لعيم: فقا حل نا جهتها؟ قال + ت قال فمل باشرتها؟ فال: 
نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم»» وفي حديث ابن عباس المذكور: «فقال: 
أنكتها؟ لا يكني ‏ بفتح التحتانية» وسكون الكاف ‏ من الكناية؛ أي: أنه ذكر 
هذا اللفظ صريحاًء ولم يُكَنٌّ عنه بلفظ آخر؛ كالجماع. 


.هل١/م راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5816( ا 501-76 رقم‎ (۲) 
.۱۹۳/۱۱ «شرح النووي»‎ )۳( 


() - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نْفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (4417) 

ويَحْتَمِل أن يُجْمّع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يُحْمَل على 
مجرد الاجتماع» وفي حديث أبي هريرة المذكور: «أنكتها؟ قال: نعم قال: 
عي سل ل E‏ منها؟ قال: نعمء قال: كما يخ ES‏ 
الْمَكْحُلةء والرّشاء في البئر؟ قال: نعمء قال: تدري ما الزنا؟ قال : نعم أتيت 
منها حراماً ما يأتي الل ااه سول قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: 
تطهّرني» فار به» فَرّجم)»ء وقَبْله عند النسائئ هنا: «هل أدخلته» وأخرجته؟ 
قال : نعم». 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اذْمَبُوا بو فَارْجُمُوهُ))؛ أي: ارموه بالحجارة حتى 
يموت قال النووي كُأَنْهُ: فيه ا استنابة الإمام من يقيم الحدّء قال 
العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام» أو من فَرّض ذلك إليه» وفيه دليل على 
أنه يكفي الرجم» ولا يُجلد معه» وقد سبق بيان الخلاف في هذا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح الجمع بين الجلد والرجم؛ 
قَوّة دليله» فتنيه . 

وقوله: (كَالَ ابره بْنْ شِهَابٍ) هو موصول 00 الماضي» كما قال الحافظ 

في «الفتح»» ولد فعاف > كما قال بعضهه”", فتنبّه. (فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ 

جَابِرَ بن عَبْدِ الله) ويا قد أصَرَّ يونس» ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» SS‏ 
عند تيد بن ال وعنده زيادة عليه عن جابر ڪه (يَقُول: قَكَنْتُ فِيمَنْ 
رَجَمَّه فَرَجَمْنَاه َاهُ بِالْمْصَلَّى) ؛ أي: بالمكان الذي 0 فيه صلاة الجنائز» وفي 
رواية معمر: «فأمر به فرجم بالمصلى»» قال النووي: قال البخاري وغيره من 
العلماء: e‏ أن مصلى الجنائز والأعيادء إذا لم يكن قد وَقِفَ 
مسجداً لا يثبت يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم 
فيه» اده بالدماء والميتة» قالوا: والمراد بالمصلى هنا مضلئ الجنائزء 


(۱( «الفتح» ١1١606‏ ,. كتاب «الحدود» رقم .)1۸1٥0(‏ 
)۲( راجع : «الفتح» 1١١/٠١‏ كتاب «الحدود» ر (6816). 
زفرفق سيأتي كلام الرشيد العطار فى ذلك» وسأتعقّبه تعقبه هناك إن شاء الله تعالى - فتنبه. 
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س ل سے 
ولهذا قال في الرواية الأخرى: «في بَقِيع العُرقدا» وهو موضع الجنائز 
بالمدينة» وذكر الدارميّ من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن 
المسجدء والله أعلم. انتهى''' . 

وفي حديث آي سعيد: «فما أوثقناه» ولا حَمَرنا له» قال: فرميناه 
بالعظام» والمدّرء والخرّف ‏ بفتح المعجمة»ء والزاي» وبالفاء ‏ وهي الآنية 
التى نُتََحَذْ من الطين المشوي» وكأن المراد: ما تَكسّر منها. 

(هَلَمّا أَْلَقَْهُ الْحِجَارَة) ‏ بذال معجمة. وفتح اللام» بعدها قاف أي: 
أقلقته» بوزنه ومعناه» قال أهل اللغة: الذلى تبالتحريلك HR‏ الْقَلّنَء وممن ذَكره 
الجوهري» وقال في «النهاية»: أذلقته: بلغت منه الجهد» حتى فقَلِقَء يقال: 
أذلقه الشيءٌ: أجهده. وقال النووي: معنى أذلقته الحجارة: أصابته بحدّهاء 
ومنه انذّلّقّ: صار له حَدَ يقطع”" . 

(هَرّبَ). وفي رواية ابن مسافر عند البخاري: «جَمَرَا ‏ بجيم» وميم 
مفتوحتين » تھ زائ ای وت غا ولیس بالشديد العَدُو بل كالقَفُزء 
ووقع فى حديث ا سعيك : «(فاشتد» وأسند لنا خلفه»» (فَأَدْرَكنَاةُ بالْحَرَةٍ) - بفتح 
الحاء» وتشديد الراء ‏ الأرض ذات الحجارة السّودء (فَرَجَمْنَاهُ) زاد معمر فى 
روايته: «حتى مات»)»› وفي حديث أبي سعيد: «(حتى أت عَرْض - بضم أوله - 
أي جانب الحرّة» فرميناه بجلاميد الحرة» حتی سکت)» وعند الترمذي من 
طريق محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن أبن غريرة» في قصة ماعز: «فلما 
وَجَدَ مس الحجارة» فر يشتدٌ حتى مر برجل معه لحي جَمّلء فضربه» وضربه 
الناس حتى مات». 

وعند ابی داود» والنسائئ من رواية يزيد بن نعيم بن هَزّالء عن أبيه » فى 
هذه القصة: «فَوّجد مس الحجارة» فخرج يشتدّء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد 
عجز أصحابه» فرع له بوظيف بعیر» فرماه» فقتله» . 

وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية انی هريرة» أنهم ضربوه معه» لكن 


.٠۹٤/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠۹٤/۱۱ «شرح النوويّ»‎ )١( 


)4417( با من اعرف عَلَى تَفْسِه بالرَّا - حديث رقم‎  )0( 
. يُجْمّع بأن قوله في هذا: «فقتله»؛ أي: كان سبباً في قتله‎ 

وقد وقع في رواية للطبرانيّ في هذه القصة: «فضرب ساقه» فصرعهء 
ورجموه» حتى قتلوه»» والوظيف بمعجمةء وزان عظيم: حف البعير» وقيل: 
مستدق الذراع والساق» من الإبل» وغيرها. 

وفي حديث أبي هريرة» عند النسائيّ: «فانتهى إلى أصل شجرة» فتوسد 
يمينه» حتى قُتِل»» وللنسائيّ من طريق أبي مالك» عن رجل من أصحاب 
رسول الله : «فذهبوا به إلى حائط» يبلغ صدره» فذهب يَكِبِ» فرماه رجل» 
فأصاب أصل أذنه» فصرع» فقتله»"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وجابر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 55١57‏ و7١55‏ و5١55‏ و591(]5516١),‏ 
و(البخاري) في «النكاح» 511١(‏ و0777) و«الحدود» (5815 و5815 و١145‏ 
و5875 و158)»: و(أبو داود) فى «الحدود) »)٤٤١١(‏ و(الترمذي) في 
«الحدود» .)١579(‏ و(النسائئ) 7 «الجنائز» (7/5” - 57) و«الكبرى» )1/ 
۲۷٦ /٤و ٥‏ و0١58),‏ زا الررّاق) فى «مصتّفه» ۱۳۳۳١(‏ و۱۳۳۳۷)» 
و(أحمد) في ((مسنده» (۳/ “)ل و(الدارمي) في (اسننه» »)۱۷٦/۲(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)75١77/١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۷/ 20757 
و(الدارقطنت) فى «سننه» (۳/ ۱۲۷)» و(أبو عوانة) ١3١5/5( NE‏ و۲ 
و177)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (4/5؟): و(البيهقي) فى «الكبرى» (۸/ 
۸ و٥(‏ والله تعالى أعلم . ان 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاعتراف بالزناء وأنه يقام عليه الح بذلك. 


)غ0( «الفتح» ٥‏ “)> كتاب «الحدود) رقم (1۸10). 
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؟ - (ومنها): أن فيه منقبةَ عظيمةً لماعز بن مالك َفيه؛ لأنه استمرٌ على 
طلب إقامة الحد عليه» مع توبته؛ لِيتمّ تطهيره» ولم يرجع عن إقراره» مع أن 
الطبع البشريّ يقتضي أنه لا يستمرٌ على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه. فجاهد 
نفسه على ذلك» وقوي عليهاء وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه 
بالشهادة» مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال: لعله لم 
يعلم أن الحدٌ بعد أن يُرْفَع للإمام يرتفع بالرجوع؛ لأنا نقول: كان له طريق أن 
يبرز أمره في صورة الاستفتاء» فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة» ويبنى 
على ما يجاب به» ويعدل عن الإقرار إلى ذلك. 

۳ - (ومنها): أنه يستحب لمن وقع في مثل قضية ماعز ويه أن يتوب 
إلى الله تعالىء ويستر نفسهء ولا يذكر ذلك لأحدء كما أشار به أبو بكر وعمر 
على ماعز وء وأن من الع على ذلك يّستر عليه بما ذكرناء ولا يَفْضَحهء 
ولا يرفعه إلى الامام» كما جرت لماعز مع أبي بكرء وعمر وء فقد أخرج 
قضته معهما مالك في «الموظّأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيِّب 
مرسلة» ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن المع بن عزال» عن أبيهء 
وفي القصّة أنه يه قال لهرّال: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك»» وفي 
الوط عن يحيى بن سعيد: ذكرت هذا الحديث في مجلس» فيه يزيد بن 
نُعيم» فقال: هرال جڌي» وهذا الحديث حقٌ. 

قال الباجي #: المعنى: كان خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمره 
وكان سَثْره بأن يأمره بالتوبة» والكتمان» كما أمره به أبو بكر وعمر وِهْباء وذِكرٌ 
الثوب مبالغة؛ أي: لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك» ممن لا يَعلم أمره 
كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. 

وباستحباب السر جزم الشافعت 5 لوال الالو قات ذه 
فستره الله عليه» أن يستره على نفسهء ويتوب» واحنّجّ بقصة ماعز مع أبي بكر 
وعم طن . 

وقال ابن العربئ كأَنْهُ: هذا كله فى غير المجاهرء فأما إذا كان متظاهراً 
بالفاحشة» مجاهراًء فإني ا والتبريح به؛ لينزجر هو وغيره. 


r سي‎ 


 )5(‏ بَا مَنِ اغْترَقفَ 


[تنبيه]: قد استشكل استحباب الستر» مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية ونا . 

وأجاب الحافظ العراقي كب في «شرح الترمذي» بأن الغامدية كان ظهر 
بها الحبل» مع كونها غير ذات زوج» فتعذر الاستتار؛ للاطلاع على ما يبشع 
بالفاحشة» ومن نَم قَيّد بعضهم ترجيح الاستتار» حيث لا يكون هناك ما يشعر 
بضدّهء وان وجد فالرفع إلى الإمام؛ ليقيم عليه الحدّ أفضل . انتهى . 

قال الحافظ : والذي يظهر أن الستر مستحبٌ» والرفع لقصد المبالغة 
في التطهير أحبٌ» والعلم عند الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه التثيتَ في إزهاق نفس المسلمء والمبالغة في 
صيانته؛ لِمَا وقع في هذه القصة من ترديدهء والإيماء إليه بالرجوع» والإشارة 
إلى قبول دعواه» إن اذَّعَى إكراهاًء وأخطأ في معنى الزناء أو مياشرة دون 
الفرج مثلآء أو غير ذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الامام» وفي 
المسجد» والتصريح فيه» بما يُستحيّى من التلفظ به» من أنواع الرقث في 
القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

5 (ومنها): مشروعيّة نداء الكبير بالصوت العالي؛ للحاجة.. 

۷ - (ومنها): إعراض الإمام عمّن أقر بأمر مُحْتَمِل لإقامة الحدّ؛ لاحتمال 
أن يفسره بما لا يوجب حدّاًء أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك؛ ليرتب 
عليه مقتضاه. 

6 (ومنها): أن إقرار المجنون لاغ. 

4 (ومنها): استحباب التعريض للمقرٌ بأن يرجع» وأنه إذا رجع قبل. 
قال ابن العربيّ: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه» وحديث النبي كَل 
أحقٌ أن يتبع . 

٠‏ (ومنها): أنه استّدِلَ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعاً؛ 
لظاهر قوله: «فلما سهد على نفسه أربع شهادات»» فإن فيه إشعاراً بأن العدد 
هو العلة في تأخير إقامة الحدّ عليه» وإلا لأمَّر برجمه في أول مرة» ولأن في 
حديث ابن عباس قال لماعز: «قد شهدت على نفسك أربع شهادات» اذهبوا 
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به» فارجموه»» ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود» 
وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى» فاشترط أن 
تتعدد مجالس الإقرار» وهى رواية عن الحنفية» وتمسكوا بصورة الواقعة» لكن 
اواك اا ` 

قال الحافظ : والذي يظهر أن المجالس تعددت» لكن لا بعدد الإقرارء 
فأكثر ما نمِل في ذلك أنه أقر مرتين» ثم عاد من الغدء فأقر مرتين» كما تقدم 
ا 

وتأول الجمهون بان ذلك وقع في قصة ماعزء وهي واقعة حال» فجاز أن 
يكون لزيادة الاستثبات» ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي 
هريرة نه وما يأتي في قصة الغامدية حيث قالت لَمّا جاءت: «طهرني» 
فقال: ويحك ارجعي » فاستغفري» قالت: أراك تريد أن ترڌدني كما رددت 
ماعزاًء إنها حبلى من الزنا»» فلم يؤخر إقامة الحدّ عليها إلا لكونها حبلىء 
فلما وَضعت أمّر برجمهاء ولم يستفسرها مرة أخرى» ولا اعتبر تكرير إقرارهاء 
ولا تعدد المجالس» وكذا وقع في قصّة العَسِيف الآتي أيضاًء حيث قال: 
«واعْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها ‏ وفيه -: فغدا عليهاء 
فاعترفت» فرجمها»» ولم يذكر تعدد الاعتراف» ولا المجالس» وسيأتي قريباً 
مع شرحه مستوفى . 

وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا شاهدان» بخلاف 
سائر الأموال»ء فيقبل فيها شاهد وامرأتان. فكان قياس ذلك أن يُشترط الإقرار 
بالقتل مرتين» وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة. 

[فإن قلت]: والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه 
نظرء فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع» فإذا ثبت كون العدد شرطاً 
فالسكوت عن ذكره يَحْتَّمِل أن يكون للم المأمور به» وأما قول الغامدية: تريد 
أن ترددني كما رددت ماعزاً فيمكن التمسك به» لكن أجاب الطيبئ بأن 
قولها: «إنها حبلى من الزنا»» فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعذ؛ 
لأنهما وإن اشتركا في الزناء لكن العلة غير جامعة؛ لأن ماعزاً كان متمكناً من 


)4417( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَّى نْفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )٥( 
الرجوع عن إقراره» بخلافهاء فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد‎ 
الإقرار؛ لظهور الحمل بها بخلافه.‎ 

عقب بأنه كان يمكنها أن تَدّعي إكراهاًء أو خطأء أو شبهة. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط أربع مرّات في 
الإقرار لا يخفى قوّتهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن الإمام لا يُشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقرّء وإن كان 
ذلك مستحبّاً؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأموراً بالتثبت» والاحتياط فيه كان 
ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم» وإلى الحض على التثبت في 
الحكم» ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. 

(ومنها): جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. 

۳ - (ومنها): أنه اسنُّدِلَ به على أنه لا يُشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم 
يُذُكّر في حديث الباب» بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد الآتي: «قال: 
فما حفرنا له» ولا أوثقناه»» ولكن وقع في حديث بريدة الآتي: «فحُفِر له 
حفيرة) . 

ويمكن الجمع بأن المنفي حَفِيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه. 
أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له» ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة» 
فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» وعند الشافعية: لا يحفر للرجل» وفي وجو: 
يتخير الإمام» وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعزء فالمثبت مقدم على النافي» 
وقد جوع بينهما بما دل على وجود حمر في الجملة» وفي المرأة أوْجُه: ثالثها 
الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استجب» لا بالإقرار» وعن الأئمة الثلاثة في 
المشهور عنهم: لا يُحفر» وقال أبو يوسف» وأبو ثور: يُحفر للرجل وللمرأة. 

85 (ومنها): جواز تلقين المقرٌ بما يوجب الحدّ ما يدفع به عنه الحذ» 
وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح. ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن 
يقول: رأيته وَلَجَ ذَّكره في فرجهاء أو ما أشبه ذلك» ولا يكفي أن يقول: أشهد 
أنه رَنّا» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقرٌ بالحدء كما أخرجه مالك 
عن عمرو بن أبي شيبة» عن أبي الدرداء» وعن علي في قصة شراحة» ومنهم 
من ححص التلقين بمن يُظَنَ به أنه يجهل حكم الزناء وهو قول أبي ثور» وعند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ؤي لبت لابب 


المالكية: يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عدا 
و َ 

5 (ومنها): ترك سجن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات» وفي 
الحامل حتى تضعء وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجنء وإنما كان 
يُسَلّْم كل جانٍ لوليّه» وقال ابن العربيّ: إنما لم يأمر بسجنهء ولا التوكيل به؛ 
لأن رجوعه مقبول» فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع . 

7 (ومنها): أنه يؤخذ من قوله يية: «هل أخصنتَ؟» وجوب 
الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها . 

١‏ (ومنها): أن إقرار السكران لا أثر له» يؤخذ من قوله: «استنكهوه؛»» 
والذين اعتبروه» وقالوا: إن عقله زال بمعصيتهء ولا دلالة في قصة ماعز؛ 
لاحتمال تقدّمها على تحريم الخمرء اوادع كو عن روس 

(ومنها): أن المقر بالزنا إذا هَرَبَ يُترَكُء فإن صرّح بالرجوع فذاكء 
وإلا ابع ورّجمء وهو قول الشافعيّ» وأحمدء ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» 
وقد وقع في حديث نعيم بن هَزّال: «هلا ترکتموه» لعله يتوب» فيتوب الله 
عليه»)» أخرجه أبو داود» وصححه الحاكم» وللترمذي نحوه من حديث 5 
هريرة طبه » وصححه الحاكم ایشا وعند ابی داود من حديث بريدة ولاه 
قال: «كنا أصحاب رسول الله ية نتحدث أن ماعزاًء والغامدية لو رجعا لم 
يطلبهما»» وعند المالكية في المشهورء لا يرك إذا هَرَبَ وقيل: يشترط أن 
يؤخذ على الفورء فإن لم يؤخذ ترك؛ وعن ابن عيينة: إن أخذ في الحال كمل 
عليه الحد» وإن أحة بعد أيام ترك ون أشهت: إن ذكر غذرا يُقبل ترك» 
وإلا فلاء ونقله القعنبي عن مالك» وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى 
شبهة» ومنهم من قيّده بما بعد إقراره عند الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه 
حتى مات بعد أن هَرَّب لم يُلْرّموا بديته» فلو شرع ترْكه لوجبت عليهم الدية. 

والجواب أنه لم يُصَرّح بالرجوع» ولم يقل أحد: إن حد الرجم يسقط 
بمجرد الهرب» وقد عَبّر في حديث بُريدة بقوله: «لعله يتوب». 

6 (ومنها) : : أنه استّدِلَ به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أحصن من 

غير جلد وقد تقدم البحث فيه . 


)٤٤۱۲( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎ - )٥( 

٠‏ (ومنها): أن المصلَّى إذا لم يكن وقفاً لا ينبت له حكم المسجد. 

١‏ (ومنها): أن المرجوم في الحدّ لا تشرع الصلاة عليه إذا مات 
بالحدّء وقد استوفيت البحث فيه في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد 
تعالى التوفيق 

7 (ومنها): أن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة 
استنكاه ماعز بعد أن قال له: «أشربت خمرا؟»». قال القرطبئ: وهو قول 
مالك» والشافعي» كذا قال. ۰ 

۳ _ (ومنها) ما قال المازريّ: اسَدَلّ به بعضهم على أن طلاق السكران 
لا يقع. 

وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحدّ به أنه لا يقع طلاقه؛ لوجود 
تهمته على ما يظهره من عدم العقل» قال: ولم يُختلّف في غير الطافح”'" أ ان 
طلاقه لازم» قال: ومذهبنا التزامه بجميع 1 الصحيح؛ ؛ لأنه أدخل ذلك 
على نفسه» وهو حقيقة مذهب الشافعيّ» واستثنى من أكرهء ومن شرب ما طن 
أنه غير مَسْكرء ووافقه 0 وقال النوويّ: الصحيح عندنا 
صحة إقرار السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليهء قال: والسؤال عن شربه 
الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكراناً لم يُقَّم عليه الحدء كذا أظلّقء 
فألزم التناقض» وليس كذلك» فإن مراده: لم يُقَم عليه الحد؛ لوجود الشبهة 
كما تقدم من كلام عياض. 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعْمَّل بأفعاله» ولا يُعْمَّل بأقواله؛ 
لأنه يلتذ بفعله» ويَشفِي غيظهء ولا يفقه أكثر ما يقول» وقد قال تعالى: لا 
قروا الصّكلزة وار سکری حى تَعَلَمُوأْ ما تَفُولُونَ4 [النساء: ۳٤]ء‏ فک هذا کله في 
«الفتح»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


e 


.۲۳۷ - ۲۳٣/۱۹ راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 
يقال: سكران طافح؛ أي: ملأه الشراب.‎ )۲( 
.)6815( «الفتح» 1/10 - 2618 كتاب «الحدود» رقم‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

E‏ ل 

 )...١ 3‏ (قَالَ مُسْلِ"2: وَرَوَاُ اللَيْثُ أَيْضاً عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
خالد بن مُسَافِرٍ عَنِ ابن شهاب› بهذا الإستادء مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ ١عَبْدَ‏ الرَّحْمَنِ بن خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرِ) ويقال : اسم جذه ثابت بن مسافر؛ 
ويقال غير ذلك» أبو خالد ويقال: : أبو الوليد الْقَهِميَء أمير مصرء و ][¥[. 

رَوَى عن الزهريٰ» وروى عنه الليث بن سعد» ويحيى بن أيوب المصريّ 

قال ابن معين: كان على مصرء وكان عنده عن الزهريّ كتاب فيه مائتا 
حديث» أو ثلاث مائة» كان الليث يحدّث بها عنه» وكان جدّه شهد فتح بيت 
المقدس مع عمرء وقال أبو حاتم: صالح» وقال النسائيئ: ليس به بأس» وقال 
العجليّ: مصريّ ثقة» وقال الذهليّ: ثبت» وقال الدارقطنئ: ثقةٌء وقال 
الساجيّ: هو عندهم من أهل الصدق»ء وله مناكير» وقرنه النسائئ ن في طبقات 
أصحاب الزهري بابن أبى ذئب وغيره» وذكره ابن حبان ف «الثقات» . 

وقال ابن يونس: كانت ولايته على مصر سنة »)١١4(‏ وغزل سنة )١9(‏ 
وكان ثبتاً فى الحديث. يقال : توفي سنة سبع وعشرين ومائة»› وجزم القَراب» 

استشهد به مسلم فى حديث واحد: «أرأيتم ليلتكم هذه) . 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» 
والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم )١191(‏ تعليقاًء 
واستشهد به فى حديث :)۲٥۳۷(‏ «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس ما 
سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. . .» الحديث. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

[تنبيه] : هكذا أورد المصئف ينه هذا الإسناد ماقا وأحاله على ما 
قبله» وقد وصله البخاري كله فى «(صحيحهاء وساقه اا فقال: 


)۱( قوله: «قال مسلم) زاده فی النسخة الهندية» ومسلم هو صاحب الكتاب» فتنبه . 


)4417( باب من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ يالزَّنَا - حديث رقم‎  )5( 
لل سے‎ 

 )54*9(‏ حدّثنا سعيد بن عُفيرء قال: حدّثني الليث» حدثني 
عبد الرحمن بن خالد.» عن ابن شهاب» عن ابن الت وأبي E‏ آنا 
هريرة قال : ا رسول الله كل رجل من الناس» وهو فى المسجد» » فناداه: يا 
رسول الله إني زنيت - يريد نفسه - فأعرض عنه النبي كَل فتنحى لشقٌّ وجهه 
الذي أعرض قِبَلَّهُ فقال: يا رسول الله » إني زنيت› فأعرض عله فجاء شق 
وجه النبي يي الذي أعرض عنه» فلما شّهد على نفسه أربع 0 دعاه 
النبي كَل فقال: «أبك جنون؟» قال: لا يا رسول اللهء فقال: «أَخْصَّئْتَ؟)» 
قال: نعم يا رسول الله» قال: «اذهبوا به» فارجموه»» قال ابن شهاب: أخبرني 
من سمع جابراً قال: فكنت فيمن رجمه» فرجمناه اللي فلما أذلقته 
الحجارة جَمَرٌ» حتى أدركناه بالحرّة» فرجمناه) . انتهى . 

وقوله: «جَمَرْ) بالجيمء من باب ضرب: عداء» وأسرعء والله تعالى 


ا 
1 [تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العظار َم في كتابه «غرر الفوائد 
المجموعة): أخرج مسلم في «كتاب الحدود»» حديث الليث بن سعد قرغا 
عن عبد الرحمن بن خالد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة 
كليهما عن أبي هريرة» أنه قال: أَنَى رجل من المسلمين رسول الله كله وهو 
فى ال فاا فال )با رسول اله + إن کک تاعرس ف 
الحديث . 1 

قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابراً قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه 
بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة جَمَرَ حتى أدركناه بالحرّة فرجمناه. 

هكذا أورده البخاريّ في باب سؤال الإمام المُقِرّ: هل أخصَنتَ؟ فثبت 
اتصاله من هذا الوجه الآخر ‏ والحمد لله -. 

والرجل المرجوم المبهم اسمه في هذا الحديث هو ماعز بن مالك 
الأسلمىّء وقد جاء مسمى هكذا في «الصحيح» من حديث أب سعيد الخدري» 
ويُزيدة بخ الْخصيب» وغيرهماء..وذكر بعضن الغلماء أنه لا خلاف بين أصضحاب 
الحديث في ذلك . 

وقيل: إن ماعزاً لقب له» واسمه عريب بن مالك» حكى ذلك الحافظ 


لبر لمحيط التجاج شرح صديح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


أبو القاسم خلف بن عبد الملك القرطبى» وعزاه إلى الحافظين أبى على بن 
السكن» وأبي الوليد ابن الفرضي» والله أعلم. 

وفي «سئن أبي داود»: أن ماعزاً كان يتيماً فى حجر هزال الأسلمى» 
وأنه الذي عنى النبئ هة بقوله لهزال: «يا هزال لو سترته بردائك كان خيراً 
لك). 
رجمه» يدخل في باب المقطوع على مذهب من يرى ذلك كما تقدم بيانه» 
ول اة كرد الجر لحري هي او مل بن ا او لذن سينا 
أخرج بعد حديث عقيل عن الزهري الذي ذكرتاه أولاً حديث يونس ومعمر 
وغيرهما عن الزهري. عن أن سلمة» عن جابر» عن النبيّ کا۰ وقال: نحو 
حديث عقيل عن الزهري. عن سعيد» وأبي سلمة عن أ هريرة » والله 085 
أعلم . 

وقوله: «أذلقته الحجارة»؛ یعنی : بلغت به الجهدء ومعناه: أوجعته 
وأوهنته» وقيل: أصابته بحذها فعَمّرتهى ومعنى الجميع متقارب» وقوله: 
ا(جَمَرً) : معئأه : أسرع يُهرول. والجمدف : ضرب من السير؛ كأنه قز ويقال: 
جَمَزْ وأجمزء والله الموفق. انتهى كلام الرشيد العظار كنك" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]45١5[‏ (وَحَدَنَِبهِ عبد الله بْنُ عَبْدٍ الوَحْمَن الدَارِمِيُ حكن“ 
أو الْيَمَانِء أَْبَرَنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيّء بِهَذَا الإستادِ أَيْضاً وَنِي حَديئِهِمَا 
جَمِيعاً: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَحْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابرَ بْنّ عَبْدِ الى كَمَا ذَكَرَ 
عُقَبْلُ). 


)١(‏ هذا الاحتمال هو الصواب» وأما الأول» فغير صحيح» وقد أوضحت ذلك فيما 
سيق وا من هذا الشرح» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(۲) «غرر الفوائد المجموعة» ۱۹/۱ .5١-‏ 

(۳) وفى نسخة: «أخبرنا». 


)4414( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا  حديث رقم‎ - )٥( 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


مور يذ مير مه 


. (عيد الله 4 بن عبد الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) تقدم قبل ثلاثة أبواب‎ - ١ 
-_(أَيُو لْيمَانِ) الحكم بن نافع اهران الحمصيّ» ھت ال‎ ۲ 
كك حديثه عن شعيب بن أي حمزة ة مناولة [۱۰] (ت ۲۲۲( رع( تقدم في‎ 
.۱۹1/۲۳ «الإيمان»‎ 


۳ - (شَعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم› أبو ب بشر الحمصيّ» نقة ايد 
من أثبت الناس في الزهريّ [۷] (ت157) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۹٩/۲۳‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِِمَا جَوِيعاً) الضمير لعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء 
وشعيب بن أبي حمزة. 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري هذه» ساقها أبو 
عوانة كا في «مسندهاء فقال: 

(؟ )577‏ حدّثنا محمد بن يحيى» قثنا أبو اليمان» قثنا شعيب» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: أَنَى رجل 
من أَسْلّمَ النبيّ بي وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله» إن الآخر 
زنا - يعني: نفسه - فأعرض عنه النبي كلل فتنحى لشق وجهه الذي أعرض 
ِبَلَهُّه فقال: يا رسول الله إن الآخر قد زناء فأعرض عنه النبئ بل فتنحى 
شق وجهه الذي أعرض من قبَلِهِء فقال: يا رسول الله» إن الآخر زناء فأعرض 
عنه رسول الله کیا فت: فتنحى إلى الرابعة» فلمًا شّهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
رسول الله یي فقال: «هل بك جنون؟» فقال: لاء فقال النبي كِ: «اذهبوا 


6 سس 2 


به ا وكان قل ا 


فيمن رجمه»› بالمديئة بالمصلّى» فلما أذلقته الحجارة تج حتى 


أدركناه بالحرّة» فرجمناه حتی مات . انتهى ١7‏ 7 والله تعالى أعلم . 


.١7؟5/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحدود 
کا کک > 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


[£4[ (. د اوخاي أبى الاجر و حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء فَالَا: أَخْبَرَ 
ابن وَهُب» أَخبَرَنِي د يون 0 وَحَدَنَنَا إِسْحَاق بر ن هيم » آخبرتا عبد 0 
حبرا َعم وان جُرَيْجء كلهم عَنِ اليُمْري عَنْ أبي سَلَمَة »عن جا 4 
َد الله َنِ النبي كه نَحُوَ رِوَايَةٍ ةِ عْمَيْلِ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ سَعِيدِء واي سَلَمَة 
عَنْ أبي هُرَْرَة) 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (إِسْحَاقٌ 9 إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه. م قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (عَبْدُ الرّرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم أنها قبل يابين. 

؛ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

والباقون ذكروا في الباب والباب الماضي . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزُهْريٌ)؟ يعني : كل هؤلاء الثلاثة» وهم: يونس بن 
يزيد الأيليّء ومعمر بن راشد» وابن جريج. 

[تنبيه] : رواية يونس» عن الزهري» ساقها أبو عوانة كه في «مسنده»» فقال: 

 )57554(‏ حذثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبا ابن وهب» قال: 
أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبد الله» أن رجلاً من أسلم» أتى رسول الله يكل وهو في المسجدء 
فناداه» فحدثه أنه زناء فأعرض عنه رسول الله با فتنحى لشقه الذي أعرض 
لها فا نة يانه زناء وشهد على نفسه أربع مرات» فدعاه رسول الله وك 
فقال: اقل يلكا رن قال: لاء قال: «فهل أخصّنت؟» قال: نعم فأمّر به 
رسول الله كل أن يرجم يالى فلما أذلقته الحجارة جَمَرّ حتى أذرك 
بالحرّة. فقتل بها رَجْماً . انتهى 


.١76 /5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)4418( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎ - )٥( 
و‎ ِ 2 
وأما رواية معمر» عن عن الزهري» فساقها البخاري كله و فى «(صحيحه)»‎ 
فقال:‎ 


 )5475(‏ حدّثنى محمودء حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهريٰ› چن ابي سلمة» عن جابر» أن زجلا من أسلمء جاء النبيّ E‏ 
فاعترّف بالزناء فأغرض عنه النبي ل حتى شهد على نفسه أربع و قال له 
النبي كك : «أبك جنون؟» قال: لاء قال: أخصَنتَ؟) قال: : نعم» امو به» 
جم بالمصلّى . 0 أذلقته حو فر فأذرك فرجم 0 فقال له 
E E‏ سل عله بسحأ رواه معمر» 
قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. ١‏ 

وقوله: «فقال له النبي َيِل 0 أي: ڏگره بجميل» ووقع في حديث 
أبى سعيد الآتى: «فما استغفر له» ولا سبّها» وفي حديث بريدة الآتي أيضاً : 
«فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز» قَلَبِثوا ثلاث ل جاء رسول الله 2 
فقال: 00 لماعز بن مالك». وفي حديث بريدة أيضاً : «لقد تاب توبة» لو 
قُسمت على أ مة لوسعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند النسائيئ: «لقد رأيته بين 
أنهار الجنة ينغمس»» وفى حديث جابر عند أبى عوانة: «فقد رأيته يتخضخض 
في أنهار الجنة»» وفي حديث اللجلاج عند أبي داودء والنسائيّ: «ولا تقل له: 
خبيث» لَهُو عند الله أطيب من ريح المسك)» وفي حديث أبي العيل عند 
الترمذي: «لا تشتمه)» وفي حديث أي در عند أحمد: (قد عفر له وال 


الجنة)» ذكره في «الفتح)”" . 


وقوله: «وصلى عليه»: قال في «الفتح»: هكذا ah‏ 
غيلان» عن عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهليء وجماعة» عن 


عبد الرزاق» فقالوا ذ في آخره: «ولم يصل عليه». 


.)185١( كتاب «الحدود» رقم‎ ٦۲۳ ۔‎ 1۲۲/۱١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سل کے 


قال المنذري في «حاشية السنن»: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» فلم 
يذكروا قوله: «وصلى عليه». 

قال الحافظ: قد أخرجه أحمد في «مسنده» عن عبد الرزاق» ومسلم عن 
إسحاق بن راهويه» وأبو داود» عن محمد بن المتوكل العسقلانيَ» وابن حبان 
من طريقه» زاد أبو داود : والحسن بن علي الخلال» والترمذي عن الحسن بن 
علي المذكور. والنسائي» وابن الجارود» عن محمد بن يحيى الذهليّ» زاد 
النسائيّ: ومحمد بن رافع» ونوح بن حبيب» والإسماعيليّ» والدارقطنيّ من 
طريق أحمد بن منصور الرماديّ» زاد الإسماعيليّ: ومحمد بن عبد الملك بن 
زنجویه» وأخرجه ا عوانة عن الدّبَريَ» ومحمد بن سهل الصغاني» فهؤلاء 
أكثر من عشرة أنفس» خالفوا محموداً منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من 
صرح بنفيها. انت 

وقوله: «سئل أبو عبد الله» هل قوله: فصلى عليه» يصح أم لا؟ قال: 
رواة مغر قبل لله : هل رواه غير معمر؟ قال: لا". 

قال الحافظ كُنَهُ: : وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده» عن 
الفربريّ» وأبو عبد الله هو البخاري» وقد اعتّرض عليه في جزمه بأن معمرا 
روى هذه الزيادة» مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان» عن 
عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ. فصرّحوا بأنه لم يصل عليهء 
لكن ظهر لي أن البخاري قَويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج 
عبد الرزاق أيضاً وهو في «السنن» اي َه من وجه آخر» عن ا أمامة بن 
سهل بن نيف في قصة ماعزء قال: «فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: 
لاء قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم» فصلى عليه 
رسول الله كَل والناس» . 

فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتَحْمّل رواية النفي على أنه لم يصل عليه 
حين رُجمء ورواية الإثبات على أنه بي صلى عليه في اليوم الثاني» وكذا طريق 
الجمع لِمَا أخرجه أبو داود» عن بريدة» أن النبي ككل لم يأمر بالصلاة على 
ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن 
حصين في قصة الجهنية التي رَنَتَء ورُجمت أن النبن ية صلى عليهاء فقال له 


(6) ۔ بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا ‏ حديث رقم (4418) 
{Vo‏ 

عبور ا اتل عا ر زنك ؟ و ت و و ا سبعية 
لوسعتهم . 

وحكى المنذريّ قول مَّن حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال: في 
قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النوويٌ» فقال: 
إنه فاسد؛ لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه» ولا اضطرار هنا. 

وقال ابن العربيّ: لم يثبت أن النبي ية صلى على ماعزء قال: وأجاب 
من منع عن صلاته على الغامدية؛ لكونها عَرَفت حكم الحدّء وماعز إنما جاء 
مستفهماًء قال: وهو جوابٌ واوء وقيل: لأنه قتله غضباً لله» وصلاته رحمة» 
فتنافياء قال: وهذا فاسد؛ لأن الغضب انتهى» قال: ومحل الرحمة باق. 

والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعاً 
لغيره» قال الحافظ: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا 
يحتاج معها إلى الردع» فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص. 

وقد اختَلّف أهل العلم في هذه المسألة» فقال مالك: يأمر الإمام 
بالرجم» ولا يتولاه بنفسه» ولا يُرفع عنه حتى يموت» ويخلي بينه وبين أهله 
يغسلونه» ويصلون عليه» ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصيء إذا 
عَلِموا أنه ممن لا يصلى عليه» ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله» وعن بعض 
المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه» وبه قال الجمهورء والمعروف عن مالك 
أنه يكره للإمام» وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمد» وعن 
الشافعيّ: لا يكره» وهو قول الجمهورء وعن الزهري: لا يصلى على 
المرجوم. ولا على قاتل نفسه» وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزناء 
وأطلق عياض» فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق» 
والمعاصي» والمقتولين في الحدود» وإن گره بعضهم ذلك لأهل الفضل» إلا 
ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين» وما ذهب إليه الحسن في الميتة من 
نفاس الزناء وما ذهب إليه الزهري» وقتادة. قال: وحديث الباب فى قصة 
الغامدية حجة للجمهورء والله أعلم. انتهى . ۰ 


)۱( «الفتح» 1/10 2575 كتاب «الحدود» رقم (5850). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


جا ل سے 


قال الجامع عفا الله عنه: قد حققت هذه المسألة في «شرح النسائيّ»» 
وز حت مذهب الجمهورء فراجعه rE‏ وبالله تعالى التوفيق. 

وأما رواية ابن جُريج» عن الزهري» فساقها أبو عوانة كه في «مسنده»» 
فقال : 

(256)- حدّثنا أبو داود الحرانيّ» فخا أن عاصم» عن ابن جريج» 
قال: أخبرني ابن شهاب (ح) حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد ا 
أن رجلاً من أسلمء يقال له: ماعزء انی رسول الله يكل فحدّثه أنه زناء وشّهد 
أربع مرّات» أو شهادات» فأمّر به رسول الله ی فرُّحِمء وكان قد أخصَنء 
قال عبد الرزاق: زعموا أنه ماعز بن مالك. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

53 (۱1۹۲) - (وَحَدَنَنِي ُو گال فُضَيْل بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ: 


7 


حَدَتَنَا بو عَوَائة» عَنْ سِمَاك ن حَْب» عَنْ جَابِرِ بن سر قَالَ : ريت مَاعِرٌ بن 
مالك جين جيء يه إلى النبي يكل رل قَصِيدُ ير أَعْضَلُء » لَبْسَ عَلَيْ راء قَشَهدَ 
عَلَى نَفْسِهِ َع مراب آنه ری قال وَسُولُ الله يله : «تَلَعَلّكك) قَالَ: لا وَالَى 
إِنّهُ كَدْ رَنّى الْأخِرٌء قَالَ: ا «آلا كُلَّمَا نَقَرنَا عَازِينَ ني 
سَبِيلٍ الله خَلَفٌ أَحَدْهُمْ. لَهُ نَبِيبٌ كَتَبِيبٍ النَيْسِء يَمْتَحُْ أَحَدْهُمْ الكثبة2. أمَا وال 
ِن ا مِنْ أَحَدِجِمْ لا 0 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

(١‏ بو كال فُضَيْل بن ص حُسَيْنِ الْجَحْدَرِي) البصري» عد كال ادل أبوايا” 


١‏ -(أَبُو عَوَانَةً) 2 بن عبد الله اليشكري الواسطيّ الفازة فة ت 
[۷] (ته أو 5ل/ا١ا)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”5/7. 


E 010‏ العقبى في شرح المجتبى» 775/١19‏ 0 ۲۳۷. 
(۲) «مسند أبى عوانة» .١75/4‏ (۳) وفى نسخة: «وهو رجل قصير». 
(4) وفي نسخة: «يمنح إحداهنّ الكثبة»؛. ١‏ (0) وفي نسخة: (إن يُمَكُني). 


ا حَرْبٍ) تقدّم قرياً. 

٤‏ - (جَابِرٌ بْنُ سَمْرَة) بن جُنادة السوائي الصحابي ابن الصحابي وء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين (ع) ا ف «الحيض» “۸*۸ ۰ 

. [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف 4ء وهو (۲۹۱) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَة) و أنه (قَالَ: رايت مَاعِرَبْنَ مَاِِ) لبه (حِينَ 
جيء به إلى النبي كلةِ) ؛ أف ليعترف بالزناء (رَجُلُّ قَصِيرٌ)» وفي بعض النسخ: 
«وهو رجل قصير)» فقوله: «رجل» على النسخة الأولى خبر لمحذوف؛ أي: 
وهو رجل» والجملة حاليّة من «ماعز»» (أَعضّلٌ) بالضاد المعجمة؛ أي : مشتد 
الكلق» وفي الرواية التالية: «أتي رسول الله يه برجل قصيرء أشعث» ذي 
عَضَلات) ‏ بفتح المهملةء ثم المعجمة -: ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن 
الساق» وا شرحه هناك. (لَيْسَ عَلَيّهِ ردّاة)» وفي الرواية التالية: «عليه 
إزار». (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ مَرَّاتِ َه ری( وفي الرواية التالية: «فردّه 
مرّتين)» وفي أخرى: فردّه مرّتين» أو ثلاثاً»» وقد تقدّم وجه الجمع قريبأء فلا 
تخفل . (فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «مَلَعَلّك)) خبره محذوف؛ أي: لعلّك قبّلت» أو 
غمزت» أو نحو ذلك» كما صُرّح به في الروايات الأخرى» قال النووي كلهِ: 
معنى هذا الكلام: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنى» واعتذاره بشبهة 
يتعلق بهاء كما جاء في الرواية الأخرى: «لعلك قبّلت» أو عَمَّزت»» فاقتصر في 
هذه الرواية على «لعلك»؛ اختصاراًء وتنبيهاًء واكتفاءً بدلالة الكلام والحال على 
المحذوف؛ أي: لعلك قَبّلت» أو نحو ذلك» ففيه استحباب تلقين المقِرٌ بحد 
الزنى» والسرقة» وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يُقبل رجوعه عن ذلك؛ 
لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء» بخلاف حقوق الآدميين» وحقوق الله 
تعالى المالية؛ كالزكاة» والكفارة» وغيرهماء لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع 
لم يقبل رجوعهء وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبيّ كَل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ات سس ی 


وعن الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم» واتفق العلماء عليه. انتهى”"' . 


وقال القرطبي كَُنْهُ: فيه من الفقه جواز تلقين الإمام للمقرٌ ما يدرأ عنه 
الحدّء وقد روي ذلك عن رسول الله كلل وأئمة العلماء» وروي عنه يي أنه 
قال لسارق : «ما أخالك سَرَقْتَ»("22 وروي عن ابي بكر» وعمرء وأبي الدرداء 
قالوا لسارق : أرقت فل : لاي 0 : ما ری يد سارق» وعن ابن 
مسعود: لعلك وجدته» وعن علىّ ضيه وقال لِحُبْلَى: لعلّكِ استُكُرهْتِ» لعلّك 
رطنت نافنةوفال لل الاك إن المرأة فد ك و وفوا از ذلك 
أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وغيرهم. انتهى" . 


كع يه 


(قَالَ) ماعز ضفل (لا)؛ أي: لم أكتف بالتقبيل» أو نحوه (وَالَ إِنَّهُ قَد 
0-00 بإدخال الذكرة في الفرج الحرام» وقوله: ١(الْأَخِرُ)‏ بهمزة 0-0 
00 ومعناه الأرذل» والأبعد. والأدنى» وقيل: قيل: اللئيم» و 
ا وكلة قارب ومراةة تفسف. فحقرها + -وغابيا) لا نيما ا 
الفاحشة» وقيل: إنها كناية يَكْنِي بها عن نفسه» وعن غيره إذا أخبر عنه بما 
وى إلى )( 


4. 


(قَالَ) جابر بن سَمْرة طله (قَرَجَمَهُ)؛ أي: أمر بل برجمه (نْمَ خَطَبَ 
فَقَالّ: «آلا) أداة استفتاح» AEE‏ تتها له ا 
لغفلته. (كُلَمَا تَمَدْنَا)؛ 0 ذهيناء فال الفيوني لله : نمر تَفْرآ من باب 
ضرب» في اللغة العالية» وبها قرأ السبعة» وثَمَرَ رفوا من باب قعد لةه 
وقرئ بمصدرها في قوله تعالى: ر ورا [الإسراء: ١٤]ء‏ والتَفِيرٌ: مثل 
الور والاسم: الثَمّرُ - بفتحتين - وتَفَرَ القومُ: أعرضواء وصَدُواء وتَفَرُوا 
مرا وو وتمَرُوا إلى الشيء: أسرعوا إليه» ويقال للقوم التافرين لحرب» 
أو غيرها: تَفِيرٌ؛ تسميةًٌ بالمصدرء ونَمَرَّ الوحش نفُوراًء والاسم: التمَارُ 


.1965/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
حديث ضعيف » رواه ألحمد: وأبو داود.‎ (۲) 


(9) «المفهم» 946/0 -45. )٤(‏ «شرح النووي» .٠۹١/۱۱‏ 


)6( - باب من اعتر ف عَلَى تَفْسِهِ بالرّنا - حديث رقم (45415) 

۹ 
بالكسرء ويتعدى بالتضعيف» وتَمَرَ الجرح نفوراً: وَرِمَ» وثَمَرَ الحاجّ من مِنَى: 
دفعوا. انته ” قي وقوله: (غَازِينَ في سَبِيلٍ اللّه) منصوب على الحال» (غَلَف 
أحَدْهُمْ) يقال: حَلَفَ فلاناً على أهله وماله» من باب قَعَد: صار خليفته» 
وخَلّفته : جعت بعده» والخلقة بالكسر اسم منه؟ كالقعدة لهيئة الفعود”"' . (لَهُ 1 
تَبِيبٌ كتيب النّيّس)؛ أي: له صوت كصوت التبس عند السفادء يقال: نب 
يَتْبّه من باب ضرب تبّاء ونبيبا» ونبابا بالضمٌء وتَبنب: صاح عند الْهِيّاج. 


والتيس: الفحل من الغنم» والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على 
النساء الْمُغِيبات بعدما خرج رجالهنّ إلى الغزوء ولعل بعض المنافقين كانوا 
يفعلون ذلك . 

قال صاحب «التكملة»: وبهذه الخطبة اغترٌ بعض المعاصرين» وقالوا: إن 
ماعزاً ليه كان يفعل ذلك» ولذلك ذكره النبئ يك بعد رجمه» والحق أنه ليس 
في :هذه الخطبة ما بدا على ذلك وها ذكره اللي كله بعد رمه + ليتر 
هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعزء وينتبهوا بأنه يمكن معاقبتهم أيضاً بمثل هذه 
العقوبة» وأما ماعز روه ذه فسيأتي للمصنّف أن أهله شهدوا له بقولهم: «ما نعلمه 
إلا وفيّ العقل» من صالحينا»» ولقد شّهد له النبي ب بقوله: «إنه الآن لفي 
أنهار الجنّة ينغمس»» كما أخرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان معتاداً 
بمثل هذه الفاحشة؟ والعياذ بالله» وأما صدور الإثم فكان اتفاقيّاء ولم يكن 


متعوّداً لذلك» كما يدل عليه اعترافه» وندمه اه ٠‏ انتهى 0 


(يمْتَحُ) بفتح الياء والنون؛ أي: يعطي (أَحَدُهُمُ) بالرفع على الفاعليّة: 
ومفعوله e‏ محذوف؛ ا النساءَ» وفي بعض النسخ: ايمنح إحداهن»» 
فيكون «إحداهنٌ» هو المفعول الأولء وفاعله ضمير (أحدهماء (الكثبَةً) - بضم 
الكاف وإسكان المثلثة -: القليل من اللبن وغيره» وقيل: هي مثل الْجُرعة تبقى 
في الإناءء وقيل: قدرٌ حَلبةء وقيل: ملء القَدَح من اللبن“ . 


(1) «المصباح المنير» .1١7//7‏ (؟) «المصباح المنير» .١78/١‏ 
() راجع: «تكملة فتح الملهم»  .557/7‏ (5) «لسان العرب» .۷٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ںا د 
والمراد: أن ذلك الرجل يُظهر شهوته عند النساء المغيبات» يخدعهنٌ 
بإعطاء كُثبة؛ ليفوز بما يريد منهنّ. 
(أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه» مثل «ألا» السابقة» (وَالْهِ إِنْ يُمْكني) بضم 
أولهء وكسر الكاف» من الإمكان» وفي بعضص النسخ : «إن يُمَكُن ) 71 بفتح الميم» 
وتشديد الكاف» (مِن أَحَدِممْء لأَدَكَلئَهُ عَنْ)؛ ای ل خعلنه الك يقال : تکل 
به يَنْكْلُء من باب فل نُكُلةٌ قبيحةً: أصابه بنازلة» وتكل به بالتشديد للمبالغة 
أيضاًء والاسم: النكال بالفتح”" . 
والمعنى: إن أعطاني الله تعالى القدرة على أحدهم لأعاقبته حتى يصير 


نكالاً لمن بين يديه» ومن خلفهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا :5١5/5[‏ و۱۷٤٤‏ و597(]5518١).:‏ و(أبو 
داود) فى «الحدود) ٤٤۲۲(‏ و5577)» و(النسائيئ) فى «الكبرى) (۷۱۸۲)» 
و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» »)١73757(‏ و(ابن 9 شيبة) فى «مصنفه» /٠١(‏ 
۷۳ و(الطیالسی) فی «مسئده» (۱/٤١۱)ء‏ و(أحمد) فى المسئله» (107/6- 
۴ و(الدارمی) فى «سئنه» (۲۳۱/۲)» و(ابن حبّان) فى (صحیحه» 
(447)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (117/4 - 4)١174‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» 42١4 - ١57/9‏ و(الطبراني) (۲/ ۲۲۲ و٣٣۲‏ و۹٤۲)»‏ و(أبو 


يعلى) فى «مسنده») »)٤)٤٤/۱۳(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )۲1/۸ - «(YTV‏ 
وفوائد الحديث تقذمت في شرح الحديث الماضي» ولله الحمد والمئّة. 


.576 /۲ راجع: «المصباح المنير؛‎ )١( 


)4417( بَابُ مَنِ اعْترَفٌ عَلَى َفْسِهِ بِالزّْنَا  حديث رقم‎ - )٥( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[E۷]‏ )...( - وحفتا مُحَمّ بن المكلى» وان با - وَاللّفْظُ لابن 
الْمُتنَى - قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَدُ ا َعْبَةٌ» عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍء قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يمول ا لله ككل برَجُل قَصِيرٍ َشْعَتَء ذِي 
yT‏ داع بو فَرْجِمَء فَقَالَ 

سول الله يكل : «كُلْمَا تَقزئا كَازِينَ في سَبِيلٍ اف تَخَلّفَ أُحَدُكُمْ ييب بيب 
اليس تمتخ داهن اليإ ا لا يُنكني يِن اح مِنْهُمْ للا جَعَلْئهُ كاله 
أو تكلب قَالَ: َحَدَنتهُ سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْرِ» فال : نه رده أَرْبَعَ مَرّاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

قرلا ات فال تالش فيو كفت ن بات تهت تر 
وتلبّد؛ لقلّة تعهّده بالدهن» ورجل أشعثء. وامرأة شعثاء" . 

وقوله: (ذِي عَضَّلَاتٍ) - بفتح المهملة» ثم المعجمة - قال أبو عبيدة: 
العَضلة: ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعيّ: كل 
عصبة مع لحم فهي عَضّلة» وقال ابن القطاع : العضّلة: لحم الساق والذراع» 
وكل لحمة مستديرة في البدن» والأعضل: الشديد الحَلقء ومنه أعضل الأمر: 
إذا اشتد» لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العَضَلات» قاله 
في «الفتح» . 

وقوله: (تَخَلّفَ أَحَدُ حَدكُمْ» ب يَيْبّ) بفتح الياء» وكسر النون» وتشديد الباء 


e E TS و‎ DTT 
وقوله: (لا يمكني) أصله يمكنني بنونين» فادغمت نون الفعل في نون‎ 
الوقاية.‎ 


ت 


وقوله: (إلَّا جَعَلْتهُ تکالگ. أَوْ te‏ «أو» للشكٌَ من الراوي؛ أي : جعلته 
عة وعبرةٌ لمن بعده نما أصابتة منه من العقوية؛ ل سد 


2.815 /1 وفي نسخة: «قال». (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
AY‏ 


والحديث من أفراد المصتّف يث وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال : 

[41] (...) - (حَدَثَنا أبُو بكر ن أبي شَيْبَة شَيْبَةَ» حَدََنَا شَبَابَةٌ (ح) وَحَدَنَنا 
ِسْحَاقٌ بن ن بام غير 5 ایر ايء ادما عَنْ شعْبَة: عَنْ سِمَاك عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ سَمَرَة ء عَنِ النبي ڳلا حو حَد ری يثِ ابن جَعْمَرِء وَوَائَقَهُ شَبَابَةٌ عَلَى قَوْلهِ: 
فرده ده مَرََيْنِه وَفِي حَدٍ ليث بث أبي عار : فَرَدهُ مَرَتيْنِ» أَوْ تَّناً) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (شْبَابَة َه بن سَوَار اا خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريٌ 0 ثقةٌ حافظ» رُمي بالإرجاء [9] (ت٤‏ أوآ٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 6٠‏ 

۲ أب عابر التق يّ) عبد الملك بن عمروء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» والذي قبله. 

[تنبيه]: رواية شبابة بن سَوَّاره عن شعبة ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كله 
فى «مصئفه». فقال: 

٠‏ (١//81١؟) ‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدثنا شَبّابة بن سَوّار» قال: حذّثنا 
شعبة» عن سماك» عن جابر بن سّمَّرة» قال: رأيت رسول الله اة حين أَتِي 
بماعز بن مالك» تي برجل أشعر ذي عَضَلاتء في إزاره» فردّه مرتين» ثم أمر 


وأما رواية أبي عامر العَقّديّ عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

- (حَدََ قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كال الْجَحْدَرِي‎  )١119([ 
سويد بن جُبيْرِه عَنِ ابن‎ e وَاللَّفْظ لِقَتَيْبَة - قَالَا:‎ 
عَبَاسء أن النبي كل قال لِمَاعِز بن مالِك: « ما بَلَعَنِي عَنَكَ؟)2 قَالَ: وَمَا‎ 
بعک عَني ؟ قَالَ: «بَلَعَنِي أن وَقَعْتَ لنت ا نَعَمْ قَالَ: فَشَهدَ‎ 
أَربَعَ شَهَادَاتِ نم أَمَرَ , به قَرْجِمَ).‎ 


)4419( باب مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا  حديث رقم‎  )0( 
a SE ORES 

a 

؟ -(سَعِيد بن جبير) بن هشام الأسدي مولاهمء أت محمد آ واي 
عبد الله الكوفي» فة فيثك فقي [*] (ته4) (ع) تقدم في «الإيمان» ۳۲۹/۰۷. 

۳ - (ابْنُ عبّاس) عبد الله البحر الحبر لاء تقدّم في الباب الماضي 

والباقون ذكروا قبل حديثين. 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ) ونا أن النبئ كله ال لماز بن مَالِك) ذه («أَحَقٌّ 
بغي عَنْك؟)) هذا صريح في كون النبي ييو هو الذي سأل 0 
وهو معارض لِمَا سبق من الروايات الكثيرة أنه هو الذي أتى إليه» فأخبره 
بذلك» قال النووي كأَنْهُ: هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في باقي 
الروايات أنه أتى النبئ يةه فقال: «ظهّرنى»» قال العلماء: لا تناقض بين 
الروايات» فيكون قد جيء به إلى النبي َي من غير استدعاء من النبي وك وقد 
جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي بل فقال النبي بيا للذي أرسله : 
«لو سترته بثوبك يا هَرّال» لكان خيراً لك»» وكان ماعز عند هَرّالء فقال 
النبين ييل لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: «أحقٌ ما بلغني 
عتك 4-5 إلى احرف اه 

وقال الطيبيّ كانه : فإن قلت: كيف التوفيق نين هذا الحديث» وبين 
حديث بُريدة؟ فإن هذا يدلّ على أنه يكل كان عارفاً بزنا ماعزء فاستنطقه؛ ليق 
به؛ ليقيم عليه الحد» وحديث بُريدة» وأبي هريرة» ويزيد بن تُعيم يدل على 
أنه كله لم يكن عارفاً به» فجاء ماعز» فأقرٌ فأعرض عنه مراراً» ثم جرت بعد 
ذلك أحوال جم ثم رجم؟. 

قلت: للبلغاء مقامات» 27 فمن مقام يقتضي الإيجاز. فيقتصرودن 
على كلمات معدودة» ومن مقام يقتضي الإطناب» فيُطنبون فيه كل الإطناب» قال : 


(۱) «شرح النووي» ۱۹۱۳/۱۱ ۔ ۱۹۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


يَرْمُونَ بِالْخُطَبٍ الطظُوَالٍ وَتَارَهَ وَخي الْمُلاجظ خِيمَة الرُّقَبَا 

فابن عبّاس سلك طريق الاختصارء فأخذ من أول القصّة وآخرها؛ إذ 
كان قصده بيان رجم الزاني المحصّن بعد إقراره» وبريدة» وأبو هريرة» ويزيد 
سلكوا سبيل الإطناب في بيان مسائل مهمّة للأمة. وذلك لا يبعد أنه کل بلغه 
ديت ماعو فأحضدرة بن يديه قانخطقة؟ لتكر ها كنت إليه 4 لدرء الحدء 
فلما أقرّ أعرض عنهء فجاءه من قَبّل اليمين بعدما كان ماثلاً بين يديه» فأعرض 
عنه» فجاءه من قِبّل الشمال» يدل عليه حديث أبي هريرة: «ثم جاءه من شقّه 
الآخر». وكل ذلك ليرجع عما أقرّء فلمًا لم يجد فيه ذلك قال: «أبِكَ 
جنون؟» إلى آخره. 

وتظير ابن عباس في أخذ أول القصّة وآخرها قوله تعالى: «5 
اا إل عون ا ) فعصئ فرعوت الول كُلْمَذْنَهُ لَهْذَا ريلا [المزمّل: ١6‏ 
7 فالفاء ذ فى اننا كالفاء في «أَمَوَ به» فرّجم»» فالفاء تستدعي 
حالات» ارات وقنؤونا لا تكاة تقبط 7 أن يتصل إلى أول القصّة من 
قوله : «أرْسَلمَا» م ۰€ والله تعالى أعلم. | 00 

(قَالَ) 0 ڪه (وَمَا بَلَعَكَ عَنِي ؟ قال) ي («بَلَعَنِي انك وَقَعْتَ بِجَارِيَةٍ 
آل فُلَانِ»)؛ أي: زنيت بهاء واسمها فاطمة» فقد أخرج الحديث النسائيّ في 
«الكبرى» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن يزيد بن نعيم بن هزال» 
وكان هزال استرجم ماعزاًء قال: كانت لأهلي جارية ترعاهم غنماً لهم» يقال 
لها: فاطمة» قد أملكت» وأن ماعزاً وقع عليهاء وأن هزالاً أخذهء فقال له: 
انطلق إلى النبي اة فنخبره بالذي صنعت» عسى أن ينزل فيك قرآن» فأمر به 
النبي بي فرجمء فلمًا عظمت مَس الحجارة انطلق» فاستقبله رجل بكذا 
وكذاء وبساق بعيرء فضربه» فصرعه» فقال: «يا هزال لو سترته بثوبك» كان 
خيراً لك». انتهى”"' . 

وقال صاحب «التنبيه»: اسمها فاطمة فتاة هرّال» وقيل: منيرة» وقيل: 


.71677/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
."٠۷/٤ «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )۲( 


)447١( بَابُ مَن اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزْنَا - حديث رقم‎  )5( 
Ao 


ا 
مهيره . سھی 


(قَالَ: َعَم قَالَ: فشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتِء تم أَمَرَ به) ببناء الفعل للفاعل؛ 
أي: أمْر يكل برجمه (قَرْجِمَ) بالبناء للمفعول؛ أي: قُتل رجماً بالحجارة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا بهذا السياق من أفراد 

وإنما قلت: بهذا السياق؛ لأن البخاري أخرجه بسياق آخرء فقال: 

 )2815(‏ حذّثنى عبد الله بن محمد الجعفئ» حدّثنا وهب بن جرير» 
حڌثنا أبي» قال: تيلظ بعلن لوسك عكري عن ابن عباس ويا 
قال: لما اى ماعز بن مالك النبي كله قال له: «لعلك قَبَلتَء أو عَمَزْتء أو 
نظرت»» قال: لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟”" لا يَكنى7": قال: فعند 
ذلك أمر برجمه. انتهى . ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5519/5] .»)١797(‏ و(أبو داود) فى «الحدود» 
(4475)» و(الترمذيّ) فى «الحدود» (۲۷٤۱)ء‏ و(النسائت) فى «الكبرى» (4/ 
۹) و(أحمد) فى ((مستد» (۱/ ۲ و٤‏ و۳۱۸ وو عوانة) فى 
(امسنده) (9/)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» )6۲/۳( 
و(الطبراني) ى «الكبير» /١۲(‏ ۷)»› و(الطيالسي) في (مسندة») (۱/ »)۳٤۲‏ وفوائد 
الحديث تقدّمت,. ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: ْ 

]457١[‏ (1195) - (حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنى. حَدَنَنِي عَبْدُ الأغلى. 


إن 


ديم وو ده 5 .هدري سمه 5 7 َم رواي  fo‏ م و52 مو 
حَدْننَا دَاوْدء عَنْ أبي نَضرَّة. عَنْ أبى سَعِيدِء أن رجلا مِنْ أ » يقال له: 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص197. (۲) قوله: «أنكتها؟» مقول «قال». 
(۳) جملة حاليّة؛ أي: قال ذلك مُصَرَّحاً به غير مكنئ عنه. اه. «الكاشف» 7015/8.. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
A٦‏ 


مَاعِرُ بُ مَالِكِء أَنَى رَسُولَ الله ية كَقَالَ: إِنّي أَصَبْتُ فَاحِشَةٌ فَأَقِمْهُ عَلَّيّ 
رَه النبی کل مِراراًء قَالَ: ثُمَ سَأَلَ قَوْمَهُ كَقَانُوا: ما ا ْم اسا إل آنه 
أَصَابَ شَيَْاً يَرَى أنه لا يُخْرِجُهُ مِنْهُ» إلا أن يُقَامَ فيه الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إلى 
النبي لا كَأَمَرَنَا أَنْ تَرْجُمَةُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا په إلى بقع الْمَدْقَدِء قَالَ: قَمَا 
أَوْتَقْتَاهُ وَلَا حَمَدْنَا لَه قَالَ: فَرَمَيْنَاه بالَظم'". وَالْمَدَرِ وَالْخَرَفِء قَالَ: اشد 
فَاشْتَدَدْنَا خَلْقَهُ حَنَى أَنَى عُرْضَ الْحَرَوء فَانْئَصَبَ لَنَاء كَرَمَيْئَاهُ بِجَلَامِيدٍ الْحَرَةِ؛ 
يَعْنِي: الْحِجَارَة حى سَكْتَء قَالَ: م كم سول لله يي خَطيباً من الْمَنِيَ؛ 
فَقَالَ: «أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا هُرَاةً في سَبِيلٍ اش تَخَلَّفَ ف رَجُلُ في عِيَالنَا ل 


م ل لطن 


َتبيبٍ النَبِسِ؟ عَلَيَ أنْ لا أوتى بِرَجُلٍ كَمَلَ دَلِكء إلا تَكَلْتُ بها ٠‏ قَالَ: 


r 5F استغفر له‎ 


نَا 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُحَكة بن الْمّْى) ذُكر قبل حديئين. 

؟ ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى السامي» تقدّم قبل باب. 

۳ - (دَاوُْ) بن أبي هند دينار القشيري مولاهم» أبو بكرء أوأبو محمد 
البصري» ثقة متقنّ [4] (ت NORGE EE‏ 

ايو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قطعة الْعَوَفٌ البصري» ثقةٌ [۳] (ت۸ 
أو )٠١9‏ (خت 7 €( تقدم في «الإيمان» ۱۲۷/7. ۰ 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي وا 
المتوقى سنة (۳ أو 4 أو 10) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص480. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعىّ» وفيه أبو سعيد الخدري ذه من المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ 
حديثا. 


)١(‏ وفي نسخة: «فرميناه بالعظام». 


)457١( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ لزنا - حديث رقم‎  )5( 
AV F 

شرح الحديث : 

(عَنْ أي تَضْرَةَ) بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة» المنذر بن مالك» 
(حَنْ أبي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك و (أَنَّ رجلا مِنْ أُسْلَمَ) القبيلة 
المعروفةء (يُقَالُ لَّهُ: مَاعِرْ بْنْ مَالك) ضيه (أتى رَسُولَ الله يله فَقَالَ: ني 
أَصَبْتُ فَاحِشَةٌ) اسم فاعل من فَحُْشُ الشية يفحُش فُحشأء مثل قبح قُبْحاً وزناً 
ومعتّى» وفي لغة من باب قتل» وكل شيء جاوز الحدّ فهو فاحش» والمراد به 
هنا الزنا. (كَأَقِمهُ عَلَىَ) ؛ أي: أقم الد على فهو بمعنى قوله في رواية بريدة 
الآتية : «فطهّرني»» (فْرَدهُ النبي يكل مِرَاراً) تقدّم أنه أربع مرّاتء (ثَالَ: ثم سَألَ 
قَوْمَهُ) وفي رواية بُريدة: «فسأل رسول الله ككل أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس 
بمجنون»» (فَقَالُوا: مَا تَعْلَمْ به بأسأً) المراد: الجنونء (إلَّا أَنَهُ أَصَابَ شَيَْاً) هو 
الزنا (يَرَى أنه لا يُخْرِجُهُ ِنْهُ)؛ أي: مما يترتب عليه من العذاب إلا أن يُقَام 
فيه الْحَدُ. قَالَ: كَرَجَعَْ إِلَى النب بء فَأَمرَنَا)؛ أي: بعد الرابعة (أَنْ تَرْجُمَهُ) من 
باب قتل . (قَالَ) أبو سعيد (تَانْطَلَفنَا به إلى بَقيع الْمَرْقَوِ) هو الموضع المعروف 
بالمدينة» وهو مقبرة أهلهاء وقال القرطبيّ كأثه: الغرقد: شجر من شجر البادية 
كانت في ذلك الموضعء فتُسب إليهاء فذهبت تلك الشجرة» وانّخذ ذلك 
الموضع مقبرة» وهو الذي عُبّر عنه في الرواية الأخرى ب«المصلى»؛ أي: 
فقي الات ا 

(قالّ: قَمَا أَوْتَقْناهُ؛ أي: ما ربطناه بحبل» أو غيره (وَلَا حَمَرْنَا لَه)» وفي 
الرواية الأخرى في «صحيح مسلم»: «فلما كان الرابعة حَمَرَ له خَُفْرة ثم أَمَرَ 
به» فَرّحم)ء وذكر بعده في حديث الغامدية: «ثم أمّر بهاء فحُفِر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس» فرجموها». 

قال النوويّ كَْنْهُ: أما قوله: «فما أوثقناه» فهكذا الحكم عند الفقهاءء 
وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء» قال مالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهماء وقال 
قتادة» وأبو ثور» وأبو يوسف» وأبو حنيفة في رواية: يُحفر لهماء وقال بعض 


للق «المفهم) ه/١١ ٠‏ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


تور سے 


المالكية: يُحفر لمن يرجم بالبينة» لا من يرجم بالإقرارء وأما أصحابنا 
فقالوا: لا يحفر للرجل» سواء ثبت زناه بالبينة» أم بالإقرار» وأما المرأة 
ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها؛ ليكون 
أستر لهاء والثاني: لا يستحب» ولا يُكره» بل هو إلى خيّرة الإمام» 
والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استّحِبٌء وإن ثبت بالإقرار فلا؛ 
ليمكنها الهرب إن رجعت» فمن قال بالحفر لهما احج بأنه حفر للغامديةء 
وكذا لماعز في رواية» ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرق في ماعز أنه لم 
يحفر له: أن المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما 
من قال: لا يحفر فاحتج برواية من روى: «فما وشا ولا حفرنا له)» 
وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية» ولرواية الحفر لماعزء 
وأما من قال بالتخيير فظاهرٌء وأما من فرق بين الرجل والمرأة» فيَخمل رواية 
الحفر لماعز على أنه لبيان الجوازء وهذا تأويل ضعيف» ومما احتَّجّ به من 
ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذاء وقوله: «جَعَلَ يجنأ عليها»» 
ولو حَُفِر لهما لم يجنأ عليهاء واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: «فلما 
أذلقته الحجارة هَرَّبَ)ء وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة» والله أعلم. ان 
كلام النوويّ کار . 

(قَالَ: فَرَمَيْنَاة ِالْعَظم). وفي بعض النسخ: «بالعظام» (وَالْمَدَرِ) - بفتحتين 5 
جمع مَدَرَة ل قَصَبٍ وقصبّة» وهو التراب المتلبّد» قال 0 المت 
قِطعّ الطين» وبعضهم 0 الطين الْعِلْكُ الذي لا يُخالطه رملٌ. ١‏ 

(وَالْخَرّفِ) - بفتحتين -: الطين المعمول ا وهو 
الصلصال» فإذا شوي فهو قهو شار 

قال النوويّ كَكْنهُ: قال أهل اللغة: الخزف: فطع الْمَخْار المتكسّرء قال: 
هذا وليل لا انى ق عليه العلماء أن الرجم يحصّل بالحجرء أو المدرء أو 
العظام» أو الخرّف» أو الخشب» وغير ذلك». مما يحصل به القتل» ولا تتعين 


)001 شرح النوويَ» ۱۹۷/۱۱ -198. زفق «المصباح المنير» .٥٦٦/۲‏ 
(9) «المصباح المنير» .٠٦۸/١‏ 


)447١( بَابِ مَنِ اعْتَرَف عَلَّى مسو بالزّنَا - حديث رقم‎ - )٥( 
۸4 کڪ‎ 


الأحجارء وقد قدّمنا أن قوله يكلِ: «ثم رَجَمٌّ بالحجارة» ليس للاشتراط 
2 


انتھی 

(قَالَ: فاشَة)؛ أي: أسرع (فَاشْتَدَدْنَا)؛ أي: أسرعنا (خَلْقَهُ حَنّى أَنَى 
عُوْضَ الْحََةِ) بضمٌ العين» وسكون الراء؛ أي : جانبهاء والحرّة: أرض ذات 
حجارة سود (قَانتَصَتَ لَنَا)؛ أي : قام لأجلنا (فَرَمَيِنَاةُ بِجَلَامِيدٍ الْحَرَةِ) ؛ أي : 

حجارتها الكبار» وهو: جمع جلمد بفتح الجيم والميم» وجلمود بضمٌ الجيم» 
وهو الحجر الكبيرء قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

تک مِمَرٌ مُمْبِل مُذْبِرٌ مَعاً ارو مره ون 

وقوله: ( يعني : الحَارَة) تسر مر .+ بعض الرواة (حَنَى سَكَتَ) في 
آخره» هذا هو المشهور في الروايات» قال القاضي: ورواه بعضهم: «حتى 
0 بالتؤن:- والأول هو الصواب» ومعتاههما مات (قال) ابيع" (ثُمَّ قَام 

رَسُولُ الله ل حَطِيباً مِنَ اأ عَشِِيَ)؛ أي: في وقت العشيّ» فامن» بمعنى «في»» 
أو هي بمعنى «بعض»» والعشيّ: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال 
للظهر والعصر: صلاتا العشيّ» وقيل: هو آخر النهار» وقيل: العشي» والعشاء 
من ا ال ا 

(ققال) بل («أَوَ كُلّمَا) الهمزة للاستفهام الإنكاريّ» تقدّمت على العاطف؛ 
لوجوب الصدارة لهاء (الْطَلَقْنَا ُرَاة) بالضمّ: جمع غاز» وهو منصوب على 
الحال» (فِي سَبِيلٍ الى تَحَلَّفَ)؛ أي : تأر عن الخروج معنا (رَجُل في عِيَالِنَاء 
ل بيب ب کتبیب النَيْسٍِ) ؛ ای : صوت كصوت الفحل عند السفاد» «عَلَيّ)؛ أي : 
حتمء أو واجب علي (آن لا أوتى) بالبناء للمفعول (بِرَجُلٍ فَعَلَ لک إلا َكَلْتُ 
به))؛ أئ: جعلتة عبرة وَعظة لغيره: (قال) أو شعيد (قَما اسْتَفْفَرَ لَه ولا سَبّهُ) 
قال النووي نه : أما عدم سبّهء فلأن الحدّ كقارة له» مَظهّرَة له من معصيته. 
وأما عدم الاستغفارء فائلا يغترٌ غيره» فيقع في الزنا؛ اتّكالاً على استغفاره ي. 
انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.51١7 7/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .198/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.١148 1/1۱ شرح النووي»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
۹۰ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 557١‏ و١557‏ و5477] 2.)١595(‏ و(أبو 
داود) فى «الحدود» .)557١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (2)7588/5 و(أحمد) 
في «مسنده» (۳/ 5١‏ - 57). و(الدارمي) في (سئنه» (۱۷۸/۲)ء و(ابن حبّان) 
في «صحيحه» .)٤٤۳۸(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (57/5” - ۳١۳)ء‏ و(أبو 
عوانة) فی «(مسنده») ۱۳١ /٤(‏ _ ۱۳۱( و(البيهقئ) فی «الكبرى» (۸/ ۲۲° - 
۲۱(« وفوائد الحديث تقّمت» والله تعالى ول التوفيق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

37 (...) - (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَثَنَا بَهْر حَدَثَنَا يري بْنُ 
رُرَبْع» حَدَكََا دَاوُ بهذا الاسْتادِ مِثْلّ مَعْنَاهُ وَقَالَ في الْحَدِيثِ: قَقَامَ النبي كل 
من ار 2 فُحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيّه 34 قال : «أمًا بَعْدُ فما بال قرام إِذَا عَرَوْنَاء 
َل أَحَدْهُمْ عَنّاء لَه بيب كتيب الَيْس»› ولم يقل : في عِيَالِنَاه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

: (محَمّد ن حاتِم) ہن ميمون» تقدّم قرا‎ - ١ 

۲ - (يَهَرْ) بن أسد الْعَمََء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١٠١/۳‏ 

۳ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» تقدّم قريباً. 

و«داود بن أب هند) ذكر قبله . 

وقوله: (وَكَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير يزيد بن زُريع. 

وقوله: (وَلمْ يّقل: فِي عِيَالِنَا)؛ يعني: أن يزيد بن زريع لم يذكر في 
روايته لفظ: «فى عيالنا»» هذا هو مراد المصتف» لكن الذي وجدته في 
ااأصحيح ابن حبان»» وكذا فى «مسئد أبى عوانة)» ولامستدرك الحاكم» أنها 


)٥(‏ - بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم (؟447) 


مذكورة في روايته» والظاهر أن المصتف وقعت له رواية لم تُذكر فيهاء ولم 
أجدهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن زُريع» عن داود ا هند هذه ساقها ابن 
حبان ا فى (صحیحه)› فقال: 

)٤٤۳۸(‏ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن شُخزيمة» قال: حدّثنا أحمد بن 
عبدة الضبئ» قال: حَدّثنا يزيد بن زُريع» قال: حذدثنا داود تق انی هند» عن 
ابی نضرة» عن أبي سعيد الخدري» أن ماعز بن مالك أتى النبي كل فقال: 
إنى أصبت فاحشة» فردّه النبئ يلل مراراً» قال: فسأل قومه: أبه بأس؟ فقيل : 
فا ايه :اسن غير أنه أتى أمراً یری آنه لا يُخرجه منه إلا أن يُقام الحدّ عليه» 
قال: فأمَرّناء فانطلقنا به إلى بقيع العَرْقَدء قال: فلم تَحُفر له» ولم نوثقه» 
فرميناه بخزف» وعظام» وجندل» قال: فاشتكى » فسعى » فاشتددنا خلفه» فأتى 
الحرة» فانتصب لناء» فرميناه بجلاميدها» حتى سكن » فقام النب يله من العش 
خطيباً» فحمد الله. وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد ما بال أقوام» إذا غزونا 

01 1 01 س 01 E:‏ 01 
تخلف أحدهم في عيالناء له نبيب كنبيب التيس» أما إِنْ علي أن لا أوتى بأحد 
قَعَلَ ذلك إلا تکلت به»» قال: ولم يسبّه» ولم يستغفر له. ا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

13 | (...) - (وَحَدَثَنَا سُرَيْحُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا يَحْير بن رَكَريّاء بن 
أبي رَائِدَةَ (ح) وَحَدڌتا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا مُعَاوِيَةُ بن حِشَامء حَدَلَنا 
سُفْيَانُء كلاهُمًا عَنْ دَاوْدَ بِهَذَا الِإسْنَادٍ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثْء غَيْرَ أنَّ في حَِِيثِ 
سُفيَانَ: فَاغتَرَق پالزتّی لات مَرّاتِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (سُرَيْجُ بْنُ يُونسَ) بن إبراهيم البغدادي» أبو الحارث مروزي 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]۱١[‏ (170) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 709/70. 


.585/٠١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


3 5 5 كن‎ 7 2 5 Eu 


هس 


١‏ - (يَحْيَى بن رَكْرِيّاءَ بن أِي رَائَِة) الهَمْدانيَ أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ 
متقنٌّء من كبار [9] (ت” أو )١185‏ وله (48) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» / .١7١‏ 

* - (مُعَاوِيَةٌ بْنْ هشام) القضّارء الأسدي مولاهم» بو الحسن الكوفيّ» 
ويقال له: معاوية بن أبي الْعبّاسء صدوقٌ له أوهامٌ» من صغار [9] (ت٤٠۲)‏ 
(بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 4:4 . 

٤‏ - (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهمًا عَنْ دَاود)؛ يعنى : أن يحيى بن أبي زكرياء وسفيان 
الثوري رويا هذا الحديث عن داود بن ا هند. 

وقوله: (فاعتَر رف بِالرُنَى تلات مَرَاتِ) هكذا قال المصتف كَنْهُ: «ثلاث 
مرات»» وكذا هو عند أ عوانة في «مسنده»» ولكن وقع عند النسائيّ - 
يأتي في التنبيه التالي -: «فاعترف بالزنا أربع مرّات»» فليُتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : رواية يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» عن داود بن :“أبن هعد 
ساقها أبو عوانة كه َه في «مسنده»ء فقال: 

)578١(‏ - حدّثنا أبو داود السجزي. قثنا أبو كامل» قثنا يزيد بن زريع» 
قال: وثنا أحمد بن منيع» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود» عن 
ابي نضرة» عن أبي سعيد الخدّريً» قال: لما أمر النبي كَل برجم ماعز بن 
مالك» خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما أوثقناه» ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا 
- هذا لفظ يحيى بن زكرياء زاد أبو كامل -: فرميناه بالعظام» والمدّرء 
والخزف» فاشتد» واشتددنا خلفه» حتى أتى عُرْض الحرّة» 0 لناء 
فرميناه بجلامید الحرّةء حتى سكتء قال: فما سه ولا استغفر له. انتهر 230 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن داود» فقد ساقها 0 0 في 
«الكبرى»» فقال: 

 )7199(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرَقَىَء قال: ثنا معاوية بن هشام» 


.٠١١/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)4477( ۔ بَابُ مَنِ امْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎ )٥( 
اہ‎ 
عن سفيان» عن داود بن أبى هند عن أبى تضرة» 2 سعيدء قال: جاء‎ 
ماعز بن مالك إلى النبئ يك فاعترف بالزنا أربع مرّات» فسأل عنه النبي ككل‎ 
ثم أَمَر به» فرجمء فرجمناه بالخزف» والجندل» والعظام» وما حفرنا لهء وما‎ 
أوثقناهء فاشتدٌء واشتددنا خلفه إلى الحرّة» فاتبعناه» فقام لناء فرمیناه حتى‎ 
سكتء فما استغفر له رسول الله يك ولا سبّه. انتهی'» والله تعالى أعلم.‎ 
: وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ الكتاب قال‎ 


ت 


 )١1596( ]4575*[‏ (وَحَدََنَا محمد بن الْمَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ نی حَدَئَنَا يَحْيَى بن 
يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ محري - عَنْ عيدو - وَهُوَ ابْنُ جَامِع الْمُحَارِبِيُ - 
عَنْ عَلْقَمَةَ : بن مر عَنْ سلما ن بُرَيْدََ عَنْ أبيوء قال : وبال 
إلى النبيّ كله كَمَالَ : ب سول الله طهر > فَقَالَ: «وَيْحَك ارْجِعْء فَاسْتَغْفِرٍ الل 
وَنْبْ إِلَيُو, قَالَ: قرح کنر یا فم جاه قال : يا رَسُولَ الى طَهرْنِي > فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلل : «وَيْحَكء ارْجِعْ» فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْتِ ليو قال : فْرَجَعَْ غَيْرَ بَعِيلِء 
ثم جَاءَء فَمَالَ: يا رَسُولَ الله طَهُرْنِيء كََالَ النبي يكل مِثْلَ ذَلَِء حَنَّى إا كَانْتِ 
الرابعَةء قال لَه وَسُولُ لله كلل : فنِيمَ أَطَهُرْك؟ فال :ين الرتىء فسان 
رَسُولُ الله يكله: «أبه جُنُونٌ؟». فَأَخْبرَ آنه لَبْسَ بِمَجْنُونِء فَقَالَ: «أَشَرِبَ حَمْراً؟» 

ا وغل ا للع تج يله ريع حدر قال: قا رَسُولُ الله ل: 
لق نَعَمْ» فَأمَرَ ور النَاسُ فيه فِرْقَتَيْنٍ : قَايِلٌ يَقُولٌ: 
لََدْ هَل لَقَدْ أَحَاطَتْ به حَطِيَتهُ وَكَائِلُ يَقُولُ: ما تَوْبَةٌ فصل مِنْ تَوْبَةٍ مَاعْزِ 


آنه جَاءَ إلى النبي كك وضع ينه في يديو كم قال: قلي بِالْحِجَارَة قَالَ: 


فَلَبِنُوا بِذَلِكَ يو بوم ت َء ثُمّ جَاء ول الله يلد وَهمْ ا فُسَلْمَ» ثم 
جَلَسَء فَقَالَ: «اسْتَْفِرُوا لِمَاعِرِ بن مالك قا َالَ: فَقَالنُوا: عَمَرَ الله لِمَاعِِ بْنِ 
٤‏ : 9 ج1222 7 مد چ 6س موي 

مَالِكء قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَقَدْ نات ب َوْبَةٌ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أمّةِ لَوَسِعَنْهُمْ»› 


قَالَ: ثم جَاءَنَه 1 مِنْ عام مِنَ الأَرْدِء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله طَهُرْنِي» كََالَ : 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائيّ .۲۸۸/٤‏ (۲) وفى نسخة: «قال». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


~6 


«وَيْحَكِء ارْجِعِيء فَاسْتَغْفِرِي الله» وَتُوبِي إِلَيْده فَقَالَتْ: أَرَاكَ ريد ن ردني كما 
رَدَدْتَ مَاعِنَ بْنَ مَالِكِء قَالَ: «وَمَا دالك؟»» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزّنَاء فَقَالَ: 
«آنْتِ؟. قَالَث: نعم قَقَالَ لَهَا: «حَنّى تَضّعِي ما في بَطْنِك2. قَالَ : فَكمَلَهَا رَجُل 
ِن الأَنْصَارِ حَنَّى وَضَعَتْء قَالَ: فَأَنَى النبي ياك كَثَالَ: قَد وَضَعَتٍ الْعَامِلِيةٌ 
قال : «إذاً لا تَرْجُمَهاء وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيراً لَيْسَ لَه مَنْ يُرْضِعهُ» قَقَامَ رَجُلْ من 
الأَنصَّارِ َقَالَ: إِلَىَ رَضَاعَهُ يا تي اللو قَالَ: فَرَجَمَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بُ الْمَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 '‏ (يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبيُ) هو: يحيى بن يعلى بن 
الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربي» أبو زكريا الكوفيّ» 
من صغار .]٩[‏ 

رَوَى عن أبيه» وزائدة بن فُدامة» وعنه البخاريّ» وروى الباقون سوى 
الترمذي له بواسطة أبي كريب» وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن 
نمير» ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني» ومحمد بن مسلم بن وارة 
وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: تقد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مطيّن: مات سنة ست عشر وماثتين. 

روى عنه البخاري» وأخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (عَيْلَانُ بْنُ جَامِع بن أشعث الْمُحَارِنُ) أبو عبد الله الكوفي» قاضيهاء 
ثقة .]٦[‏ 

روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة» وأبي إسحاق السبيعيّ» وإسماعيل بن 
أبي خالد» وعلقمة بن مرثد» وإياس بن سلمة بن الأكوع» وغيرهم. 

وروى عنه يعلى بن الحارث المحاربيّ» وعمرو بن أبي قيس» وشعبة» 
والثوريّ» وشريك» وعلي بن عاصم الواسطيئ» وآخرون. 


(5) - بَابُ مَنِ اعرف عَلَى نَفْسِهِ بالرّنَا - حديث رقم (44757) 

قال ابن معين» وابن المديني» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود: ثقدّء وقال 
أبو حاتم: شيحٌ» وقال محمد بن حميد الرازي» عن جرير: رأيت غيلان بن 
جامع على قضاء الكوفة» وكان أَحْمَدَ من محمد بن أبي ليلى» وقال الآجري» 
عن اف داود: جاء غيلانُ أبا خصين 2 فسأل رجل أبا حصين عن مسألة» فقال: 
اسكت أما ترى القاضي؟ فقال: إنه أمرني» وجعل أبو داود يثني عليه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»»ء وقال: مات في ولاية يزيد بن هُبيرة على العراق» 
وقال ابن سعد: قتلته الْمُسَرّدة أَوَّلَ ما جاءوا بين واسط والكوفة» وكان ثقةٌ ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ قال الحافظ : كان ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

أخرج له المصئّف. وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

 :‏ (عَلْقَمَةٌ بْنُ مَرْنَِ) الحضرمي» أبو الحارث الكوفي» ثقة ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» ا 

لان بن بريد بن الحصيب الأسلميّ المروزي» قاضيهاء 
[۳] (ته١٠)‏ وله (40) سنة (ع) تقدم في «الطهارة» .٦٤۸/۲١‏ 

٦‏ - (أَبُوه) بُريدة بن الحصيب» أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» الأسلميّ» الصحابيّ 
الشهيرة أسلم قبل بدرء ومات وليه سنة (1) (ع) تقدم في «الإيمان» .0117/1٠١‏ 

[تنبيه] قوله في هذا اله حكن بكي ل يَعْلَى > عن غيلان) قال 
النووي 5 يْدَنهُ : هكذا في النسخ : «عن يحيى بن يعلى» عن غيلان»» قال القاضي 
عياض : والصواب ما وقع في نسخة الدمشقيّ : «عن يحيى بن يعلى» عن أبيه» 
عن غيلان»» فزاد في الإسناد «عن أبيه»» وكذا أخرجه أبو داود» في «كتاب 
السنن»» والنسائيّ من حديث يحيى بن يعلى» عن أبيه» عن غيلان» وهو 
الصواب» ر عبد الغنىّ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي 
العلاء بن ماهان» ووقع في «كتاب الزكاة» من «السنن» i‏ داود: حذّثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا يحيى بن یعلی»› حذّثنا آي حدثنا غيلان» عن 
ج عم مجاهت هو ادن امن قال لتد وا كرت 


ذهب ولص الآية [التوبة: :*]. فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم› قال 
البخاري في «تاريخه) : يحيى بن يعلى» سمع أيام» وزائدة بن قدامة» هذا آخر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


كلام القاضي كُدَنهُ وهو صحيح كما قال» ولم يذكر أحد سماعاً ليحيى بن 
يعلى هذا من غيلانء بل قالوا: سمع أباه» وزائدة. انتهى كلام 
اللو 

وقال الحافظ أبو علي الجيّاني كه في «التقييد» (۳/ 4177): هكذا إسناد 
هذا الحديث لجميع الرواة عندناء وخرّجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم» عن 
أبي كريب» عن يحبى بن يعلى» عن أبيه» عن غيلان» فزاد في الإسناد رجلا 
وهو يعلى بن الحارث» وكذلك خرّجه أبو داود في «كتاب السنن» )٤٤۳۳(‏ 
وأبو عبد الرحمن النسائئ في كتابه «الكبرى» )۷۱٤۸(‏ أيضاً من حديث يحبى بن 
يعلى بن الحارث» عن أبيه» عن غيلان بن جامع» وهو الصواب» وقد نبه أبو 
محمد عبد الغنيَ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان 
فالحمد لله -. 

وفي «كتاب الزكاة» من «السئن» لأبى داود :)١575(‏ حدّثنا عثمان بن 
ا کل ا ی شان الا ت ول ذا نأ ف ن 
رن إنامرء عن ماهد عن أبن ادى فال لما ته هله وة 
«رالديت يكروت ألذهَبٌ وَالْفِضََة» الآية [العوبة: 4"] كبر ذلك على 
المسلمين... الحديث» وهذا السند يشهد بصخة ما تقدّم. 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۳١١/۸(‏ يحيى بن يعلى سمع آباه» 
وؤاقذة بن قذامة 

وقال الحافظ الرشيد العظار فى «غرر الفوائد» :)١١(‏ هكذا إسناد هذا 
الحديث في جميع النسخ التي رأيتها 2 «صحيح مسلم»ء ثم ذكر كلام الجيّاني 
في «التقييد»» وقال: وإذا ثبت انقطاعه من هذا الوجهء فإنه متّصلّ في «كتاب 
مسلم» من وجه آخرء ومع ذلك فقد اتصل حديث يحيى بن يعلى» عن أبيه في 
كتاب النسائيّ» وأبي داود أيضاً في «سننه»» فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخر 
- ولله الح ات وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم . 


(۱) «شرح النووي» .۲٠٠/۱۱‏ 


)44377( ۔ بَابُ مَنٍ اعرف عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎ )٥( 
۹۷ 

شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَء عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحُصيب ذه أنه (قَالَ: جَاء 
مَاعِر بن مَالِك) الأسلمي ذه (إِلَى النبى ككل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهُرْنِي) قال 
النووي كُأَنْهُ: قوله: «طهرنى» إلى ا ومثله فى حديث الغامدية: «قالت : 
طهّرني» قال: ويحك ارجعي» فاستغفري اله» وتوبي إليهة: هذا دليل على أن 
ا ات ال حَد لها ».وقد د ذلك ضرا في حديث 
عبادة بن الصامت له وهو قوله يكلكه: «فمّن قعل شيئاً من ذلك» فعوقب به 
في الدنياء فهو كفارته»» ولا تعلم في هذا خلافاًء وفي هذا الحديث دليل على 
سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين» إلا ما قدمناه عن 
ابن عباس ويا في توبة القاتل خاصّة.ء والله أعلم. 

[فإن قيل]: فما بال ماعز» والغامدية لم يقنعا بالتوبة» وهي محصّلة 
لغرضهماء وهو سقوط الإثم» بل أصرًا على الإقرارء واختارا الرجم؟. 

[فالجواب]: أن تحصيل البراءة بالحدودء وسقوط الإثم متيقّن على كل 
حال» لا سيما وإقامة الحدّ بأمر النبئ كله وأما التوبة فيّخاف أن لا تكون 
نَصُوحاًء وأن يُخْلّ بشيء من شروطهاء فتبقى المعصية» وإثمها دائماً عليه 
اا جا اله ر متيقّن» دون ما يتطرق إليه احتمال» والله أعلم"''. 

(فَقَالَ) كله («وَيْحَك) قال الطيبي ك#: «ويح» كلمة ترحّمء وتوجع» 
تقال لمن وقع في هَلكة لا يستحقّهاء وقد تقال بمعنى المدح والتعجب» وهي 
منصوبة على المصدرء وقد تُرفع» وتضاف» ولا تضاف» يقال: وَيْحَ زيدٍء 
ووَيْحاً له» ووي له. انتهى”". وقال النوويّ ككثه: ورَوَينا عن الحسن البصري 


قال: «ويح كلمة رحمة». انتهى"". 


(ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْبْ إِلَيُو؛. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدِ)؛ أي: غير زمان 
بعيد؛ كقوله تعالى: لمكت عير بيد [النمل: 77]؛ أي: غير زمان بعيد؛ 


.٠۹۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠٠١۱۷ /۸ (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


(۳) «شرح النوويٌ» .199/1١١‏ 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
9 ا 
كقولك: عن قريب" قاله الطيبئ» وقال القاري: والأظهر غير مكان بعيدء 
أو وخرغا فر عت ج ا ات اث جَاءء فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله طَهّرْنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «وَيْحَكء ارْجِغْ, فَاسْتَفْفِرٍ الل وَنْبْ 
إِلَيْده قَالَ : َرَج غير بعد ُمّ ججاء» فَقَالَ: ا رَسُولَ الله طَهَرْنِيِء قَقَالَ النبى يلل 
مل ذلك حَتى ِذَا كَانَتِ الرّابعَة ِعَةٌ) ؛ أ : حتى إذا وقعت المرة الرابعة» ف«كان» 
هنا تامَة» (قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ل: «فيم أ٩‏ قال النوويّ #: هكذا في 
جميع المي «فيم» بالفاء. والياء» وهو صحيح» وتكون «في» هنا للسببية ؛ أ 
بسبب ماذا أطهّرك؟. انتهى”" . 

وقال الطيبي كَُنْهُ: قوله: «فيم أطهّرك؟) وفي نُسخ «المصابيح»: ١‏ 
أطهّرك؟». والرواية الأولى في «صحيح مسلم»» و«كتاب الحميدي»» ثم ذكر 
كلام النوويّ المذكورء ثم قال: أقول: «ما» يُسأل بها عن عموم الأحوال» 
و«من» الابتدائيّة فى الجواب مضمّنة معنى السبب؛ لأنها لإنشاء الابتداء» 
فخُصّت «ما) به؛ لتطابقها ؛ كأنه قيل: فى 3 مني أطقله؟ 4 تاجات بك 
الزناء ونظيره في المعنى قوله تعالى : فل سن لَب التصتلوت التصنع بُ اسز 
اعنم (© 12 ون ر الآية [المؤمنون: 85 ۸۷]؛ لأن في قوله: #من ر رف 
لسوت 7 معنى المالكيّة؛ كأنه قيل: لمن السماوات والأرض؟. انتهى” . 

(فَقَالَ) وفي بعض النسخ: «قال» بحذف الفاءء (مِنَ الرِّنَىء فَسَأَلَ 

ول الله 5ِ) ؛ أ : قومه («أَبه جنونٌ؟)› ابر بالبناء للمفعول (أَنَهُ لش 
بِمَجْنْونٍ ال «أَشْرِتَ حَمْراً؟)» (فَقَامَ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرفه. انتهى””“ . (فَاسْتَنْكَهَهُ)؛ أي: شم رائحة فمهء قال الجوهري كنْه: 
استنكهتٌ الرجل» فَنَكَهَ في وجهي يَنْكَهُ - بالكسرء وينه - بالفتح - نَكهاً: إذا 
أمرته بأن يَنكة؛ لتَعلّم أشارب هو أم غير شارب؟ والتّكهة ريح الفم. انتهى”" . 


.۲١۱۷ _ ۲٣۱٣/۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) «مرقاة المفاتيح» .٠٤١١/۷‏ (۳) «شرح النووي» .50١/١١‏ 
() «الكاشف عن حقائق السنن» .50١11//8‏ 

.٠١59ص «تنبيه المعلم» ص‌۲۹۳. (5) «الصحاح»‎ )٥( 


)447( ۔ بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا  حديث رقم‎ )٥( 


وقال الفيومئ كُأَنْهُ: كه الرجلٌ على زيدء وگه له تھا من بابي تفع 
وضرب : إذا ا أنفه» ونكهّه تھا يتعدّى بنفسه ا : إذا فعل .ذلك ؟ 
ريح فمه؛ 0 أم لا؟» واستنكهه كذلك» والتكيف ٠‏ مكل 
تمرة: ا ٠‏ انتهى ٠‏ 

َم يجد منه ب خَمْرِ) قال النوويّ كُِذَنْهُ: مذهبنا الصحيح المشهور 
فبتحة إقرار السكراف. وتقوذ أتواله فيماالة وهلية-واليوال عن شري الخمد 
محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يُقَم عليه الحدّء قال: واحتجٌ أصحاب 
مالك» وجمهور الحجازيين أنه يُحَدّ من وُجد منه ريح الخمرء > وإن لم تمم عليه 
بيئة بشربهاء» ولا أقرٌّ به» ومذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وغيرهما: لا يخدذ 
بمجرد ريحهاء بل لا بد من بيّنة على شربه» أو إقراره» وليس في هذا الحديث 
دلالة لأصحاب مالك. انتهى”" . 

(قَالَ: كَمَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أَرَنَيْتَ؟: فَقَالَ: نَعَمْ كَأَمَرَ بو)؛ أي: بعد 
إقراره أربع مرّات» كما د في الروايات» (فْرْجِمَ) بالبناء للمفعول» 00 
النَامنُ فيه فِرْقَتيْنِ :. قَايْلٌ يَقُولُ : مذ مَلَكَء لَقَدْ أَحَاطَتْ به حَطِيئتُهُ وَثَائْلُ يَقُو 
م توب َة أُفضَلَ) «ما» حجازيّة تعمل عمل «ليس». و«توبة» اسمها مرفوع»› 
0 خبرها و قال في «الخلاصة» : 

إِعْمَالَ «لَيْسَ) أَعْمِلَتْ «م1) دُونَ (إِنْ) كنا بَقَاالئَمُي وَتَرّتِيب ِن 

ويَحْتَمِلٌ أن تكون تميمية› ay‏ كفن كه قال 

و 
وتونيفةالأغطان: فلت له ا “تاغنات: كافك ا رام 

و (مِنْ 5 مَاعِرِ) صلة «أفضل» (أَنَهُ) يَحْتَمل كسر الهمزة» على أن 
الجملة تعليلية› وحمل فتحه على تقدير حر ال أي : لأنه (جَاءَ إلى 
النبي كك فْوَضْعَ ع يَدَهُ في يلي فم كَالَ : افْتلَنِي بالْحِجَارَة قال : تلينها بڌلِك 
يَوْمَيْنِ أَوْ كَانَة)؛ أي : بعد رجمه م جَاءَ ول الله کا وَهُمْ م جلوسنٌ) جملة 
حالية» (فَسَلّمَ 2 ثم جَلّسَء فَقَالَ : «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِرٍ بْنِ مَالِكِ))؛ أي: اطلبوا له 


للك «المصباح المنير» ۲/ .1٠١‏ )۲( شرح النووي» ۹-۱ 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


مزيدة المغفرة» وترقي الدرجات. (قَالَ: كَمَانُوا: عَمَرَ الله مار -- قَالّ: 
قال رَسُولُ الله ي : «لَقَدْ نات تَوْبَةً)؛ أي: من ذنبه هذا (لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ أمَِ)؛ 
ا جماعة كثيرة» فالتنوين للتكثير» والله تعالى أعلمء > لو تك بكر 
السين؛ أي: لَكَمَنْهُم» وكمّرت خطايا جميعهم . 

قال الفيّوميَ كُلله: وَسِعَ المكان القومَ» وَوَسِعَ المكان؛ أي: انَّسَمَء 
يتعدى» ولا يتعدى» قال النابغة [من الكامل]: 

نَسَعٌ البلا إذاً أُتَيْتُكَ تافر ودا مَجَرْتُكَ ضاق عَنْيَ مَفْعَدِي 

ووسعَ الان بالضم: ب بمعنى انَّسَعَ انش فهو وَاسِمٌء ا 
ووّسِيمٌ من الثانية. 

قال: قيل: الأصل في العضارج الكسرء ولهذا حذفت الواو؛ لوقوعها 
بين ياء و و ثم فحت بعد الحذف؛ لكات حرف الحلق» ومثله 
يهب ويِمَعٌ» ويَدع. ويلع ويطأء ويَضعٌ ) ويلع ويَرّع الجيشَ؛ أي: يحبسه» 
والحذف في يسع ويه > مما ماضيه مكسور شادٌ؛ ا قالوا دعل بالگ 
مضارعه يَفْعَل بالفتح» واستثنوا أفعالاً ليست هذه منها. انتهى كلام 
الفِيّومي ذو . 

وقال الطيبي 6 أنه : “قوله: E‏ أي: لكفتهم سعة؛ يعني: توبة 
تستوجب مغفرةً ورحمة تستوعبان جماعة كثيرةً من الخلق» يدلّ عليه قوله في 
الغامديّة: «لقد تابت توبةً لو تابعها صاحب مكس لعُفر له»» قال: | 

[فإن قلت]: فإذن ما فائدة قوله کل : ار لماعز»؟ . 

[قلت]: فائدة قوله 2 لدا اء نصر أله ي وَألْمَنْحْ 4069 إلى قوله: 
اسن الآية [النصر: ١‏ ۳]» وقوله تعالى: إا هنحا لك كُنَحا ميا @ أيغفر 

ك اَم الآية [الفتح: ١‏ - ۲]ء فإن الثاني طلب مزيد الغفران» وما يستدعيه من 

الترقي في المقامات» والثبات عليهاء ومنه قوله تعالى: وان استيا ويك ثم 
وا ليده الآية [هود: ۳]. انتهى كلام الطيبن 5 ا 


.1٥۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲٠١۱۷ /۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


5 )٤٤۲۳( باب مَنٍ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎ - )٥( 
۰۱ 

(قَالَ) بُريدة ظلب (نمّ جَاءَنْهُ امرَآة) قال صاحب «التنبيه»: اسمها سبيعةء 
وقيل: أميمة» ذكرهما الخطيب البغدادي"''". (مِنْ غَايِكِ) بفتح الغين المعجمة» 
وكسر الميم: بطن من الأزد» وهو ا واسمه عمرو بن كعب بن الحارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث» وإنما قيل له غامد؛ 
لأنه كان بين قومه شرّء فأصلح بينهم» وتغمّد ما كان من ذلك» قاله في 
«اللباب» , 

وقال النوويّ: غامد بطن من جهينة. انتهى» وهذا يقتضي أن الغامديّة 
هي الجهنيّة الآتية في حديث عمران بن حصين وا الآتي» وقد مشى على هذا 
بعضهم» وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنَ الأَرْدِ) حال من «غامد»» وأزد أبو قبيلة» وهو أزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد كهلان بن سبأء ويقال: أزد شنوأة - بفتح 
الهمزة» وسكون الزاي» وكسر الدال المهملة ‏ أفاده في «اللباب)”" . 

(فْقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ۾ طَهُرْنِي ؛ فَقَالَ: ا ارْحِعِي ؛ فَاسْتَغْفِرِي الله 
وَتُوبِي إِلَيْداء فَقَالَتْ : راگ ريد أن ترَددَني)؛ ائ ترججعني (كمَا رَدَدْتَ مَاعِرَ بن 
مالك قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟). قَالَْتْ: إِنّهَا حْبْلَى) الظاهر أن هذا من الالتفات؛ لأن 
الظاهر أن 7 تقول: إني حبلى من الزنا. 

وقال الطيبي ك: قوله: «إنها حبلى» خملا ا ف بان رجت قاين 
حالها على حال ماعز» والعلة غير جامعة» فكأنها قالت: إني غير متمكنة من 
الإنكار بعد الإقرار؛ لظهور الْحَبَّلء بخلافه» فقوله: «إنها حبلى» على الغيبة 
حكاية قولها: إني حبلى» يدل عليه قوله كلِ: «أنت؟»؛ لأنه تقرير لِمَا تكلّمت 
5 ان . 


وقوله: (مِنَ الزّْنَا) قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحىء لغة 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص۲۹۲. 

. (؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» ۲/ ۳۷۳. 

(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» .45/١‏ 

(5) «الكاشف عن حقائق السئن» ۲٥۱۷/۸‏ - 7018. 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
بحب تت 
أهل الحجاز التي جاء بها القرآن» قال الله تعالى: ولا قروا وأ لز [الإسراء: 
٢‏ ويُّمدٌ في لغة أهل نجدء قال الفرزق [من الطويل]: 

أبَا طَاهِرٍ مَنْ يرن يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ وَمَنْ يَسَرَبٍ الْحُْظُومَ يُصْبِح مُسَكْرَا 

بفتح الكاف» وتشديدها من الشّكرء والْحُطوم من أسماء e‏ 

(قَقَالَ) ب («آنْتِ؟) بتقدير همزة الاستفهام» وهو مبتدأ محذوف الخبر؛ 
أي : أأنت زانية؟ (قَالَتْ : اح نبال له ١حَنَّى‏ َضَعِي مَا في بَطْنِكِ))؛ أي : 
اصبري إلى أن تلدي» قال الطيبي كُذَنْهُ: غاية لجواب قولها: طهّرني؛ أي: لن 
أطهّرك حتى تضعي ما في بطنك”"' . 

قال النوويّ كنْهُ: فيه أنه لا تُرْجَم الحبلى حتى تضعء سواء كان حملها 
من زناء أو غيره» وهذا مجمّع عليه؛ لئلا يقت جنينهاء وكذا لو كان حدّها 
الجّلدء وهي حامل لم تُجلّد بالإجماع حتى تضع. 

وفيه أن المرأة تُرْجَم إذا زنت» وهي محصَنة» كما يُرجَم الرجل» وهذا 
الحديث محمول على أنها كانت محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة» والإجماع 
متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن. 

وفيه أن من وجب عليها قصاص» وهي حامل» لا يُقتصٌّ منها حتى 
تضعء وهذا مجمع عليهء ثم لا تُرجم الحامل الزانية» ولا يقتصّ منها بعد 
وَضعها حتى تَسْقِي ولدها اللَبَنّه ويستغني عنها بلبن غيرها. 

وفيه أن الحمل يعْرّف» 5 به» وهذا هو الصحيح في مذهبنا . 
کلام النووي كل" . 

(قَالَ: فَكَمَلَهَا) بفتح الفاء الخفيفة» من باب نصر؛ أي: قام بمؤنتهاء 
ومصالحهاء قال الفيّومي كله: كَمَلْتُ بالمالء وبالنفس كَفلاًء من باب قَتَلَ» 
وكُفولاً أيضاًء والاسم: الْكَفَالَةُ» وحَكى أبو زيد سماعاً من العرب» من بابي 
تَعِبَ وقَرّبَء وحكى ابن القطاع : ملت وكَمَلتٌ به» وعنه: إذا تَحَمَّلتَ بهى 
ويتعدّى إلى مفعول ثان بالتضعيف» والهمزة» فَتَحْذِفُ الحرف فيهماء وقد يثبت 


.75018/8 «الكاشف»‎ )۲( .٠٤١/۷ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.7١١/١١ «شرح النوويّ»‎ )۳( 


)4477( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )5( 


مع المثمّلء قال ابن الأنباري: تَكَمّلتُ بالمال: التزمت به» وألزمته نفسي» 
وقال أبو زيد: تحمّلت به» وقال في «المَجَمَّع): كَمَلتُ به كَفَأَلةَ وكَمَلتٌ عنه 
بالمال لغريمه» ففرّق بينهماء وكَمَّلتُ الرجل» والصغيرّء من باب َل كمالة 
اھا قله و بق حضف ا ا إلى مقرل ثانا فال کلت ريا 
الصغيرء والفاعلٌ من كُمَالة المال: كَفِيلٌُ به للرجل» والمرأة» وقال ابن 
الأعرابيّ: وگافِلٌ أيضاًء مثل ضَمِينء وضامن» وفرّق الليث بينهماء فقال: 
الكَفِيلٌ: الضامن» والكافِلٌ: هو الذي يَعُول إنساناًء ويضق عليه. انتهى”2 . 

وقال النوويّ #: قوله: «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت»؛ 
أي: قام بمؤنتهاء ومصالحهاء وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ 
لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى. انتهى'" . 

(وَجُلٌ مِنَ الْأنْصَارِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى”". ١حَنَّى‏ 
وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (قَالَ: فَأَنَى) ذلك الرجل (النبي با فَمَالَ: قَدْ 
وَضَّعَتِ)؛ أي : وَلّدت (الْعَامِدِيّةُ قَقَالَ) ي («إذا) هي جزاء وجواب» وهي من 


نواصب المضارع إذا توافرت شروطهاء وهي المذكورة في قول بعضهم: 
أغيل إن ذا تنك أوَلَا وَسُفْتَ فِغْلاً بَعْدَمَا مُسْتَفْبَلًا 
وَاحَدَّرْ إِذَا أَغْمَلْتَهًا أنْ تَفْصِلَا إلا بِحَلْ فٍأز نِدَاءأَؤ بهلا» 
َافْصِلْ بِكَلرْفٍ اؤ بِمَجُرُورٍ عَلَى ,أي ابن عُضْمُورٍ رَئِيسٍ النْبَلًا 

ر .اال وان لا ىا 


2. 8 


وإ تجىء بِحَرْفٍ عَظف أَرَلَا 
(لَا نَرْجُمُهَا) من باب قتل» وهو منصوب بإذن»؛ لكونه مستقبلاًء ويَختّمل 
الرفع بتقديره حالاً» وكذا قوله: (وَنَدَعُ وَلَدَمَا صَغِيراً) وقوله: (لَيْسَ لَه مَنْ 
يُرْضِعُةُ))» بضمّ حرف المضارعة؛ من الإرضاع» جملة مستأنفة بيّن بها المراد 
من قوله: «وندع ولدها صغيراً»» والمعنى أن المانع من إقامة الحدّ عليها الآن 
کون ولدها صغيراً ليس له من يُرضعه. (فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الآنْضَّارِ) لم يُعرف 
اسمهء ويَحْتَمل أن يكون هو الرجل الأول الذي قام بكفالة المرأة» والله تعالى 


.5١١/١١ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .٥۳٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
«تنبيه المعلم» ص797.‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


أعلم (قَقَالَ: إِلَيّ رَضَاعْهُ) بفتح الراء» وكسرها؛ أي: أمرُ رضاعه موكول إلى 
أن أتكفل به (يَا تى الل قَالَ: فَرَجَمَهَا)؛ أي: أمر كَل برجمهاء فرُجمتء قال 
النووي كآنه : 15 الرواية الأخرى: «فلما ولدت أتته بالصبيّ في خرقة» 
قالت: هذا قد ولدته» قال: فاذهبی» فأرضعيهء حتى تَفُطميهء فلما فَطمته أتته 
بالصبيّ» في يده كِسْرَةٌ خبزء شالك ”انين اله هذا ند RE‏ وقد أكل 
الطعام» فكع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فرجموها». 


فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف» فإن الثانية صريحة في أن رَجمها 
کا نتقانة ودوا كله الف والأولى NE ES‏ 
ويجب تأويل الأولىء وحَمْلها على وَفْق الثانية؛ لأنها قضيّة واحدة» والروايتان 
صحيحتان» والثانية منهما صريحة» لا يمكن تأويلهاء والأولى ليست صريحة» 
فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: «فقام رجل من الأنصارء 
فقال: إليَ رضاعه». إنما قاله بعد الفطام. وأراد بالرضاعة: كفالته» وتربيته» 
وسماه رضاعا مجازا. 


قال: واعلم أن مذهب الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» والمشهور من 
مذهب مالك أنها لا تُرجَم حتى تجد من ترضعه» فإن لم تجد أرضعته حتى 

وقال أبو حنيفة» ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رُجمتء ولا يُنتظر 
حصول مرضعة» وأما هذا الأنصاريّ الذي كفلها فقصد مصلحة» وهو الرفق 
بهاء ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد؛ لِمَا رأى بها من الحرص التامّ 
على تعجيل ذلك. انتهى 2" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون من عدم 
رجمها إلا إن وجدت مرضعة» هو الأرجح؛ لموافقته لحديث الباب» فتبصّر» 
والله تعالى أعلم. 


)01 شرح النووي» ۲۰۲/۱۱ .۲٠۳‏ 


)44174( بَابُ مَن اعرف عَلَى تفس بِالزَّنَا - حديث رقم‎  )0( 
ا‎ a E aa 
: مسألتان تتعلقان بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): حديث بريدة بن الحصيب له هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 5157 و٤١٤٤] »)۱٦۹٥(‏ و(أبو ا في 
«الحدود» (557)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (7587/5)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده) »)١75/54(‏ و(الدارقطنيّ) في «سنئنه» (۳/ ١4)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 47 و۸/ 7١4‏ و٣۲۲‏ و۲۲۹)ء وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» ولله 
الك والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


0 


[ ] (...) (وَحَدَثَنَا أبُو کر بن أبي شَيْبَة» حَدَئَنَا عب الله لو بن تُمَيْرٍ 


(ح) وَحَدَثَنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مير - وَتَقَارَبَا في لَفْظٍ الْحَدِيثِ - حَدَكَنَا أبي» 


حَدَثَنَا بَشِيرُ ‏ بْنُ الْمْهَاجِرِ حَدَتَنَا عَبْدُ اله بْنُ 2 بُرَيْنَةَ عَنْ أبيوِء أَنَّ مَاعِرَ بْنَّ مَالِكِ 
انوي آئی رَسُولَ الله کف قال : ا رسو اش إِني كَدْ ظلَمْتْ تفي وَرَتيت 


وَإِني ريد أَنْ تُطَهّرَنِيء ركه لما كَانَ مِنَ الْمَدِ أَنَاهُ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنِي 
قد رَنیت» فرده اللَانِيةء فَأَرْسَلَ ر سول الله يله إلى قَوْمِوء فَقَالَ: «أتَعْلَمُونَ بِعَفْلهِ 
اسا نكرو ينه شَيًْ؟». كَقَاُوا: مَا تَعْلَمُهُ إلا وَفِيّ الْعَْلِء مِنْ صَالِحِيئَا فِيمَا 


1 . َأَنَاهُ الثَالِكَةَ َأَرْضَل ِلَبْهِمْ أنضاء فَسَأَلَ عَنه» فاخ أنه آ ام پو ولا 
بُعَقَلِهء فَلَمَا كَانَّ iE‏ ر بو فر ار فَجَاءَتِ 


العَدُ قالت: يا رسو yy‏ ی کا رات مَاعِرْاَ قَوَاللهِ 
إِنّي لَحُبْلَىء قَالَ: TT‏ 

خِرْقَة قَالَتْ: هَذَا قذ ودنه قَالَ: «اذْهَبِي تَأَرْضِعِيهِ حَنَّى ا 5 
تنه بالصَّبِيّ فِي يَدِهِ ك رَه خْبِْ فَقَالَتْ : هَذَا يا نَبِيَ الل كَدْ مَطَمْيُهُ وَكَدْ اكل 
الطَّعَامَ كَدَكَعَ س ون اشرو ا > فَحُفِرَ لَهَا إلى 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ہہ سے 
صَدْرِمَاء وََمَرَ النَّاسَء قَرَجَمُوهَاء قَبقلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بِحَجَرِء فَرَمَى رَأْسَهَا 
ضح الم عَلَى وَج حَالِدِ فَسَبّهَا ٠‏ فَسَِعَ تبن الله يكل سَبَهُ إا ٠‏ فَقَالَ: 1 
يا خَلِدُء قوَالذِي فيي يڍو لد تَابَتْ وب لَوْ تابا صَاحِبُ مَس لَغْفِرَ لَه د 
أَمْرَ بها ؛ َصَلَى هلها وَدْفِنَتْ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

. (مَحَمَّد بن عَبْدٍ الله : بن تُمَيْرِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 

۲ - (أَبُوهُ) عَبْدُ الله بن د نميْر» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ - (بَشِيرٌ بْنُ الْمْهَاجِرِ) العَنَويَ الكوفيَء صدوقٌ ليّن الحديث؛ ورُمي 
بالإرجاء 1[ 

رأى أنس بن مالك» وروى عن عبد الله بن بُريدة» والحسن البصري» 
وعكرمة» وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» ووكيع» وابن نمير» والثوري» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: منكر الحديث» قد اعبَبّرت أحاديثه» فإذا هو 
يجيء بالعجب» وقال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» ولا 
يحتجٌ به» وقال البخاريّ: يخالف في بعض حديثه» وقال النسائيئّ: ليس به 
بأس» وقال ابن عدي: روى ما لا يتايّع عليه» وهو ممن يكتب حديثه» وإن 
كان فيه بعض الضعف» وقال ابن حبان في «الثقات»: لس عن أنس» ولم 
يره» وكان يخطىء كثيراًء» وقال العجلى: كوفيئ ثقةّء وقال العقيلئ: مرجئ 
متهم تكلم فيه» وقال الساجيّ: ك الخدت ۰ 

أخرج له المصتف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (وَرَنَيْت) م فن طف السبب على السب فان زناه هو سيت 
ظلمه نفسه. 

وقوله: (قَلَمًا كَانَ مِنَ الْمَدِ أا( ظاهره أنه كان بين اعتراف ماعز وله 
فصل يوم» وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدل على أنه اعترف 


)44754( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى َفْسِهِ بالزَّنَا  حديث رقم‎  )5( 


أربع مرّات في نفس ذلك المجلس» وجمع الحافظ بين الروايات» وتقدّم نقل 
كلامه بتمامه» ولكن الإمام ابن القيّم: يرى أن هذا وَهَمٌّء ودونك نصه في 
«تهذيب السنن»» قال كُدَنْهُ: وهذا الحديث فيه أمران» سائر طرق حديث مالك 
تدلٌ على خلافهما: ش 

أحدهما: أن الإقرار منه» وترديد النبئ ية كان فى مجالس متعدّدة» 
سائر الأحاديث تدلٌ على أن ذلك E‏ ۰ 

والثاني: ذكر الحَفْر فيه» والصحيح في حديثه أنه لم يُحفر له» والحفر 
وَهَمّء ويدلٌ عليه أنه هرب» وتبعُوه» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من سوء حفظ بشير بن 
مهاجر» وقد تقدّم قول الإمام أحمد: إن ترديده كان في مجلس واحدء إلا 
ذلك الشيخ ابن مهاجر. انتهى'" . 

وقد تقدّم في ترجمته أن الأئمة طعنوا في بشير هذاء منهم الإمام أحمدء 
فقد قال فيه: منكر الحديث» وقد اعتّبرت أحاديثه» فإذا هو يجيء بالعجب» 
والبعاري ,«وابق عد وانن حكاناء والفقيلة:والماجق قلا تعمد أن 
يكون هذا الخلاف من أوهامهء فتفظن . 

ثم رأيت كلاماً للحافظ المنذري كه في «مختصره» حيث قال في شأن 
بشير بن مهاجر هذا ما نصّه: ليس له في «صحيح مسلم» سوى هذا الحديث» 
وقد ونّقه يحيى بن معين» وقال الإمام أحمد: منكر الحديث» يجيء 
بالعجائب» مرجىء, منَّهّمُء وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه» ولا يحتج 
بهء قال : ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث» فإنه أتى به في الطبقة 
الثانية؛ لييّن اطلاعه على طرق الحديث. انتهى كلام المنذرئ كلل" . 

وقوله : (لَعَلّكَ أَنْ ردني كما رَحَدْتَ مَاعِزاً) هذا صريح في أن قصّتها بعد 
قصّة ماعز وا. 


وقوله: (إ 


E 


لا قَاذْمَّبي» حَنَّى تَلِدِي) قال القاضي عياض ك: معناه: إن 


3 


.761١ 7/5 «تهذيب السنن» لابن القيّم‎ )١( 
.۳۲١/۳ راجع: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )۲( 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
رہ کے 
لم تفعلي كذا فافعلي كذا؛ أي: إذا أبيت أن تستري على نفسك» وترجعي عن 
قولك› ي فترجعي . 

وقال القرطبئ كله: قوله: (إِما لاء فاذهبي حتى تلدي»: «إمًا» بكسر 
الهمزة التي هي همزة «إن» الشّرطية» زيدت عليها «ما» المؤكدة؛ بدليل دخول 
الفاء في ااا و«لا» التي بعدها للنفي» فكأنه قال: إن رأيت أن تستري 
على نفسك» وترجعي عن إقرارك» فافعلي» وإن لم تفعلي» فاذهبي حتى 
تلدي . 

ثمّ اختلف العلماء فيها إذا وضعت» فقال مالك: إذا وضعت رُجمت» 
ولم يُنتظر بها أن تكفل ولدهاء وقاله أبو حنيفة» والشافعيّ في أحد قوليهء 
وهذا قول من لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تأخير الغامدية إلى أن قَظمَتَ 
وَلدهاء وقد روي عن مالك : أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد 
الرضاع» وهو مشهور قول مالك» والشافعيّ» وقول أحمد. وإسحاق. 

وقد اختلفت الروايات في یا ی 2015 هل كان بل نظام الولدء أو 
بعد فطامه؟ والأولى: رواية من روى: أنها لم ُرجم حتى فطمت ولدهاء 
ووجدت من يكفله؛ لأنّها مته حكماً زائداً على الرواية الأخرى التي ليس فيها 
ذلك» وتعراعا :حي الولة وإذا روعي حقه وهو جنين» فلا ترجم لأجله 
بالإجماع» فمراعاته إذا خرج للوجود أولى. 

ويستفاد من هذه الرواية: أن الحدود لا يُبطلها طول الأزمان» وهو 
مذهب الجمهور. وقد شذَّ بعضهم فقال: إذا طال الزمان على الحد بَطل. قاله 
أبو حنيفة في الشهادة بالرّنى والسّرقة القَدِيمِينء وهو قول لا أصل له. 
ا 

وقوله: (حَتَىَ ‏ تَفْطِمِيهِ) قال أهل اللغة: ا لاستغناء 
الولد عنه» يقال: فُظمّت المرضع الرضيع فظماًء من باب ضَرَّبَ: فصلته عن 
الرضَاعء فهي فاطمة» والصغير قَطِيمٌء والجمع: قُظمٌء مثل بريد ويرو وأفطم 
الصبيَ: دخل في وقت الفِطام» مثل أحصَدَ الزرعٌ: إذا حان حَصَادة0" . 


)200 «المفهم) /٥‏ ۷. (۲( «المصباح المنير» ۲/ .٤۷۷‏ 


)4474( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ يالزَّنًا - حديث رقم‎  )6( 
5 

وقوله: (فِي يده كسِرَةٌ حبرا تقدّم في الرواية الماضية خلافه» وقد تقدّم 
وجه الجمع والترجيح هناك . 

وقوله: (فَحُفِرَ لَهَا إلى صَدْرِهَا) فيه دليل على أن المرأة يُحفر لها. 

وقوله: (وَأَمَرَ النّاسسَ» قَرَجَمُومَا) قال القرطبئ كألله: ظاهره: أنه لله لم 
يرجمها معهم» لا في أول الأمرء ولا في آخره. فلا يلزم الإمامَّ أن يبدأ 
بالرجم» وهو مذهب الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة: إلى أنه إن ثبت الزنى 
بالإقرار حضر الإمام» وبدأ قبل الناس بالرّجم» وإن كان بالشهادة حضر 
الشهود» وبدؤوا بالرّجم قبل الناس. 

نال الق وا غاد هنا الات علي كرك ها قال انل سيف غ ا 
وقع في كتاب ای اوت هديك الغامدية: أن رسول الله ية أخذ حصاة مثل 
الحِمّصّة فرماها بهاء وهي رواية شاذةٌ» مخالفة للمشهور من حديث الغامدية. 
ا 

وقوله : (مَيْْيلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ... إلخ) عبّر بصيغة المضارع عن الماضي؛ 
للدلالة على استحضار المتكلم الواقعة؛ كأنها تقع الآن» ومثل ذلك كثير في 
كلام العرب. 

وفيه دليل على أن قصّة الغامديّة وقعت بعد شهر صفر من سنة ثمان من 
الهجرة» وذلك لأن خالد بن الوليد طليه» إنما جاء المدينة مسلماً في أول يوم 
من صفر سنة ثمان» كما فى «طبقات ابن سعد) (5077/5). فثبت بهذا الحديث 
أن قصّة الغامديّة وقعت 7 نزول «سورة النور»ء فإنها نزلت فى السنة الخامسة 
من الهجرة» قاله بعض المحقّقين”" . ۰ 

وقوله: (فَْتَنَضْحَّ الدَم عَلَى وَجْهِ خَالِدِ) قال النووي كأنْه: رُوي بالحاء 


المهملة.» وبالمعجمة» والأكثرون على المهملة» ومعناه: ترشش» وانصب. 
انه 9 . 


.44- ٥ «المفهم)‎ )۱( 


(۲( راجع : «تكملة فتح الملهم» ۲/ . 
)۳( «(شرح النووي» ۱ 


ءْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

0۱۰ 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: : «فتنضخ الدم»؛ ا تطاير مفرّقاً وهو 
بالخاء المعجمة» والعينٌ النضاخة: هي الفوّارة بالماء الغزير الذي يسيل 
ويتفرّق» وقد رُوي بالحاء المهملة» وهو الرشنّ الخفيف» وهو أخفت من النضخ 
د الحا المعيعمة انت 

وقول فاا مقرل لى لعامل متحلاوف ای تمل 4 أي :كنت عن 
سبّهاء وفيه دليل على أن من أقيم عليه الحدّ لا يُسبّء ولا يؤذى بالكلام 
الس 

وقوله: (لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍِ) - بفتح الميم» وسكون الكاف - في 
الال كدر كي قال الفتومن كلق: ل ل ال لت سيا 
ضَرَبَ: نقَص الثمن» ون شماكسةء وفكاساً له والمکن: الْجبّايةء وهو 
مصدرٌء ا ب اشا :وفاغله مَكَاسٌ» ثم سمي المأخوذ مَكْساً؛ تسمية CR:‏ 
بالمصدرء وجُمع على مُكُوسء مثل قلس وقُلُوسِء وقد عَلَّب استعمال امس 
فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع الات قال الشاعر [من الطويل] : 


وَفِي كُل أَسْوَاقٍِ الْعِرَاقٍ إِنَارَةَ وَفِي كَل مَا بَاعَ مرو مَكْسُ ورم 

ای 

وقال القرطبي كُأَنهُ: صاحب المّكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا 
يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والجبرء ولا شك في أنه من أعظم 
الذنوب» وأكبرهاء وأفحشهاء فإنه غصب» وظلمٌ, وعَسْفٌ على الناس» 
وإشاعةٌ للمنكرء وعمل به» ودوامٌ عليه. ومع ذلك كله: فإن تاب من ذلك» 
ورد المظالم إلى أربابها صحّت توبته» وقبلت» لكنّه بعيد أن يتخلّص من ذلك؛ 
لكثرة الحقوق وانتشارها في الناس» وعدم تعيين المظلومين» وهؤلاء كضمان 
ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات» والمواريث» والملاهي» والمرتبين في 


الطرق» إلى غير ذلك مِمَّا قد كثر في الوجود» وعُيل عليه في سائر البلاد. 
سر MO‏ 
انتهى ‏ . 


O‘ 


.٥۷۷ /۲ «المفهم» 49/0. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
٠٠١ 9494/6 «المفهم»‎ )*( 


5 )4414( بَابُ مَنِ اغْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالرنا - حديث رقم‎ - )٥( 
لانت لتسستطا تس خط ل‎ 

وقال النووي 5 انه : : في الحديث أن الک قن أقبح المعاصي» والذنوب 
الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منه» 
وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم بغير حقّهاء وصَرْفها في غير وجههاء وفيه أن 
توبة الزاني لا سقط عنه حدٌّ الزنى» وكذا كم حدّ السرقة» والشرب. هذا 
أصح القولين في مذهبناء ومذهب مالكء والثاني أنها تسقط ذلك» وأما توبة 
المحارب قبل القدرة عليه فتّسقط حدّ المحاربة بلا خلاف عندناء وعند ابن 
عباتن وقيرة له ا 930 

وقوله: ثم أمَرَ اء فَصَلّى عَلَيْهَاء وَدْفِنَتْ)ء وفي الرواية الثانية: «ثم أمر 
بهاء فرجمتء ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله» وقد 
نت؟) . 

قال النوويّ كُذَنْهُ: أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي ييه صلى 
عليهاء وأما الرواية الأولى» فقال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند 
جماهير رواة اصحيح مسلم»» قال: وعند الطبري بضم الصادء قال: وكذا هو 
في رواية ابن أي شيبة» وأبي داودء قال: : وفي رواية دض داود: (5 ثم أمرهم 
أن صلا عليها»» قال القاضي: ولم يَذكر مسلم صلاته ية على ماعزء وقد 
رها البخاري» وقد اختلّف العلماء في الصلاة على المرجوم» فكرهها مالك» 
وأحمد للإمام» ولأهل الفضل» دون باقي الناس» فيصلي عليه غير الإمام» 
وأهل الفضل» قال الشافعيّ» وآخرون: يصلي عليه الإمام» وأهل الفضل» 
وغيرهم » والخلاف بين الشافعيّ» ومالك» إنما هو في الإمام. وأهل الفضل » 
وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي» » ويه قال جماهير العلماءء قالوا 4 
على الفسّاق: والمقتولين في الحدود» والمحاربة» وغيرهم. وقال الزهري: لا 

2 ع م 

يصلي أحد على المرجوم» وقاتّل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى» 
واحتج الجمهور بهذا الحديث» وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام» وأهل الفضل 
يصلون على المرجوم» كما يصلي عليه غيرهم» وأجاب أصحاب مالك عنه 
بجوابين: أحدهما أنهم ضَعَفُوا رواية الصلاة؛ لكون أكثر الرواة لم يذكروهاء 


.۲٠٤ _ ۲۰۳/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ال ماسوو کے 
والثاتى: تأوّلوها على أنه كل أمَر بالضلاةء أو دعاء فَُسُمَى ضلاةٌ على 
متعقناها ال الك »بوهراة الخوابان OE‏ لما الأول تان SUR‏ 
في فيع وزيادة الثقة مقبولة» وأما الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن 
التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرّت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» ولیس هنا شيء 
مك فَوَجَب حَمْله على ظاهره. انتهى كلام النووي اء وهو بحث 
مفيدٌ جداًء وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائي»ء فارجع إليه"› 
وبالله تعالى التوفيق 

والحديث من أفراد المصتف كله وقد تقدّم شرحه مستوفى في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمتة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


é7 


 )١15945( ]5576[‏ (حد حَدَتَني أَبُو غَمسَّانَ مالك بْنُ عَيْدٍ الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِيٌ : 


2 a 


کک ابن مام - حَئني أبي َڻ خت بن أبي ير ڪي او 

اا أبَا الْمْهَلْبِ حَدَنَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء أن اا اف 
وي lC I‏ 
فَدَعَا نبي الله كَل وَلِيّهَاء فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا ٠‏ ذا وَضْعَتٌ فَائيَيِي بها2. َمَعَلَ 
مر بها نبي لله ب فَشْكّث”" عَلَيْهَا بِيَابُهَاء م مر بهَاء َرْجِمَتْء فم صَلَى 
عَلَيْهَاء فَقَالَ لَه عم ع علي علاتا کی اله وذ كك؟ قل . «لَقَدْ تَابَثْ تَوْبَةٌ 
َو قيِمَتْ بَئْنَ سبي من أَهلِ الْمَدبَةِ لَوَسَِنْهُمْ» > وَهَلْ وَجَدْ جَدْتَ َوب أَفْضلَ مِنْ أَنْ 


o 


جَادَتْ بتفسها لِلَهِ تَعَالّى؟)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


]٠١[ (أَبُو عَسَّانَ مَالِكَ بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِنُ) البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
V/A (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 


.5١5/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
51 راجع : اذخيرة العقبى في شرح المجتبى» شف وير‎ (۲) 


)۳( وفي نسخة: «فشدّت» . 


() - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا ‏ حديث رقم (4478) 
- 1 اه 


۲ - (مُعَادُ و الدستوائي البصريّ» تقدّم قبل باب. 

* - (أَبُوهُ) م بن أبي عبد الله الدستوائئ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (يَحْيَى ن بي كَِيرِ) الطائ ئي البصري» ثم اليمامئ» ثقةٌ ثبت يدس 
ويرسل [5] (ت۱۳۲) رع( تقدّم في «شرح المقدمة») جا ص 57.. 

(أَبُو قِلَابَه) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّء ثقة فاضلٌ كثير 
الإرسال» وفيه نضْبٌ يسير [۳] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳/۱۷‏ 


3 ا الْمُهَلَبِ) عمروء أو عبد الرحمن بن معاوية. وقيل غيره» ثقة E‏ 
[Y]‏ (بخ م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١75957/1١9‏ 


م و 


- (جِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْخُزاعيّ» أبو نُجيد الصحابيّ ابن 
الصحابي وء مات سنة (01) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص5/4. 

[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: يحيى عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» وفيه رواية الراوي عن 
أبيه : معاذ عن أبيه» ورواية الراوي عن عمه. فإن أبا المهلب عم لق قلابة . 


(ععن عِمرَانَ د بْنِ حَصّيْن) ا (أنَّ امْرَأَةٌ مِنْ 7 حَهَيْنَة). 0 في حديث 
بريدة: «جاءت امرأة ة من غامد دن الأزدة قال القرطبئ ذلك ييه : كذا فى هذه 


الرواية» وفي الرواية الأخرى: «من جُهينة)» ولا تباغد بين ا فإن 
ادا قبيلة من جهينة» قاله عياض» وأظنٌ جهينة من الأزدى وبهذا تتفق 

ثم رأيت الإمام أبا داود ك ذكر في «سننه» أنها هي الغامديّة المتقدّمة» 
فقد ترجم في «السنن» برقم )٤٤٤١(‏ بقوله: «باب المرأة التى أمر رسول الله كلا 
برجمها من جهينة»» ثم أتى فيه بحديث عمران بن حصين في الجهنيّة» ثم 
بحديث بريدة ف الغامديّة» ثم قال: «قال بق داود: قال الغسانئ : جهينة» 


0 
وغامد» وبارق واحد). انتهى . 
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سسا 

وقد تقدّم الخلاف في اسم الغامديّة» فقيل: سبيعة» وقيل: أميّة» وقيل 
غير ذلك. 

(أَنَثْ نبت لله يكل وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزّنَى) هذا اعتراف منها من غير 
تكرار» يُطلب منهاء ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مر وكونه كلل لم 
يستفصلها كما استفصل ماعزاً؛ لأنها لم يظهر عليها ما يُوجب ارتيابا في 
قولهاء ولا شكّاً في حالهاء بخلاف حال ماعزء فإنّه ظهر عليه ما يُشبه 
الجنون» فلذلك استفصله النبي ككل لِيَستَئيْت في أمره» كما تقدّم. 

(فَقَالَتْ: يا نبي الله أَصَبْتُ حَدَاً)؛ أي: ما يوجبهء وهو الزناء (كَأَقِمَهُ 
a‏ َب الله يكل وَلِيَهَا) لا يُعرف اسمهء (فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا) قال 
النوويّ كّ4: هذا الإحسان له سببان: 

أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الْكّيرة» ولحوق العار بهم 
أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها؛ تحذيراً لهم من ذلك. 

والثاني: أمرّ به رحمة لها؛ إذ قد ثابت» وحَرّص على الإحسان إليها؛ 
لِمَا في نفوس الناس من النفرة من مثلهاء واسماعها الكلام المؤذي» ونحو 
ذلك» فنهى عن هذا كله. انتهى”"' . 

(قَإِذًا وَضْعَتٌ)؛ ئ ولدت حملها (فَائَيِِي بها فَمَعَلَ) ذلك الولي ما 
أمره به النبي ككل (َأمرَ بها بي الله بل ؛ أي: أمر كل بشكَ ثيابها عليها حتى 
لا تتكشّف» (فشْكَث عَلَيْهَا بيَاْهَا) قال النوويّ كأَنهُ: هكذا في معظم النسخ: 
«افشگت»» وفي بعضها : «فِشُدّت» بالدال بدل الكاف» وهو معنى الأول» وفي 
هذا استحباب جَمْع أثوابها عليهاء وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبهاء 
وتكرار اضطرابهاء واتَمَّق العلماء على أنه لا تُرجَم إلا قاعدة» وأما الرجل 
فجمهورهم على أنه يرجم قائماًء وقال مالك: قاعداًء وقال غيره: يخيّر الإمام 
: كن 

وقال القرطبيّ به : معنى «شكت»؛ أي: جُمع بعضها إلى بعض بشوك 


6 «المفهم» /٥‏ 11. )۲( شرح النووي» ۱ 
(9) «شرح النوويّ» .5١65/١١‏ 


)٤٤٤٥( بَابُ مَنِ اغْتَرَفٌ عَلَّى نفسو پالرّتا - حديث رقم‎ - )٥( 
o16 


أواخترط ةدوف ال وهي الإبرة الكبيرة» وشككتٌ الصيد بالرّمح؛ أي : 
نفذته به. انتهى . 

ثم يَحْتَمل أن يكون الفعل مبئيّاً للفاعل» والفاعل ضمير المرأة» و”ثيابها» 
منصوب على المفعوليّة» ويَحْتّمل أن يكون مبئّاً للمفعول» واثيابها» مرفوع على 
أنه نائب الفاعل» والله تعالى أعلم. 

(ثُمَ أمَرَ بها)؛ أي: أمر كل الناس برجمها (قَرْجِمَتٌ) بالبناء للمفعولء 

وفي النسائئ : «فرجمها»» وفيه إسناد الفعل إلى السبب الآمرء وقال 
النووي كاله : فول في مشن الزواياض: «فأمر بها فرّجمت»» وفي بعضها: 
«وأمر الناس فرجموها»ء وفى حديث ماعز: «أمَرّنا أن نرجمه»» ونحو ذلك فيها 
كلها دلالة لمذهب الشافعي» ومالك» وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور 
الرجم» وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة» وأحمد 
يحضر الإمام مطلقاًء وكذا الشهود إن ثبت ببينةء ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت 
بالإقرار» وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود» وحجة الشافعي أن النبئ كَل لم يحضر 
أحداً ممن حم والله أعلم. انتهى'"' . 

ثم صلی عَلَيْهَا)؛ آی: سان الي ل على تلك لمر وفيه مشروعيّة 
الصلاة ده (فَقَالَ لَه عُمَرُ) بن الخظاب 5 5ه (تُصَلَّي عَلَِيْهَا) بتقدير 
همزة الاستفهام. ولفظ النسائي : «أتصلي عليها» بذكر الهمزة» والاستفهام 
للإنكار (يا نَبِيَ اله وَقَدْ رَنّث؟) جملة حاليّة؛ أي: كيف تصلي عليهاء والحال 
أنها زانية؟» وجلا من عم كاه أن قعل الا يوحت متم العلا على 
الميت» (فقال) 4ل («لَقَد تَابَتْ تَوْبَة)؛ أي: عظيمةء فالتنوين للتعظيم والتكثير 
(لَوْ قسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئة کک أي : كَنَنْهِم ؛ لِكثْرتها (وَهَلُ 
وَجَدْتَ) بتاء الخطاب» والخطاب لعمر َيه (تَوْبَةَ أَفْضَلَ من أَنْ جَادَتْ يِنَفْسِهًا 
ل م ا اھا تصلقت 00 لله تعالى» حيث أقرّت عليها بما 
أذى إلى موتها؛ يعني : أنها بذلت نفسها في مرضاة الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 3 والمآب. 


.75١5- ۲۰٥۵/۱۱ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن خصين و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ٤٤٤٥‏ و1575] .)١597(‏ و(آبو داود) فى 
«الحدود (١٤٤٤)ء‏ و(الترمذي) فى «الحدود» (140)» و(النسائي) في 
«الجنائز» (38/5) و«الكبرى» (55/1 و4/ 484 و485)»: و(ابن ا ل 
«الحدود» (۲/ .)۸٥٤‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (۷/ .)۳۲٠‏ و(الطيالسئ) ۴ 
«مسئله» .)١١5/١(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (594/5: و وV‏ و 
و(الدارمي) في «سُننه؛ (۲/ 07100 و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 00١87‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (۲۰۷/۱)». و(الطبرانی) فى «الكبير» (۱۹۸/۱۸)»ء 
و(الدارقطني) في «سئنه») (۳/ ۱۲۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» (8/5 و11۷ 
و۲۲)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيذه أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَئَنَاهُ پو بر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَفَانُ بن ملم 
حَدَكَنَا أَبَانٌّ الْعَطّارُ حَدَََا حى بن أبي كَثير» بهذا الإستادِ ِثْلةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (عَفَانُ بن مُسْلِم) الصفّارء تقدّم قريباً. 

ن الغطاة) دن ية أب ايديف الك لق ل اراد ا۷ا مات 
في حدود الستين ومائة (خ م د ت) تقدم في «الطهارة» .٥٤١ /١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تقبيه]:زواية أبان النظان» عن بى بن ابى كر عنة شاقها الاما 
أحمد يف في «مسنده»» فقال: 

)۱۹۹٦۸(‏ ۔ حدّثنا عبد الله حدّثنى أبى» ثنا عفان ثنا أبان ‏ يعني: 
الغطانا- كنا بی :ين أبي کر عن أبي فاب عل آي المهلب» عن غهران بن 
حخصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله كله فقالت له: إني أصبت حذاً» 


)٤٤۲۷( بَابُ مَن ترف عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا  حديث رقم‎ - )٥( 
/ااه‎ 
فأقمه علىّ» وهی حامل» فأمر بها أن يخسن إليهاء حتى تضع» فلما وضعت‎ 
جيء بها إلى رسول الله كل فأَمّر بهاء فشكت عليها ثيابهاء ثم رجمهاء ثم‎ 
صلى عليهاء فقال عمر: يا نبى الله تصلى عليهاء وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت‎ 
توبة» لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوّسِعتهم» وهل وَجَدتَ أفضلَ من‎ 
أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى». انتهى”'". والله تعالى أعلم.‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال:‎ 


[541717] (۱۹۹۷/ 1198) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا لَبْث (ح) 


وَحَدَنْئاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح» أَخْبَرَنا اللَّيْتُ > عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ عَبَيْدِ الله بْنٍ 
عب ال بن متب بن نوو عَنْ أبِي هُرَيرَة وريد بن خالا الْجْهَنيٌّ أَنَهُمَا قَالَا: 


ِو رَجُلاً مِنَ الأَعُرَابٍ أَنَى رَسُولَ الله يكل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللي أَنْشدُك الله إلا 


00 2 ت 6 ° 04 92 0 
قضیت گاب اشر قال | لْخَضْمْ الآخَرُ - مر اة ب : نعم فاقض بَيئنا 
0 1 و e ê e f‏ 2 
كاب اللو وَانْدَنْ لي ؛ َ ل رسول الله كللةِ: «قل». قال: إن ابي کان عسيفا 


عَام وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَّا الرَجُ كقال رَسُولٌ الله لا : وَانَنِي نَفْسِي بيده 
لأفضِيَنٌ بَيْنكُمَا يكتاب الله: الْوَلِدَةُ وَالْمَتَمُ رذ وَعَلَى اليك ملد یاقا زارت 


0 0 أن" د إلى امْوَأَةِ هَذَّاء 0 اعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَاه. قَالَ: قَعَدَا عَلَيْهَاء 
رجال هذا الإسناد: سعه 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن مهاجر التجيبيَ المصري» تقدّم قبل بابين. 


o2 (عبید الله بن‎ - ١ 


عبد الله و بن عة بن مَُسْعُودٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


.٤٤١ /٤ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفي نسخة: «اغد يا أنيس».‎ )۲( 
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۳ - (رَيْدُ بْنُ حَالِدٍ الْجْهَيِيُ) المدنيّ الصحابيّ المشهورء مات به سنة 
(5/ أو۷۰) وله )۸٥(‏ سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 778/74. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون» سوى قتيبة» 
فبغلاني» وفيه رواية تابع» عن تابعي هو أحد الفقهاء السبعة» وهو يروي عن 
شرح الحديث: 

(عن أبي هَرَيْرَة وريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنِيَ) » وفي رواية للبخاري: «أنه سمع 
أبا هريرة» وزيد بن خالد»» قال في «الفتح»: وفي رواية الحميدي» عن زيد بن 
خالد الجهنيّء وأبى هريرة» وشِبّل» وكذا قال أحمدء وقتيبة عند النسائيّ» 
وهشام بن عمار» ابو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه» 
وعمرو بن عليّء وعبد الجبار بن العلاء» والوليد بن شجاع» وأبو خيثمة» 
ويعقوب الدّوْرقيَ» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» عند الإسماعيلي» وآخرون» 
عن سفيان» وأخرجه الترمذيّ عن نصر بن عليّ» وغير واحد» عن سفيانء 
ولفظه: «(سمعت من أ هريرة» وزيد بن خالدء وشبل؛ لأنهم كانوا عند 
النب كل؛. قال الترمذي: هذا وَهَمّ من سفيانء وإنما روي عن الزهري بهذا 
البندد ديك :اوا رنت الآمة ٠::‏ فذكر فيه شيل وزوي:حديت البات بهذا 
السند ليس فيه شِبْلء فَوَهِمَ سفيان في تسويته بين الحديثين. 

قال الحافظ: وسقط ذكر شبل من رواية «الصحيحين» من طريقه لهذا 
الحديث» وكذا أخرجاه من طرق عن الزهريً» منها عن مالك» والليث» 
وصالح بن كيسانء» وللبخاري» من رواية ابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي 
حمزة» ولمسلم من رواية يونس بن يزيد» ومعمرء كلهم عن الزهري» ليس فيه 
شِبْلٌء قال الترمذيّ: وشبل لا صحبة له» والصحيح ما رَوَى الزبيديّ» ويونس» 
وابن أخي الزهري» فقالوا: عن الزهري» عن عبيد اله» عن شِبل بن خالدء 
عن عبد الله بن مالك الأوسيء عن النبي ية في الأمة إذا زنت. 


)5477( بَابُ مَن اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالرّنَا  حديث رقم‎  )5( 
8ه‎ : 


قال الحافظ: ورواية الزسائ يد النسائئ» وكذا أخرجه من رواية ‏ 
يونس» عن الزهريّ» وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجه» إلا عند 
النسائي» وليس فيه: «كنت عند النبى لاد . ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قال النسائيٌ اه في «السنن الكبرى» (۳/ ٤۷۷‏ 
-۷۸) بعد أن ساق الحديث من زواية سفيان بن عبيئة ماانضه: قال أبو 
عبد الرحمن: لا نعلم أحداً تابع سفيان على قوله: «وشِبّْل»» رواه مالك» عن 
الزهري» عن عُبيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» ورواه بُكير بن 
الأشج؛ عن عمرو بن شعيب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة فقط» وحديث مالك» وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن 
عيينة : «وشبل». انتهى كلام النسائي ككاله. 
(آَنَهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَّ الأَغرَابٍ أنَى رَسُولَ الله بكل): وفي رواية 
للبخاريّ: «قالا: كنا عند النبي ي فقام رجل» فقال: أنشدك الله. . ٠٠.‏ وفي 
رواية شعيب: «بينما نحن عند النبي كَل وفي رواية ابن أبي ذئب: «وهو 
جالس في المسجد. (فَقَالَ: يَا رَسُولٌَ الي أنشدك الل) - بفتح أوله» ونون 
ساكنة» وضع الشين المعجمة ‏ أي: أسألك بالله» وضَمّنَ «أنشدّك» معنى 
ارك فحذف الباء ؛ أي : ترد 1 نُشِيدتي ؛ أ : صوتي» هذا أصلهء ثم 
استغمل في كل مطلوب مؤگد» ولو لم يكن هناك رفع صوت» وبهذا التقرير 
يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي يل مع النهي عنه» ثم 
أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابياً» أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم 
النبيى يي على ظاهر الآية. وذكر أبو عليّ الفارسيّ أن بعضهم رواه بضم 
ال وس ال وعلط قاله في «الفتح)”" . 
وقال النووي ك#: معنى «أنشدك»: أسألك رافعاً نَشِيدي؛ أي: صوتى» 
وهو بفتح الهمزة» وضم الشين ‏ وقوله: «بكتاب الله)؛ أي: بما تضمّنه 
كتاب الله» وفيه أنه يُستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة 


)000( «الفتح» 2770/١6‏ كتاب «الحدود) رقم (5851). 
(؟) «الفتس» 50/1١6‏ رقم (له1.0585 :| 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
o۹‏ 
الْخُضُوم: احكم بالحقّ بيننا ونحو ذلك. انتهى”") 
[تنبيه]: وقع في نسخة القرطبيّ في «مختصره»: «فقال: يا رسول الله 
أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله»» بحذف لفظ الجلالة» فقال القرطبيّ: هكذا 
رقع في م الرواية : «أنشدك» من غير ذكر اسم الله» وهو المرادء لكنّه 


حف لفلا للعلم به» وقد وقع في بعض النُسخ: «أنشدك الله !»» ومعناه: قسم 
عليك بالله» وكتاب الله هنا: يراد به: حكم الله إن كانت هذه القضية وقعت 


بعد نسخ تلاوة آية الرّجم كما تقدم» وإن كانت قبل ذلك: فكتاب الله محمول 
على حقيقته. اھ 

(إلَّا قَضَيْتَ لي بكتاب الله) قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل 
المصدر»› وإن لم يكن فيه حرف مصدريّ؛ لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من 
المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم» ويراد به النفي المحصور فيه 
المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله. 

ويَحْتَمِل أن تكون «إلا» جواب القسم؛ لما فيها من معنى الحصرء 
وتقديره: أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل 
بغيره» لا لأن لقوله: «بكتاب الله» مفهوماًء وبهذا يندفع إيراد من استشكل» 
فقال: لم يكن النبي كَل يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال» والتأكيد في 
ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من جَفاء الأعراب» والمراد بكتاب الله: ما حَكمَ به 
وكَتّب على عباده» وقيل: المراد: القرآن» وهو المتبادّر. 

وقال ابن دقيق العيد ككَنْهُ: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا 
مذكورين في القرآن» إلا بواسطة أمْر الله باتباع رسوله كله قيل: وفيما قال 
نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون التنواة ما نة قوله تعالى > واو حمل انه ل 
سبلا [النساء: »]٠١‏ فَبَيّن النبي ية أن السبيل جلد البكرء وتّفيه» ورَجم 
الي 

قال الحافظ كأنّه: وهذا أيضاً بواسطة التبيين . 


0 


)1( شرح النووي» 00/1 )۲( «المفهم» ه/ .٠ ١‏ 


)441717( بَابُ مَنِ اعرف عَلَى نَفْسِهِ يالزّنَا  حديث رقم‎  )5( 

يحمل أن يراد بكتاب الله: الآية التي نسخت تلاوتهاء وهي: «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء فارجموهما»» وبهذا أجاب البيضاويّ» ويبقى عليه التغريب. 

وقيل : المراد بكتاب الله: ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل؛ لأن 
خصمه كان أخذ منه الغنم» والوليدة يقير ٤‏ فلذلك قال: «الغنمء والوليدة 
رَد عليك»). 

قال الحافظ كثَنْهُ: والذي يترجح أن المراد بكتاب الله: ما يتعلق بجميع 
أفراد القصّة» مما وقع به الجواب الآتي ذكره» والعلم عند الله تعالى. انتهى 
كلام الحافظ ا وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(كَقَالَ الْخَصْمْ الآحَرُ ‏ وهو أَقْقَهُ مِنْه) وفي رواية للبخاريّ: «فقام ون 
وكان أفقه منه»» في رواية مالك: «فقال الآخرء وهو أفقههما». 

قال القرطبي ك: إنما فَضّل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأنّ 
الثاني ترفق» ولم يستعجل» ثم تلصف بالاستئذان في القول» بخلاف الأوّل» 
فإنّه استعجل» وأقسم على النبى بي في شيء كان يفعله بغير يمين» ولم 
يستأذن» وهذا كله من جفاء الأعراب» فكان للثاني عليه مزيّة في الفهم والفقهء 
ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأن الثاني وَصَفَ القضية بكمالهاء وأجاد سياقتها. 
ال 

وقال النووي كثنْهُ: قال العلماء: يجوز أن. يكون أراد أنه بالإضافة أكثر 
فقهاً منه» ويَحْتَمِل أن المراد: أفقه منه فى هذه القضية؛ لِوَضْفه إياها على 
وجههاء ويَحْتّمل أنه لأدبه» واستئذانه في الكلام» وره من الوقوع في النهي 
في قوله تعالى : لا نَُدْمُواْ بن يدي أله سول [الحجرات: ]١‏ بخلاف خطاب 
الأول في قوله: أنشدك الله إلى آخرهء فإنه من جفاء الأعراب. انتهى”" . 

وقال الحافظ العراقيّ كه في «شرح الترمذي»: يَحْتَمِل أن يكون الراوي 
كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكماء فوصّف الثاني بأنه أفقه من الأول» إما 
مطلقاًء وإما في هذه القصة الخاصة» أو استدَلٌ ا أدبه» في استئذانه» 


.)٦۸۲۷( كتاب «الحدود» رقم‎ 2575 - 570/١6 «الفتح»‎ )١( 
005/1 «شرح النووي»‎ (۳) .٠ ١ «المفهم) ه/‎ 69 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لمم يطبم 


وتَرْك رفع صوتهء إن كان الأول رفعه» وتأكيده السؤال على فقهه» وقد ورد: 
«أن حسن السؤال نصف العلم»» وأورده ابن السنيّ في «كتاب رياضة 
المشلمي ا جذ مرفوعا نتن ضيف انتهى . 

(نَعَمْ» فافض بَيْتَنَا بكتَابٍ الله) وفي رواية مالك: «فقال: أجل»» وفي 
رواية ابن 55 ذئب» وشعيب: «فقال: صدق» اقض له يا رسول الله 
بكتاب الله»» (وَانَدَنْ لِي) زاد ابن أبي شيبة» عن سفيان: «حتى أقول»» وفي 
رواية مالك: «أن أتكلم». (فَقَالَ رَسُولُ الله تكله: «قُل»)؛ أي: تكلم بما تشاءء 
وفي رواية مالك: «قال: تكلّم». (قَالَ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» 
وجزم الكرمانيّ بأن القائل هو الأول» واستَنّد في ذلك بما وقع عند البخاريّ 
في «كتاب الصلح» عن آدم» عن ابن أبي ذئب: «فقال الأعرابيّ: إن ابني» بعد 
قوله في أول الحديث: «جاء أعرابيّ»؛ وفيه: «فقال خصمه).ء قال الحافظ: 
وهذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما في سائر الطرق» وكذا وقع في «الشروط) 
عن عاصم بن عليّ» عن ابن أبي ذئب» موافقاً للجماعة» ولفظه: «فقال: 
صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني... إلخ»» فالاختلاف فيه 
على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفيّ» عند أبي نعيم في 
«المستخرج»» ووافق عاصما يزيد بن هارون» عند الإسماعيليٌ. 

(إِنَّ ابني) زاد في رواية البخاري: «هذا»» فقال في «الفتح): فيه أن 
الابن كان حاضراًء فأشار إليه» وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة. 
انتهى. (كانَ عسِيفا على هَذا) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم» وهو زوج 
المرأة» زاد شعيب في روايته: «والعسيف الأجيراء وهذا التفسير مَذرَّج في 
الخبر» وكأنه من قول الزهري؛ لِمَا عرف من عادته أنه كان يُدخل كثيرأ من 
التفسير في أثناء الحديث» وقد فصله مالك فوقع في سياقه: «كان عسيفا على 
هذاه قال مالك والعسيفك" الأجير: وحذفها مانن الرؤاق اليف 
بمهملتين كالأجير وزناًء ومعنى» والجمع عُسَفاء كأجراء» ويُطلق أيضاً على 
الخادم» وعلى العبد» وعلى السائل» وقيل: يطلق على من يُستهان به» وفسّره 
عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم وإن ثبت ذلك فإطلاقه على 
صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. 


)6( - باب من اغْتَرَ ف عَلَى نَفْسِه بالرّنا - حديث رقم )٤٤٩۷(‏ 

ووقع في رواية للنسائيٰ تعيين كونه أجيراً» ولفظه» من طريق عمرو بن 
شعيب» عن ابن شهاب: «كان ابني أجيراً لامرأته؛» وسُمّي الأجير عسيفاً؛ لأن 
المستأجر يَعْسِفه في العملء والْعَسْفٌ: الْجَوْرُء أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه 
يَْسف الأرض بالتردّد فيهاء يقال: عَسَفَ اللي عَسْفاً من باب ضرب: إذا أكثر 
السير فيه» ويطلق العسف أيضاً على الكفاية» والأجير يكفي المستأجر الأمر 
الذي أقامه فيه . ۰ 

وقوله: (عَلَى هَذَا) ضَمَنَ «على» معنى اعند» يدلبل روا عمرى ين تعبا 
المذكورة» وفى رواية محمد بن يوسف: «كان E‏ فون أهل هذا». وكأن 
الرجل ا فيما تحتاج إليه امراف كن الارن فكان: ذلك سبباً لِمَا وقع له 
معها . 

(كَرَنَى بامْرَأَته) قال القرطبي كل: 0 يكن هذا من الأب قذفاً لابنه» ولا 
للمرأة؛ لاعترافهما بالزتى .على السا انه . 

اني أُخْبِرتُ) بالبناء للمفعول» وفي رواية: «فأخبروني» (أَنَّ عَلَى ابي 
الرَجَم م فَافْتَدِيْتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فزنى بامرأته» فافتديت» لم يذكر 
الأخبرتٌ) قال في «الفتح»: وقد ذكر علي ابن المدينيّ رواية في آخره هنا: أن 
سفيان كان يشكَ في هذه الزيادة» فربما تركهاء وغالب الرواة عنه» كأحمدء 
ومحمد بن يوسف» وابن أبي شيبة لم يذكروهاء وثبتت عند مالك» والليث» 
وابن أبي ذئب» وشعيب» وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية آدم: «فقالوا لي: 
على ابنك الرجم»» وفي رواية 2 بكر الحنفيّ: «فقال لي» بالإفراد» وكذا عند 
أبي عوانة» من رواية ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب, فإن ثبتت 
فالضمير في قوله: «فافتديت منه» لخصمهء وكأنهم ظنوا أن ذلك حقٌّ له يستحقّ 
أن يعفو عنه على مال يأخذهء وهذا ظنّ باطل. 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب: «فسألت من لا يعلم» فأخبروني أن 
على ابني الرجم» فافتديت منه). 

(بماتَة شَاٍء وَوَلِيدَةِ) هي الأمة» وجَمْعها: ولائد» وفي رواية البخاري : 


.٠٠٠١/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


«وخادم»» والمراد بالخادم: الجارية المعدّة للخدمة» بدليل قوله هنا: 
«ووليدة)» وفي رواية مالك: «وجارية لي»2. 

(فَسَأَلْتُ اَهَل ا وفي رواية للبخاري: لاثم سألت رجالاً من أهل 
العلم»ء قال الحافظ أنه : : لم أقف على أسمائهم» ولا على عددهم» ولا على 
اسم الخصمين» ولا الابنء ولا المرأة» وفي رواية مالك» وصالح بن كيسان» 
وشعيب : «ثم إني سألت أهل العلم» فأخبروني»» ومثله لابن أبي ذئب» لكن 
قال: «فزعموا»» وفي رواية معمر: «ثم أخبرني أهل العلم»» وفي رواية 
عمرو بن شعيب: «ثم سألت من يعلم». 

50 خْبرُوني انما عَلَى ابني) وفي رواية: «أن على ابني» (جَلْدُ مِانَةِ) قال في 
«الفتح»: بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين «جَلْدّه مرفوعاًء وتنوين ١ماثة»‏ 
منصوباً على التمييزء ولم يبت رواية. انتهى0 . 

(وَتَفْرِيبُ عَام)؛ أي: إبعاده من محلّه إلى محل آخر مدّة سنةء (وَأَنَّ عَلَى 
امأو َا الرَّجُمَ) وفي رواية مالك» والأكثر: «وإنما الرجم على امرأته»» وفي 
رواية عمرو بن شعيب: «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم»» (فَقَالَ 
زول الله لا : «وَالَِي َي بِيّْدوِ) وفي رواية مالك: «أما والذي نفسي بيده) 
(لأَق فضين قَضِيَّنٌ) بنون التوكيد المشتدق (بَيْنَكُمًا بکتاب اللى) في رواية عمرو بن 
شعيب: «بالحقٌ»» وهي تُرَجّح أول الاحتمالات الماضي ذكْرها. 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله ية : «لأقضين بينكما بكتاب الله» يَحْتَمِل أن 
المراد: بحكم الله» وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: أو َمل آله طْنَّ 
سبيلاً4 » eS‏ كما سبق في 
حديث عبادة بن الصامت ووب وقیل : هو إشارة إلى آية: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما»» وقد سبق ا نسخت تلاوته» وبقي حكمهء فعلى هذا 
يكون الخد رقن أده من قوله تعالى: #الرَانية الى #6 [النور: ۲]» وقيل: المراد 
نقض صُلحهما الباطل على الغنم والوليدة. انتهى”" . 

(الْوَلِِدَةُ وَالْمَتَمُ رَد وفي رواية للبخاريّ عن سفيان: «المائة شاق 


.705/١١ رقم (1871). (۲) «شرح النووي»‎ 1۳۸/۱١ «الفتح»‎ )١( 


)44171( بَابُ مَنٍ اعرف عَلَى نَفْسِهِ بالوّنَا - حديث رقم‎  )5( 

والخادم ر وكذا في رواية مالك» ولفظه: «أما غنمك» وجاريتك فرد 
عليك»؛ أي: مردود» من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول»ء كقولهم: 
ثوب نَسْجٌ؛ أي: منسوج» ووقع في رواية صالح بن كيسان: «أما الوليدة» 
والغنم» > فدهك وفي رواية عرو بن قت «اما سا أعطيفه» كرد عليك)») 
(وَعَلَى ابيك جَلْدُ انو وَتَغْرِيبٌ عام ووقع في روان مرو عة واا 
ابنك فنجلده مائةٌ وت سنا وفي رواية مالك» وصالح بن كيسان: «وجَلّد 
اينه مائةء وغربه عاماًاء وهذا ظاهر فى أن الذي صدر حينئذ كان كما 
نويه لارو وغل ابت جا ما وت عاد 


قال النووي 25 به : هو محمول على أنه َة عَلِمَ أن الابن كان Ee‏ وأنه 
اعترف بالزناء ويختمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير: وعلى ابنك إن 
اعترف» والأول ألْيق» فإنه كان في مقام الحكمء فلو كان في مقام الإفتاء لم 
يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كان زنى» وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره ِ 
مع أبيه» وسكوته عما نسبه إليه» وأما العلم بكونه بكراً» فوقع صريحاً من كلام 
أبيه» في رواية عمرو بن شعيب» ولفظه: «كان ابني أجيراً لامرأة هذاء وابني 
لم يَحَصِنْ)». 

(وَاغْدُ E‏ بنون» ومهملة» مصعْراء قال القرطبي كأَنَهِ: 
امض» وسر وليس معناه: سر إليها بكرة» كما هو موضوع الخداةء 17 
قوله: «فغدا عليها»؛ أي: مشى إليهاء وسار نحوها. 

وفيه ما یدل على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يَفْسَّخْ نكاحهاء ولا 
يوجب تفرقة بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرّق بينهما قبل الرّجم ولْمَسَحَ 
التُكاح» ولم يُنْقَلى شيءٌ من ذلك» ولو كان لَنْقِل كما نُقِلَّت القضيّة» وكثيرٌ من 
تفاصيلهاء وفيه دليلٌ على صحة الإجَارّة. انتهى . 

[تنبيه]: قال النووي ذا E‏ هذا صحابيٰ هور وهو انیس چن 
الضحاك الأسلميّ» معدود في e‏ وقال ان عبد اليرة هو أنشسن بن 


للق «المفهم» 0/ ¥ A‏ 1°. 
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وقال في «الفتح»: قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من 
عوك ينی انبا هذا ولا وجدت له روايةً» ولا ذكرأًء إلا في هذا 
الحديث. 

وقال ابن عبد البرّ: هو ابن الضحاك الأسلميّ» وقيل: ابن مرثد» وقيل: 
ابن بي مرثد» وزيّفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرئد صحابيّ مشهورء وهو 
عُنَوِيَ ‏ بالعَيْن المعجمة» والنون ‏ لا أسلميّ» وهو بفتحتين» لا بالتصغيرء 
وعلط من زغم أيضا أنه اين بن مالك وتر كما ضكر في. رواية: أخرى عند 
مسلم؛ لأنه أنصاري» لا أسلميّ. 

ووقع في رواية شعيب» وابن أبي ذئب: «وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل من 
أسلم ‏ فاغد»» وفي رواية مالك» ويونس» وصالح بن كيسان :قوامر آنا 
الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخر»» وفي رواية معمر: «ثم قال لرجل من أسلمء 
يقال له: أنيس: قم يا أنيس» فَسّل امرأة هذا»» وهذا يدل على أن المراد 
بالغدوٌ: الذهاب» والتوجه» كما يطلق الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة 
الغدوٌّء وهو التأخير إلى أول النهار» كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهارء 
وقد حَكى عياض أن بعضهم استدلٌ به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق 
الوقت» واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. انتهى”" . 

(إِلى امْرَأَةِ هَذَا) زاد محمد بن يوسف: «فاسألها» (فَإِنِ اعْتَرَقْتْ فَارْجْمْهَا») 
وفي رواية يونس: «وأمَرَ أنيساً الأسلميّ أن يرجم امرأة الآخر إذا اعتّرفت»» 
(قال: فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاعْتَرَفَتْء فَأَمَرَ بها رَسُولُ الله ية مَرْحِمَتْ) هكذا في رواية 
الليث» وفي رواية سفيان عند البخاريّ: «فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها»» 
قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ووقع في رواية الليث: «فاعترفت» فأمر بها 
رسول الله ياء فرجمت»» واختصره ابن أبي ذئب» فقال: «فغدا عليهاء 
فْرجَمها»؛ ونحوه في رواية صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب: 


)۱( شرح النووي» .۲٠۷/١١‏ )۲( «الفتح» 1/1" 


)٤٤۲۷( بَابُ من اعرف عَلَى نفسو بالزّنَا  حديث رقم‎  )5( 
ااه‎ 
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«وأما امرأة هذا فتَّرْجَم)» ورواية الليث أتمّها؛ لأنها تشعر بأن أنيساً أعاد 
جوابها على النبيّ بء فأمر حينئذ برجمها. 

وحمل أن يكون المراد: أمرّه الأول المعلّق على اعترافها» 'فيتحد مع 
اک وهو اول اک : 

وقال النووي كله : [واعلم]: أن بَعْثْ أنيس ويه محمول عند العلماء 
من أصحابناء وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه» فَيُعَرفها 
بأن لها عنده حدَّ القذف» فتطالب به» أو تعفو عنه» إلا أن تعترف بالزنى» فلا 
يجب عليه حدّ القذف» بل يجب عليها حدّ الزنى» وهو الرجم؛ لأنها كانت 
محصّنة» فذهب إليها أنيس» فاعترفت بالزنى» فأمر النبيّ كله برجمهاء 
فرّجمتء ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة 0 الزنى» وهذا 
غير مراد؛ لأن حد الزنى لا يحتاج له بالتجسس» والتفتيش عنه» بل لو أقرٌ به 
الزاني استُّحِبٌ أن يلقن الرجوع» كما سبق» فحينئذ يتعيّن التأويل الذي ذكرناه. 

زقة الف ااا فى هذا اليف هل ج على القاضق ]ذا فد 
ااا لني أذ يعت زليه ا و ي ا اما ۷یب 
والأصح وجوبه. آنه 

قال الجامع عفا الله عنه: في تصحيحه الوجوب نظر؛ لأنه لا دليل عليه 
فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الْجهَنيَ و هذا 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [57/0: و5578](ا59١/ ,2)١598‏ 
و(البخاري) في «الوكالة» )77١5(‏ و«الصلح» (5595) و«الشروط» )۲۷۲١(‏ 


(۱) «الفتح» ۵6٥‏ “ “ كتاب «الحدود» رقم (TAY)‏ . 
(۲) «شرح النووي» ۲۰۹۷/۱۱ - ۲۰۸. 
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و«الأيمان والنذور» (11۳۳) و«الحدود) (1۸۲۸ و5875 و5857 و3450) 
و«الأحكام) )١9(‏ و«أخبار الآحاد» »)۷۲٠١(‏ و(أبو داود) في «الحدود» 
.)٤٤٤٥(‏ و(الترمذي) فى «الحدود» .)١577(‏ و(النسائئ) فى «آداب القضاة» 
)۸/ ° _ 1( و«الكبرى» )۳/< VAg‏ و٤‏ / ۲۸۵ و4/5١4).‏ و(ابن 
ماجه) في «الحدود» (75059)» و(مالك) فى «الموظّأ» (۲/ .)۸۸١‏ و(الشافعين) 
في اامسنده) (۲/ ۷۸ - ۷۹)» و(عبد الررّاق) فى «مصلفه» (۱۳۳۰۹ وه 5000 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۱۲۸/۱ و۱۲۹ و۳۲۸)ء و(الحميدي) في «مسندها 
»)81١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ ۱۳٤‏ و٩٤٥‏ و٦‏ / ۸ و۷/ ۲۸۵)» 
و(أحمد) في «مسنده» »)۱۱١ - ۱۱١ /٤(‏ و(الدارمي) فى «سننه» (۲/ ۱۷۷)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ٠١١/١(‏ - ١١٠)ء‏ و(الطبرانيّ) في 
«الکبیر» (5/ ۲۳۳ و٤۲۳‏ و70 و٣۲۳‏ و۲۳۷ و۲۳۸)ء و(البرّار) في «(مسنده» 
۹0/)» و(أبو عوانة) في لمسئله) /٤(‏ ۱۳۷ و۱۳۹ و90١).‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)۸١١(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» »)٤٤۳۷(‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (۲۱۹/۸ و577)., و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(۹) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من اعترف بالزنا يقام عليه الحدّ. 

؟ ‏ (ومنها): بيان صون النساء عن مجلس الحكم» حيث إنه ي أمر 
أنيساً ونه أن يغدو إلى المرأة» ويسألهاء فإن اعترفت رجمهاء ولم يُلزمها 
حضور مجلس الحكم . 1 

۳ - (ومنها): أن الْمُحَدَّرَة التي لا تعتاد البروز» لا تكلّف الحضور 
لمجلس الحكم» بل يجوز أن يُرْسَل إليها من يَحُكم لها وعليها. 

. (ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نضّاء أو استنباطاً‎ - ٤ 

(ومنها): جواز القَسَّم على الأمر؛ لتأكيده» والحلف بغير استحلاف. 

5 (ومنها): حسن لق النبي كله وجلمه على من يخاطبه بما الأؤْلى 
خلافه» وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحْمَّدء كمن لا ينزعج لقول 
الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحق» وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال 


)441717( بَابُ مَنِ اعرف عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )5( 
a 

الحكم بكتاب الله» مع أنهما يعلمان أنه 4 لا يحكم إلا بحكم الله؛ ليحكم 
بينهما بالحق الصرف» لا بالمصالحةء ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن 
يفعل ذلك برضا الخصمين. 

۷ - (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير» يقتضي التقديم في 
الخصومة» ولو كان المذكور مسبوقا. 

4 (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى» إذا 
جاءا معا وامكن أن كلا منهما يَذَعِى. 

4 (ومتها): استحباب اا المدعي» والمستفتي الحاكم» والعالم 
في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. 

٠١‏ _ (ومنها): أن من أقر بالحدّ» وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم 
يعترف مشاركه في ذلك . 

١‏ -(ومنها): أن من قَذْف غيره لا يقام عليه الحدّء إلا إن طلبه 
المقذوف» خلافاً لابن أبي ليلى» فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف. 

وتعقّبه الحافظ : بأن محل الخلاف» إذا كان المقذوف حاضراًء وأما إذا 
كان غائباً كهذاء فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال» فإن ثبت فى حق 
المقذوف» فلا حدّ على القاذف» كما في هذه القصة. ۰ 

وقد قال النوويّ تبعاً لغيره: إن سبب بعث النبي كل أنيساً للمرأة؛ 
ليُعْلِمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحدّ قاذفهاء إن أنكرت» قال: هكذا أوَّله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم» ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد 
الزناء وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يُحتاط له بالتجسس» والتنقيب عنه» بل 
يُستحب تلقين المقِرٌ به ليرجع» كما تقدم في قصة ماعزء وكأن لقوله: «فإن 
اعترفت»» مقابلاً: أي وإن أنكرت» فأعلمها أن لها طلب حد القذف» فحذف 
وجو اال فلو کرت -وظليت ج 

وقد أخرج أبو داود» والنسائيّ من طريق سعيد بن المسيّب» عن ابن 
عباس : «أن رجلاً أقر بأنه زنى بامرأة» فجَلّده النبي ية مائة» ثم سأل المرأة» 
فقالت : گذب» فجلدة حد الفرية ثمانين»» وقد سكت عليه أبو داود» وصححه 
الحاكم» واستنكره النسائيّ. 
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١‏ - (ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يفهّم 
المفتي» أو الحاكم من ذلك ما يُستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ 
لقول السائل: «إن ابني كان عسيفاً على هذا»» وهو إنما جاء يسأل عن حكم 
الزناء والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرة مّاء وأنه لم يكن مشهوراً 
ِالعَهْرء ولم يهجم على المرأة مثلآًء ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول 
الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس» والإدلال» فيستفاد منه الحتٌ على إبعاد 
الأجنبي من الأجنبية» مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد» ويتسوّر 
بها الشيطان إلى الإفساد. 

٠١‏ (ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضلء» والرّدَ على من 
منع التابعيّ أن يفتي مع وجود الصحابيٌ مثلاً . 

4 (ومنها): جواز الاكتفاء في الحُكم بالأمر الناشىء عن الظن» مع 
القدرة على اليقين» لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع› 
وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» 
ويَحْتّمِل أن يكون وقع ذلك من المنافقين» أو من قرب عهده بالجاهلية» فَأَقدم 
على ذلك . 

6 _(ومنها): أن الصحابة وون كانوا يُفتون في عهد النبي كَل وفي 
بلده» وقد عقد محمد بن سعد في «الطبقات» باباً لذلك» وأخرج بأسانيد فيها 
و أن منهم: أبا بكرء وعمرء وعثمانء وعليّاً. وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبيَ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت ون . 

[تنبيه]: من كان مشهوراً بالفتوى من الصحابة ون سبعة: عمر بن 
الخظاب» وابنه عبد الله بن عمرء وعلى» وابن عباس» وعائشة» وابن مسعودء 
وزيد بن ثابت وء قال ابن حزم #5: يمكن أن يُجمع من فتيا كل منهم 
مجلّد ضخمء وإليهم أشار الحافظ السيوطي كه في «ألفية الحديث»» حيث 
قال: 

وَالْبَشْرَأَوْنَاهُمْ فكاو ومر وَتجِله وروج ة الهَادي اليد 
ثم ان مَسَْعُو وَرَيْدٌوََلِي وَبَعْدَمُمِْفْرُونَ لا ثُقَلْلٍ 
وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهم» وهم عشرون: أبو بكرء 


)54717( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى تفس بالزَّنَا  حديث رقم‎  )5( 
وعثمان» وأبو موسى الأشعري. ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص» وابو‎ 
هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمرو» وسلمان الفارسيّ» وجابر بن‎ 
عبد الله» وأبو سعيد الخدرئ» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف»‎ 
وعمران بن خصين » وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية» وابن الزبير»‎ 
وأ م سلمة و » قال ابن حزم كه : يمكن أن يُجمع من فتوى كل منهم جزء‎ 
صغير‎ 
وا لطت رام العشرين» فقلت:‎ 
fo م‎ 9 


م ا 


” هن 


م ا ل ءءء 


ونجا ء عَمْرٍ وَابِنُ عَوْفٍ وَكَذا 


أبوهريرةً يلي عُبَادَةٌ 


تا خصَيِْنٍ وَنْمَيِمْ e‏ 
0 0 0 ا ا 


7 (ومنها) : OT‏ ا م 5 يفيد القطع. ˆ 

۷ _ (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء» وهو مجمّع عليه في الزناء 
والسرقة» والحرابة» وشرب المُسْكرء واختُلف في القذف» والصحيح أنه 
كغيره» وإنما يجري الفداء في البَدَنْء كالقصاص في النفس والأطراف. 

(ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع» يُردٌّء ويعاد المال 
المأخوذ فيه. 

قال ابن دقيق العيد كأنه: وبذلك يتبيّن ضَعف عُذْر من اعتذر من الفقهاء 
عن بعض العقود الفاسدة» بأن المتعاوضّين تراضياء وأذِن كل منهما للآخَر في 
التصرف» والحق أن الأذن في التصرف مقيّد بالعقود الصحيحة. انتهى 

۹ _(ومنها): جواز الإستنابة فى إقامة الحد. 

اها أنه ادل مغل وخرت الأفذان وا لاا نه راح 
وأجاب عياض» باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبئ بي بشهادة هذين 
الرجلين» كذا قال» والذي تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقطء وأما 
العسيف» والزوج فلاء وَعَمّل بعض من تبع القاضي» فقال: لا بد من هذا 
الحمل» وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزناء ولا قائل به» ويمكن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


لمل تبي 
الانفصال عن هذاء بأن أنيساً بُعث حاكماًء فاستوفى شروط الحكمء ثم استأذن 
في رجمهاء فاون له في رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة 
الشهادة عليهاء من غير تقدم دعوى عليهاء ولا على وكيلهاء مع حضورها في 
البلد» غير متوارية؟ إلا أن يقال: إنها شهادة حِسّبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك 
صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. 

١‏ (ومنها): أنه استدِل به على جواز الحكم بإقرار الجاني» من غير 
ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة عَيْن» فَيَحْتَمِل أن يكون أنيس أشهد قبل 
رجمهاء قال عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرهاء بما 
أقر به الخصم عنده» وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك 
الجمهور»ء والخلاف في غير الحدود أقوى» قال: وقصة أنيس يطرقها احتمال 
معنى الإعذار كما مضىء وأن قوله: «فارجُمُها»؛ أي: بعد إعلامي» أو أنه 
فَوّض الأمر اليه» فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تُحْكمء وقد دل 
قوله: «فأمر بها رسول الله ية فرّجمت»». أن النبي كله هو الذي حَكم فيها 
بعد أن أعلمه أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت 
أعلم النبي كَل وبالغ في الاستثبات» مع كونه كان عَلَّقَ له رجمها على 
اعترافها. 

۲ - (ومنها): أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطاً. 

وتُعْفّبِ باحتمال أن أنيساً كان حاكماًء وقد حضرء بل باشر الرجم؛ 
لظاهر قوله: «فرجمها). 

7 (ومنها): أن فيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب. 

8 (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم يُنقل 
أن المرأة تكرر اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلّْد؛ٍ لأنه لم يُنقل في 
قصتها أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم له فالترك أولى. 

5 (ومنها): أن فيه جوارٌ استئجار الحرّء وجواز إجازة الأب ولده 
الصغير لمن يستخدمه, إذا احتاج لذلك. 

7 (ومنها): أنه استدلٌ به على صحة دعوى الأب لمحجوره» ولو كان 
بالغاً؛ لكون الولد كان حاضراًء ولم يتكلم إلا أبوه. 


)4478( بَابُ مَن اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالوّنَا  حديث رقم‎  )5( 
سے‎ 
وتَعقّب باحتمال أن يكون وكيله» أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال‎ 
الذي وقع به الفداء» فكأن والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه»‎ 
إما لنفسه» وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلمء بأن ذلك الصلح‎ 
فاسد؛ ليستعيده منه » سواء كان من ماله أو من مال ولده» مزه النبيك عله برد‎ 
ذلك إليهء وأما ما وقع في القصة من الحدّء فباعتراف العسيف» ثم المرأة.‎ 

۷ _ (ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد حذه؛ 
لال خلة: والهراة تحت كذ لو عاق ادوا و ل ر 
رقيقاً» وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة حُدَ البالغ والعاقل دونهماء 

۸ _ (ومنها): أن من قَذَّف ولده لا يُحد له؛ لأن الرجل قال: إن ابني 
زنى» ولم يثبت عليه حدّ القذف"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[44YA]‏ لاي 55 2 0 قَالَا: : أخرا ابن و وَهْبٍء 
عل ای قن شالع )خلا عدن ميد أي د 
مَعْمَرِ كُلَهُمْ عَنِ الرهْرِيّ بهذا الإستادِ د نحوه). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ - (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» تقدم قبل باب. 

۲ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

بغداد» ثقة فاضلٌ» من صغار [9] (ت۲۰۸) ع( تقدم في «الإيمان» .١15١/4‏ 


- (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقة تقد [1]4(ت86١1)‏ 42 تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


.)1۸۲۷( كتاب «الحدود) رقم‎ 1٤۲ _“ ٥6 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


-(صالع) بن كيسان الغفاريَ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 

المدنيّ» ثقةّ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد )١١١(‏ أو )١50(‏ تقدم في «الإيمان» 1. 
ه ‏ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسّي» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزّمْرِيٌ... إلخ)؛ ائ أن كلا من يونس بن يزيد» 
وصالح ب بن كيسان» ومعمر رووا هذا الحديث عن الزهري بسنده الماضي . 

[تنبيه]: رواية يونس» عن الزهري» لم أجد من ساقها مفردة, إلا أن 
النسائيٌ ساقها في «الكبرى» مقرونة برواية مالك» فقال: 

: ثنا ابن وهب» قال‎ e أخبرنا يونس بن عبد‎  )691/١( 
سمعت مالك بن أنس» وأخبرني يونس بن يزيد”'"» عن ابن شهاب» أخبره»‎ 
والحارث بن مسک © قراءة عليه» وأنا أسمع» عن ابن وهب» قال: أخبرني‎ 
يونس» وغيره عن ابن شهاب» أخبره عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن‎ 
خالدء وأبي هريرة: أن رجلين أتيا رسول الله كلع يختصمان إليه» فقال‎ 
أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخرء وكان أفقههما: أجل فاقض بيننا‎ 
بكتاب الله وأَذّْنْ لي في أن أتكلم» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء وإنه‎ 
زنا بامرأته, فأخبرني أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة» وجارية» ثم‎ 
إني سألت أهل العلم» فأخبروني» أنما على ابني جلد مائة» وتغريب عام»‎ 
وإنما الرجم على امرأته» قال رسول الله كَكِِ: «والذي نفسي بيده» لأقضينٌ‎ 
بينكما بكتاب الله: أما غنمك» وجاريتك فردٌ إليك»» وجَلَّدَ ابنه مائة» وغرّبه‎ 
عاماًء وأمر أنيساً أن يَرجُم امرأة الآخر إن اعترفت» فاعترفت» فرجمها.‎ 
ای‎ 


)١(‏ قوله: «أخبرني يونس بن يزيد» من كلام ابن وهب» فهو معطوف على جملة 
«سمعت مالكاً»» فتنبه . 

(۲) قوله: «والحارث بن مسكين. . . إلخ» من كلام النسائيّ» فهو معطوف على 
ايونس بن عبد الأعلى»» فاعل ل«أخبرنا»» فتنبّه . 

(9) «السنن الكبرى» للنسائتي .٤۷۸/۳‏ 


(6) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا ‏ حديث رقم (/447) 


oo 
وأما رواية صالح بن كيسان» عن الزهري» فقد ساقها أبو عوانة ا في‎ 


((مسنده)» فقال : 

 )50(‏ حدثنا عباس الدُوريَ» قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قشنا 
أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» أن عبيد الله بن عبد الله أخبره» أن أبا هريرة 
وزيد بن خالد الجهنئ أخبراه» أن رجلين أتيا رسول الله بيه يختصمان إليهء فقال 
أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله قال الآخرء وهو أفقههما: أجل» 
لامر جات اه وائذن لي أن أتكلم» » قال: تكلمء قال: يا رسول الله إن 
ابني كان عسيفاً على هذاء وأنه زنا بامرأته» فأخيزك أن على ابني الرجم» 
فافتديت منه بمائة شاة» وجارية» ثم إني سألت أهل العلم» »> فأخبروني أن على 
ابني مائة جلدة» وتغريب عام» وأن الرجم على امرأة هذاء فقال رسول الله كك : 
«أقضي بينكما بكتاب الله» أما غنمك» وجاريتك. قَرَدُ إليك»» قال: وجَلّد ابنه 
مائة» وغرّبه عاماًء وأمر أنيساً الأسلميّ برجم امرأة الآخرء فرجمها. انتهى"" . 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فقد ساقها أبو عوانة ك في «مسنده»؛ 
أيضاء فقال: 

 )5190(‏ حدثنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا الدّبَريّء 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن أبي هريرة» وعن زيد بن خالد الجهني, أن رجلاً جاء النبي كَل فقال: يا 
رسول الله» إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنا بامرأته» فأخبروني أن علي ابني 
الرجم»ء فافتديت منه بوليدة» ومائة شاة» ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني 
جلد مائة» وتغريبَ عام» وأن على امرأة هذا الرجم» حسبته قال: فاقض بيننا 
بكتاب الله» فقال النبئ كَلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما 
الختمء. والوليدة» رد عليلك» ٠وأما‏ ابتك فإن عليه جلد هالةء وتغريب عام ثم 
قال لرجل من أسلمء يقال له: أنيس: «قم يا أنيس» فسل امرأة هذاء فإن 
اعترفت» فارجمها». انتھی »۰ والله تعالى أعلم . 

إن أريد إل الْصَلمَ ما اسْتَطقت وما يقي إلا بل عه كرك وإ ث4 . 


.۱۳۸ - ۱۳۷/٤ «مسند أبي عوانة» 179/4. (۲) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


حاوون تبيبح 77 77 دح 


0) - (بَابُ رَجْم َمْلٍ الذَّم مِنَ الود وَغَبْرهِمْ في الرئاء 
2 إِذَا تَرَاقَمُوا إَِيتا) 


 )١1494( 37‏ (حَدَنَنِي الْحَكَم بْنُ مُوسَى أبُو صَالِحء حَدَتَنَا 
رَسُولَ الله كل أي بِيَهُودِيٌ وَيَهُودِيةٍ كَد رَنيَاء كَائْطَلَقَ رَسُولُ الله يله حَنّى جَاء 
يهود كَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رَّنَى؟». قَالُوا: سود وُجُومَهُمَاء 
وَتْحَملْهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوحِهِمَاء وَيُطَافُ بهِمَاء قال : «تَأنُوا ِالتَّْراةِ إِنْ كُنتُمْ 
صَادِقِينَ»» فَجَاءُوا بهاء فَقَرَُومَاء حَنَّى إِذَا مَرُوا بِآيّةِ الرَجُم وَضَّعَْ الى الَّذِي يَقْرَأ 


سو سه 5 جه جر 8س روي 0l‏ اغ ٠‏ ر ا ع f‏ و سه 0 2 
يَدَهُ على آية الرّجْمء وَقَرَأْ مَا بَيْنَ يَدَيْهَاء وَمَا وَرَاءَهَاء قال له عبد الله بْنْ سَلَامء 


2 ا fort‏ مم 010 :)5 2 tc lO0‏ 
وَهْوَ مَعَ رَسُولٍ الله 4: مُرْهُ كَلْيَرْمَعْ يَدَهُ فَرَفَمَهَاء ذا تَحْتَهَا آي الرّجمء كَأمَرَ 
2 ت و ن ا و 5 7 2 7 56 0 ص كه 
بهمَا رَسول الله ی فَرُجِمَاء قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرّ: كنت فِيمَنْ رَجَمَهُمَاء فُلَمَد 


0-4 مرو ت 
. 


ريه يها مِنَّ الْحِجَارَةِ بِتفْسِهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (الْحَكَمْ بْنُ مُوسَّى أبُو صَالِح) البغدادي الْمَنْطَريَء ثقةٌ9"‎ - ١ 
.۲۹٤/٤٩ (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الأيمان)‎ 


مو 


١‏ - (شَعَيْبٌ بن إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري» 
ثم الدمشقئء ثقةٌ رُمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184) (خ م د س ق) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١51١8/7”5‏ 


۳ - (عبيل الله) بن عمر الْعُمريّ المدنئ» تقدّم و 
٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنئ» تقدّم اشا قزيياً. 


مو غ امع 2 


6 (عبد الله بن عمَرَّ) بن الخطاب ا“ تقدّم أيضاً فا 


)١(‏ هذا وق يق قول «التقريب»: صدوق؛ كما يظهر من ترجمته فى «التهذيب»» 


)4419( باب رَجُم أهْل الذَّمّةِء مِنّ الْيَهُودِ وَغَبْرِهِمْ في الرنَاء... إلخ - حديث رقم‎  )( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» 
المشهور بالتشدّد في اتباع الأثرء ومن المكثرين السبعة» روى (YY ٠(‏ حديثاً . 

(عَنّْ 5 مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) بن الخظاب وه (أَخْبَرَه 
أن زول للم يد أَنِيَ) بالبئاء للمفعول» (بِيَهُودِيٌ وَيَهُودِيَةٍ ق رَنَيَا) وفي رواية 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: «أحدثا)» وفى حديث عبد الله بن الحارث» 
غيل التدان > «أن البيرد اا ورين را ود اغ : 

اتنبيه] :“ذكن السهيلئ عن ابن العردئ أن اسم المرأة بُسْرّة ‏ بضم 
الموحدة» وسكون المهملة ‏ ولم يُسمٌ الرجل» وذكرا أبو ذاؤد: السب فى ذلك 
من طريق الزهري : ست رحلا م من ممن تبع العلم» وكان عند سعيد بن 
الب يحدث ع أن هريرة» قال: زنى رجل من اليهود بامرأة. فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبئ» فإنه بُعِث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا 
دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: فتيا نبين من أنبيائك»› قال : 
فَأنَوًا النبي ي وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم ما 
ترى في رجل وامرأة زنيا منهم؟ . 

وتَقّل ابن العربى» عن الطبريّ» والثعلبيّ عن المفسرين قالوا: «انظلق قوم 
من قريظة› والنضير» منهم كعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وسعيد بن 
عمروء ومالك بن الصيف› وكنانة بن أبئ اليه وشاس بن قيس» 
ويوسهف بن عازوراء» فسألوا النبيّ علد وكان رجل وامرأة من أشراف أهل 
خيبر زنيا» واسم المرأة تر زكاقه غ خد ربا فقال لهم: اسألوه» 
فنزل جبريل على النبئ بي فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا»» فذكر 

ولفظ الطبري من طريق الزهري المذكورة: «إن أحبار اليهود اجتمعوا في 
بيت المدراس» وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم » قد أحصنت»» 
فذكر القصة»› وفيها: «فقال ار جوا إلى عبد الله بن ضوريا الأعور»ء قال ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
مہ > کے 


إسحاق: «ويقال: إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب» ووهب بن يهوداء 
فخلا النبي ئ بابن صوريا»» فذكر الحديث. 

وسيأتي عند مسلم من حديث البراء #5نه: «مرَ على النبي ي بيهودي 
ما فلودا فدعاهم» فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: 
نعم)» وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة 
الحدّء وفي هذا آم أقاموا الحدّ قبل السؤال. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: ويمكن الجمع بالتعددء بأن يكون الذين سألوا عنهما 
غير الذي جلدوه. ويَحْتَمِل أن يكون بادرواء فبَلدوهء ثم بدا لهم فسألواء 
فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك» فأمرهم بإحضارهماء فوقع 
ما وقع» والعلم عند الله. 

ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبرانيّ من حديث ابن عباس وإ أن رهطاً 

من اليهود أتوا النبي كله ومعهم امرأة» فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في 

الزنا؟ء فيتجه أنهم جلدوا 00 عن يسألوا عن الحكم» فأحضروا 
المرأة» وذكروا القصة والسؤال. 

وحاصل هذا الجمع أنهم ا وحمّموا الرجل فقط قبل أن يسألوه كله 
عن ذلك» ولم يجلدوا المرأةء ثم بدا لهم أن يسألوه» فا بالمرأة غير 
مجلودة» فوقع ما وقع. والله 0 أعلم. (فَانطلقَ رول الله ية حَنَّى جَاء 
يَهُودَ فَقَالَ: «ما) استفهاميّة» (تجدُونَ في النَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رَنَى؟4) وفى رواية 
للبخاريّ: «ما تجدون في التوراة في شأن الرى؟اء قال الباجيّ كله : يَخْتمل 
أن يكون عَلِمّ بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» 
ويَحْتَمِل أن يكون عَلِم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره» ممن أسلم منهم 
على وجه حَصّل له به العلم بصحة نقلهم» ا ل 
ذلك ليعلم ما عندهم فيه» ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى. | ند 0 

(قالواة توه وو و قال النوويّ ك#: هكذا هو في أكثر 


.)5841( كتاب «الحدود» رقم‎ 1۸۲ - 1۸۲/۱١ «الفتح»‎ )١( 
“AT /10 راجع : «الفتح»‎ (۲) 


(5) بَابُ َم أَهْلٍ الذَمَةء مِنَ الْيَهُودِ وَغَيِْهِمْ في الزّنَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


النسخ: «ستلينة بالحاء» وال وفي بعضها: «نجملهما' بالجيم» و 
بعضها: انُحَمّمهما» بميمين» وكلّه متقارب» فمعنى الأول : تخملهما 7 
الدابّة» ومعنى الثاني: نجعلهما جميعاً على الجمل» ومعنى الثالث: نسوّد 
وجههما بِالْحُمَم ‏ بضمٌ الحاء» وفتح الميم ‏ وهو الفحمء وهذا الثالث 
فيل أن قال قله ان وت وس ويه 1 لعي 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: وروى العذريّ» والسمرقندي: «نسوّد وجوههماء 
ونُحَمّمهما»» ورواه السجزيّ: «نجملهما) - بنون مضمومة» وجيم - يعني 
نحملهما على جمل» ويطاف بهماء ورواها الطبريّ: «نحملهما» بنون مفتوحة» 
حاء مهملة» من الحملء وكلتا الروايتين أحسن من رواية العذريٌ؛ لأن فيها 
را مقن نقولة» ا عنعن مهما 

قال: وهذا الفعل إنما كان مما اخترعته اليهود» وابتدعوه» وجعلوه 
عِوَضاً عن حكم الرجمء ولذلك لم يَمّل به أحد من أهل الإسلام في الزنى» 
وإنما عمل بعض أهل العلم في شاهد الزورء فرأى أن يُحمّم وجهه» ويجلدء 
ويُحلق رأسه» ويُطاف به» وروي ذلك عن عمر بن الخظاب» وقد روي ذلك 
عن بعض قضاة البصرة» ولم يره مالك . انتهى e‏ 

(وَنْخَالِفُ بَيْنَ وجُوحِهِمَا) بأن يُجعل قفا أحدهما مقابل قفا الآخرء 
(وَيْطَافُ بِهِمَا)؛ 7 بين الناس حتى يُفضحا بينهم» وفي رواية البخاري: 
«فقالوا: نفضحهم› O ٠‏ قال في «الفتح»: وقع sa‏ في رواية 
أيوب» عن نافع الآتية في «التوحيد» بلفظ: الالو له وجوههماء 
ونخزيهما»» وفي رواية عبد الله بن عمر عمر: «قالوا: سود وجوههماء وتُحَمّمهماء 
ونخالف بين رفيا ويطاف بهما»» وفي رواية عبد الله بن دينار: «إن 
أحبارنا أحدثوا : تحميم الوجه» والتجبية»» وفي حديث أن هريرة : : اليحَمُمء 
ویجبّه» ويجلد» o‏ أن يُحمل الزانيان على حمارء وتقابّل أقفيتهماء 
ويطاف بهما»؛ وقد قال إبراهيم يم الحربيئ بأن تفسير التجبية من قول الزهري» 
فكأنه أدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته. 


.١ 6 «المفهم» ه/‎ )۲( .1١8/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


وقال المنذري : يشبه أن يكون أصله الهمزة» وأنه التجبئة» وهي الردع 
والزجرء يقال: جَبأته تجا ؛ ی ردعته» والتجبية : أن يتكنن زاش فیختمل 
أن يكون من قعل به ذلك يُتَكس رأسه استحياء» فسُمّى ذلك الفعل تجبية» 
ويَحْتَمِل أن يكون من الجَبّه. وهو الاستقبال بالمكروه» وأصله من إصابة 
الجبهة. تقول: جَبهته: إذا أصبت جبهته» كرأستّه: إذا أصبت رأسه. 

وقال الباجيّ: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة» 
والكذب على النبي كَل إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم 
قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين» واعتقدوا أن ذلك يُخرجهم عما وجب 
عليهم» أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرّر 007 لا يُقَرَ على 
باطل» ا الله e‏ و وه | الحمد. ا 
شان الزانيين» وفي ا البخاري: قال عبد لله ين سلام كذبتم» إن فيها 
الرجم). (فَجَاءُوا بهَا)؛ أي : بالتوراة (فَقَرَهُومًَا) وفي 0 ا بن أسلم: 
«فأتّي بها فَترّع الوسادة من تحته» فوضع التوراة عليهاء ثم : آمنت بك» 
وبمن أنزلك». وفي حديث البراء الاي «فدعا رخا من ا فقال: 
أنشدك بالله» وبمن ا وفي حديث جابر عند أبى داود: «فقال: ثتونى 
بأعلم رجلين منكم» فان بان وراه ال 
«ائتونى برجلين من علماء بنى إسرائيل » فأتوه برجلين» أحدهما شات» والآخر 
شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبّراء ولابن أبي حاتم من طريق 
مجاهد: «أن اليهود استفتوا رسول الله ك في الزانيين» فأفتاهم بالرجم» 
فأنكروه» فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم» فناشدهم» فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم 
اعون فقال: «كذبوك يا رسول الله في التوراة». (حَنَى ِذَا مَوُوا بَيَةٍ الرّجم 
وَضَعَ الْمَتَى الَّذِي يَفْرَأيَنَهُ عَلَى ية الرَّجْم) واسم هذا الفتى عبد الله بن 
صورياء ووقع عند النقاش فى «تفسيره» أنه أسلم؛ > لکن ذكر مك فى «تفسيره» 
أنه ارتدٌ بعد أن أسلمء وذكر الطبري بسنده أن النبى كل لمّا ناشده قال: يا 


.)581١( رقم‎ TA _ AT / 1° «الفتح»‎ (01) 


(5) - باب رج رَجْم َل الذَّمَو» مِنَ اهود وَغيْرِمْ في الزنَاء. .. إلخ - حديث رقم (4479) 


رسول الله إنهم لَيَعلمون أنك نبیئ مسل ولكنهم يحسدونك» كم 
الحديث: ثم كفر بعد ذلك ابن صورياء ونزلت فيه: #يتأَيُهًا الرسول لا يحَرْنكَ 
08 بے و ء دە 5 
الست مسَرِعُونَ 0 ألكقر الآية [المائدة: .]4١‏ 

َرأ ما بير ين يَدبهاء - ا نكا له ف الله 0 سَلَامٍء و هو مع 


الرجم) و ووقع في حديث 2 ده الرجمء 0 أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركتاءء وإذا انا الوضيع أقمتا عليه الح فقك) + تعالذا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم الخد ينكان 
الرجم». 

ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ذه لله : 
«المحصّن» والمحصّنة إذا زنياء فقامت عليهما البينة رُجماء وإن كانت المرأة 
حبلى تُرْبْص بها حتى تضع ما في بطنها». 

وفي حديث جابر عند أبي داود: «قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة 
أنهم رأوا ره في فرجها مثل الميل في المكحلةء رُجما»» زاد البزار من هذا 
الوجه: «فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت» أو في ثوبهاء أو على بطنهاء 
فهي رِيْبة» وفيها عقوبة» قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء 
فكرهنا القتل». 

وفي حديث أن هريرة: «فما أوّل ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذوا 
قرابة من الملك» فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل شريفء فأرادوا رجمه» 
فحال قومه دونه» وقالوا: ابدأ بصاحبك» فاصطلحوا على هذه العقوبة». 

وفي حديث ابن عباس عند الطبرانئ: (إنا كنا شببة» وكان في نسائنا 
خيين رجه نكر ا فلم ب را نجل وله اع 

(فأَمَرَ بهِمَا رَسُولُ الله و يكل فَرْجِمَا) بالبناء للمفعول» زاد في حديث أبي 
هريرة: «فقال النبي وكه: فإني أحكم بما في التوراة»» وفي حديث البراء: 
«اللهم إني أول من اخ أمرك؛ إذ أماتوه»» ووقع في حديث جابر من الزيادة 


. 1A0 / 10 «الفتح»‎ (۱) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لہ کے 


اشا : «فدعا رسول الله ية بالشهودء فجاء أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذَّكَرهِ في 
فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر بهماء فرّجما». 

(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: كنت فِيمَنْ رَجَمَهُمَاء فَلَقَد رَ َأيُِّبَقِيهَا) بفتح أوله. 
من الوقاية؛ أي: يحفظهاء وعند ابن ماجه: «يسترها»ء (مِنَ الْحِجَارَةٍ بتفره) 
وفي رواية البخاري: «فرأيت الرجل يَحني على المرأة» يقيها الحجارة»» قال 
في «الفتح»: قوله: «يَخني» كذا في رواية ائ ذرّء عن السرخسي بالحاء 
المهملة» بعدها نون مكسورة» ثم تحتانية ساكنة» وعن المستملي» والكشميهنيٌ 
بجيم» ونون مفتوحة» ثم همزة» وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في 
الرواية» وفي رواية أيوب: «يجانئ» بضم أوله» وجيم مهموزء وقال ابن 
عبد البر: وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسيّء والصواب: «يَحُني)؛ 
أي : يميل» وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة 
أوجه: الأولان» والثالث» بضم أوله» والجيم» وكسر النون» وبالهمزة» 
والرابع كالأول» إلا أنه بالموحدة» بدل النون» والخامس كالثاني» إلا أنه بواو 
بدل التحتانية» والسادس كالأولء إلا أنه بالجيم» والسابع بضم أوله» وفتح 
المهملة» وتشديد النون» والثامن «يجاني» بالنون» والتاسع مثله» لکن بالحاء» 
والعاشر مثله. لكنه بالفاء بدل النون» وبالجيم أيضا. 

قال الحافظ: ورأيت في «الزهريات» للذهلي بخط الضياء في هذا 
الحديث من طريق معمر» عن الزهريّ: «يجافي» بجيم وفاء» بغير همزء وعلى 
الفاء صح صح. انتهى . 

وفي حديث ابن عباس ووا عند الطبرانيّ: «فلما وجد مَس الحجارة قام 
على صاحبته يحني عليهاء يقيها الحجارة حتى فتلا جميعاًء فكان ذلك مما 
صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


زف4 - بَابُ رم أَهْلٍ الذَّمّة»مِنَ الْيهُود وَكَيْرِهِمْ في الزّنَاء. .. إلخ - حديث رقم )٤٤٩۹(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا [559/5: و٠557‏ و١"55] ,)١5994(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» (۱۳۲۹) و«المناقب» (771726) و«التفسير» (5005) 
و«الحدود» (19 و١1841)‏ و«الاعتصام» (۷۳۳۲) و«التوحيد» (1/517)» و(أبو 
داود) في «الحدود» (5555)» و(الترمذي) في «الحدود» .»)١5757(‏ و(النسائي) 
في «الكبرى» »)۳۲١ /٤(‏ و(مالك) في «الموظّأ» (؟/819)» و(عبد الررّاق) في 
«(مصتفه» (۱۳۳۳۱ و۳۲٣۳٣۱۳)»‏ و(الشافعت) فى «مسنده» »)8١/5(‏ و(أحمد) في 
المسنده) (۲/ ۳٦و1‏ ۷)ء و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹)ء و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (1475 و5170). و(أبو عوانة) في لمسئله) (5/١5١)غ‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۸/١٠۲)»ء‏ و(البغوي) في «شرح السَنَّة» (2)5087 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الحد على الكافر الذميّ إذا زنى» وهو قول 
الجمهورء وفيه خلاف عند الشافعية» وقد ذَهِلَ ابنُ عبد البرّء فَتَقَل الاتفاق على 
أن شَرْط الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورد عليه بأن الشافعية» وأحمد لا 
يشترطان ذلك» ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رجماء كانا 
قد أخصناء كما تقدم نَقْلهء وقال المالكية» ومعظم الحنفية» وربيعة شيخ مالك: 
شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث الباب بأنه يل إنما رجمهما بحكم 
التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم 
عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة الرجم على المحصّن» وغير المحصّن» 
قالوا: وكان ذلك أول دخول النبيّ يه المدينة» وكان مأموراً باتباع حكم 
التوراة» والعمل بها حتى يُنسَخْ ذلك في شرعه؛ فرّجم اليهوديين على ذلك 
الحكم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: طوَاليق باوت الْسَحِمَةَ من اڪ 
تشد عَلتْهِنَّ أَريْسَة و ي إلى قوله: أو يَحْمَلَ اله هى سيا [النساء: 
٥ء‏ ثم تسخ ذلك eT‏ ومن لم يُحصن., كما تقدم. انتهى 

وفي دعوى الرجم على من لم يُحصن تَظر؛ yT‏ 
وغيره» وقال مالك : إنما رجم اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذ يكن 0 ذمة» 
فتحاكموا إليه.. ْ 
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وتعقّبه الطحاويّ بأنه لو لم يكن واجباً ما فَعَلهء قال: وإذا أقام الحد 
على من لا ذمة له E‏ 

وقال المازري: يعترض على جواب مالك بكونه رَجَم المرأة» وهو 
يقول: لا تُقتل المرأةء نا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساءء 
وأيد القرطبيّ أنهما كانا حربيين» بما أخرجه الطبري» كما تقدم» ولا حجة 
فيه؛ لأنه منقطع . 

قال القرطبيّ: ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهداًء كما لو 
دخلوا لغرض كتجارة» أو رسالة» أو نحو ذلك» فإنهم في أمان» إلى أن يُرَدُوا 
إلى مأمنهم . 

قال الحافظ: ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول: إن السائل عن ذلك ليس 
هو صاحب الواقعة. 

وقال النووي : دعوى أنهما كانا حربيين باطلة. e‏ العهد» 
كذا قال» وسلّم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد. واحتّج بأن الحاكم 
مخيّر إذا تحاكم إليه أهل الذمةء E‏ وبين أن يُعرض 
عنهم على ظاهر الآية» فاختار بي في هذه الواقعة أن يَحكم بينهم. 

وتُعْقَّبِ بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك؛ لأن شرْط الإحصان عنده 
الإسلام» وهما كانا كافرين» وانفصل ابن العربئ عن ذلك بأنهما كانا محكُمَين 
له في الظاهرء ومُخْتَِرَيْن ما عنده في الباطن» هل هو نبيَ حقّء أو مسامح في 
الحق؟ وهذا لا يرفع الإشكال. ولا يَخْلص عن الإيراد» ثم قال ابن العربيّ: 
في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصانء والجواب بأنه إنما رجمهما 
عام الح قلي GS‏ الما ارا كت 
حم الحو عي جما براؤالي E‏ وان اکم ينم م بم ار 

َه [المائدة: 49]؟ قال: وأجيب بأن سياق القصة يقتضي ما قلغا ومن نَم 

استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم» إلى أن قال: والحق أحقٌّ أن يتبع» 
ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم» ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن العربي كث حيث اتبع الدليل مع 
طول مدافعته عن مذهبه» لكنه ما منعه ذلك عن الاستسلام للدليل» فقال: 


3 A 


(5) - باب رَججم آهل الذَّمّ» مِنّ الْيَهُودِ وَكَيْرِهِمْ في الزّنَاء... إلخ - حديث رقم (4419) 


والحقٌّ أحقّ أن يتبع... إلخ» وتَرَك اعتبار الإسلام في الإحصانء لهذا 
الحديث» وهذا هو واجب كل مسلم أن يخضع للدليل» ولو خالف مذهبه؛ 
لأن الدليل هو المرجع» والفيصل عند التنازع» كما قال الله كك :ن كتَرَعَمٌ 
في سیو ردو إل أو وَأرُولِ4 الآية [النساء: 54]» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السييل؛ 

وقال ابن عبد البر: حدّ الزاني حقٌّ من حقوق الله» وعلى الحاكم إقامته» 
وقد كان 0 حاكمء وهو الذي حكم رسول الله يه فيهماء وقول بعضهم : 
إن الزانيين حكماه دعوى مردودة. 

واعتّرض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم» وأما النبئ ية فخكمه 
بطريق الولاية» لا بطريق التحكيم. 

وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين» بأنه وقع بحكم التوراة. 

وردّه الخطابئ؛ لأن الله قال: ران َحَكم ينم يمآ ارد أ وإنما جاءه 
القوم سائلين عن الک عنده» كما دلت عليه الرواية المذكورة» فأشار عليهم 
بما كتموه من حكم التوراة» ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا 
لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ» فدل على أنه إنما حكم بالناسخ . 

وأما قوله في حديث 5 هريرة: ١فإني‏ أحكم بما في التوراة» ففي سنده 
رجل مبهّمء ومع ذلك فلو ثبّت لكان معناه: لإقامة الحجة عليهم» وهو موافق 
لشريعته . 

ويؤيده ‏ كما قال الحافظ ‏ أن الرجم جاء ناسخاً للجَلدء كما تقدم 
تفريرةة رو بقل العدة إن ارجم شرع ثم تي بالجلة» نم سخ الجا 
بالرجم» وإذا كان حكم الرجم باقياً منذ شرع» فما حَكُم عليهما بالرجم بمجرد 
حكم التوراة» بل بشرعه الذي استمرٌ حكم التوراة عليه» ولم يقدّر أنهم بدّلوه 
فيما بدلوا . 

وأما ما تقدم من أن النبي بيه رجمهما أول ما قدم المدينة؛ لقوله في 
بعض طرق القصة: «لَمَّا قَدِم النبئ بي المدينة أتاه اليهود». 

فالجواب: أنه لا يلزم من ذلك الفور» ففي بعض طرقه الصحيحة ‏ كما 
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تقدم ‏ أنهم تحاكموا إليه» وهو في المسجد بين أصحابه» والمسجد لم يَكْمُل 
بناؤه إلا بعد مدة من دخوله َيه المدينة» فبَطل الفور. 

وأيضاً ففى حديث عبد الله بن الحارث بن جََدْء أنه حضّر ذلك» وعبد الله 
إنما E E‏ 

وقد تقدم حديث ابن عباس» وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك . انتهى ما في 
«الفتح»» وهو تحقيق نفيسٌ» وبحث أنيسء» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): 0 المرأة إذا أقيم عليها الحدّ تكون قاعدة» هكذا استَدَلٌ به 
الطحاويّ» وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة» فمن يّرى أنه يُحفر لها 
تكون في الغالب قاعدة في الحفرة» واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدة. أو 
قائمة إنما هو في اللو ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظ 
لاسر 

٣‏ - (ومنها): قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وزعم ابن 
العربن أن معنى قوله في حديث جابر: «فدعا بالشهود»؛ أي: شهود الإسلام 
على اعترافهماء وقوله: «فرجمهما بشهادة الشهود»؛ أي: البيّنة على اعترافهما. 

ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث: إنهم رأوا ذكَرّه في فرجها 
كالميل في المكحلة» وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة» لا بالاعتراف. 

وقال القرطبيّ: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم» 
على كافرء لا في حذّء ولا في غیره» ولا ارصن دروا SE‏ 
sk‏ جماعة من التابعين» وبعض الفقهاءء إذا لم يوجد مسلمء 

ستثنى أحمد حالة السفرء إذا لم يوجد مسلم. 

9 القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود بأنه ي نَمْذْ عليهم ما 
عَلم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به؛ إظهاراً لتحريفهم كتابهم» وتغييرهم 
حكمه» أو كان ذلك خاصًا بهذه الواقعة» كذا قال» والثاني مردود. 

وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابرء 
فلعل الشهود كانوا مسلمين» وإلا فلا عبرة بشهادتهم» ويتعيّن أنهما أقرًا بالزنا. 

قال الحافظ: ليت يثبت أنهم كانوا مسلمين» ويَحْتَمِل أن يكون الشهود 
أخبروا بذلك لسؤال بقية ف الورك لي فسمع النبي َي كلامهم. ولم يحكم فيهم 


)4479( بَابُ رَجم أَهْل الذّمَة مِنّ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الزّنَاء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالىء فحَكم في ذلك بالوحي» وألزمهم الحجة 
بينهم» كما قال تعالى: #إوشهد سَاهِدٌ مَنْ اهلها [يوسف: »]۲١‏ وأن 
شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذُكرء فلما رَفَعُوا الأمر إلى النبي باز 
استعلم القصة على وجههاء فذكر كلّ من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك» 
ولم يكن مستئد حكم النبئ بي إلا ما أطلعه الله عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التكلفات من الحافظ في تأويل هذه 
المسألة مما يُستغرب من مثلهء فإنه مما لا يليق بجلالته» أفلا يقول كما قال 
بعضهم: إن شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض جائزة؛ لهذا الحديث؟ وما 
المانع من ذلك مع ثبوت النصّ فيه؟» فليتأمل بالإنصاف» والله تعالى الهادي 
e E‏ 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدَّلٌ به بعض المالكية على أن المجلود يُجلد قائماً» 
إن كان رجلاًء والمرأة قاعدة؛ لقول ابن عمر '#ها: «رأيت الرجل يّقيها 
الحجارة»» فدلٌ على أنه كان قائماًء وهي قاعدة. 

وتَعْقّبِ بأنه واقعة عين» فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق 
الحكم عليه بذلك. 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على رجم المحصّنء» وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى . 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به على الاقتصار على الرجمء ولا يضم إليه 
الجلدء وقد تقدم الخلاف فيهء وأن الأرجح القول بالجمع بينهما؛ لِمَا تقدّم 
عند مسلم: «والثيّب بالثبب جلد مائة» والرجم)» فتبصّر. 

"٠‏ (ومنها): أن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت 
صحة النكاح . 

6 (ومنها): أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الصحيح» وقيل: 
لا يخاطبون بهاء وقيل: إنهم مخاطبون بالنهي» دون الأمر. 

4 (ومنها): أن اليهود كانوا يَنسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء ولو لم 
يكن مما أقدموا على تبديله» وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال؛ لأنه 
سأل عما يجدون في التوراة» فعَدّلوا عن ذلك؛ لِمَّا يفعلونه» وأوهموا أن 
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فعلهم موافق لِمَا في التوراة» فأكذبّهم عبد الله بن سلام طبه 

٠‏ -_(ومنها): أنه قد استَدّلٌ به بعضهم على أنهم لم يُسقطوا شيئا من 
ألفاظهاء قال الحافظ: والاستدلال به لذلك غير واضح؛ لاحتمال خصوص 
ذلك بهذه الواقعة» فلا يدل على التعميم» وكذا من استَدّلٌ به على أن التوراة 
التي ا حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل؛ لأنه يطرقه هذا 
الاحتمال بعينه» ولا يردّه قوله تَكِهِ: «آمنت بك» وبمن أنزلك»؛ لأن المراد: 
أصل التوراة. 

١‏ (ومنها): اكتفاء الحاكم بترجمان واحد» موثوق به؛ لاكتفا 
النبئ ييه بعبد الله بن سلام ضيه . 

(ومنها): أنه اسبّدِلٌ به على أن شَرْع من قبلنا شَرّع لنا إذا ثبت 
ذلك» إما بدليل قرآن» أو حديث صحيح» ما لم يثبت نسخه بشريعة نبيّناء أو 
نبيّهم» أو شريعتهم» وعلى هذا فيحْمّل ما وقع في هذه القصة على أن النبي كلل 
عَلِمَ أن هذا الحكم لم يُنسخ من التوراة أصلاً”'"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

[ (...) (وَحَدَنَنا زُمَيْرُ بْنُ خرب حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابن 
عليه - عَنْ أَيُوبَ © وَحََنِيٍ أ الطَّامِرٍ َحْبَرَنا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي 
ِجَالُ مِنْ أَمْلٍ ايلم ينهم مالك : ْنُ أنس. أن تافعاً برهم عَنٍ ان عُمَرَ أن 
رَسُولٌ الله يكل رَجَمَ فِي الرّنَى يَهُودِيَيْنِء رَجُلاً وَامْرَةَ زَنَيَاء قَأَتِ الْيَهُودُ إِلَى 
رَسُولٍ الل يكل بهِمّاء وَسَاقُوا الْحَدِيتَ بنَخوٍو). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

2 (رَهَيْرٌ بْنُ حَرّب)‎ - ١ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ان عليه تقدّم قريباً. 

۳ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 


.)1851( كتاب «الحدود» رقم‎ 1۹4٩ _ ٥۵9 راجع: «الفتح»‎ )١( 


)3ن - باب رَجُم أَمْلٍ الذَّمّةمِنَ الَو وَعَيْهِمْ في الزّنَاء. .. إلخ حديث رقم (4E ٠(‏ 


٤‏ - (مَالِكَ بد ْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ» عن نافع» ساقها الإمام أحمد ك في 
(امسنده)» فقال : 

0 حدثنا عبد ا حدقين آی» ثنا"إسماغيل: كنا آيوت» عن 
نافع» عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبى ل برجل» وامرأة منهم قد زنياء 
فقال: «ما تجدون في كتابكم؟». فقالوا: نُسَحُم وجوههماء ويُِحْرَيَانَء فقال: 
«كذبتم» إن فيها الرجمّء فَأَنُوا بالتوراة» فاتلوها إن كنتم صادقين»» فجاؤوا 
بالتوراة» وجاءوا بقارئ لهم أعورء يقال له: ابن صُورياء فقرأء حتى إذا انتهى 
إلى موضع منها وضع يده عليهء فقيل له: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا هي 
تلوح» فقال» أو قالوا: يا محمدء إن فيها الرجمّء ولكنا كنا نتكاتمه بينناء 
فا رسول الله كه فَرُجماء قال: فلقد رأيته يجانئ عليهاء يقيها 
الحجارة بنفسه. انتهى . 

وأما رواية مالك بن أنس» عن نافع» فقد ساقها البخاري كه في 
«صحيحهاء فقال: 

7 _ حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر وها أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كك فذكروا له أن 
رجلا منهم» وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلِ: «ما تجدون في التوراة» في 
شأن الرجم؟» فقالوا: نَفْضَحُهمء ويُجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجمّء فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوّضّع أحدهم يده على آية الرجم» 
فقرأ ما قبلهاء وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده» 
فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجمء فأمّر بهما 
رسول الله بء فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة» يقيها 
الحجارة. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٠.٥/۲‏ (۳) «صحيح البخاري» #/170. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 
3 (...) - (وحَدَكَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدََنَا زَيْرٌ حَدََنَا مُوسَى بن 


وور و 


عقبةء عَنْ افع ء عَنِ ابن عَمَرَ ن الْيَهُودَ جَاءُوا إلى رَسُولٍ الله کل برل منهم. 
و مرا قد راء وَسَاقَ ا 
رجال هذا الاسناد: : 

iE‏ مُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ 
الْيَرْبوعيَ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (ت۲۲۷) وله )۹٤(‏ 
ا (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

E‏ بن معاوية بن خديج الجعفيّ» أبو ية الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت [۷] (ت۲ أو ۳ أو74١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .1۲/١‏ 

 "‏ (مُوسَى ُن عُفْبَةَ) بن أبي عيّاش المدني» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير موسى بن عُقبة. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة» عن نافع» ساقها الدارمي كه في 
(السنن)» فقال: 

 )777١(‏ أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا زهير» ثنا موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله لا برجل منهم وامرأة قد 
زنياء فقال: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: لا انيعد فيها قينا فقال لهم 
عبد الله بن سلام: كذبتم» في التوراة الرجمٌء فأتوا بالتوراة» فاتلوهاء إن كنتم 
صادقين» فجاؤوا بالتوراة» ري مدراسّها الذي يَدْرسها منهم كمه على آية 
الرجم. فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك» قال: : هي آية الرجم» فام ا 
رسول الله كله فرجما قريباً من حيث توضع الجنائز» عند المسجدء. قال 
عبد الله: فرأيت صاحبها يَحني عليهاء يقيها الحجارة. انتهى» والله تعالى 


ع 


أعلم . 


(۱) «سنن الدارمي» ۲/ ۲۳۳. 


)0( - باب رَجم أمْلٍ الم مِنَ ايهو وََيْرِِمْ في الزَّاء. .. إلخ - حديث رقم (414177) 


وبالسند المتصل إلى 7 كه أوّل الكتاب قال: 


 )17١( 1‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ 
م : أ خْبَرَنَا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍِء »عن 
عَبْدِ الله ن مره عن الْبَرَاء بن عاب قَالَ: مر عَلَى الي ڳل بِيَهُودِيٌ مُحَمّماً 
مَجْلُوداً قَدَعَاهُمْ 5 َقَالَ: «مَكَذًا تَجدُونَ حَدَ الراني في كِتَابِكُمْ ؟». قَالُوا: 
0 قَدَعَا 8 مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: «أنشدك بالل الَّذِي أَنْرَلَ النَوْراةَ عَلَى 
مُوسَىء أَمَكَذًَا تَجِدُونَ حَدَ الزَّانِي في کک قالّ: لاء وَلَوْلَا انك تشدتني 
بهذا لَمْ احبر نَجِدهُ الرَجْم وه کر في ا شْرَافِنَاء كَكنا إا أَحَذْنَا الشَرِيفٌ 
ركنا وذ أَحَذْنَا الصَّعِيفٌ أَنَبْنَ تا عَلَيْهِ الْحَدَ فُلَ“: تَعَالَواء كَلْنَجْتَمِْ عَلَى 

ُقِيمُهُ عَلَى الشّريف وَالْوَضِيِع َجَعَلنَا النَحْمِيمَ وَالَجَلْد مَكَاَ الرّجْم 

u‏ سول اھ كلد 5 كه: «اللّهُّ ا ول مَنْ أَحْيًا مرد إِذْ مائو فَأَمَرَ بوه 

رم انَل الث ف وق : ياي الول لا ينك ارت برغو فى الكثر» 
1 


إلى قَوْلِهِ: إن أُوتِشُر هذا و [المائدة: ]٤١‏ ل ا توا مُحَمّداً عد : قإِنْ 
أ مَرَكُمْ وَالجَلْدِ لوف وَإِنْ اناك بالرجم› فَاحْدَرُواء فَأَنْوَّلَ الله 


تَعَالّی: وس كر يمآ اك د اوه هم انگود [المائدة: »]٤٤‏ 
وَس ل 8 يمآ أَنرْلَ أله اوک هم للود الا ومن َر 
يحَحكُم يمآ انز لَه 0 4 ا [المائدة: 40] في الْكُفَارٍ كُلّهَ) . 


١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 


۳ - (أَبُو مُعَاويَة محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 
٤‏ - (الأَعمَشن) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قريباً. 


0( وفي : خة: (فقلنا». )۲( وفى نسخة: «قال رسول الله يكلا . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


oo 

ه ‏ (عَيْدُ الله بن مُرَةَ) الْمَمْدانيَ الْكَارفيَ الكوفئ» ثقةٌّ [۳] (ت١٠٠)‏ 
وقيل: قبلها (ع) تقدم فى «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

5 (الْبَرَاءُ بْنُ عَازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابئ وِقاء نزل الكوفة» استّصغِر يوم بدرء مات به سنة (۷۲) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7"0/ 555. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه يحيى» فنيسابوري» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيٌّ . 
شرح الحديث : 

(عَن الْبَرَاءٍ بن عَازْب) وي أنه (قَالَ: مُرّ) بالبناء للمفعول» (عَلَى النّبِيَ بلا 
بِيَهُودِيٌ مُحَمَّما) منصوب على الحال» والمحَمّم: اسم مفعول من التحميمء 
وهو التسويد الْحُمَمِ بضم الحاء المهملة»› وفتح الميم» واحدته: ed‏ 
وان رَطبة» وهو ما أحرق من خحشب» ونحوهء يقال : حم الْجَمْرُ يَحَمْ ا 
من باب تَحِبَّ: إذا اسود بعد حُمُوده» وتُطلق الْحَمَمَةَ على الجمر مجازاً باسم 
ما يؤول إليهء قاله الفيّوميي ك . 

وقال المجد اه : والْحْمَمء كصَرد: الْمَحْمُ واحدته بهاء. وحَمّمَ: 
ا من الوجة به . ا 

وقوله: (مَجْلوداً) منصوب على الحال اشا فتكون من الأحوال 
المترادفة» أو المتداخلة» و«الْمَجْلُودٌا: اسم مفعول من جَلَّدْتُ الجاني جَلْداً 
من باب صَرّبَ: إذا ضربته بِالْمِجْلّدِه بكسر الميم» وهو السوط” . 

(مَدَعَاهُمْ يل فَثَالَ: «مَكَدًا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟) ظاهر هذا 
الحديث يعارض ما سبق فى حديث ابن عمر وَقّاء حيث إن فيه أنهم ابتدءوا 
بالسؤال قبل إقامة الحدّ عليه» وفي هذا أنهم أقاموا الحذّ قبل السؤال» وقد 


."۲٤ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(5) - بَا رَجْْم آهل الذَمَة» مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرهِمْ في الزّنَاء... إلخ - حديث رقم )٤٤۳۲(‏ 


تقدّم أن الحافظ ذكر هذا التعارض» وأجاب بإمكان التعدّدء أو بأنهم بادروا 
فجلدواء ثم سألواء فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك» فأمر 
ا فوقع ما وقع» والله تعالى أعلم . 

(قَالُوا: نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً ِن عُلَمَائِهمْ) الظاهر أنه عبد الله بن صُوريا 
المتقدّم ذكره. (فَقَالَ: «أنشدك بالله , الذي أَنْوَلَ الئَوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء أَمَكَذًَا 
تَجِدُونَ حَد الزَّانِي في كِتَابِكُمْ؟:)؛ أي: التوراة» (قَالَ: لا)؛ أي: لا نجد 
التحميم» والجلد في كتابناء (وَلَوْلَا نك تشذتني بِهَذَا)؛ أي: 0 المغلّظء 
حيث قلت: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى». لم احبر تُجده) ؛ 
أي : حد الزاني (الرّجِمَ) منصوب على أنه مفعول ثان لانجد»» (وَلَكِئه) ؟ أي 
الزنى (كَفْرَ) بضمٌ م الثاء المثلّثة (فِي أَشرٌ رَافِنَا)؛ أي: في الملوك› وأعوانهم: 
(فَكَنَا ِذَا أَحَذْنَا الشرد يف تَرَكتَاهُ) لشرفه (وَإِذَا َخَذْنَا الضَّعِيفٌ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ) 
لعدم من يحميهء (قُلْنَا) وفي بعض النسخ : «فقلنا»؛ أي: قال بعضنا لبعض: 
(تَعَالَوْا) بفتح لدم وإنما فُتح» وإن كان آخر الفعل يُضْمْ للواو؛ لأن اللام 
ليست آخر الفعل حا اسا بقارا ورن قاتلا فقت الا ألا 
لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء : ثمّ حذفت الألف؛ للالتقاء الساكنين؛ أي: الألف 
المنقلبة» وواو الجماعة» فبقى ما قبل الواو مفتوحاً على أصلهء وما قبلها 
محذوف» فافهم . ْ 

(َلْنَجْتَحْ عَلَى شَيْءِ و ُقِيمُهُ عَلَى الشّرِيف وَالْوَضِيع فَجَعَلَنا النَحْمِيمَ)؛ 
أي تسويد الوجة بالْحُمّم» وهو و الفحم» ور بعضهم بصب الماء 0 
الوجهء (وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرّجْمٍء كَمَالَ رَسُولُ الله لا : «اللَّهُمَ اث اول مَنْ 
أَمَوَكَ) ؛ أي: في شأن الرجم (إِذ أَمَانُوهُ))؛ أي: أماته اليهود» حيث 0 
العمل بهء (فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل» أمر يي (بو)؛ أي: برجم ذلك اليهودي 
الزاني» (قَرّجِمَ) بالبناء للمفعول. 

قال الحافظ ابن كثير ك4 في «تفسيره» بعد إيراده الأحاديث المتقدّمة ما 
نضّه: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله كلا حَكُم بموافقة ة حكم التوراة» 
وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع 
الشرع المحمديّ لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله كك إليه بذلك» 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
وول د 
وسال إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم» مما تراضوا على كتمانه 
وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع عَملهم على 
خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لِمَا يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول ب إنما كان عن هوى منهم» وشهوة 
لمواة فقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به» لهذا قالوا: إن يشر 
مدا [المائدة: ١4]؛‏ أي: الجلد والتحميم طمَحُدُوهُ4؛ أي: اقبلوه» «وَإن لَرَ 
ووه وه ادرا [المائدة: ١٤]؛‏ أي: من قبوله واتباعه. انتهی'. 

(تَأنْيَلَ الله ڪن اما ا لدت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ» إِلَى 
َوِْهِ إن يشر هدا ذو يَقُولُ: انوا مُحَمَّداً بل فَإنْ مرك ِالتَّحْمِيمٍ 
وَالْجَلْدٍ مَحُذُوهُ)؛ أي: اقبلوا حكمه»ء واعملوا به» (وَإِنْ افا بالرجم» 
َنوُد أي: لا تقبلوا حکمه» (فَأَْرَلَ الله تَعَالَى: چوس لم کم يمآ اَل َه 
ا ولتک هُم الْكفرون 4 . وون ا يححكم يمآ بمَآ أل أله َأَوكتيِكَ و هم ُو 
رن کد يسم ب مآ آنزد لَه ويک هم اقش تسِوّت»): وقوله: (فِي ر 
يعنى N I E‏ لا في المسلمين . 
وقال القرطبيّ ككأله: : قوله تعالى : جرس لر يحكر یما رل اه كوك 
هم الكفروت» ؛ يحت بظاهره من يُكمَّرٌ بالذنوب» وهم الخوارج» ولا حبّة لهم 
فيه ؛ لذن هله ا نزلت في اليهود المحرّفين كلام الله تعالى» كما جاء في 
هذا الحديث» وهم كفار» فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولهاء 
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضيّة قطعاً. ثم لم يحكم 
به؛ فإن كان عن جَحْدٍ كان كافراًء لا يُخْتَلّف في هذاء وإن كان لا عن جَحْدٍ 
كان عاصياً مرتكب كبيرة؛ لأنّه مُصَدَّق بأصل ذلك الحكم» وعالم بوجوب 
تنفيذه عليه» لكنه عصى بترك العمل به» وهكذا في كل ما يُعلم من ضرورة 
الشرع حكمه» كالصلاة» وغيرها من القواعد المعلومة» وهذا مذهب أهل 


0 


السنّة» وقد تقدم ذلك في «كتاب الإيمان» حيث بيِّنَا: أن الكفر هو الجحد 


والتكذيب بأمر معلوم ضروريّ من الشرع» فما لا يكن كذلك فليس بكفرء 


.1١7/ «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


)٤٤۳۳( بَابُ رَجُم أَهُل الذَّمَة» مِنَ الَْهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الزناء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ومقصود هذا البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفرء والعنادء وأنها 
كانت ألفاظها عامة» فقد خرج منها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع 
الإيمان بأصله هو دون الشركء وقد قال تعالى: ِن أله لا يَمْفِرُ أن شرك بف 
وير ما هو كلك لِمَن 42155 [النساء: »]٤۸‏ وترك الحكم بذلك ليس بشرك 
بالاتفاق» فيجوز أن يُغفرء والكفر لا يُغفر» فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً. 
ويعتضد هذا بالقاعدة المعلومة من الشرع المتقدمة» والظلم والفسق في هاتين 
الآيتين المراد بهما: الكفر؛ لأن الكافر وَضَعّ الشيء في غير موضعه» وخرج 
عن الحق» فصدق على الكافر: أنه ظالم وفاسق» بل هو أحق بذينك الاسمين 
کو لبس اف لان ظلمه أعظم الظلم» وفسقه أعظم الفسق. وله لمان 
الإيمان بیان كُفر دون كُفرء وظّلم دون ظلم . انتهى كلام القرطبي ك وهو 
بحث مفيد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

حديث البراء بن عازب ويي هذا من أفراد المصتف ككألهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 447 و"44] (١٠۱۷)ء‏ و(أبو داود) فى 
«الحدودا ٤٤٤۷(‏ و5458)» و(النسائی) فى «الكبرى» (7944/4 و1/ 4 99), 
و(ابن ماجه) فى «الحدود» (۲۳۳۷ و1هه؟)ء و(أحمد) فى «مسئده» (7857/5 
و9٠59‏ و -و(آأيؤو عوانة) في (مسنده») (5/ ١55‏ وه4١)ء‏ و(ابن ا عاصم) 
في «الأوائل» »)44/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)٠٤١/٤(‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (8/ 7١5‏ و١٤۲).‏ وفوائد الحديث تقدّمتء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلفت ذه أوّل الكتاب قال: 

37 (...) - (حَدَلَنَا ابْنُ نمي وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّحُ قَالَا: حَدَكَنَا وَكِيعٌ: 
حَدَكَنَا الأَعمَشُْء بِهَذَا لاسْتاو» تخو 7 إلى َوْلِهِ: ١تَأَمَرَ‏ به التي ل فرج وَلَمْ 
يڏک ما بعده من ن رول الآيَة). 


)0غ( «المفهم» ۳/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


ج سے 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (ابْنُ ثُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

EE ۲‏ الأشَحٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديَء الكوفي» 
ثقدّء من صغار ]٠١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/۷٠ء‏ وهو أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ مِنْ نزول الآيَةِ) فاعل «يذكر» ضمير وكيع. 

[تنبيه]: رواية وكيع»› عن الأعمش هذه ساقها البيهقيّ ك في 
«الكبرى»» فقال: 

060)- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنى أبو الوليدء ثنا 
اھ من ابن طالب اننا اود لأشع الور یری ابو اد 
الحافظ. واللفظ لهء ثنا محمد بن محمد بن سليمان» ثنا محمد بن عبد الله بن 
تُميرء قالا: ثنا وكيع» وثنا الأعمشء عن عبد الله بن مرّة» عن البراء بن 
عازب» قال: مَرُوا على رسول الله ييل بيهوديّ. قد جلد وحُمّم وجهّةء فسأل 
اليهود: «مَن عالمكم؟» فقالوا: فلان» فأرسل إليه» فجاءء فقال: «ما تجدون 
حدّ الزنا في كتابكم؟» فقالوا: نجده الرجم» ولكن فشا الزنا في أشرافناء فكان 
الشريف إذا زنى لم يُرْجَمء وإذا زنى السفيه رُجمء فاصطلحنا على الججلد 
والتحميم» فأمّر النبي بي به» فرّجمء ثم قال: «اللهم أني أشهدك أني أول من 
أحيا سنه أماتوها». انتهى”» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال : 

]٤٤٤4[‏ (۱۷۰۱) - (وَحَدَنَيِي هَارُونْ ُن عَبّْدٍ ا حَدَنَنَا حَجََاجٌ بن 
مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَ ابن جَرَيْج: أَخْبَرَنِي أبُو الرْبَيْرء أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 
بَقُولُ: رَجَمَ الي يكل رَجُلامِنْ أَسْلَمَء وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُووِ وَامْرَنهُ) . 


.7١5/8 «سنن البيهقئ الکبری»‎ )١( 


)4470( بَابُ رَجم هل الدَمَةء مِنَ الْيَهُودِ وَعَيْرِهِمْ في الرّنَاء... إلخ  حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مَارُونُ بن عَبْدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّاز» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت757) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .711١/5714‏ 


يي يي معي بير سا 


 "‏ (حَجَاحٌ بن مُحَمَّدِ) الأعور المصيصيء أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم الْمِصّيصةء ثقةء اختلط في آخره [4] (ت٦٠۲)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 45. 

۳ - (ابْنُ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم في الباب 
الماضي . 

٤‏ - (أَبُو الرُبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام وء تقدم في الباب 
الماضي . 

وقوله: (رَجَمَ الثبٌ يكل رَجُلاً مِنْ أُسْلَم) هو ماعز بن مالك 
الأسلمي ذه . 

وقوله: (وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُوِء وَامْرَأنَهُ) أراد: صاحبته التي زنى بهاء ولم 
يرد : زوجته» وفي رواية: «وامرأة»» وهي واضحة» وتقدّم اسم المرأة بُسْرة» 
ولم يُسمّ الرجل. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 4474 وه447] (01701» و(أبو داود) في 
«الحدود» »)٤٤٥٥(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۲۱ و٣۳۸)»‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

["* ] (...) - (حَدتتا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا رَوْحُ بن عْبَادَة حَدَنَنَا 
ابن جُريج› بهذا الِاسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَّ: «وَامْرَأَة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
و لے 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


و 


. (إسحاق بْن إِيْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (رَوْحُ بْنُ عَبَادَة) بن العلاء الْقَيسِىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [91] (ته أو/ا١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .405/9٠‏ 

و«ابن جُریج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد ا في «مسنده» فقال: 

 )١54410(‏ حذّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «رَجَمَ 
رسول الله ية رجلاً من أسلمء ورجلاً من اليهود» وامرأة». انتهى("2. والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدُْ أوّل الكتاب قال: 

 )17١( [3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو کال الْجَحْدَرِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الواح 


0 


ر 2 ر 
يو 


حَدَنَنَا سْلَيْمَانْ الشّبِبَانِيُ» فَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْقَى (ح) وَحَدَتَنَا أو 
كر مو f‏ هده وو 00 و وة عه fo‏ ع ريه 
بكر بْنْ أبي شَيْبَة ‏ وَاللفظ لَهُ ‏ حَدَنَنَا عَلِي بن مُسْهِرء عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
الشَيْبَانِيٌ» قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوَْى: مَل رَجَمَ رَسُولُ الله يكله؟ قَالَ: 
َعَمْ قَالَ: قُلْتُ بَعْدمَا أَنْزِلتْ سُورَةُ النُورء آم قَبْلََا؟ قَالَ: لا أذْرِي). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين » تقدم في الباب الماضي‎ FE ١ 

۲ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديَ مولاهم البصري» ثقةٌ [۸] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .014/١١‏ 

* ا(سليمان الشيباقة) ابن أبن سلما فيروز» آبو إستحاق الكوفة + ثقة 
[o]‏ مات فى حدود () 22 تقدم ف «الإيمان» 0/4 7. 

٤‏ - (عَلِيٌ ن مسهر) تقدّم قرا 

0 - (عبد الله بن أبى أوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمئ› 


1/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(5) - بَابُ رَجُم آهل الذَّمَو» مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرهِمْ في الزّنَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4415) 


الصحابئ الشهير» سهد الحديبية» وعُمّر بعد النبت ب دهراًء ومات سنة (۸۷)» 
را من مات 5 الصحابة بالكوفة تقدم في «الصلاة» 07/١‏ . 

و«ابن أبي شيبة» ذُكر قبل ثلاثة أحاديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين : 

أنهما من رباعيّات المصئف یه وهما (۲۹۲) و(۲۹۳) من رباعيّات 
الكتاب» وصحابيّه من المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» كما 
أسلفناه آنفاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الشَّيِبَانِيَ) سليمان بن أبي سليمان» واسم أبيه فيروزء 
أنه (ثَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بِنَ أبي أَوْقَى) 5ه هَل رَجَمَ رَسُولُ الله يكله؟ كَالَ: 
َعَمْ)؛ أي: رجمء (قَالَ: قُلْتُ بَعْدمَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ الور أمْ قَبْلَهَا؟) قال في 
«الفتح»: فائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلهاء فيمكن أن يُذَعَى 
نسخه بالتنصيص فيها على أن حدّ الزاني الجَلّدء وإن كان وقع بعدهاء فيمكن 
أن يستدلٌ به على نسخ الجََلّد في حقّ المحصّن, لكن يَرِدُ عليه أنه من نشخ 
الكتاب بالسَّنَّة» وفيه خلاف» وأجيب بأن الممنوع تسخ الكتاب بالسّئّة إذا 
جاءت من طريق الآحادء وأما السُّنَّهَ المشهورة فلاء وأيضاً فلا نَسّخْء وإنما هو 
مخصّص بغير المحصّن . انتهى 7( , 

(ثَالَ: لا أَدْرِي) قال في «الفتح»: قد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد 
«سورة النور»؛ لأن نزولها كان في قصّة الإفك» واختُّلِف هل كان سنة أربع» 
أو خمس» أو ستّ؟ على ما تقدّم بيانه» والرجم كان بعد ذلك» فقد حضره أبو 
هريرة هه وإنما أسلم سنة سبع» وابن عباس ولا وإنما جاء مع أمه إلى 


وفيه أن الصحابئ الشهير قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة» وأن 


.)٦۸١۳( -لاد5ء كتاب «الحدود» رقم‎ 505/١16 «الفتح»‎ )١( 
.)614817( (؟) «الفتح» 6ه كتاب «الحدود» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لے 


الجواب من الفاضل بالا أدري» لا عيب فيه» بل يدل على تحرّيه» وتثبّته 
56 ولك 

[تنبيه]: أشار البخاري كله في «صحيحه) إلى أنه وقع لبعضهم مخالفة 
الجماعة في السورة» هل هي النورء أم المائدة؟ فقال: وقال بعضهم: 
«المائدة»» والأول أصحٌ. انت 

والمراد بالبعض هو: عَبيدة بن حميدء فقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريقه» ولفظه: «فقلت: بعد سورة المائدة» أو قبلها؟»» قال الحافظ كأَنْهِ: 
ولعل من ذَكَره توهم مِنْ ذكر اليهودي واليهوديّة أن المراد «سورة المائدة»؛ لأن 
فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا. انتهى”", والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [55777/71] .)۱۷٠۲(‏ و(البخاري) فى «الحدود) 
(581 و51840). و(أحمد) فى (مسئله) (85/9” و٤/۲۳٤)»‏ ولك تعالى 
.0 : 

طن أريد إل اصح ما أسَتطعت وا يتن إلا يمه عو رك وإ ليب . 


 )0‏ (بَابُ إِقَامَةٍ السَّيِّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمََهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

13 (۱۷۰۳) - (وَحَدَنْنِي عِيسَى بْنُ حَمَادٍ د الْمِصْرِيٌ. أَخْبَرَ رئا اللَيْتُ 
عن له ر ئه سَمِعَهُ يَُولُ : سحت 
رَسُوَلَ الله يكل يَقُولُ: «إِذًا زَنَثْ امه أَحَدِكُمْ ف بين رِنَامَاء فَلْيَحْلِدْمَا الْحَنَ وَلَا 


.)5850( كتاب «الحدود» رقم‎ ۱ /١١ «الفتح»‎ )١( 
.)58590( كتاب «الحدود» رقم‎ » 47 /٠١ «الفتح»‎ )5( 


(۷) - باب إِقَامَةٍ السّيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَتِهِ - حديث رقم )٤٤۳۷(‏ 


يترٺ ب دَنَتْ فَلَيَجْلِدْمًا يدرت ب عَلَيْهَاء نُمَ ِن زَنَتِ الثَّالِئَةَ 


پر 


ES 


بين زِنَاهَاء فلي ليغا ولو بحل مِنْ شَعَرٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عِيسَى بن حَمّد الْمِصْرِي) التُجِيبِيَء أبو موسىء لقبه زُغْبة» وهو 
لقب أبية أيضا 'ثقة 1١1‏ (ت18؟) وقد جاوز التسعين» وهو آخر امن حَدّث 
عن الليث ص الثقات 2 د س ق) تقدم في «الإيمان» ۸۷/ 61۲ . 

؟ ‏ (اللَيْتْ) بن سعد الإمام المصريّ الشهيرء تقدّم قبل باب. 

۳ - (سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدِ) المقبري» أبو سَعْد المدني» ثقة [] مات في 
حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .195٠‏ 

٤‏ - (أبُوة) أبو سعيد كيسان المقبرئ المدنئ» مولى أم شريك» ثقة ثبت 
[3](ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /۷٤‏ ۳۹۲. 

0 ا هِرَيْرَةً) اه تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» سوى الأوَّلَيْنه فمصريّانء وفيه رواية تابعيَّ» عن 
تابعيّ هو أبوه» وفيه أبو هريرة طب أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سعِيدِ) المقبري (عن أبيو) اسمه كيسان» وقد اخثلف 
في زيادة عن أبيه»» وسيأتي تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى. (عَنْ أبي 
هرَيرة) طب (أَنَّهُ) يعني : أبا سعيد المقبري» (سَمِعَهُ)؛ أي : سمع أبا هريرة طلبه 
)9 تقول" سَمِعْتٌ رَسُول الله له يله يَقُولُ: «إِذًا رٽ مه َحَدِكُمْ) الأمة: هي 
المملوكة» وتُجمع على إِمَاءِء وَأَمَوَاتِء وآم وأَمْوَانِء مثلثة» وأصلها: أَمَوَهٌ 
اموه قاله المجد کار . قال الشاعر [من البسيط]: 

آئا الإمَاء فلا دعوتي وتا إا تَرَامَى بو الأَمْوَانٍ بالغار“ 
(فَتَبَيّنَ زِنَاهَا)؛ أي: ظهرء وشَّرّط بعضهم أن يظهر بالبيّنة؛ مراعاة للفظ 


.١١9/6 «القاموس المحيط» ص"٦. (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

شق وجا ااسلساساكسس ی 
تبن وقيل: يُكتفى في ذلك بعلم السيّدء قاله في «الفتح». 

وقال النووي كله : معنى تبيّن زناها: تحقّقهء إما بالبيّنة» وإما برؤية» أو 
عِلْم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كُدَنهُ: تبين زنى الأمة يكون بالإقرار» وبالحبّل» 
الشهادة عند الإمام» وهل يكتفي السيّد بعلة الزنى» أو لا؟ فيه روايتان عند 
الجالكية ا 

جلما الْحَدّ)؛ أي: الواجب عليها المعروف من صريح قول الله كلل : 
هلين صف ما عل الْمُحْصَتٍ يري المدابي [النساء: 75]» ووقع في رواية 
النسائيّ من طريق کک ن :ابن صالح› عن أبي هريرة اه : «فليجلدها 
بکتاب الله (ولا يتر ر ب عَلَيْهَا) التثريب: 0 واللوم ؛ أي : لا يجمع عليها 
العقوبة بالجلد» وبالتعيير» وقيل : المراد: لا ر يتقتنع بالتوبيخ › دون الجلد» وفي 
رواية سعيد» عن أي هريرة» عبد الرزاق: «ولا يَعَيّر ها ولا يُمَنّدها). 

قال ابن بطال كأَنْهُ: : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحدّ لا يَعَرَّر 
بالتعنيف واللوم» وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يُرفع إلى الامام؛ 
للتحذير» والتخويف فإذا رفع وأقيم عليه الحذدّ كفاه وسيأتي نهيه ٤يا‏ عن 
سبٌ الذي أقيم عليه حدّ الخمرء وقال: «لا تكونوا أعواناً للشيطان على 


ا 


د ِن زُنَتْ) مرة كا (َلْيَجْلِدمًا الْحَدَ)؛ أي : الواجب عليها يها» وهو 
و ل ا 
قال القرطبيّ 1-5 : «فليجلدها» أمرّ للسند بجلد أمته الزانية وعبده» 


وبه قال الجمهور من 0 والتابعين» والفقهاء. خلا أهل الرأي ابا حنيقة 
وأصحابهء فإنّهم قالوا: لا يقيم الحدّ إلا السلطانء وهذه الأحاديث ‏ 
النصوص الصحيحة ‏ حجبّة عليهمء وفي معنى حذ الزنى عند الجمهور سائر 
الحدود» غير أنهم اختلفوا في حد السّرقة» وقصاص الأعضاءء فمنع مالك 


)01 «الفتح» 6 > كتاب «الحدود» رقم (A۳4)‏ . 
(۲) «شرح النووي» .51١١/١١‏ (۳) «المفهم» .١١9/6‏ 


(۷) - باب إِقَامَةٍ السَيّدٍ الْحَدَّ عَلَى أمَته - حديث رقم )٤٤۳۷(‏ 


وغيره إقامة السيّد ذلك مخافة أن يمثّل بعبده» ويَدَّعِي أنه سرق» وأقام الحدّ 
عليه» فيسقط العتق الواجب بِالْمثْلة . 

قال القرطين: وعلى هذا لو قامت بيّنة توجب حدٌّ الشسّرقة أقامه» وقاله 
بعض أصحابنا : 1 قامت على السّرقة بيّنة» وقال الشافعي: 5 السك عبدة 
إذا سرق. 

قال: وعلى هذا فله أن يقتل عبده إذا قتل؛ لكن إذا قامت البينة. 

وكل من قال بإقامة السيّد الحدّ على أمته لم يفرّق بين أن تكون الأمة 
ذات زوجء أو غير ذات زوج؛ خلا مالكاً فإِنّه قال: إن كانت غير ذات زوج» 
أو كانت متزوجة بعبد السيّد أقام عليها الحدّء فلو كانت متزوجة بأجنبي لم يقم 
سيّدها عليها الحدّ لحق الزوج؛ إذ قد يُعِيبُها عليه» وإنما يقيمه الإمام. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من إقامة الحدّ على الأمة 
مطلقاًء ولو كانت مزوّجة» هو الأرجح عندي؛ لظاهر إطلاق النصّء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

وَالجَلّد المأمور به هنا: هو نصف حدٌ الحرٌّء الذي قال الله تعالى فيه: 
مدن صف ما ما عل لْمْحَصَنَتِ صرب الْمَدَاين؟ [النساء: 676. انتهى 7 . 

(وَلَا يُكربُ عَلَيْهَا)؛ أي: لا يُوبّخْء ولا يُعيّرء ولا يُكْئِر من اللُوم» فإِنً 
الإكثار من ذلك يزيل الحياء والْحِشُْمة» ويْجَرّئ على ذلك الفعل» وأيضا فإن 
العبد غالب حاله: أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ» ولا يؤثّرء فلا يظهر له أثرء 
وإنما يظهر أثره في حق الحرء ألا ترى قول الشاعر: 

اللوم لِلْحُرٌ مُقيمٌ را وَالتعييد لاا دو إل الحا 

وأا فإن التوبيخ واللوم عقوبة زائدة على الحد الذي نص الله تعالى 
عليه» فلا ينبغي أن يلتزم ذلك» ولا يَدخلٌ في ذلك الوعظ والتخويف بعقاب الله 
تعالى» والتهديدٌ إذا احتيج لذلك؛ إذ ليس بتثريب؛ ولأن الصحابة و قد 
قالوا لشارب الخمر: أما انّقيت الله؟ أما استحيت من رسول الله يكلِهِ؟ قاله 
القرطب , 


)1( «المفهم» .١78١- ٥‏ زفق «المفهم» ه/ 7٠١‏ . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
E‏ 

(نَم ِن زَنَتِ الَالَةء كَتبيّنَ ِتَامَاء َلْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ»)؛ أي: ولو 
كان البيع بثمن قليل» كانس بس الشعره: قال ابن بظال > عله : :افق لآم يدنم 
الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلهاء والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها 
إلا البيع» وأنها لا تبقى عند سيّدها؛ زجراً لها عن معاودة الزناء ولعلٌّ ذلك 
يكون سبباً لإعفافهاء إما أن يزوّجهاء المشتري» أو يُعمّها بنفسه» أو يصونها 
PY‏ انت . 

قال النوويّ ك#: هذا البيع المأمور به مستحبٌ» ليس بواجب عندناء 
وعند الجمهورء وقال داودء وأهل الظاهر: هو واجب» وفيه جواز بيع الشيء 
النفيس بثمن حقير» وهذا مجمع عليهء إذا كان البائع عالِماً به» فإن كان 
جاهلاًء فكذلك عندناء وعند الجمهورء ولأصحاب مالك فيه خلاف» والله 
أعلم» وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يُبَيّن حالها للمشتري؛ لأنه عيب» 
والإخبار بالعيب واجب. 

[فإن قيل]: كيف يكره شيئاًء ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 

[فالجواب]: لعلها تستعفت عند المشتري بأن يُعِفّها بنفسه. أو يصونها 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء أو غير ذلك والله 
أعلم. انت 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: قوله: «ولو بحبل من شعر» وَصَف الحبل بكونه من 
شعر؛ لأنّه أكثر بال وهذا خرج مخرج التقليل» والتزهيد في الجارية 
الراب فكاته:قال :لا تمسكهاء هابا يشر ففية لل على إبعاة أهل 
المعاصي»› واحتقارهم . 

[فرع]: إذا باعها عرّف بزناهاء لأنّه عيبٌء فلا يحل أن يكتم . 

فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية» ووجب على بائعها 
التعريت اها فا قن لاجد أن كرما لانها ما قل امن بإبعادها . 

فالجواب: أنّها مال ولا يُضاع للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيّبء ولا 


.۲۸۳ - 787/5 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.1١7/١١ شرح النوويٌ»‎ (۲( 


(۷) - بَابُ إِقَامَةٍ السّيّدٍ الْحَدَّ عَلَى أَمَتِهِ - حديث رقم )٤٤۳۷(‏ 
“0 

تُحبس دائماً؛ إذ كل ذلك إضاعة مالء ولو سيِّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى 
وتمكيناً منه» فلم يبق إلا بيعهاء ولغل السيّد الثاني يُعِفُها بالوطءء أو يبالغ في 
ال ا فعا عار ذلك بوعل ال تعد تذل :اللاك تحاف عليها 
الأحوال» وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على الّدب» 
والإرشاد للأصلح» ما خلا داود وأهل الظاهرء فإنهم حملوه على الوجوب 
تمسّكاً بظاهر الأمرء والجمهور صرفوه عن ظاهره تمُسكاً بالأصل الشرعيّ» 
و أنه لا يُجْبَّر أحدٌ على إخراج مُلكه لِمُلك آخر بغير الشفعة. فلو وجب 
ذلك عليه لَجُبر عليه ولم يُجْبّر عليه فلا یجب . 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالعْبْن» قال: لأنه 
بيع خطير بثمن يسير» وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الغبن المختلّف فيه إِنّما هو مع 
الجهالة من المغبون» وأمّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا 
يُحْتلّف فيه؛ لأنّه عن علم منه ورضاًء فهو إسقاط لبعض الثّمن» وإرفاق 
بالمشتري» لا سيّما وقد بِيّنَا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد» وترك 
الغبطة. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ول هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ ٤٤۳۷‏ و۳۸٤٤‏ و٩۳٤٤‏ و١555‏ وا٤٤٤]‏ 
(۷۳) و(5١17)»‏ و(البخاري) في «البيوع» ۲۱٥۲(‏ و۳٥۲۱‏ و٤٣۲۱‏ و۲۲۲۲ 
و٣‏ و5 77) و«الحدود» (۸۳۹). و(أبو داود) فى «الحدود» »)٤٤۷١(‏ 
و(النسائيّ) في «الكبرى» /٤(‏ ۳۰۰ و۳۰۱)» و(الشافعي) في (مسنده) (۱/ ۳۸۷)» 
و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (۷/ ۳۹۳)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) 41/0 
و(أحمد) فى ارت )۲/1 c(ET\g‏ زا عوانة) فى (مسئله» ١55/5(‏ 
و۷٤۱ OG‏ و(أبو يعلى) في ((مسنده» (۱۱/ »)٤۸۹‏ و(الدارقطني) في (اسننه) 


.1۲۲_-- ٥ «المفهم»‎ )١( 


٠ش‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
وج الك س 
»)١77/9(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۲٤۲‏ و٤٤۲)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب حدّ الزنى على الإماء والعبيد. 

۲ - (ومنها): بيان أن السيد يقيم الحدّ على عبده وأمته» قال النووي: 
وهذا مذهبناء ومذهب مالك» وأحمدء وجماهير العلماءء من الصحابة» 
والتابعين» فمن بعدهم» وقال أبو حنيفة كل في طائفة: ليس له ذلك» وهذا 
الحديث صريح في الدلالة للجمهور. 

۳ - (ومنها): بيان أن العبد والأمة لا يُرْجَمانَء سواء كانا مزوّجين أم 
لا؛ لقوله كككة: «فليجلدها الحد)» ولم يفرّق بين مزوّجة وغيرها. 

. (ومنها): بيان أنه لا يُوَبَخَ الزاني» بل يقام عليه الحدّ فقط‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن الزنا عيب يرد به الرقيق؛ للأمر بالحظ من قيمة 
المرقوق» إذا وجد منه الزناء كذا جزم به النوويّ تبعاً لغيره» وتوقف فيه ابن 
دقيق العيد؛ لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع» ولو انحطت القيمة» فيكون 
ذلك متعلقاً بأمر وجوديّء لا إخباراً عن حكم شرعيّ؛ إذ ليس في الخبر 
تصريح بالأمر من حط القيمة. 

١‏ (ومنها): أن الزاني إذا ححدّء ثم زنى ثانياً يلزمه حدّ آخرء فإن زنى 
ثالثة لزمه حدّ آخر» فإن حُد ثم زنى لزمه حدّ آخرء وهکذاء فأما إذا زنى 
مرّات» ولم يُحدّ لواحدة منهنّ» فيكفيه حدّ واحد للجميع» قاله النووي”"' . 

قال الحافظ: قوله: «فأما إذا زنى مرّات» ابتداء كلام» قاله لتكميل 
الفائدة» وإلا فليس فى الحديث ما يدل عليه إثباتاء ولا نفياء بخلاف الشق 
الأول فإنه طا ات 

٠‏ (ومنها): الزجر عن مخالطة الفساق» ومعاشرتهم» إذا تكرر زجرهم» 
ولم يرتدعواء ويقع الزجر بإقامة الحدّ فيما شرع فيه الحدّء وبالتعزير فيما لا 
حل فيه . 


۸ - (ومنها): جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي 


.1۷۸/۱١ «شرح النووي» ۲۱۱/۱۱. (۲) «الفتح»‎ )١( 


(۷) ۔ بَابُ إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيِهِ - حديث رقم (44717) 
oV‏ 

للوجوب؛ لأن الأأمر بالجلد واجب» والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور» 
خلافاً لأبي ثورء وأهل الظاهرء واذَّعَى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر 
عن الوجوب» أنه منسوخ › وممن حكاه ابن الرفعة فی «المطلب»» ويحتاج إلى 
ثبوت . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو ثورء وأهل الظاهر من وجوب البيع 
هو الظاهر؛ لأنه جاء بصيغة الأمر» وهو للوجوب إلا لصارف» ولا يوجد هنا 
صارف» فتأمله بالانصاف» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن بطال: حَمَلَ الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من 
تكرر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولِمّا في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولاد الزناء قال: وحمله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له من الأمة» 
فلا يشتغل به» وقد ثبت النهي عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع الأمة ذات 
القيمة بحبل من شعرء لا قيمة له؟ فدلٌ على أن المراد: الزجر عن معاشرة من 
تكرر منه ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب قول ابن بطال: «فلا يُشتغل به»» كيف 
لا يُشتغل به» وقد أَيّده النص الصريح؟ وأما ما ظنّْه أنه من إضاعة المال» 
فليس كذلك» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام ابن بطال المذكور -: وتُعُقّبِ بأنه لا 
دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير» وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع 
المطلق التصرف ما له بدون قيمته» ولو كان بما يتغابن بمثله» إلا أن قوله: 
"ولو بحبل من شعر» لا يراد به ظاهره» وإنما ذُكر للمبالغة» كما وقع في 
حديث : «من بنى لله ناا ولو كمَفحص قَطاة») على أحد الأجوبة؛ لأن قدر 
المفحص لا يسع أن يكون مسجداً حقيقة؛ فلو وقع ذلك في عين مملوكة 
للمحجورء فلا يبيعها وليّه إلا بالقيمة» ويَحْتّمِل أن يَطرد؛ لأن عيب الزنا تنقص 
به القيمة عند كل أحده. فيكون بيعها بالتقصان بيعا بثمن الجثل نبّه عليه 

وقال ابن العربيّ : المراد من الحديث: الإسراع بالبيع › وإمضاوه» ولا 
يتربص به طلبّ الراغب فى الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحَبّل حقيقة. وفيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ج سے 
أنه يجب على البائع أن يُعلِم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع 
العلم بالعيب» حكاه ابن دقيق العيد. وتعقبه بأن العيب لو لم يُعلّم تنقص 
القيمة» فلا يتوقف على الإعلام. 

واستّشْكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى 
لأخيه ما يرى لنفسه» ومن ن لازم البيع أن يوافق 5 المؤمن على أن يقتني ما 
لا يرضى اقتناءه لنفسه. 

وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ 
لجواز أن يرتدع الرقيق» إذا عَلِم أنه متى عاد أخرج؛ فإن الإخراج من الوطن 
الالوف شاق: ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه» أو بغيره» قال 
ابن العربيئ: يُرْجَّى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاورة 
تأثيرأ في الطاعة» وفي المعصية. 

٩‏ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يَفِد 
مقصودها من الزجر لا يفعل؛ لأن إقامة الحدّ واجبة» فلما تكرر ذلك» ولم يفد 
عَدِل إلى ترك شَرْط إقامته على السيدء وهو الملك. ولذلك قال: «بيعوها». 
ولم يقل: اجلدوها كلما زنت. ذكره ابن دقيق العيد» وقال: قد تعرض إمام 
الحرمين لشيء من ذلك, فقال: إذا عَلِمَ المعزّر في أن التأديب لا يَحْصّل إلا 
بالضرب المبرّح فليتركه؛ لأن المبرح يهلك. وليس له الإهلاك وغير المبرح 
لا يفيد» قال الرافعيّ: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق 
التعزير» فإن قلنا: يجب؛ الْتَحَق بالحدّ فليعرّره بغير المبرّح» وإن لم ينزجر. 

٠‏ (ومنها): أن السيد يقيم الحدّ على عبده» وإن لم يستأذن 
السلطان”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] 1‏ (حَدَنَنا أو بر بن يي شَيْبَة وَِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيم؛ 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَيْتَةَ (ح) وَحَدَنََا عَبْدُ بُ حْمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر 


.)1۸۳۷( كتاب «الحدود» رقم‎ 2578 - ٦۷٦/٠١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۷) - باب إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيِهِ - حديث رقم )٤٤۳۸(‏ 


بساني أ خْبَرنَا شام ن سان كلَاهُمَا عَنْ بوب ُن مُوسَى (ح) وَحَدَكَنا أبُو 
بكر : بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَ خا اتو اة وان مير عن عبد الو بن عُمَرَ ل) 
وَحَدَئَنِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ د الأَيلِنُء حَدَ 
وَحَدَنَنَا مَنَادُ بْنُ السّرِيٌ» وَأَبُو كُرَيْبٍ زاق بن ن إِبْرَاهِيمَ ؛عَنْ عَبْدَةَ بْنٍ 
سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كل عَوْلَاِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
ن النَبِيَ كله إلا أن ابْنَ إِسْحَاقَ قال في حَدِيثِهِ : كم 
هريره عَنِ الي تكله في جلد الام إا زَنَتْ كَلانا: ١نم‏ ليِعْهَا في الرَّابعَةٍ 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

)٠١5ت(‎ ]9[ (محمد بر بن بكر الْبُرْسَانِيُ) أبو تمان النصرئء صدوقٌ‎ ١ 
0 (ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (هِشَام بْنْ حَسَانَ) الأزدي الْفُرْدوسيَ: أبو عبد الله البصريّ» ثقة من 
أثبت الناس في ابن سيرين ]٦[‏ (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 


حًا 


تا ابن وَهَبٍء حَدَئْنِي أُمَامَةُ E‏ بن ربد و (ح) 


مع و 


- (أَيُوبُ بْنْ مُوسّى) الأموي» أبو نوسن اي تقدّم قريباً . 
كاب رابو أشافة) حناذ اا تقدّم أيضاً قريباً . 
(مَارُونُ بن سيار الأيِيُ) تقدّم قا عرفا 
٦‏ - (أُسَامَةٌ بْنُ رَيْدِ) الليئ المدن» تقدّم أيضاً قريباً. 
- (مََاُ بْنُ السّرِيّ) بن مُصعب التميميء أبو السَريّ الكوفي» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت٣٤۲)‏ وله )٩۱(‏ سنة E‏ 5) تقدم في «الإيمان» 55/ 56". 
۸ - (َبْدَة بن سنا سُلَيْمَانَ) لكلاب الكوفي» تقدّم قريباً . 
4 (محمل بن بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المظلبيّ مولاهم» أبو بكر المدنيٌ؛ 
نزيل العراق» إمام الا ثقةٌ يدلّسء ورّمي بالتشيّع والقدر» من صغار [0] 
(ت١0١)‏ أو بعدها (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» ڪڪ 
والباقون ذكروا في الباب» والأبواب الثلاثة 
وقوله: 15 هَولاءِ عَنْ سَعِيد الْمَقْبْرِيّ ( 5 0 يعود إلى الأربعة» 
وهم: أبوسدين موقي وعبيك الله ون عمس العشرئ .::وأستامة بن زيند اللبتق: 
ومحمد بن إسحاق المظلبيّء فكلّ هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن سعيد 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لحز بو اب کے 


المقبري» عن أبى هريرة» إلا أن ابن إسحاق قال : ن ائ سعيد» عن أبيه» 
عن أبى هريرة » فأدخل أباه فى الإسناد. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة› عن أيوب بن موسى» عن سعيد المقبري» 
ساقها النسائئ يه فى «الكبرى»» فقال : 

)۷٤۷(‏ - أخبرنا قتيبة بن سعيدء ومحمد بن عبد الله بن يزيد واللفظ 
لمحمد ‏ - قال: ثنا سفيان» عن ارت دن موقي عن سعيد» عن أبن هريرة» 
قال: قال رسول الله ل : «إذا زنت أمة آحدکم» فتبيّن زناهاء فليجلدها الحدّء 
ولا يرب ثلاث زاد قتيبة: «وإن زنت فليبعهاء ولو بضفير». انتهى7 . 
ساقها النسائئ أيضاً فى «الكبرى»» فقال: 

 )7711(‏ أخبرنا عمرو بن عليّ» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا هشام 
- هو ابن حسان ‏ عن أيوب بن موسى» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
أن النبى ييل قال: «إذا زنت أمة أحدكم» فليجلدهاء فإن زنت فليجلدهاء ولا 
يثرّب عليهاء فإن زنت فليبعهاء ولو بضفيرة». انتهى . 

وأما رواية عبيد الله بن عمر العمريّ» عن سعيد» فساقها أبو عوانة كذ 
فى «مسئده)» فقال: 

 )۲۳(‏ حدثنا عمار بن رجاء» ومحمد بن يحيى » والميمونى» قالوا: 
ثنا محمد بن عبيد (ح) حذثنا الدَّبَري» عن عبد الرزاق 20 وحدذثنا أبو داود 
السجزيٰ» قثنا مسدد» قثنا يحيى» كلهم عن عبيد الله العمّري» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول الله بي قال: «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدهاء ولا يعيّرهاء فإن عادت فليجلدهاء ولا يعيّرهاء فإن عادت 
فليجلدها» ولا يعيرهاء» فإن عادت في الرابعة فليبيعها» ولو , بحبز من شعر» أو 
3 : 0 فد 
ضهير من شعرا. انتهى . 

وأما رواية أسامة بن زيد» عن سعيدء فلم أجد من ساقها بمفردهاء إلا 


.٠١ /5 (؟) «السنن الكبرى» للنسائئ‎ .7"٠٠ /5 «السنن الكبرى» للنسائيّ‎ )١( 
.١15ا//5 «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


(۷) - بَابُ إِقَامَةٍ اليد الْحَدَ عَلَى اميه - حديث رقم )٤٤۳۹(‏ 


أن الدارقطني: ساقها مقرونة برواية عبيد الله» والليث» وابن سمعان» فقال في 
(سئئه) : 1 ١‏ 

۷ و یکر السابووق :نايرس بن عند الأعلى آنا بن وهب 
أخبرني عبيد الله بن عمرء وأسامة بن زيد» والليث بن سعدء وابن سمعان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كلِ: «إذا زنت أمة أحدكمء 
فتبيّن زناها فليجلدها الحدّء ولا يتَرّب عليها - حتى قال ذلك ثلاث مرات» ثم 
قال في الثالثة» أو الرابعة : ثم ليبعهاء ولو بضفير من شعراء والضفير هو 
ااا 

وأما رواية محمد بن إسحاق» عن سعيدء فساقها أبو عوانة كه في 
((مسنده)» فقال : 

(1۳۲۶) - حدّثنا محمد بن يحيى» قثنا أبو داود السجزي» قال: أنبا 
النفيليٌ» قثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبريٌ» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا زنت أمة 
أحدكم فليضربها كتاب الله» ولا يُكربِ عليها ‏ قالها ثلاثاً - فإن عادت الرابعة 
فليضربها كتاب الله كبك ثم يبيعهاء ولو بحبل من شعر». انتهی"» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ ١حَدَكَنَا‏ عَبْدُ الله بُ مَسْلَمَةَ الْمَعتَينُ حَدَنَنَا مالك (ح) 
وَحَدَكَنَا یحی بن يَحْبَى - وَاللّفْظْ لَه - قَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شِهاب» 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الل عَنْ أبي هُرَيْرَة» أنَّ وَسُولَ الل يكل سيل عَنٍ الأمَةٍ إِذَا 
رَنَتْء وَلَمْ تحصن قَالَ: ِن رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إن رَنَثْ كَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ 
رَنَتْ فَاجُلِدُومَاء 4 بِيعُومَاء وَلَوْ بضَّفِير). قَالَ ابن شهَاب: لا دري بعد 
اللالكةء أو الرَابِعَة؟ وَكَالَ الْمَعْنَِي فِي روَايه: كَالَ ابْنُ شِهَاب: وَالضَّفِيرٌ: 
الْحَبْلُ). 


لضا 


.١58/5 «سنن الدارقطني» 11/۳. (۲) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


د 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن لحجاج - كتاب الحدو 
ج س 


رجال هذا الإسناد: ستة : 


١‏ (عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةً مَسْلَمَةَ القَعنبنُ) البصري» مدني الأصل» ثقةٌ عابدٌ» من 
صغار [9] 0 بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» /1١1//ا١5.‏ 


۲ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم» تقدّم قبل باب. 


۳ - (عبيْدُ الله ِن عبد اله) بن عتبة بن مسعودء تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» غير يحيى» فنيسابوري» وقد دخل المدينة» وفيه 
رواية تابعي» عن تابعّ» وهو أحد الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طنهء زاد في الرواية التالية: «وزيد بن خالد الْجْهنيَ؛ 
(أَنَّ ر رَسُولٌ اله يله سّيِلَ) بالبناء للمفعولء (عَنِ الأَمَةِ) وفي رواية حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة: نى رجل النبيّ كلل فقال: إن جاريتي زنت» 
فتبين زناهاء قال: اجلدها»» قال الحافظ كَُنْهُ: ولم أقف على اسم هذا 
الرجل. (إِذَا رٹ وَلَمْ ت نَخْصِنْ) بضمٌ أوله» وكسر الصادء مضارع أحصن مبئاً 
للفاعل» وتقدّم القول في المراد بهذا الإحصان» قال ابن بظال: زعم من قال: 
لا جَلْد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث: «ولم تُخْصِن) غير 
مالك» وليس كما زعمواء فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
شهاب» كما قال مالك» وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة» عنه» قال الحافظ : 
رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائيئ» ورواية ابن عيينة تقدمت عند البخاري 
في «البيوع»» ليس فيها: «ولم 558 وزادها النسائيّ في روايته عن 
الحارث بن مسكين» عن ابن عيينة» بلفظ: «سئل عن الأمة تزنى قبل أن 
تَحصن»» وكذا عند ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بق ااه 
كلاهما عن ابن عيينة» وقد رواه عن ابن شهاب أيضا صالح بن کیسان» كما 
قال مالك» وروايته عند البخاريّ في «كتاب البيوع»» في «باب بيع المدبّرا 
وكذا أخرجهما مسلم» والنسائيّء ووقع في رواية سعيد المقبريّ» عن أبيه» عن 


(0) - باب إِقَامَةٍ السيّدِ الْحَدَّ عَلَى َيِه - حديث رقم (4475) 
أبي هريرة هناك بدونهاء وسيأتي قريباً أيضاًء وعلى تقدير أن مالكاً تفرد بهاء 
فهو من العفاكةة در O‏ برقن سوق الجر امن E‏ 

(قَالَ) كله («إنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مُقَيِّد 
بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له» وأن موجب الحدّ ف الأمة مُظلّق الزنا . 

ومعنى «اجلدوها»؛ أي: الحد اللائق بها المبيّن في الآية» وهو نصف ما 
على الحرة» وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة: «فليجلدها الحدّا. 

والخطاب فى «اجلدوها» لمن يَمْلِك الأمة» فاستَِلٌ به على أن السيد 
يقيم الح على تن تملك جاو ار هه آنا اللحارية ال٠‏ راا 
العبد فبالإلحاق. 

[تنبيه]: قال النوويّ كدَنهُ: قال الطحاويّ: لم يذكر أحد من الرواة قوله: 
«ولم تحصن» غير مالك» وأشار بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا على 
الطحاوي. قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة» ويحيى بن سعيد» عن 
ابن شهاب» كما قال مالك» فحصل أن هذه اللفظة صحيحة› وليس فيها حكم 
مخالف؛ لأن الأمة تُجلد نصف جلد الحرةء سواء كانت الأمة محصنة 
بالتزويج» أم لاء وفي هذا الحديث بيان من لم يَحصِنء وقوله تعالى: قدا 
احص إن ب تة می صف ما ل المْخْصكتٍ ورت المَدَاب» [النساء: 
٠‏ فيه بيان من أحصنت» فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة 
المحصنة بالتزويج» وغير المحصنة تُجلدء وهو معنى ما قاله عليّ ذه 
وخطب الناس به. 

[فإن قيل]: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: إا أُحَصِنَّ» مع أن 
عليها نصف جلد الحرة» سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟. 

[فالجواب]: أن الآية نبهت على أن الأمة» وإن كانت مزوّجة لا يجب 
عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف» وأما الرجم فلا ينتصف» 
فليس مراداً في الآية بلا شك» فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم 
الحرة الموطوءة في النكاح» فبيّنت الآية هذا؛ لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة 


.)٦۸۳۷( «الفتح» 65 /”» كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل يي يي 
ترجم» وقد أجمعوا على أنها لا ترجمء وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها 
نصف جلد المزوجة» بالأحاديث الصحيحة» منها حديث مالك هذاء وباقي 
الروايات المطلقة: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» وهذا يتناول المزوجة 
وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة» سواء كانت 
مزوجة أم لاء هو مذهب الشافعيّ» ومالك وأبي حنيفة» وأحمد» وجماهير 
علماء الأمة» وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من 
الإماء والعبيد» وممن قاله: ابن عباس» وطاوس» وعطاءء وابن جريج» وأبو ` 
۳ 


عبيدة. انتهى 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وقوله: «سئل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصن»: هذه 
الزيادة التي هي قوله: «ولم تحصن» هي رواية مالك» عن ابن شهاب» قال 
الطحاوي: لم يقله غير مالك» قال غيره: ليس ذلك بصحيح» بل قد رواه 
سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» كما قاله مالك. 

واختّليف في تأويل قوله: «ولم تحصن». فقيل: لم تَعْتِقَء وتكون فائدته: 
أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدّها سيّدها حتى عَنَقت لم يكن له سبيل 
لجَلدهاء والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل: ما لم تتزوج» 
وفائدة ذلك: أنها إذا تزوّجت لم يكن للسّيد أن يجلدها لحقّ الزوج؛ إذ قد 
يضره ذلك» وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مُلكاً للسيّدء فلو كان جاز 
للسيّد ذلك ؛ لأنّ حمَّهُما حقّه. وقيل: لم تُسلم» وفائدته: أن الكافرة لا تُحِدٌء 
وإنما 0 وتعاقب» وعلى هذا فيكون الجلد المأمور به في هذا الحديث على 

جهة التعزير» لا الحذ. وهذا كله إِنّما هو تَتَوْل على أن النبئ يكل على الجلد 
المأمور به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيداً في السؤال» وعلى 
21 وحينئذ يكون هذ هذا الحديث على نقيض قوله تعالى: 
وا احص إن أت َة فلن صف ما َل الفخصكتٍ مت المدابي 
[النساء: »]۲١‏ فان شَرْط الجلد في الإحصان. وشرط الخد في الآية ثبوت 
الإحصانء فلا بد أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر. ولو قدّرناه واحداً 


.۲٠٤ ۲۱۳/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 


فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على نفي الإحصان في الحديث غير الحد 
المترتب على الإحصان المثبت في الآية. 

وقد اختّلِف في إحصان الآية» كما اختلف في الإحصان المنفي في 
الحديث. فقال قوم: هو الإسلام. قاله ابن مسعود» والشعبئء والزهري» 
وغيرهم. وعلى هذا: فلا تُحدٌ كافرةٌ. وقال آخرون: إِنّه التزويج. قاله ابن 
غباس + وسعيد ب الجن وعلى هذا فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة» كما قاله 
الشافعيٌّ. وقال آخرون: إنه او وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» 
وعليّ. وعلى هذا: فلا تُحَدٌ أمة؛ بوجه وإن كانت مسلمة» لكنها يجلدها 
سيّدها تعزيراً. وكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك الإحصانء فإنَّه قد جاء في 
كتاب الله تعالى بمعنى: الإسلام» والحرية» والتزويج» والعفاف. والعفاف غير 
مراد في هذا الحديث» ولا في هذه الآية بالاتفاق» فبقي لفظ الإحصان مُختملا 
لأن يراد به واحد من تلك المعاني الثلاثة» فترتب عليه الخلاف المذكور. 

والذى يرفع الإشكال عن الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ أن نفي الإحصان إنما 
هو من قول السّائل» ولم يصرّح النبي يكل بأخذه قيداً في الجلد. فَيَحْتَمل أن يكون 
النبنَ أعرض عنه» وأجابه بالجلد مطلقاً . ويشهد لهذا التأويل: الأحاديث الواردة 
في جلد الأمة إذا زنت» ليس فيها ذكر لذلك القيد من كلام النبي ككِِ؛ لقوله: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد»ء ولو سلّمنا: أن ذلك القيد من كلام النبي كلا 
وتنرّلنا على القول بدليل الخطاب» فأولى الأقوال به أن يُحْمَّل على التزويج . 

وتستفاة اة ذهب مالك على نا فتمتاء للاشتراك: :وتحرزيلا 
للحديث على فائدة مستجدة. والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث والآية 
حديث على ذه بعد هذاء وهو قوله في حال خطبته: يا أيها النّاس أقيموا 
على أرقائكم الحدّء من أحصن منهم ومن لم يُوين: وهذا الحديث وإن كان 
موقوفاً على علي وليه في كتاب مسلمء فقد رواه النسائي» وقال فيه: قال 
رسول الله كَكلِِ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ من أحصن منهم» 
ومن لم يحصن»"'» وهذا ينص على أمر السّادة بإقامة الحد الذي ذكر الله 


- هذا فيه نظرء فإن رواية النسائي لم تتعرّض لذكر الإحصان أصلاًء > فلتراجع برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

سے 
تعالى» ولیس بتعزيرء فاته قد سمّاه حدّاًء وصرّح بإلغاء اعتبار الإحصان 
مطلقاً؛ إذ سوّى بين وجوده وعدمه» فبّحدٌ الأمّة الزانية على أي حال كانت» 
ويُعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذكر بأنه أغلب حال الإماء» أو 
الأهم في مقاصد الناس» لا سيما إذا حمل الإحصان على الإسلام» وهو أولى 
الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر ابن العربيّ» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام القرطبی م , 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قد اختَّلّف السلف فيمن يقيم الحدود على 
الأرقاء»ء فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام» أو من يأذن له» وهو قول 
الحنفية» وعن الأوزاعيّ» والثوريّ: لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا. 

واحتَج الطحاويّ بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله 
رجل من الصحابة يقول: «الزكاة» والحدود» والفىء. والجمعة إلى السلطان». 
قال الطحاويّ: لا نعلم له مخالفاً من الصحابة. ۰ 

وتعقبه ابن حزم» فقال: بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة. 

وقال آخرون: يقيمها السيد» ولو لم يأذن له الإمام» وهو قول الشافعيّ. 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت» ولا 
زوج لها: يَحَدّها سيدهاء فإن كانت ذات زوج فأمُرها إلى 0 وبه قال 
مالك» إلا إن كان زوجها عبداً لسيدهاء فأمُرها إلى السيدء واستثنى مالك 
القطع في السرقة» وهو وجه للشافعية» وفي آخر: يستثنى حدّ الشرب. 

واحنّجٌ للمالكية بأن في القطع مُثِلةَء فلا يُؤْمَن السيد أن يريد أن يمثل 


0)7٠0١( =‏ وإنما ذُكر الإحصان فيما أخرجه البيهقي فى «الكبرى»» حيث قال (۸/ 
:)0 د 
(۷) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا 
أحمد بن حازم بن أبي غرزة» ثنا علي ب بن قادم» أنبأ عبد السلام» عن السديٰ» عن 
عبد خيرء عن على َيه قال: قال رسول الله ية : «إذا زنت إماؤكمء فأقيموا 
عليهنَ الحدود» أحصنٌ» أو لم يحصنٌ». انتهى. 

: .1۲٤ _ 0٥ «المفهم»‎ 000 


(۷) - باب إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيهِ - حديث زقم (4488) 


ف اقدون ألا بصا ادر تمك اه ريق لك فيدِّي عليه السرقة؛ 
ل ل ١‏ 

وأخذ بعض المالكية:من هذا التعليل 0 ذلك. بما إذا كان مستند 
السرقة علم السيدء أو الإقزارء E‏ ثبتت بالبينة». فإنه يجوز للسيد؛ 
لفك العلة المذكورة: 

وحجة الجمهور حديث علي له المشار إلية قبن 0 
والثلاثة . 

قال الجامع عفا أله عند ما ذهب إلية ري أن السّد يقيم الحدود 
على أرقّائه هو الأرجح؛ لقوّة حجتهء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وعند الشافعية خلاف في اشتراط. أهلية السيد لذلك. ٠.‏ 

وتمسّك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح» فلا يفتقر للأهلية. 

وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا.إن.كان كافراً» واحتجٌ بأنهم لا يُقرّون 
إلا بالصغارء وفي تسليطة على إقامة الحدّ منافاة لذلك. 1 

وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدّها إلا 
الإمام» من أجل أن للزؤج تعلقاً بالفرخ في حفظه عن النسب الباطلء والماء ٠‏ 
الفاسد» لكن حديث النبي بء أولى أن يبع › يعني: حديث علي کک 
الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرهاء» وقد وفع في بع ر 
أخصَن منهم» ومن لم يُخصِن». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي: ردا على إمامه 
مالك : حيث خالف الدليل هو عين الإنصاف الذي هو واجب كل مسلمء ويا 
| لبت كل من يقلّد الأئمة سلك هذا المسلك إذا خالف إمامه النض» > فان هذا هو 
امتثال أمر الله کک حيث يقول: إن زعم في في کيو دوه وه لک له د شرل الآية 
[النساء: 104« ا اهدنا فيمن هديت» أمين : : 

ق إن زَنَتْ فَاجَلِدُومَاء ثم إن زَنَتْ اا يُوهاء وَلَوْ بضفِير») 
- بفتح الضاد المعجمة» غير المشالة» ثم فاء ‏ أي : المضفور» فهو فَعِيل بمعنى 
مفعؤل؛ أي: حبل مضفور. ووقع في رواية المقبري: «ولو بحبل من شعراء 

وأصل الصَّفْر: تسج الشعرء وإدخال بعضه في بعض» ومئه ضفائر شعر الرأس 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

0۷۸ ! 
للمرأة وللرجل» قيل: لا يكون مضفوراً إلا إن كان من ثلاث» وقيل: شَرْطه 
أن يكون عريضاً» وفيه نظرء قاله في «الفتح»'. 

(قَالَ ابن شِهَابٍ) هو فو رل الو ادر ا أَبَعْدَ اللَالِكَةء أو 
الرَّابِعَةٍ بعة؟) قال في «الفتح»: لج رفي روا مالك في ها وكذا في رواية 
صالح بن كيسان» وابن عيينة» وكذا في رواية يونس» والرُبيدي» عن الزهري» 
عند النسائئ» وكذا في رواية معمر› عند مسلمء وأدرجه في رواية يحيى بن 
سعيد» عند النساة ئ» ولفظه: «ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو بضفير 
بعد الثالئة» أو الانيا ولم يقل: قال ابن شهاب» وعن قتيبة» عن مالك 
كذلك» وأدرج انا في رواية محمد بن أبي فَرُوة عن الزهري» في حديث 
عائشة وتا عند النسائ» والصواب التفصيل. 

وأما الشك في الثالثةء أو ذ فى الرابعة» فوقع في حديث أ صالحء عن 
أبي هريرة» عند الترمذي : فنجلا ثلاث فإن عادت فليبعها»» ونحوه في 
مرسل عكرمة» عند أبي فة بلفظ: «وإذا زنت الرابعة» فبيعوها»» ووقع في 
رواية المقبريّ المتقدّمة: «ثم إن زنت الثالثة» فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من 
شعر)ا. 

ومحصل الاختلاف: هل يجلدها في الرابعة قبل البيع» أو يبيعها بلا 
جلد؟ والراجح الأول» ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجَلّْد لا 
يترك» ولا يقوم البيع مقامه . 

ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجَلّد؛ لأنه المحقّق» 
فيُلغي الشك» والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. 

(وَقَالَ الْقَعْتَبِيُ في رِوَايَتَهِ: قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلٌ) رواية 
القعنبيّ هذه بيّنت أن قوله: «والضفير الحبل» مدرج من قول الزهريّ في 
روايات الآخرين. 

قال في «الفتح»: وزاد يونس» وابن أخي الزهريء والرُبيديّء ويحيى بن 

سعيد» كلهم عن ابن شهاب عند النسائيّ: «والضفير الحبل»» وهكذا أخرجه 


)۱( «الفتح» 1/10 . 


(۷) - بَابُ إِقَامَةٍ اليد الْحَدَ عَلَى امي - حديث رقم (4440) 


7 قتيبة » عن مالك وزادها عمار بن أبي فَرُوة عن محمد بن مسلم» وهو 

ابن شهاب الزهري» عند النسائيّ» وابن ماجهء لكن خالف في الإسناد» 2 
إن محمد بن مسلم حذّثه أن عروة» وعمرة» حدثاه أن عائشة حدّثته» أن 
رسول الله ية قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها»» وقال في آخره: «ولو بضفيراء 
لضفالا وقوله: «والضفير الحبل» مدرّج في هذا الحديث من قول 
الزهرى » على ما نين في رواية القعنبي» عن مالك عند مسلمء وأبي داود» 
فقال في آخره: قال ابن شهاب: «والضفير الحبل»» وكذلك ذكره الدارقطني في 
٠‏ «الموطآت» ما لجميع من روى «الموطأ» إلا ابن مهدئء فإن ظاهر سياقه 
أنه أدرجه اة ومنهم من لم يذكر قوله: «والضفير الحبل» كما في رواية 
البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» فإنه لم يذكر في آخره: «والضفير 
الحبل». لا قوتي ولا ق 

والحاصل أن كونه مدرجاً في رواياتهم هو الصواب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديثين 
الماضيين» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 ) E‏ (وَحَدََنَا أَبُو الطّاهِرِ احبر برا ابن وَهْبء قَالَ: + سيعت 
مَالِكاً يَقُولُ: حلي ا شِهَاب» عَنْ عُبَيْدِ الله بن مَبْد الله بن عُتْبَة عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» وَرَيْدِ بن خَالِدٍ الْجْهَيّ 94 رَسُولٌ الله ا سيل عَنِ الأَمَوِ پول حَدِيثِهِمَاء 
ولم دک ز قَوْلَ ابْنِ شهاب : وَالضَفِيرٌ : الحبل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب . 

[تنبيه]: رواية ابن وهب» عن مالك هذه» ساقها الطحاوي كه في 
«شرح معاني الآثار»» فقال: ‏ 7 

خا ر فال فا انق هيع أن ماك ارو :طن ابن شات غو 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيّ أن 
رسول الله ية سئل عن الأمة إذا زنت» ولم تحصن» فقال: (إذا.زنت 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الحدود 


فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو 
بضفير»» قال مالك: قال ابن شهاب: لاء أدري» أبعد الثالثة» أو الرابعة؟. 
انتھی'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) - (حَدَنَيِي عَمُرّو النَاتِدُء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بْرَاجِيمَ بن 


Sor أ‎ So مير‎ 


سَعْدِء حَدَنَنِي أبي» عَنْ صَالِح (ح) وَحَدَنَا عبد بن ميا حبرا عَبْدُ الدَزَّاقِء 
ابرا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الرُهْرِي» عَنْ عُبَيْد بيد اش عَنْ أبي هُرَْرَة وَرَيِْ بْنِ حال 
الحو مني قن اون له بل ديت تلك ادك في يها جيم فى 
يها في الثَالِكَةَ أ الرَّابِعَةِ) 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«صالح» هو: ابن كيسان. 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزْهْرِيٌ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان» ومعمر بن 
زاك 32 ١‏ 
0 آتنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهري هذه ساقها النسائئ ك في 
«الكبرى»» فقال: 
 )/785(‏ أخبرنا أبو داود الْحَرَّانَىَ» قال: ثا يعقوب» قال: ثنا أبي » 
عن صالح. عن ابن شهاب» أن عبيد.الله. بن عبد الله أخبره» أن أبا هريرة» 
وزيد بن خالد أخبراه» أنهما سمعا رسول الله كك وهو يسأل عن الأمة تزني» 
ولم تُخصن» قال: «اجلدوها إن زنت» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو بضفير»ء بعد الثالثة» أو الرابعة. انتهى" . 
وأما رواية معمر بن راشد» عن الزهريّ» ا أبو عوانة ا في 
المسئدةاء فقال: 
(5885) - حدّثنا محمد بن إسحاق بن الصباح لات قثنا 
عبد الرزاق» قال: أنبا معمر (ح) وحذثنا محمد بن يحيىء» قثنا عبد الرزاق»' 


."٠٠/٤ «السنن الكبرى» للنسائت‎ )۲( .٠١١ /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(۸) - بَابُ تأخير الد عَنِ النْقَسَاءِ - حديث رقم (4447) 
قال: أنبا معمرء عن الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد 
الجهنيّء وأبي هريرة» أنهما قالا: سئل رسول الله ية عن الأمة التي لم 
تحصن » قال: «إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء إما قال في الثالثة» 
أو في الرابعة ‏ سك - فبيعوهاء ولو بضفير». انتھی”'» والله تعالى أعلم. 
000 ا سه م کی ا وان اه 0 يع رم بر 09 
«إن ريد إل اصح ما أسَتَطْعتٌ وما تَفِيقٍ إلا اله عله كوت وَل يبي . 


(۸) - (بَابُ تَأَخِير الْحَدٌ عن التْمّسَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )17١١ 7‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بُ أبي بكر الْمُقَدَمِنُ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 
أبُو داد حَدََنَا زَائِنةُ عَنِ السّدّيّء عَنْ سَمْد ن بيده عَنْ بي عبد الرَّحْمَنِء 
قال : خَطَبَ عَلِىٌ . فَقَالّ: با أَيّهَا النَّامِنُ أَقِيمُوا عَلَى رفاك الْحَدَ مَنْ أَخْصّنَ 
ِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْء فَإِنَّ أمَةَ لِرَسُولٍ الله ئ رَنَتْء كَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَمَاء فَإِذَا 
لنب كل فَقَالَ: «أَسْنْتَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بي بكر الْمُقَدّمِي) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مقَدم الثقفيّ مولاهمء أبو عبد الله البصري» ثقة ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م 
س) تقدم في «الإيمان» له .١‏ 

۲ - (سُلَيْمَانُ أَبُو دَاودَ) ابن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت٤٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» / ۷۳. ۰ 

۳ - (زَائِدَة) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت سنّيّ ۷1] 
(رت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في. «الإيمان» /٦‏ 01. 


٤‏ - (السَّدُي) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد 


.٠٤۸/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
° : 

الكوفيّء صدوقٌ يهم» ورّمي بالتشيّع ]٤[‏ (ت77١)‏ (م )٤‏ تقدم في (صلاة 

المسافرين وقصرها» .١55٠/48‏ 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم هذا لخدتت من رواية الي 
وقد تفرد به» وهو متكلّم فيه؟. 

[قلت]: هو وإن تكلم فيه بعضهم» فقد ونّقه آخرون» كعبد الرحمن بن 
مهدي» وأحمد بن حنبل في رواية أبي طالب عنه» والعجليّ» وقال ابن عدي : 
هو عندي مستقيم الحديث» صدوقٌ لا بأس به» وقال النسائي: صالح» وقال 
أيضاً: ليس به بأس» ولهذا قال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة الذين 
عيب على مسلم إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن مهديّ أقوى عند مسلم 
ممن جَرَّحه بجُرح غير مفسّر. انتهى 

ه ‏ (سعد بن عَبَيدَةً) السلميّء أبو حمزة الكوفيّ» ثقة ة [۳] مات في ولاية 
عمر بن هبيرة على العراق (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١17١‏ 

٦‏ - (أَبُو عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن ربَيّعة) أبو عبد الرحمن 
السّلّمِىَ الكوفيّ المقرىء» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبة [۲] مات بعد السبعين 
(ع) تقدم في في «الرضاع» “ا امره”. 

٠‏ (عَلِيٌ) بن أبي طالب بن عبد المظلب ب 5 الهاشميّ» أبو 
الحسن الخليفة الرابع» استشهد في رمضان سنة أربعين؛ وله )٦۳(‏ على 
الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من زائدة» والباقيان بصريّان» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: السدّيّ.» عن سعدء عن أبي عبد الرحمن» 
وأن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم المصطفى با وزوج ابنته» وأول 
من آمن من الصبيان» وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وأحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل 
ا 


() راجع: «تهذيب التهذيب» .٠١۹/۱‏ 


(0) - باب تخیر الْحَدّ عَنِ النْقَسَاءِ - حديث رقم (4447) 
ممه 
شرح الحديث: ۰ ْ 
(عَنْ أبي عبد الرّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السُّلَّمِيَ أنه (قَالَّ: خَطَبَ 
علي ابنُ أبي طالب وهه (قَقَالَ: يا أَيّهَا النَّامنُ) أراد المسلمينء (أَقِيمُوا عَلَى 
أَرِقَائكُم) جمع رقيق» كشديد» وأشدّاع» قال في «الخلاصة»: 
e‏ ذا تا ااا فد جك 
َه أُفْعِلَام في لتقل لاما وَمَضعَفٍِ وَعَيْرُ ذَاكَ كَل 
0 (الْحَدَ) منصوب على المفعوليّة ل«أقيموا»» وفيه أن السيّد يقيم 
الحدّ على رقيقه» وهو مذهب الجمهور» وهو الصحيح؛ لهذا الحديث» 
وللحديث الماضي: (إذا زنت أمة أحدكم» فتبيّن زناهاء فليجدها الحدّ. . 
وهو أصرح في المقصودء وخالف في ذلك الحنفيّة» وأوّلوا الحديث بتأويل . 
متکآف» ومتعسّف, والحقّ أحقّ أن يُتبع» فلا تک أسير التقليد» والله تعالى ` 
الهادي إلى سواء السو 
(مَنْ أَخْصّنَ مِنْهُمْء وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ) بالبناء امل والإحصان في 
الأصل: المنعء والمراد به هنا التزوّج» قال في «العمدة»: والمرأة ڌ 
محصنة بالإسلام» والعفاف» والحريّة» والتزوج» يقال: أحصنت المرأة فهي 
محصنة» وكذا الرجل» والمحصّن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو 
أحد الثلاثة التي جئن نوادر» يقال : ا وأسهب فهو مسهّب» 
وأفلج فهو مُفلّج . انتهى 0 
وقال الفيّومي 115: ولق بالفتح: المرأة العفيفة» د حصن 
وقد حَصِّتَتْ مثلث الصادء وهي بَيّنة الحَصَانَةٍ بالفتح؛ أي: العِفَّة» وأخصَنّ 
الرجل بالألف: تزوج» والفقهاء يزيدون على هذا : وطئ في نكاح صحيح» 
قال الشافعيّ : إذا أصاب الحرّ البالغ اا ا الحرة البالغة بنكاح» 
فهو إِخْصَان في ال والشرك» والمراد: : في نكاح صحيحء وا سم الفاعل 
ف اش إذا تزوج: مُحْصِنٌ: بالكسر على القياس» قاله ابن القطاعء 
ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس» والمرأة: مُحْصَئَةٌ بالفتح أيضاً على غير قياس» 


.۲۷۹/۱۱ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


ومنه قوله تعالى: E‏ صم اا ا اى وترم عليكم 
المتزوجات» وأما أخصَنَتٍ المرأة فرجها: إذا عَمّت» فهي مُحْصِنَةٌ بالفتح 
والكسر أيضاًء وقرئ بذلك في السبعة» ومنه قوله تعالى: ومن 4 0 نک 
طول أن نكم المخصكب الْمَؤْمتَتِ» [النساء: ]۲١‏ والمراد: الحرائر 
العفيفات» وقوله: ظوالْحصَكَتُ عن الْؤْصستٍ تٍ لصتت من الْدنَ أونوا التب من 
بيك [المائدة: 0]» والمراد: الحرائر أيضاً. .انتهى”" . 

(فإِنَ) بالفاء التعليليّة؛ أي: لأن (أْمَةَ ا الله , ا لا يُعرف اميه 

قال القرطبئ 5 يعَنهُ: قوله: «فإن أمة لرسول الله يك زنت»» كذا جاء في 
كتاب مسلمء وفي كتاب أبي داود: «قَبَرت جارية لآل رسول الله كلا 
وظاهره: أن هذه الجارية كانت لبعض عشيرته. وهذه الزيادة أحسن من رواية 
مسلم» وأليق بحال من ينتسب لحضرة بيت رسول الله بل وملكه» استصحاباً 
لمن شهدا تعالى به من الطهارة لذلك الجناب الكريم» كما قال تعالى: 
ونما برد آله يذهب عنم الرس أ اهل ايت وه هما [الاحزاب: 
«YY.‏ وكرت يلين بمن كان في 00 7 الكريم» وبمن صح له ذلك 
الملك الشريف أن تقع منه فاحشة الزنى» هذا والله من البعد على الغاية 
القصوى› فإن العبد من طينة سيّده. ألا ترى أنه لما كَثّر المنافقون على مارية 
في ابن عمها؛ الذي كان يزورهاء ري ا ا 
فدخل عليه فلما رآه كشف عن فرجه» فاذا هو أَجَبّء فقرأ علي 5 ضيه : إت 
درد اله لُذْهِبَ ڪهم ارخ أهل الغ وه تيه ا عليه جم 
احتعال أن يراد بال مخید تلش "كما قدمنا في توله : «اللّهم صل على آل 
أبي أوفى»» وفي قوله: 'القد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»» وتكون هذه 
الأمة من الأمّة الْمُتخذات للخدمة 00 عا قريبة عهد بالجاهلية» لكن 
الأوّل ألَيّقَ وأسلم» والله تعالى أعلم. | ش 

(رَنَتْء فَأَمَرَنِي أَنْ ميتم ا اللا .من باب ضرب» قال ' 


للك «المصباح المنیر» 1۳۹/۱. م6 راجع : «تنبيه ان ص .7١9460‏ 
)۳( «المفهم» ٥‏ -1., 


(۸) - باب تَأَخِيرٍ الْحَدّ عَنِ النْقَسَاءِ ‏ حديث رقم (4441) 
سبلقنخخ سيط ححح] ووو لد 
القرطبئ ككنهُ: هذا إنما كان لِمَا ظهر من زناها بلحب 5 كتاذل طليه:قوله: 
«فإذا هي حديثة عهد بنفاس) . ا 

(فَِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كونها حديث عهد بالنفاس» (هِيَ 
حَدِيِثُ عَهِدِ بِنِفَاسِ) a‏ النون؛ أي : ولادة» يعني: : أنها جديد الوقت 
بالولادة» وكان ذلك الولك من الرناء كما سن في الرواية الآتية في التنبيه 
الآتي. 

[تنبيه]: النفاس بالكسر هنا نمع الولادة»' قال النتومئ ‏ کا نبت 
المرأة بالبناء للمفعول» فهي ا والجمع : فاس ا ومثله عَشّراء 
وعِشَارء وبعض العرب يقول: نَفِسَّت تَنْمَسء من باب تَعِبَء فهي نافس» مثل 
حائض» والولد منفوسسٌ» والنفاس بالكسر أيضاً: اسم من ذلك :اض 20 

(نَخَشِيتُ) بكسر الشين» من باب تَعِبَء (إِنْ ئا جَلَدْتْهَا أَنْ أَقْثْلَهَا) في 
تأويل المصدر مفعول ١حَشِيتٌ)»‏ و«جلدتها» مفسّر لعامل «أنا» المقدّم بعد «إن» 
الشرطيّة» كقول الحماسيّ [من الطويل]: 

إن مو لم حول على النَفْسِ ضَيْمَهَا ‏ فَلَيْسَ إِلَى مُسْن التَّنَاءِ بجييل 
ا الشرط محذوفٌ دل عليه الكلام المؤوّل من الفعل ومفعوله؛ 
خشيت قَثْلهاء أفاده الطيبن كاله" . 

َكَرَت ذَلِكَ)؛ أي: كونها قريبة عهد بالنفاس (لِلنَبِنَ يلف فَقَالَ) كله 
(«أَحْسَنْتَ؛)؛ أي: حيث لم تجلدها في تنا داوق نذا لسلا رات غلك 
الأمة الزانية وأن النفساءء والمريضةء ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث علي ضيه هذا من أفراد المصتف كألهة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.511//7 «المفهم» 6/5؟١. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.530؟5١-‎ 507١/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
كمه حور لبلب ب 


أخرجه (المصنّف) هنا [۸/ »)٠۷٠١( ]٤٤٤١و ٤٤٤١‏ و(الترمذي) في 
«الحدود» (١٤٤٠)ء‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (١/۱۸)ء‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (١/١١٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/١٠٠)ء‏ و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» »)۲۷٤/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) .)١5١  ١54/5(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» .)701/١(‏ و(البرّار) في «مسنده (۲/٦٠۲)ء‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ »)۱٥۹‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۱/۸ و۲۲۹ 
و547١‏ و555). والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد. 

۲ - (ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه» ولو لم يستأذن 
السلطان» وهو الصحيح . 

۳ - (ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من 
اشقا : ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي ك: هذا الحديث فيه أصل من أصول 
الفقه» وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه» وتسويغ م الاجتهاد. ألا ترى 
أن عياط قد ترك ظاهر الأمر بالجلد؛ مخافة أمر آخرء هو أولى بالمراعاة 
فحسّنه النبي ب له وصوّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من 
الأضول القاسدة لجَلدهاء وإن هلكت. انتهى2' . 

ه - (ومنها): ما قاله القرطبي ك أيضاً: فيه من الفقه ما يدل على أن 
من كان حدّه دون القتل لم يقم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق» لا مُفَرّقاء ولا 
e‏ ولا فقا ولا متقّلاء وهو مذهب الجمهور ا بهذا 
الحديث» وهو أولى مما خرّجه أبو داود من حديث سهل بن حتف وه : «أن 
رجلاً من أصحاب النبي بل اشتگى حتى أَضْئَى» فعاد جِلْدَةٌ على عَطّم» فوقع 
على جارية لغيره» ثم ثم نَم فاسئُقْتِيَ له رسول الله لاء فأمر رسول الله يك أن 
يأخذوا له مائة شمراخ› فيضربوه بها ضربة واحدة»؛ لأ إسناده مختلف فيه 


(۱) «المفهم» هه . 


)4447( بَابُ تأَخِرٍ الْحَدٌ عن النْقَسَاءِ - حديث رقم‎  )8( 
سے‎ 
ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعي: يُضرب المريض ضربة بِعِدْكُولٍ نخل تصل‎ 
شماريخه كلها إليه» أو بما يقوم مقامه» وهذا في مريض ليس عليه حدٌّ القتل»‎ 
فلو كان عليه جلدٌ وقتلٌ؛ يُجلد الحدّ ثم يُقتل بعد ذلك.‎ 

وحديث علي طبه هذا : قد خرّجه النسائ ئ“ والترمذيٰ› قي فقال 
رسول الله كَل : «دغها حتى ينقطع دمها. ثم أقم عليها الحدّء وأقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم؛؛ وهذا لفظ أبي داود» وهو نص 7 صحة مذهب 
. الجمهورء وهو أصح من حديث سهل وأعلى» فالعمل به أوجب وأولى» 
والحدٌ 0 أمز علي بإقامته هو نصف حد الحرّة الذي قال الله تعالى فيه: 
هلين صف ما ع عَلَ الْمْخصَدّتٍ م مرب الْمَذَابَ»# [النساء : 76]ء» وهو قول 
الجمهورء. ولا رجم على أمة» EE‏ انتهى 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

1 | (...) - (وَحَدَنَنَاهُ لضت 
حَدََنَا ِسْرَائِيلُ ؛ عَنِ السَّدّيٌ بِهَذَا الاستادة وَل يَذْكُد : ١مَنْ‏ أَحْصّنَ ينهم وَمَنْ 
َم يحصِنْ»› وراد في الْحَدِيثِ: «اترکها حتّی تَمَائَلَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (يَحَيَى الس 0 | 00 
الكوفي» تة فة بت 01 ١ت‏ 01 أ رقا نا رع تقدم: 7 «الطهارة 01/1 ٍْ 

الاي 2 في الحديث السابق. 

وقوله: وَل يذکر) بالبتاء للفاعل» e E‏ 

وقوله: (حَنَى تَمَائَل)؛ أي : حتى تبرأ يقال: تماثل العليل: إذا قارب : 
البَرْءَ» قاله في «القاموس» . 

يي 000 


.١17١60ص «المفهم» 115/0 -1755. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


جزير سے 

53430ب را عون ی غ الله" السامفط ايا ابن افص دن 
إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا يحيى بن آدم» ثنا 
إسرائيل» عن السّدَيّء عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن» قال: خطبنا 
على َيه فقال: أيها الناس أيّما عبد وأمة ا فأقيموا عليهما الحدّء وإن 
زنيا فاجلدوهما الحدّء ثم قال: إن خادماً لرسول الله ية وَلّدت من الزناء 
فبعشني لأجلدهاء فوجدتها حديثة عهد بنفاسهاء فخشيت أن أقتلهاء فقال: 
«أحسنت» اتركها حتى تمائل». انتهى''". والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: قال ابن المنذر #: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
أن الجلد بالسّوط؟ والسّوط الذي يُجُلّد به سوط بين سوطينء ولا تجرد 
المرأة» وتُسْئَره ويُنزع عنها ما يقيهاء وهو مذهب مالك وغيره» بل لا خلاف 
فيه فيما أعلمء وأمّا الرّجل فاختّلف في تجريده. فقيل: لا يجرد. وبه قال 
طاووس» والشعبيّ» وقتادة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. وروي ذلك عن 
ابن مسعود» وأبي عبيدة بن الجرّاح. وقالت طائفة أخرى : رد وتن 
عورته. وبه قال عمر بن عبد العزيز» ومالك. وقال الأوزاعيّ: ذلك إلى 
الإمام» إن شاء جرّدء وإن شاء لم يجرد. واتفقوا على أن المجلود 
قميصه مجلود. 

وتضرب المرأة قاعدة عند الجمهور. واختُلف فى الرّجال. فالجمهور 
على أنهم يُجلدون قياماً. قاله الشافعيّ» وغيره. وقال مالك : قعوداً. واتفقوا: 
على أن الجلد كيفما وقع أجزأ. ولا يُمِدٌ المجلودء ولا يُربط. وتّترك له يداه 
عبد الجههرن قال ابن 'مسعنؤد: "لا عل فى هذه الأمه تجريدة ولا مد. 
والضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً؛ لا يَجْرّحء ولا يَبْضَعْء ولا يُخرج 
الضارب يده من تحت إبطه. ويه قال الجمهورء وبه قال على» وابن مسعود. 
وأتي عمر نه برجل في حد٬‏ فأتي بسوط بين 0 وقال للضارب: 
اجرب ولا رق انطاكة E,‏ واتفقوا: على أنه لا يضرب 
في فى الوجه؛ لنهي النبي يي عن ذلك» ولا ييضرب في ل 


.755/8 «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


 )9(‏ باب حَدٌ الْجَمْر 

0۸4 
والجمهور على انقاء ا وقال أنو توسقت: ضرت فى" الرأمن: وقد روي : 
ا ا وكان تغزيرأء لا ا 
قى المقاتز” كلّهاء . كالماغ: 2 ا وهذا لا كلف فيه إن 
شاء الله ای ذكر هذا كله القرطبيّ نه في «المفهم؟” '"» والله تعالى أعلم . 


«إن أريد إلا الِضَلحَ ما استطعت وما يَفِيِقٍ إل باه لد يكت ل أيْ4. 


 )9(‏ (بَابِ حَدّ الْجَمْرِ) 


[مسألة مهمّةٌ]: e‏ وها 
ال دك وتوت وال هو الخ وهي الحَمْرٌ ٠‏ وقال 


الأصمعيّ : ال ائ وأنک اذك ويتعرز وغول الماد قال <الشدرة: 
على أنها قطعة من الخُمُر» كما يقال: كُنَا في لَحْمَةٍ ونِْيذَةٍ وعَسَلَةِ؛ أي : ی 
قطعة من كلّ شيء منهاء ويُجمع الكَمْرُ على الحُمُورِء مثل فَلْس وثُلُوسء 
ويقال: : هي اسم لكل مسكر حََامَرَ العقلَ؛ أي: غعَطَاهء وَاختَمَرَتِ الخمرٌ: 
أذْرَكَتْ وعَلّت» قاله الفيومي”"". 

وقال في «الفتح»: اللغة الفصضحى تأنيث الخمرء ا أبو حاتم 
السجستانيّ» وابن قتيبة» وغيرهما جواز التذكير» ويقال لها: الخمرة» أثبته فيها 
جماعة من أهل اللغة» منهم الجوهري» وقال ابن مالك في «المثلّث): الخمرة 

احير في اللدامردل ميد لحر وها تي عر عابر أي 

تخالطه. أو لأنها هي : تَحَمَّرُ؛ أي : تُعَمَلَى حتى نَعْلِي) أو لأنها د تَحْتَمِر؛ أي: 
درك كما يقال للعجين: اختَمرَء أقوال. انتهى”". 

وقال الإمام البخاري كآنه أنه في «صحيحه)»: «باب ما جاء في أن الخمر ما 
خامر العقل من الشراب». 


.185- ۱۸۱/۱ «المفهم» 157/5 -177. () «المصباح المنير»‎ )١( 
كتاب «الأشربة» رقم (0016). ش‎ ٥۸۹/١١ «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

س ۹ہ لے 

قال في «الفتح»: كذا قيّده بالشراب» وهو متفقٌ عليه» ولا يرد عليه أن ٠‏ 
أ غير الشراب ما يُسكر؛ لأن الكلام إنما هو في أنه هل يُسمَّى خمراً أم لا؟. 

ثم أورد بسنده عن ابن عمر وا قال: خطب عمر على منبر 
رسول الله ياء فقال: إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: ' 
العنب» والتمر» والحنطة» والشعير» والعسل»ء والخمرٌ ما خامر العقل... 
الحديث. 

وفي رواية: «قال: الخمر تُصنع من خمسة: من الزبيب» والتمرء 
والحنطة» والشعيرء والعسل». 
ش قال في «الفتح»: قوله: «من العنب... إلخ» هذا الحديث أورده 
أصحاب المسانيد» والأبواب» في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم 
الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شَّهِد التنزيل» أخبر عن سبب نزولهاء وقد تحظب به 
عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة» وغيرهم, فلم يُنقل عن أحد منهم 
إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة» 
وهي آية المائدة: هيام ادن َامَنُوا إِنَمَا لتر وَالْمَتيرٌ» إلى آخرها [المائدة: »]4٠‏ 
“اراد اعمس الشنبيد کے أن المراد بالخمر فى هذه الآية ليس خاصًاً بالمتخذ من ' 
العنب» بل يتناول المتخذ من غيرهاء یران حديث أنس الماضي"'' فإنه يدل 
على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر» سواءٌ كان من 
العنب» أم من غيرها. 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر» عن النبي ية صريحاًء فأخرج أصحاب 
«السنن» الأزبعة» وصححه ابن حبان من وجهين» عن الشعبي» أن النعمان بن 
بشير قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الخمر من العصيرء والزبيب» 
والتمرء والحنطة» والشعيرء والذَّرّة» وإني أنهاكم عن كل مسكر»ء لفظ أبي 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاري عن أنس ه: «أن الخمر حرّمت» والخمر يومئذ البسر 
والتمرا» وقال أيضاً : «كنت أسقي أبا عبيدة» وأبا طلحة» واب بن كعب من فضيخ 
رَهُو وثمر» فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة : قم يا أنس 
فهرقهاء فَهَرّقتها». 


08 7 : باب حَدٌ الْجَمْر‎  )9( 
داود» وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة.‎ 

ولأبي داود من وجه آخرء عن الشعبيّ» > عن النغمان» بلفظ: «إن من 
العنب جرا وان فى الف مرا وإن من العسل خمرا وان ن الب جيرا 
وإن من الشعير خمراً». 

ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب «السئن»» والتي قبلها فيها ازيب دون 
العم 

ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من ا 
٠‏ والتمرء والعسل» والحنطة»ء والشعيرء والذرة»» أخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجهة بلفظ : «خرّمت الخمر يوم خرّمت» وهي . ..»».فذكرهاء وزاد: 
«الذُرٌة) . 

وأخرج الخلعيّ في «فوائده» من طريق خلاد بن السائب» عن أبيه» رفعه 
مثل الرواية الثانية» لكن ذكر الزبيب بدل الشعير» وسنده لا بأس به» ويوافق 
ذلك ما تقدم في «التفسير» من حديث ابن عمر: «نزل تحريم الخمرء وإن 
بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب». 

وقوله: «والخمر ما خامر العقل»؛ أي: عَظاه» أو كال فلم يتركه على . 
حاله» وهو من مجاز التشبيه» والعقل هو آلة التمييزء فلذلك حَرّم ما عَظَاهء أو 
عَيّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه.  ٠‏ 

قال الكرماني: هذا عند وأما بحسب الععزف فهو ما 
يخامر العقل» من عصير العنب خاصة 1 
قال الحافظ: كذا قالء 559 لان عمر وه ليس في مقام تعريف 
اللغة› بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ» فكأنه قال: الخمر الذي وقع ْ 
تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل» على أن عند .أهل اللغة اختلافا في 

00 

ذلك» كما قدمته» ولو سَّلمِ أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب» 
فالاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ 
من غير العنب يسمى خمراًء والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية» وقد ثبت 
في اصحيح مسلم» عن أبي هريرة» سمعت رسول الله ي يقول: من 
هاتين الشجرتين: النخلةَء والعنبة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


۹۲ 


قال البيهقيّ: ليس: المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من 
رع افو خت عض وغ ووا فيه الأشاره إلى أن ال قرع لا 
تختص بالمتحُذ من العنب. | 

قال الحافظ: وجَعَل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي 
هريرة في أن الخمر من شيئين» مع حديث عمرء ومن وافقه أن الخمر تُتخذ من 
غيرهماء وكذا حديث ابن عمر: «لقد حرمت الخمرء وما بالمدينة منها شيءا» 
وحديث أنسء يعني المتقدم ذكره» وبيان اختلاف ألفاظهء منها: «إن الخمر 
حُرّمت» وشرابهم القضيخ»» وفي لفظ له: «وإنا نعدّها يومئذ خمراً»» وفي لفظ 
له: «إن الخمر يوم حرمت البْسر والتمر»» قال: فلما اختلف الصحابة في 
ذلك» ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتدّ» وغلىء وكَذّف 
بالرّّد» فهو خمرء وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي 
هريرة؛ إذ لو عَولوا به لكمْروا مستحل نبيذ التمر» فثبت أنه لم يدخل في الخمر 
غير المتخُذ من عصير العنب. انتهى . 

قال الحافظ: ولا يلزم من كونهم لم يكقّروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا 
تسميته خمراء فقد يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف› 
مع أنه هو يوافق على أن حُكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في 
التحريم» فلم تبق المشاححة إلا في التسمية» والجمع بين حديث أبي هريرة 
وغيره بِحَمُل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من 
العنب والتمر» وحَمْل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عُهد 
حينئذ أنه يتخذ منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق 
على ما لا يتخّذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من 
خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة 
فأطلق نفي وجودها بالمدينة» وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة 
بالسية لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم. ٠‏ 

وقد قال الراغب في «مفردات القرآن»: سُّمّي الخمر خمراً؛ لكونه خامراً 
للعقل؛ أي: ساتراً له وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر» وعند بعضهم 
للمتخذ من العنب خاصّة» وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر» وعند 


 )9(‏ باب حَدّ الْجَمْر 
ك1 قث 
بعضهم لغير المطبوخ» فرجَح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة» 
زكذا قال أبو تضر أبن الفشيرئ فى اتفسيره : سميت الكمر خمراً؛ تشكرها 
العقل» أو لاختمارهاء وكذا قال غير واحد من أهل اللغة» منهم أبو حنيفة 
الدٌينوري» وأبو نصر الجوهري» ونْقِل عن ابن الأعرابيّ قال: سمّيت الخمر؛ 
لأنها تُركت ختى اختمرت» واجعمارها تخر راتسنهاء: وقيل: سميتة بذلك؛ 
لمخامرتها العقل» نعم جزم ابن سِيده في «المُځگم» بأن الخمر حقيقة إنما هي 
للعنب» وَغَيَرها من الشكرات يسمن خمرا كارا وقال صاحب «الفائق» في 
حديث : «إياكم وَالعْبّيراء» فإنها خمر العالّم» هي نبيل الحبشة متخذة من الذُرَة 
سنك الغبيراء ؛ لِمَا فيها من العَبّرة وقوله: ((اخحمر العالم»؛ اف هي مثل خمر 
العالمء > لا فرق بينها وبينهاء وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد 
أنها معظم خمر العالم. 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتصر من ماء 
العنب» إذا اشْئَدّء وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم» قال: وقيل: 
هو اسم لكل مسكر؛ لقوله وَلِْةْ: «كل مسكر خمراء وقوله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»› ولأنه من مخامرة العقل» وذلك موجود في كل مسكرء قال: ولنا 
إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر استعمالها فيه» 
ولأن تحريم الخمر قطعي» وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظنيّء قال: وإ 
سمي الخمر خمراً لتخمّره» لا لمخامرة العقل» قال: ولا ينافي ذلك كون 
سل فإنه مشتق من الظهورء ثم هو خاص 
بالثريا . 

الراب عن السبة لأ ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 

وقال ا زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» 
فيقال لهم: إن الصحابة الذين سَمّوا غير المتخذ من العنب خمرا عرب 
قُصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لَّمَا أطلقوه. 

وقال ابن عبد البرٌّ: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: 
#أَعَوِرٌ حمر [يوسف: ١۳]ء‏ قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصرء لا ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لے 
ل قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر» وحُكمه حكم ما انَّحْذْ من العنب» ومن 
e EOE‏ ور 
ولم تحضوا ذلك ال الع وعد تقدير التسليم» فإذا بع عن 
مسكر خمراً من الشرع كان حقيقة شرعية» وهي مقدّمة على الحقيقة اللغوية. 
والجواب عن الثانية: ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في 
الغِلّظء لا يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلاً» فإنه يصدق على من 
وطىء حتفي وعلى من وطىء امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى 
من وطىء مَحرَماً لى وهو أغلظ» واسم ا الثلاثةء وأيضا 
ال لي ع 00 بتحريم e,‏ أن لا يكون 2 
بل يحكم بتحريمه إذا ری ف ر وكذا نيت مرا والله 
أعلم . 
والجواب عن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه 
هو وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل» مع قول عمر بمحضر 
الصحابة: الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتفاق أهل اللغة» 
فيحمل قول عمر على المجاز» لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية 
الخمر خمراء فقال أبو بكر ابن الأنباري: سمّيت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر 
العقل؛ أي: تخالطه» قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطهء وقيل: 
لأنها تخمّر العقل؛ أي: تستره» ومنه الحديث: «حَمَروا آنيتكم»» ومنه خمار 
المرأة؛ لأنه يستر وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من 
المخالطة التغطية» وقيل: سميت خمراً؛ لأنها حمر حتى تُذْرِكء كما يقال: 
حَمّرت العجينَ» فتخمّر؛ أي : تركته حتى أذرّك» ومنه خَمَّرت الرأي؛ ا 
تركته حتى ظهر وتحرر» وقيل: سمّيت خمراً؛ لأنها نُعَمَلَى حتى تَغْلِي» ومنه 
حديث المختار بن قُلْقُل: قلت لأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ قال: 
ما خَمَّرت من ذلك فهو الخمرء أخرجه ابن أبي شيبة» بسند صحيح » ولا مانع 


 )9(‏ بَابُ حَدٌ الْجَمْر 
سے 
من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة» وأهل المعرفة باللسان» 
قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها ُرگت حتى أَدْرَكت» 
وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل» حتى تغلب عليه» وتغطيه. 
وقال القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتهاء وكثرتهاء 

تُبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كان من 
غيرء لا يسمى خمراًء ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب» 
وة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فَهموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريم كل مسكرء ولم يفرّقوا بين ما يُتخذ من العنب» وبين ما 
يتخذ من غيره» بل سوا بينهماء وحَرّموا كل ما يُسكر نوعه» ولم يتوقفواء ولا 
استفصلوا» ولم يشكل عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب» وهم أهل اللسان» وبلُّغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه 
تردّد لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحققوا التحريم؛ لِم 
كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال» فلمًا لم يفعلوا ذلك» وبادروا إلى 
الإتلاف علمنا أنهم قَهِموا التحريم نصَّاّء فصار القائل بالتفريق سالكاً غير 
سبيلهم» ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ط4 بما يوافق ذلك» وهو ممن 
جعل الله الحق على لسانه» وقلبه» وسّمِعه الصحابةٌ وغيرهم» فلم يُنقل عن 

: وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره» وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك» ثم ذگرهاء قال: وأما الأحاديث عن الصحابة 
المبارك» وأحمد» وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع 
الزبيب» أو التمر من قبل أن يدخل حدّ الإسكار؛ جمعاً بين الأحاديث. 

قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي كَل كما سيأتي في «باب 
نقيع التمر». 


ع8 ع ع 
)١(‏ أراد به ما أخرجه البخاريٰ عن سهل بن سعد الساعدي» أن أبا أسيد الساعديّ دعا 
النبيت كلا لعرسه» فكانت امرأته خادمهم يومئذ» وهى العروس» فقال: هل تدرون = 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل۹ہ لے 

ولا فرق في الجلّ بينه وبين عصير العنب أَرّلَ ما يُحصرء وإنما الخلاف 
فيما اشتدٌ منهماء هل يفترق الحكم فيه أو لا؟ 

وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر 
خاصٌ بما يُتخذ من العنب» مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم» وقولهم 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية 
إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب» مجاز في غيره» وخالفه ابن الرفعة» 
فنقل عن المزنيّ» وابن أبي هريرة» وأكثر الأصحاب» أن الجميع يسمى خمراً 
حقيقة» قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب» 
والرويانيّ» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد 
تَقُله عن الأكثرء إلا في كلام الرافعيّ» ولم يتعقبه النوويّ في «الروضة»» لكن 
كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تهذيب الأسماء» يخالفه. 

وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ» فقال: 
٠‏ قال: إن الخمر من العنب» ومن غير العنب: عمرء وعليّ» وسعيد» وابن 
عمرء وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيّب» وعروة» والحسن» وسعيد بن جبير» وآخرون» وهو قول مالك» 
والأوزاعيّ» والثوريّ» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وعامة 
أهل التحدية . ۰ 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقةٌ يكون أراد 
الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. 

وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّء وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم 
الشرعيّ دون اللغوي» والله أعلم. 

قال الحافظ: ويلزم أهل الكوفة في قولهم: إن الخمر حقيقةٌ في ماء 
العنب» مجارٌ في غيره أن يُجَوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ 
لأن الصحابة ون لَّمَا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ 
الخمر حقيقة ومجازاً. وإذا لم يُجَوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة» ولا 


= ما أنقعت لرسول الله كَل أنقعت له تمرات من الليل فى تَوْر. انتهى. 


/ )٤٤٤6( بَابُ حَدٌ الْخَمْرٍ - حديث رقم‎  )9( 

انفكاك عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء العِتَانء والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في 
ماء العنب خاصّة ٠‏ فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغويةء فأما من حيث 
الحقيقة الشرعية فالكل خمر ج لحديث: «كل مسكر خمراء فكل ما 
اشتدٌ كان خمراًء ار يحرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم» وبالله 
التوفيق. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث مفيد» وتعقّب سديد» فتأمله 
بالإنصاف» ودع عنك التقليد والاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
ا | 

وبالسند المتصل إلى المؤلف کا أؤّل الكتاب قال: ٠‏ 

 )١1705( ]5554[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمّدُ بن بَشَّارِء قَالَا: 
حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا شعْبَة قال : ت د ف عن اتن بن 
مالك أن لني ا أي برل قد قد شرب الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيِدتَيْنِ » نحو 00 
قَالَ: وَفَعَلَهُ ُو بر كلما كَانَ عُمَرُ اسار الاس فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: أ 
الْحُدُودٍ تَمَانِينَ › مر به عَمَرُ). 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (قتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيَ» تقدّم فان 

5(۲ بن مَايك) بن النضر الأنصاري الخزرجي الصحابي الخاد 
الشهير» مات ويه سنة (۲ أو ۹۳) وقد جاوز المائة 0 تقدم في «المقدمة» I‏ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة 5 آبوات؛ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» ران : شيخيه من التسعة الذين 
روى الجماعة عنهم بلا واسطة» وفيه أنس َيه من المكثرين السبعة» وهو آخر 


ا من الصحابة وا وهو من المعمّرين» فقد عاش أكثر من 
مائة . 


(عَنْ انس بن مَالِك) وفي روات الد ن الحارف الآية: يعت السام" 
وهو يدل على أن رواية شبابة» عن شعبة» بزيادة الحسن بين قتادة وأنس التي ٠‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لوہ ”تببس 


أخرجها النسائيّ من المزيد في متصل الأسانيدء قاله في «الفتح». 

أن الي ل أي برَجُل) قال الحافظ كله : لم أقف على اسمه صريحاًء 
لكن سأذكر ما يؤخذ منه أنه النعيمان. (قذ شَرِبَ الْخَمْرَ هي الشراب 
المعروف» وهي مؤنثة على اللغة الفصيحة المشهورةء وذكر أبو حاتم 
السجستانيّ في كتابه «المذكّر والمؤنّث» في موضعين منه أن قوماً فُصحاء 
يذكرتهاء قال امعت ذلك مهن أثق و وذكرها أيضاً ابن فتيبة فى 


«أدب الكاتب» فيما جاء فيه لغتان التذكير والتأنيث» قاله ابن الملقّن كاذب" . 


(فَجَلَدَهُ) قال القرطبئ 5 انه : : ظاهره يقتضي أن شرب الخمر بمجرّده 
موجبٌ للحدٌ؛ لأن الفاء للتعليلء كقولهم: سها فسجدء وزَّنَى فرُجم. وهو 
مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم. ولم يفرّقوا بين شرب خمر العنب 
وغيره» ولا بين شرب قليله وكثيره؛ إذ الكل خمرء كما قدَّمناه» وللكوفيين 
تفصيل ينبني على ما تقدَّم ذكره في باب تحريم الخمر. وهو: أن من شرب 
شيئاً من خمر العنب النيّئة وجب عليه الحدّء قليلاً كان أو كثيراًء لأن هذا هو 
المجمّع عليه» فإن شرب غيره من الأشربة فسّكر: حُدَّء وهذا أيضاً مجمّع 
عليه» فإن لم يَسْكر لم يُحدّ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. وذهب 
او تو إلى أن من رأى تحريم القليل من النبيذ جَلّد ومن لم يره لم يَجلد؛ 
لأ متأول: وقد :مال إلى :هذا الفرق بعص شوقن المتاخرين. والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهور بما سبق ذكره في باب تحريم الخمرء وبدليل قوله: «من 
شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم 7 
شرب فاقتلوه»» فعلّق الحكم على نفس شرب ما يقال عليه خمرء ولم يفرق 
بين قليل» ولا كثير» وقد بِيّنًا: أن الكل يقال عليه خمر لغة وشرعاًء بالطرق 
التي لا مدفع لها 

yT‏ فوح ھا روي من یت جابر الذي 
خرّجه النسائي: أن رسول الله ية أتي بنعيمان» فضربه رسول الله ية أربع 


(۱) «الفتح» 6» کتاب «الحدود) رقم (51/8/79) . 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲۲۳/۹. 


)4444( بَابُ حَدٌ الَْمْر - حديث رقم‎  )9( 
سے‎ 
مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع» وأن القتل قد رفع.‎ 

فيحصل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع 
القتل» ومن كي عنه خلاف ذلك فإنما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع 
المتقدم . 

وقد عَضّد حديث جابر ما خرّجه البخاريّ من حديث عمر بن 
الخطاب َيه : أن رجلاً كان اسمه: عبد الله» وكان يلقب حمارأء وكان 
يضحك النبئ َء وكان رسول الله یل قد جلده فى الشراب» فأتى فا 
فأمّر به فججلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يُؤتى به» فقال 
النبئ كله : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت: إلا أنه يحب الله ورسوله وَل 
وظاهره: أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرّات» ثم لم يقتله» بل شهد 
له : آنه ربخت الله ورسوله کا . ا 

(بجريدتين) تثنية جريدة» واحدة الجريد» وهو سَعَفٌ النخل» فعيلة بمعنى 
مفعولة» وإنها تى خريدة إذا جره عه خو ها 

وقال العلامة ابن الملقّن كأنْهُ: اختلف فى معنى قوله: «بجريدتين» على 
قولين: 

أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين» جَلّد بكل واحدة منهما عدداً حتى 
كمله من الجميع أربعين» وهذا تأويل أصحابنا . 

والثانى: أن معناه أنه جمعهماء وجلده بهما أربعين جلدة» فيكون المبلغ 
ثمانين» وهذا تأويل من يقول: جلد الخمر ذلك المقدار» والأول أظهر؛ لأن 
الرواية الأخرى الثانية في «صحيح مسلم» مبيّنة لهذه» وهي: «أن النبي كَل كان 


)١(‏ دعوى الإجماع محل نظرء فقد ألّف الشيخ أحمد محمد شاكر كله رسالة جمع 
فيها طرق الحديث» وسمّاها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمرا» فراجعهاء 

(؟) «المفهم» ۱۲۷/۰ ۔ ۱۲۹. (۳) «المصباح المنير» .95/١‏ 

.۲۲۲/۹ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )٤( 


٠‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


سے 


- 
هس 


(نَحْوّ أَرْبَعِينَ) قال ابن الملقّن كه: ظاهره أن ذلك للتقريبء لا 
للتحديد» لكن لا بد من تأويله على عدم التساوي في الضربء والآلة 
المضروب بهاء فإن الحدود للتحديدء. وإن كان القرطبيّ نقل عن طائفة من 
علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه يه على وجه التعزير والأدب» 
وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين» وحسّنهء فلا يواقق عليه. انتهى كلام ابن 
اليلق 

وقال القرطبي كه : قوله: «فجلده بجريدتين نحو أربعين»» وفي الرواية 
الأخرى: «جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين»: هذه الروايات تدلٌ على 
أن النبيّ كه لم يَحَدَ في الخمر جد فخدووا وإنما كان ذلك هن يرا وأشا 
لكن انتهى في ذلك إلى به أربعين. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يل أتي برجل قد شربء فقال: «اضربوه»» قال: 
فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه: 
«بَكتُوه»» فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! أما استحييت من رسول الله؟! 
وهذا كله يدلّ: على أن ذلك كله أدب» وتعزير. ولذلك قال علي له : إن 
رسول الله كك لم يستّه؛ أي: لم يحدٌ فيه حدّاًء ولذلك اجتهدت الصحابة فيه 
فألحقوه بأخف الحدود» وهو حدٌ القذف. هذا قول طائفة من علماء أصحابنا 
وغيرهم» وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي ذكرناها. غير أنه يرد عليهم أن يقال: 
هذا معارّض بوجهين: 

أحدهما: أن علي بن أبي طالب قد قال: جلد رسول الله بي أربعين» 
وأبو بكر أربعين» وجلد علي بحضرة عثمان» والصحابة وق أربعين» ودوامهم 
على مزاغعاة هذا العدة. يدل على أله خد مخدود» ولو كان تعزيرا لاختلف 
بحسب اجتهاد كل واحدٍ منهم . 

وثانيهما أن الأمّة مجمعون على أن الد في الخمر أحل'العندين؛ إن 
أربعون» وإمّا ثمانون. قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على وجوب الحدٌ 
في الخمر» وكيف تُجيِعٌ الأمّةٌ على خلاف ما جاء به النبئ تكله ؟! . 


(1) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲۲۲/۹ - .۲۲٤‏ 


 )9(‏ بَابُ حَدّ الْكَمْر - حديث رقم )٤٤٤٤(‏ ش 
فالجواب عن الوجهين: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم الذين 
نقلوا عن النبيّ َيه ما يدل على التعزيرء وهم الذين نقلوا ما يدل على 
التحديد» والذين قاسوا واجتهدوا هم الذين عدّدوا وحدَّدُواء ولم ينص أحدٌ 
منهم على نفي أحد الوجهين وثبوت الآخرء وإنما هو نقل أحوالٍ محتملة» فلا 
بد من التوفيق بين أقوالهم؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم. 


۰ ووجة التوفيق: أن الصحابة ون فهمت عن النبيّ كَيه: أنَّ جلده كان 

تعزیراً؛ لاله قد اختلف حاله فيه: فمرةً جلد فيه بالأيدي؛ والثعال» والثياب من 
غير عددء ومرَةَ جلد فيه بالجريد والنعال أربعين» ومرَّةَ جلد فيه بجريدتين نحو 
الأريقين ٠‏ فهدة نحو الكمانين» فهدا تفر بلا شف لكن لا كان أكثر جلده 
أربعين اختاره أبو بكر» وعمر في أول أمره» فلمًا كثر إقدام الناس على شرب 
الخمرء تفاوضت الصحابة في ذلك ونظرواء فظهر لهم: أن ذلك القَدْر لا 
يزجرهمء ولا يُبالون به» فظهر لهم أن يُلحقوه بأخفت حدود الأحرار المذكورة 
في القرآن» .فوجدوه القذف» مع أنهم قد ظهر لهم جامع بينهماء فقالوا: إذا 
سَكِرّ هَدَىء وإذا هَذَّى افترى»: ومع ما تقدّم لهم: من أن النبي كل قد قارب . 
فيه الثمانين» فأثبتوهاء ومنعوا من الزيادة عليهاء ولمًا ظهر هذا المعتى لعليّ بن 
أبي طالب َيه قال مصرّحاً به: جلد رسول الله بي أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وکل سُنّة. ثم إن جلد هو أربعين» وأقرّه على ذلك عثمان» ومن 
حضر :من الصحابة ور وظهر له: أن الاقتصار على أربعين أولى من الثمانين؛ 
مخافةً أن يموت فتلزمه الدّية» كما قد صرّح به؛ حيث قال: ما كنت أقيمٌ على 
: أحدٍ حدّاً فيموت فيه؛ فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمر؛ لأنه إِنْ مات 
ودَيتة» وهذا ندل على أنه جلد فيه ثمانين في ولايتة» ونه لم يخالف عمر في 
الثمانين» وإيّاها عَنَى بقوله: «فإن. رسول الله كل لم ل يصح أن. يريد ' 
بذلك الأربعين؛ لأنه هو الذي روى أن النبئ بيه جلد فيه أربعين» ولو مات 
في الأربعين لم تجب له ديةٌ بوجوء ولذلك قال الشافعيٌ: ألو مات في الأربعين 
ا ا ا فتفهّم هذا البحث» :فا جا 


وتخاضلة أن الجلد على الخمر تعزير مع من الزيادة على غايته» فرأت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


طائفة: أن غايته أربعون» فلا يُزاد عليه. وبه قال الشافعئُ من الفقهاء' 
والإجماع: على أنه لا يزاد على الثمانين. 

فإن قيل: كيف يكون تعزيراًء وقد قال يكلِ: «لا يُجِلَدُ أحدٌ فوق عشرة 
أسواط إلا في حدٌ من حدود الله)؟ فمقتضى هذا: أن لا يُزاد فى التعزير على 
العكد ويه فال زوق كر SR‏ إن سان ]له EEE‏ 
سيأتي الكلام على ذلك اجيف ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أجاب القرطبئ”" عن هذا الحديث بأنه خرج 
على أغلب:ما يُحتاج إليه في ذلك الزمان.: 

قال الجامع : هذا الجواب لا يرتاح له الخاطر» وعندي الأولى أن نقول يُستثنى 
منه شارب الخمر» فإنه قد ثبت النص فيه بأكثر من عشرة أسواط› والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) أنس (وَفَعَلَهُ)؛ أى : : الججلد المذكورء (أَبُو بَكْرِ) الصدّيق ونه في 
خلافتهء (فَلَمَا كَانَ عَمَرُ)؛ 5 : في خلافته» فهكان» هنا تامّة؛ أي : جاء عمرء 

as‏ تكون ناقصة» ويقدّر خبرها؛ أي: خليفةً» وقال ابن دقيق 

العيد كه : قوله: «فلما كان عمر» يجوز أن يكون على حذف مضاف؛ 5 ش 
فلما كان زمن ولاية عمر وليه . انت ا 

(اسْتَشَارَ النْامسَ)؛ أي: طلب منهم إبداء رأيهم في ذلك» يقال: شاورته 
في كذاء واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار علي بكذا؛ أي: أراني ما 
عنده فيه من المصلحةء فكانت إشارةً حسنةء والاسم المشورة وفيها لغتان: 
سكون الشين» وفتح الواوء والثانية: ضمٌ الشين» وسكون الواوء وزان معونة» 
ويقال: هي من شار الدابّةَ: إذا عَرَضَها في 0 ويقال: من شرت 
العسل» شه حُسنٌ النصيحة بشرب العسل» قاله الفيّوميَّ 


.17١- ۱۲۹/۰ «المفهم»‎ )١( 

(۲( راجع كلامه في «المفهم» ٥‏ _ ۱۳۹. 

() «إحكام الأحكام» /٤‏ ۳۷۷ بنسخة الحاشية «العدّة؛. 

(5) «المشوار» بكسر الميم : المكان الذي تُجرى فيه الدابة عند عرضها للبيع . 
(5) «المصباح المنير» ۱/ ۳۲۷. 


)4444( بَابُ حَدٌّ الْكَمْر - حديث رقم‎  )9( 

(فَقَالَ عبد 0 بن عوف الصحابيٌ الشهير» أخد العشرزة المبشوية 
بالجنة» مات يه سنة (۳۲) وتقدّمت ترجمته في «الصلاة» ۲۳/ .٠٥۷‏ 

[تنبيه] : 7 العلامة ابن الملقّن كَنْهُ: وقع في «الموطأ» أن الذي أشار 
على عمر 65 م الما عر ا ل اي ذنهء وهو خلاف ما ثبت في 
«الصحيح» من كونه عبد الرحمن بن عوف 0 طبه » واذعى القاضي عياض أنه 
المشهورء لكنه مرسل» فإنه من رواية ثور بن زيد بلدالتيات» ولم یدرکه» وعلى 
تقدير اتصاله» فلعلّهما أشارا به» والذي بدأ بالمشورة هو عبد الرحمن» فتسبت 
إليه؛ لِسَبْقه بهاء ونُسبت في رواية إلى عليَ؛ لرجحانه على عبد الرحمن 
ا 

(آحَفْ الْحُدُوهِ لَمَابِينَ) معنى كونه أخف الحدود: أنه أت الحدود 
المنصوص عليها في كتاب الله كبك فإن الحدود فيها حدّ السرقة بالقطع› وحد 
الزنا بمائة جلدة» وحدٌّ القذف بثمانين» فاجعلها ثمانين» كأخفٌ الحدود» قاله 
ابن ال : 1 | 

وقوله أيضاً : (أَحَفٌ الْحُدُودٍ كَمَانِينَ) هكذا بالنصب» قال النووي كاله: 
منصوب بفعل محذوف؛ أي: اجلده كأخف الحدودء أو اجعله كأخف 
الحدود» كما صُرّح به في الرواية الأخرى. تھی" : | 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «أخفٌ الحدود ثمانين» فيه حذفٌ عامل 
النصبء والتقدير: اجعلهء وتعقّبه الفاكهيت». فقال: هذا بعيد» أو باطل» وكأنه 
صدر عن غير تافل لقواعلةالعرينة ولا تراد الكل » إذ لا يحون اجرد 
الناس الزيدين» على تقدير اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخت 
الحدودء لا الأمر بذلك» فالذي يظهر أن راوي النصب وَهِمَء واحتمال توهيمه 
أولئ من ارتكاب ما لا يجوز لفظاًء ولا معتى. 

ورَدٌ عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار» والمستشار 


.175/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.770/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 
.5١9/١١ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


مستؤول» ا سائل» ولا يبعد أن يكون المستشار د قال: والمثال 
الذي مَكّل به غير مطابق. 

قال الحافظ: بل هو مطابق لِمَا ادّعاه اي لع ا 
فقط» والحقٌّ أنه أخبر برأيه مستنداً إلى القياس» وأقرب التقادير: أخف الحدود 
أعذه لانن او اجن اخ الود نا هما : 

وأغرب ابن العطار صاحب النووي في «شرح العمدة»» فنَقّل عن بعض 
العلماء أنه ذكره بلفظ: «أخفٌ الحدود ثمانون» بالرفع» وأعربه مبتدأ وخيراء 
قال: ولا أعلمه منقولاً رواية» كذا قال» والرواية بذلك ثابتةٌ» والأولى في 
توجيهها ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه: «ثم جلد أبو 
بكر أربعين» فلما كان عمرٌء ودنا الناس من الرّيف والقرى» قال: ما ترون في 
جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدودء 
قال: فجلد عمر ثمانين»» فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: « 
أن تجعلها»ء وأداةً التشبيه. . 

وأخرج النسائيّ من طريق يزيد , بن هارون» عن شعبة: «فضربه بالنعال 
نحواً من أربعين» ثم 5 به أبو بكر» فصنع به مثل ذلك»» ورواة همام» عن 
قتادة» بلفظ : «فأمر قريباً من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريدء 
والنعال»» أخرجه أحمدء والبيهقي» وهذا يَجْمَع بين ما اختّلف فيه على شعبة» 
وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين» لا إنه جَلّده بجريدتين أربعين» فتكون 
الجملة ثمانين» كما أجاب به بعض الناس . 

ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» بلفظ: «جَلّد بالجريد والنعال 
أربعين»» عل أبو داود بسند صحيح» ووصله البيهقي» وكذا أخرجه مسلم من 
طريق وكيع» عن هشام» بلفظ : «كان يَضرب في الخمر مثله». 

وقد نسب صاحب «العمدة» قصة عبد الرخمن هذه إلى تخريج 
«الصحيحين»» ولم يخرج البخاري منها شيئاء وبذلك جزم عبد الحق في 
«الجمع»» ثم المنذريء نعم ذكر معنى: صنيع عمر فقط في حديث السائب بن 
يزيد ولفظه: «كنا نُوْتَى بالشارب على عهد رسول الله كل وإمرة أبي بكرء 
وَصِدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر 


)4444( بَابُ حَدّ الْخَمْر - حديث رقم‎  )9( 
سے‎ 
إمرة غمر: فجلد أزربعين»: ختى إذا عَتَوَاءَ :وَفْسَقُوا جلد ثمانين».- اننهق‎ 

(فَأمَرَ بو عُمَوُ)؛ أي: أمَّر عمر يه بجلد شارب الخمر ثمانين جلدةً. 

قال العلامة ابن الملقّن كُألهُ: إنما استشار عمر وهه الناس في ذلك؛ 
لأن في زمنه تح الشام» والعراق» وسكن الناس في مواضع الخضْب» وسعة 
العيش» وكثرت الأعناب» والثمارء فأكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر طبه 
حدّها؛ زجراً لشاربهاء وتغليظاً عليهم» وكان ذلك سنّة ماضيةء قال ية : 
«فعليكم بسّئْتي وسُّنّة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ"› 
قال أيفيا: «اقتدوا باللذين من بعدي: ابي OTS‏ أي: بكل واحد 
منهماء ولهذا عمل عثمان ولب بهذا مرّة» وبالأول أخرى» وقال عليّ دي : 
كل سنّة»؛ أي: لأن الأربعين فعل النبئ ية والصدّيق وليه والثمانين فعل 
عمر َيه بإجماع الصحابة وء وهو المعروف من مذهب علي ذَيْءء وهذا 
منه وه دال على اعتقاده حقيّة كونهما خليفتين» وأن فعلهما سنّةء» وأمرهما 
حقّ» خلاف ما تَكذِبه الشيعة عليه. انتهى“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَِيْه هذا دون قصّة استشارة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4455/9 و4440 و4445 و۷٤٤٤‏ و4444] 
»)۷٠١(‏ و(البخاري) في «الحدود) (1۷۷۳ و٦1۷۷)ء‏ و(أبو داود) في 
٠‏ «الحدود» (۷۹٤٤)ء‏ و(الترمذي) في «الحدود» »)١557(‏ و(النسائيّ) في 


.)٦۷۷۳( كتاب «الحدود» رقم‎ 205١ - 518/١١ «الفتح»‎ )١( 

)۲( حديث صحيح» آخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبيهقيّ» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى . 

۳( حديث صحيح › أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 2 

(5) «الإعلام.بفوائد عمدة الأحكام» 4/ 774 177. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
«الكبرى» »)۲٤۹/۳(‏ و(الطیالسئ) فى «مسئله» (۱۹۷۰)» ومن .في 
«مسنده» (۳/ ۱۱١ - ۱۱١‏ و۷٤۲)ء‏ و(الدارمی) في «سننه» (۲/ »)۱۷١‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (۸۲۹)» و(أبو يعلى) في «مسئده) (۲۸۹۲ و۳٣۳۰)»‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيخه) ٤٤٤٨(‏ و٩٤٤٤‏ و٥٥٤٤)»‏ و(الطحاوي) في اشرح 
معاني الآثار) »)١517/(‏ و(البيهقي) في «الكبرى».(2»)7197/48 و(البغوي) في 
ااشرح الشسّنَّةه (5705).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم شرب الخمرء وهو مجمّع عليه» وهو من 
الكبائر؛ فإن الحدّ لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة. 

١‏ (ومنها): بيان وجوب الحدّ على.شارب الخمرء سواء شرب قليلاً» 
أو كثيرأء واختلفوا في شارب التبيذ» وهو ما سوى عصير العنب > من الأنبذة 
المسكرة على قولين: 

أحدهما: إلحاقه بشارب الخمرء وإن كان يُعتقد إباحة النبيذء وهو قول 
الشافعي» ومالك» وأحمدء وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً. 

والثاني : لا .يحدٌ شاربه» وهو قول أبي حنيفة» والكوفيين» وقال ایو 
0 لا يحد معتقد ,تحريم النبيذ» دون غيره 20 

۳ - (ومنها): أن قَدْر حدّ الخمر أربعون» وبه قال الشافعيّ» وأبو ثورء 
وداود» وأهل الظاهر. وغيرهم» قال الشافعي : وللومام أن يبلغ, به ثمانين لفعل 
عر والصحابة مره > بل روى عبد الرزاق أنه ول فعلهء سيت كما 
قال ابن حزم كان . 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والأوزاعيّ» والثوري» وأحمد» واا 
وابن المنذر: حذه ثمانون» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): حصول الجلد في 00 بالجريد» وهو إجماع. ومثله 
النعال» وأطراف الثياب. 


.۲۲۷/۹ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)٤٤٤٤( بَابُ حَدّ الْكَمْر - حديث رقم‎  )9( 
¥۷ 

ه ‏ (ومنها): مشاورة الإمام» والقاضي»› والمفتي أصحابه» وحاضري 
مجلسه في الأحكام. 

5 (ومنها): جواز القياس» والعمل به» والاستحسان عند الحاجة 
إليه" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب س 

قال العلامة ابن قُدامة كله ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره» 
وهو مء حكمه حكم عصير العنب في تحريمه» ووجوب الحد ۳ شاربه» 
وروي تحريم ذلك عن عمرء وعليّ» وابن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرة» 
وسعد بن أبي وقاص» وأبى بن كعب» وأنس» وعائشة وء وبه قال عطاءء 
وطاوسش» ومجاهدء والقاسم» وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» ومالك» 
والشافعيّ» وأبو ثورء وأبو عبيد» وإسحاق. 

'وقالٍ أبو حنيفة في عصير العنب: إذا طبخ فذهب ثلثاه» ونقيع التمر 
والزبيب» إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه. ونبيذ الحنطة» والذرة» والشعير» ونحو . 
ذلك تَقيعاً كان أو مطبوخاً كل ذلك حلالء إلا ما بلغ السّكرء فأما عصير 
العنب إذا اشتدّء وقَذّف رَبَدهء وظبخ» فذهب أقل من ثلثيه» ونقيع التمرء 
والزبيب إذا اشتد بغير طبخ» فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس وِهْياء 
عن النبئ ييا قال: «خحرّمت الخمرة لِعَيّنهاء والمسكر من كل شراب». 

قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر وا قال: قال رسول الله ية «كل مسكر 
خمرء وکل خمر حرام»» وعن جابر َيه قال: قال رسول الله كل: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام)». رواهما أبو داود» والأثرم» وغيرهماء وعن عائشة وين 
قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل مسكر حرام قال وما أسكر منه 
القَرّق فملء الكت منه حرام»» رواه أبو داود وغيره» وقال عمر وهه : «نزل 
تحريم الخمرء وهي من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر 
ما خامر العقل»» متمق عليه» ولأنه مسكر أشبه عصير العنب. 

فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المسشكر حديث صحيح» 


.779 راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲۲۹/۹ ۔‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
س۸ 
وحديث ابن عباس رواه مسعرء عن أبي عون» عبد الله بن شداد» عن ابن 
عباس» قال: «والشسّكر من كل شراب». وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة 
بأحاديث معلولة ذكرناها مع عللهاء وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن 
النبي َيه والصحابة فضعّفها كلهاء وبَيِّن عللهاء وقد قيل: إن خبر ابن عباس 
موقوف عليه» مع أنه يَحُتمل أنه أراد بالسكر: المسكر من كل شراب» فإنه 
يروي هو وغيره عن النبيّ كل أنه قال: «كل مسكر حرام». انتهى كلام ابن 
فدامة ك وهو بحث مفيد» وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح 
النسائئ»» فراجعه”"' تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل الم في شرب قليل المسكر: 

كالاب قذافة 48 يعو لبعز عل شرن قن تعن السك أن 
كثيراً» ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ. واختلفوا 
في سائرهاء فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب» وكل مسكرء وهو قول 
الحسن» وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» والأوزاعي» ومالك»› والشافعيّ. 

وقالت طائفة: لا يح إلا أن يَسْكرء منهم: أبو وائل» والنخعيّ» وكثير 
من أهل الكوفة» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه 
حُدّء ومن شربه متأوّلاً فلا حد عليه؛ لأنه مختلّف فيه» فأشبه النكاح بلا ولى. 

قال: ولنا ما روي عن النبئ ييل أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه»» 
رواه أبو داود» وغيره» وقد ثبت أن كل مسكر خمر» فيتناول الحديث قليله . 
وكثيره» ولأنه شراب فيه شدة مُظربة» فوجب الحد بقليله كالخمرء والاختلاف 
فيه لا يمنع وجوب الحدّ فيهاء بدليل ما لو اعتقد تحريمهاء وبهذة فارق التكاح 

بلا ولي ونحوه من المختلّف فيه» وقد حَدّ عمر قدامة بن مظعون وأصحابه» مع 

اعتقادهم جل ما شربوه» والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين: ش 

أحدهما: أن فِعل المختلّف فيه ههنا داعية إلى فعل ما أجمع. على 
تحريمه» وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه. 


)١(‏ «المغنى» لابن قُدامة كلك ۳۲۳/۱۰ ۔ ا" 
)۲( راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) ۲۹۹/٤۰‏ ۔ ۳۲۹. 


)4444( بَابُ حَدّ الْكَمْرٍ - حديث رقم‎  )9( 

الثاني: أن السنّة عن النبئ بي قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه 
فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته» بخلاف غيره من المجتهّدات» قال 
أحمد بن القاسم : سمحت آنا عبد الله يقول: في تحريم المشكر عشرون وجها 

: عن النبي 5 في بعضها: «كل مسكر خمراء وبعضها: «كل مسكر حرام). 

انتهى كلام ابن قدامة كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن الحدّ 
يجب على من شرب مسكراً قليلآً كان أو كثيراً» من جميع أنواع المسكر هو 
الحقٌ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» كما مرّ في كلام الإمام 
أحمد كاه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار حدّ الشرب: 

وقال النوويّ #5: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شربهاء 
وأجمعوا على وجوب الحدّ على شاربهاء سواء شرب قليلاً أو كثيراً» وأجمعوا 
على أنه لا يقل بشربهاء وإن تكرر ذلك منهء هكذا حَكى الإجماع فيه 
الترمذيٌ» وخلائق» وحكى القاضي عياض به عن طائفة شاذة أنهم قالوا: 
يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك» وهذا القول باطلٌء 
مخالف لإجماع الصحابة» فمّن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكرر منه أكثر من 
أربع مرات» وهذا الحديث منسوخ ء قال جماعة: دل الإجماع على نسخه» 
وقال بعضهم: نسّخه قوله يَكِِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلا 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع. وكذا النسخ للحديث فيه نظر 
لا يخفى» فقد آلف بغض المحقّقين”" فى ذلك رسالة» فلتطالعهاء وكذا حقّق 
الكلام فيه ابن حزم في «المحلى»» ا والله تعالى ولي التوفيق. 

قال واختلّف العلماء فى قدر حد الخمرء فقال الشافعئ» وأبو ثور 
وداود» وأهل الظاهرء وآخرون: حدّه أربعون» قال الشافعيّ : وللإمام أن 


.۳۲۳/۱۰ «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
56 
يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة 
عقله» وفي تعرضه للقذف» والقتل» وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة» وغير ذلك. 
وتقَل القاضي عن الجمهور من السلف. والفقهاءء منهم مالك» وأبق 
حنيفة» والأوزاعيّ» والثوريّ» وأحمدء وإسحاق ‏ رحمهم الله تعالى - أنهم 
قالوا: حدّه ثمانون. 
واحتجوا بأنه الذي استقرٌ عليه إجماع الصحابة و#رء وأن فعل النبي كلل 
لم يكن للتحديد» ولهذا قال فى الرواية الأولى: انحو أربعين». 
وحجة الشافعئ» وموافقيه أن النبئ ية إنما جلد أربعين ‏ كما صرح به 
فى الرواية الثانية ‏ وأما زيادة عمر فهى تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن 
شاء فعله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعلهء وتركه فرآه عمر ففعله. 
ولم يره النبيت كَل ولا أبو بکر» ولا على فترکوه» وهكذا يقول الشافعيّ لله : 
إن الزيادة إلى رأي الإمام. وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منهء 
ولو كانت الزيادة حداً لم يتركها النبي إلا وأبو بكر دنهء ولم يتركها 
ن دنه بعد فعل عمر طبه ولهذا قال على 4: «وكل سُنَّةة معناه 
الاقتصار على الأربعين» وبلوغ الثمانين» فهذا الذي قاله الشافعيّ كال هو 
الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث» ولا يُشكل شيء منها. انتهى كلام 
(Du‏ 
النووي"١‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ» ومن معه من 
أن الحدّ المقدّر فى الخمر أربعون جلدةًء فقطء وأما الثمانون فمن باب 
التعزيرء فإن رأى الإمامُ يفعله. كما فعله عمر ينه وإن شاء ترکه» كما تركه 
بالإمعان» والله تعالى ولى التوفيق. 
[تنبيه]: هذا الذي تقدّم هو حدّ الحرّء فأما العبد فعلى النصف من الحرّء 
كما في الزنى» والقذف» والله أعلم. 


.۲۱۸ «شرح النوويٌ» ۲۱۷/۱۱ ۔‎ )١( 


)4445 4440( بَابُ حَدّ الْخَمْر - حديث رقم‎  )9( 
َ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال:‎ 

 )...( ]54446[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِئِنُ حَدَنَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْني : 


#«# ام 
كن 


١ 


ابْنَ الْحَارِثِ ‏ حَدَنَنَا شعْبَةٌ حَدَتَنَا قَتَاَهُ قَالّ: سَمِعْتُ أنساً يَقُولُ: ي 
سول اللو كه برل ذَكَرَ نَحْوَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئْيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم 
في «الإيمان» .١156/١5‏ 

۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 80 147. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه ساقها النسائئ كا فى 
«الكبرى»» فقال: ْ ْ 

 )0715(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء قال: ثنا خالدء قال: ثنا 
شعبة» قال: ثنا قتادة» قال: سمعت أنساً قال: أتي رسول الله يل برجل قد 
شرب خمراء فضربه بجريدتين نحواً من أربعين. انتھی» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدتا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَتَنَا مُعَاذْ بْنُ هشام» حكني 
أبي» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ئس بن مَالِكء أن نَبِيَ الله كل جَلَّدَ فِي الْحَمْرٍ بِالْجَرِيدٍ 
الالء ثم جَلَدَ بُو بكر أَرْبَمِينَ» فَلَمّا كَانَ عُمَرُ وَدنَا النَّامنُ مِنَّ الرّيفِ 
وَالْقُرَىء قَالَ: ما تَرَوْنَ في جَلْدٍ الْحَمْرِ؟ كَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْمُّ عَوْفٍ: أرَى أَنْ 
تَجْعَلَهَا كَأَحَفٌ الْحُدُودِ تال : كَجَلَدَ عُمَرُ نَمَانِينَ). 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 
١‏ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَّام) الدستوائي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.759 /7 «السنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 
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 ”‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَتْبَر الدستوائيٌ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 

أبواب . 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (بِالْجَرِي) جمع جريدة» وهي سَعَف النخلء سُمّيت بها؛ لكونها 
مجرّدة عن الْخُوص»ء وهو ورق النخل. 

وقوله: (وَالنعَالِ) بكسر النون» جمع تَعْلء وهي ما يُلبس على الرّجل. 

وقوله : نم جلد جل ابو بكر أَرْبِعِينَ)؟ أي: أربعين جلدة» أو ضربة. 

وقوله: (فَلَمََا کانَ ء د أن «كان» تامة» أو ناقصةء يقدّر خبرها؛ 
أي : خليفة . 

وقوله: (وَدَنَا الثامن وق ا بكس ار قال المجد ككَُنْهُ: الرّيف 
بالكسر: أرضٌ فيها رَرع» وخِضْبٌء والسعة في المأكل والمشرب» وما قارب 
الام ان العرب» أو حيث الْحْضَرٌء والمياه والزرع» وراف البدويّ 


۳ 


وقال النووي ك: الريف: المواضع التي فيها المياه» أو هي قريبة 
منهاء ومعناه: لَمّا كان زمن عمر بن الخظاب وَيهء وفتحت الشام والعراق» 
وسكن الناس في الريف» ومواضع الخصب» وسعة العيش» وكثرة الأعناب» 
والثمار أكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر ونه في حدّ الخمر؛ تغليظاً عليهم» 
وزجراً لهم عنها 5 انتهى 00 

وقوله: والقری) بضم» ف : جسم كرية على خير قبادن؟ قال 
الفيّوميّ ككل : القرية: کل مكان أتضلت بيه الأبنية : وانخا قزاراء وتقع على 
المدن» وغيرهاء والجمع: قُرّىء على غير قياس» قال بعضهم: لأن ما كان 
على فَعْلة من المعتل» فبابه أن يُحِمَعَ على فِعَالٍ بالكسرء مثل ظبية وظبَاءء 
ورَكُوة وركاءء والنسبة إليها قَرَويَء بفتح الراءء على غير قياس. انتهی”" . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «فلمًا كان عمر... إلخ» «كان» هنا تامف 


)000( «القاموس المحيط») ص" 65. (۲( لاشرح النووي» ۱ 
() «المصباح المنير» .00١7/75‏ 


)4445( بَابُ حَدٌ الْكَمْرٍ - حديث رقم‎  )9( 

11۳ 
وفي الكلام حذف؛ أي: لما وقع. وَوُجد زمن خلافة عمرء والرّيف: أرض 
الزرع والخصب. والجمع: أرياف. يقال: أَرَاقَت الأرض - رباعيّاً - أخصبت» 
ورافت الماشية: إذا رعت الريف. وأَرَيَفُنا؛ أي: صرنا إلى الريف» قاله في 
«الصحاح». ويعني ذلك أنه لما تحت البلاد بالشّام وغيرهاء وكثرت الكروم 
ظهر في الناس شُرْبُ الخمرء فشاور عمرٌ الصحابة وؤ في التشديد في العقوبة 
عليهاء فتفاوضوا فى ذلك» واتفقوا على إلحاقها خد اتف لأنه ات 
الحدود» كما قال 7 الرحمن»› وقد جاء في لمر طا :أن ع لما استشارهم 
في ذلك قال علي : نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا كروك وإذا سَكرَّ 
هَذْىء» وإذا هذى افترى. فصرّح بكيفية الإلحاق. وحاصلها راجع : إلى أنه أقام 
الشّكر مقامٌ القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالباًء TT‏ فكان هذا 
الحديث من أوضح حجج القائلين بالقياس والاجتهاد؛ إذ هذه القضيةٌ نص 
منهم على ذلك. وهم الملا الكريم. وقد انتشرت القضيةٌ في ذلك الرّمانء 
وعمل عليها في كل مكانء ولم يتعرّض بالإنكار عليها إنسان» مع تكرار 
الأعصارء وتباعد الأقطارء فكان ذلك إجماعاً على صحة العمل بالقياس الذي 
لا ينكره إلا الأغبياء من الناس. وقد أورد بعض من يتعاطى العلم الجدلي على 
هذا النظر الشديد العَلَوِي أن قال: إِنْ كم للسّكر بحكم القذف ‏ لأنه مظنّته - 
فلِيّحْكُم له بحكم الرّنى والقتل لأنه مظنتهما. وأيضاً: فلأنه يلزم عليه ألا يُحَدَّ 
على مجرد الشرب» بل على الشكر خاصة لأنه هو المظئة لا الشرت. وقد 
حدُوا على شرب الخمر وإن لم يَشكر. فدل علق أن السكر لين معتيرا اف 
الحدّء فلا يكون علّة لهى زلا مظنة. 


والجواب عن الأول: من كون السّكر مظنة للزنى والقتل؛ لأنَّ المظبّة 
اسم لما يُظن فيها تحقق المعنى المناسب غالباً. ومن المعلوم: أن السّكر لا 
يخلو عن الهذيان والقذف غالباً في عموم الأوقات والأشخاصء وليس كذلك 
الزنى والقتل؛ فإن ذلك إن وقع فنادرء وغير غالب. والوجود يحققه. 


والجواب عن الثانى: أن الحدّ على قليل الخمر لما هو من باب سد 
الذرائع؛ لأنَّ القليل يدعو إلى الكثيرء والكثير يُسكرء والسّكر المظبَّةء كما 
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قررته الصحابة وَّن؛ فهم الأسوةء وفيهم القدوة. انتهى 

وقوله: (مَا تَرَوْنَ... إلخ) «ما استفهاميّة؛ أي: أي شيء ترون في مقدار 
جلد الخمر؟ 

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ) قال النووي كنهُ: هكذا في 
ااصحيح مسلم) وغيره e‏ ر ونه هو الذي أشار بهذاء وفي 
«الموطأ» وغيره أنه على بن أبي طالب ذنهء وكلاهما عع وأشارا 
جميعاً» ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول» فوافقه على وغيره» فتسب ذلك في 
رواية إلى عبد الرحمن ذه؛ لِسَبّْقه به» وتسَّبه في رواية إلى على ذلإنه؛ 
تقفيلتة وكترة عليه ورجحاتة:غلى خد ال رخن كه ٠‏ ات ٠‏ 

وقوله: (أرَى أَنْ تَجُعَلَها) الضمير للعقوبة التي هي حدّ الخمر. 

وقوله: (كَأَحَفْ الْحُدُودِ) قال النووي كُأَنْهُ: : يعني المنصوص عليها في 
القرآن» وهي : حدٌ السرقة بقطع اليدء» وحد الزنى جلد مائة» وحدّ القذف 
ثمانين» فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود» وفي هذا جواز القياس» 
واستحباب مشاورة القاضي» والمفتي» أصحابه» ای مجلسه في 
الأحكام. انتهى”" . ۰ 1 ۰ 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف ل وقد مضى تمام البحث 
فيه قبل حديث» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


 )...( 47‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا 
هسام بهذا الإستاد مِثْلّه). 


)غ20 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قريباً. 
والياقيان ذكرا قبله . 


.۲۱۹ «شرح النوويٌ» ۲۱۸/۱۱ ۔‎ )0( TT «المفهم» مضت‎ )١( 
.5١5/١١ «شرح النووي»‎ )۳( 


)444/( باب حَدّ الْخَمْرٍ - حديث رقم‎  )9( 
11٥ 


[تنبيه]: رواية يحبى بن سعيد القظان» عن هشام الدستوائيئ هذه ساقها 
أبو يعلى 5 ار في «مسنده»)» فقال: 

(۷) ۔ حذثنا عبيد الله» حدّثنا يحيى بن سعيدء عن هشام» عن 
قتادة» عن أنسء أن النبي ية صرب على الخمر بالنعال والجريد» وجلد أبو 
بكر بيده» فلما كان عمر» ودنا الناس من القرى والرّيف» ذكر ذاك لأصحابهء 
فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد ثمانين 
انی والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدََنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدََنَا وَكِيمٌ ٠‏ عَنْ شتام 
عَنْ َنَادَة عَنْ أ أن الي 4 كان يَضْرِبُ في الْحَمْرِ بِالتْعَالٍ وَالْجَرِيدٍ 
أرْبِعِينَ؛ ثم كر تحر حَدبِهماء وَلَمْ يَذكْرٍ الرَبفٌ وَالْقُرَى) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (وَكيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِالنعَالٍ وَالْجَرِيهِ) قال النوويّ ككأثه: أجمع العلماء على حصول 
خد الج ا بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب» واختلفوا في جوازه 
بالسوط» وهما وجهان لأصحابناء الأصح الجوازء وشذّ بعض أصحابنا فشَرَط 
فيه السوط» وقال: لا يجوز بالثياب والنعال» وهذ غلط فاحشٌ مردود على 

قاكله؛ لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة» قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط 
يكون سوطاً معتدلاً في الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة» فلتكن 
خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه ضرباً بين ضربين» فلا يرفع يده فوق رأسه» 
ولا يكتفي بالوضع» بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلاً. انتهى”© 


.1١8/١١ «مسند أبي يعلى» 5/0 47. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
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[تنبيه] : رواية وكيع› عن هشام الدستوائيٰ -» هذه ساقها البيهقئ ككْلنْهُ في 
«الكبرى»» فقال : 

 )171١(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو الْحِيريَ» 
أنبأ الحسن د اوسعات اا كران الى 01 دح عن هشام» عن 
قتادة» عن انش أن النبيّ َو كان يَضْرِب في الخمر بالنعال والجريد أربعين» 
وأبو بكر وله ضَرَبَ أربعين» فلمًا ولي عمر ولب سئل عن ذلك فشاورهم 
عبن قال اين عرف ک2 ری أن تعره ات فر تمادن اوی ل 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى 0-0 10 اول الكتاب قال: 


َعَلِي ب حُجْرِء قَالُوا: حَد َد نا ناميل 0 ب ف ا 00 
عَرُويَة: عَنْ عَبْدِ الله الدَانَاج (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن ن برام الْحَنْظَلِىُ - 
وَاللّفْظُ لَهُ ‏ أَحْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَاوء حَدَثَنَا عبد العَزِيرٍ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَنَنا 
عَبْدُ الله بْنُ فَيُرُورَ مَوْلَى ابن عَامِرٍ الذاناج؛ حَدَنَنَا حْضَّيْنُ بْنُ الْمُنْذِرٍ أبو 
سَاسَانَ قَالَ: شَهِدْتٌ عَثْمَانَ بن عفان وات ِالْوَلِيدِء قَدْ صَلَى صَلَى المح رَكُعَتَيْنِ ) 
ٿم قَالَ: أَزِيدُكُمْ فَسَهِدَ عَلَيْهِ رَجْلَانِء أَحَدُمُمَا حُمْرَانُ أنه شَرِتٍ الْحَمْىَ 
وَشَهِدَ آحَرُ أنه رآ يَأ َقَالَ عُثْمَانُ : إل لم قبا ئی شَربهاء قال : ا علي 
ق َاجْلِدَهُ فَثَالَ عَلِنَ: ف قُمْ يَا حَسَنٌ فَاجْلِدَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ: وَل حَارَّمَا مَنْ 
تَوَلَى قَابّمَا E‏ فَقَالَ: َا عَبْد الم بْنَ جَمْمَرء قم قاججيئة 
َجَلَدَهُ وَعَلِنَ يَعْدُّ حَنَّى بَلَعَّ أَرْبَعِينَ» فَقَالَ: اميك ثم قَالَ: جَلَدَ الي كله 
َربعينَ ٠‏ وَجَلّه آي بكر أزبعين: وعم مانن وكل س وَهَذَا أ حب إِي. رَد 
عَلِنُ بْنْ حجر رايتو : قال إِسْمَاعِيلُ : وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيتٌ الداتاج منه لم 
أَحْمَظه). 


.819/8 «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)4449( بَابُ حَدٌ الْكَمْر - حديث رقم‎  )9( 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر:‎ 
(زْمَيْرٌ ُن حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.‎ ١ 
]٩[ (عَلِنُ بْنْ حُجْر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ ١ 
.1/7 («ت555) وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 
(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عْلَيّة) تقدّم قبل بابين.‎ - ۳ 
بي عَرُوبَةٌ) سعيد» تقدّم قريباً.‎ 0 
(عَبْدُ الله الدَّائَاجُ"2 هو ابن فَيْرُوز» ثقةٌ [5] (خ م د س ق)‎ - 
.١١7/5/١5 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 
[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة بضبط القلم ضَبْط قوله: «الداناج» في‎ 
السند الثاني بالجرّء وهو غلط؛ لأنه صفة لعبد الله بن فيروزء لا لابن عامرء‎ 
(يَحْبَى بن حَمّاو) ؛ بن أبي زياد الشيبانيَّ مولاهم البصري» حكن أبي‎ 5 
عوانة» ف اند من صغار [9](ت50١١5) 2 م خدت س ق) تقدم في‎ 
.1۷۲/٤١ «الإيمان»‎ 
(عبِدُ العَزِيز بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين»‎ ٠ 
.1515/١5 قد [۷] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 
(حُْضَيْنُ بْنُ الْمنْذِرٍ أَبُو سَاسَانَ) هو: حُضين  بضاد معجمة» مصغراً‎  / 
ابن المنذر بن الحارث بن وَعْلّة الرّقَاشِيَ - بتخفيف القاف» وبالشين المعجمة‎ - 
وهو لقبّ» وكنيته أبو محمد البصريّء كان من‎ - e e 
.]۲[ أمراء علي ذل ضيه بصفين» وهو ثقة‎ 
عن شتات وعليّ  والمهاجر بن فنفذ» وأبي موسى» ومجاشع بن مسعود.‎ 
وروى عنه الحسن البصري» وداود بن أبي هند» وعبد الله بن فيروز‎ 
٠ . الداناج» وابنه يحيى بن خضين» وغيرهم‎ 
قال العجلىّء والنسائيّ: ثقةًء وقال ابن خِرّاش: صدوق» وقال أبو‎ 


)۱( الداناج بالدال المهملة. والنون» والجيم› ويقال له أيضاً : الداناء بحذف الجيم » 
والداناه بالهاء» ومعناه بالفارسية : العالم. انتهى . «(شرح النووي» 0/1١‏ 71؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


أحمد العسكريّ: كان صاحب راية علي يوم صِمَين» ثم ولاه إصطخرء وكان 
فخ شات و ا أعرف حُضيناً بالضاد غير وعد من ت اليه هة 
ولده» وكذا ذكره في أمراء 56 : العجلي» وخليفة» وأبو عبيدة» ويعقوب بن 
سفيان» وقال خليفة: أدرك سليمان بن عبد الملك» وقال أبو بكر بن منجويه: 
مات سنة (91)» ذكره البخاريّ في «تاريخه» الصغير»ء والأوسط في فصل من 
اق الا وال ين سعد : كان قليل لحت وذكره ابن تحال قن 
«الثقات» . 

تفرد به المصتف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله". 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين سوى شيوخهء وفيه حُضين أبو ساسان لا يوجد في 
الرواة من اسمه حضين بالضاد المعجمة مصعَراًء وكذا من يلقّب أبا ساسان 
غيره» وقد تقدّم هذا في «شرح المقدّمة». 

(قَالَ) حضين بن المنذر (شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ ذه (وَأَنِيَ بِالْوَلِيدِ) 
بالبتاء للمفخول» 00 000 وزالوليك هذا هوان 
شه عندة بان أقام ا ا ذُكرء قاله القرطبت” . 

وقال ذ في «الفتح» : الوليد هو: ابن عقبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس» وكان أخا عثمان ويي لأمه. وكان عثمان ولاه الكوفة بعد 
عزل سعد بن أبي وقاص» فإن عثمان كان ولاه الكوفة لَمّا وَلِي الخلافة بوصية 
من عمر وء ثم عزله بالوليدء وذلك سنة خمس وعشرين» وكان سبب ذلك 
أن سعداً كان أميرهاء وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال» فاقترّض سعد 


. ذكر في الباب قبله: إسحاق بن راهويه» وعليَ بن أبي طالب طك‎ )١( 


T/0 «المفهم»‎ (۲) 


)4449( بَابُ حَدّ الْكَمْر - حديث رقم‎  )9( 
مله مالا فجاءه يتقاضاه» فاختصماء فبلغ عثمان» فغضب عليهماء وعزل‎ 
سعداًء واستَحْضّر الوليد» وكان عاملاً بالجزيرة على عُسر بهاء فولاه الكوفة»‎ 
د الطبري في «تاريخه». ا‎ 
قُذ صَلَى الصّبْحَ رَكْعَكَيْنِ) هكذا رواية مسلم» وذكر ابن البر في‎ 
من نفس طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلى أربعاًء ولكنه لم‎ e 
يذكر الرواة قبل عبد العزيز» والصحيح المعروف ما «صحيح مسلم» أنه صلى‎ 
0 ركعتين » ق قَالَّ: أَزِيدُكُمْ) ؛ أي: لكونه سكران»‎ 
آنا مولن هان ن‎ E بضمٌ الحاء المهملة» وسكون‎  )ُناَرْمُخ‎ 
)75( عفان وليه » اشتراه زمن أبي بكر الصديق وليه وكان ثقة» ومات سنة‎ 
Es وقيل غير ذلك». وتقدّمت ترجمته في «الإيمان»‎ 
(أَنَهُ) ؛ أي: الوليد (شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ رُ) قال في «الفتح»: الشاهد‎ 
الآخر الذي لم يُسَمٌ في هذه الرواية قيل: هو الصعب بن جَثامة الصحابيٰ‎ 
المشهور ديه رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»» وعند الطبريّ من طريق‎ 
سيف في «الفتوح» أن الذي شّهِد عليه 32 الصعب» واسمه جَثامة كاسم جده»‎ 
وفي رواية أخرى: أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي» وأبا مورع‎ 
الأسديّ. وكذلك رَوَى عُمر بن شَّبّة في «أخبار المدينة» بإسناد حسن إلى أبي‎ 
الوليد استشار عليّاًء فقال: أرى أن‎ ET الي وقال + لما بلغ‎ 
تستحضره» فإن شهدوا عليه بمحضر منه حَدَذْته» ففعل» فشَّهد عليه أبو زينب»‎ 
وأبو مورع» وجندب بن زهير الأزدي» وسعد بن مالك الأشعريّ» فذكر نحو‎ 
رواية ا ساسان» وفيه: «فضربه بمخصرة لها رأسانء» فلما بلغ أربعين قال‎ 
له: أمسك»» وأخرج من طريق الشعبيّ قال: قال الحُطيئة في ذلك [من الكامل]:‎ 
شَهِدَ الْحْطْيْمَة يَوْمَيَلْمَى رَبَّهُ أ حى بال ندز‎ 
نَادى وَقَذْتَمُتْ صَلَائهُعْ أَزِيدٌُ يدُكُمْ سَمَهاً وَمَايَدْرِي‎ 
فَأنَوا عن وَهُبٍ ول ادوا . قرت يكن النَّفْعِ وَالْوَئْرٍ‎ 
EE جولو كركواعنائتك لم زل‎ 0 Cek 


<١ انمه‎ 


.)57791( «الفتح» ۸/ ۳۹۰ -555. كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

6 115سا كس الس حت اكات او ی 

وذكر المسعودي في «المروج» أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم 

أنه شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية» وذكر الطبري“ أن 

الوذ :ولي :الكوفة خممن :سين دالوا وكان جواداء. فر .تمان بده شید بن 
العاص» فسار فيهم سيرة عادلة» فكان بعض الموالي يقول [من مشطور الرجز]: 
يلكا فدذاغترل الوليد . ' زعاءنة تجؤوؤعا ستيه 


ده م و 


يَنْقَصٌ فِي الضّاع ولا يَزِيدٌ ‏ فَجُوعَ الإمَاء وَالعَبية“ 

أنه رَه يعفا قال عُْمَانُ) وهه (إِلَّهُ؛ أي: إن الوليد» ويَحْمَمل أن يكون 
الضمير للشأنء (لَمْ يَتََيَأْ حَتّى شَرِبَهَا) هذا بيان صريح في کون عثمان 5ه 
جلد الوليد لثبوت شرب الخمر منه» وهو الذي يدل عليه سياق القصّة هنا في 
سل ومما يُتعجّب منه أن بعض شراح مسلم”" نفى أن تكون رواية مسلم 
هذه تدلٌ على هذاء ثم دافع عن الوليد بما ذَكّره الطبري في «تاريخه» بسند 
ضعيف» من أنه لم يثبت عليه شرب الخمر أصلاًء وإنما هؤلاء الذين شهدوا 
عليه عند عثمان ذه كلهم شهود زورء ثم أجاب عن ضعف الإسناد عند 
الطبريّ بجواب عجيب لم يُسمع مثله عن أحد ممن يعتني بالحديث» ولا سيّما 
بشرح «صحيح مسلم»» وهو أن الراوي الضعيف» لا يكذب» ولا يخطىء دائما 
إلى آخر ما قاله. سبحان الله» هل يضعًف ما دل عليه «صحيح مسلم» بمثل هذه 
الترّهات؟ فإنا للهء وإنا إليه راجعون. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «فشهد حمران... إلخ» فيه من الفقه تلفيق 
الشهادتين إذا أدّتا إلى معنى واحدء فإن أحدهما شهد برؤية الشرب» والآخر 
بما يستلزم الشرب» ولذلك قال عثمان: إِنَّه لم يتقيّا حتى شربهاء غير أنه قد 
ذكر الْحُْمَيْدِيَ محمد بن أبي نصر في حديث عمر حين شهد عنده الجارود: بأن 
قدامة شرب الخمرء ثم دعا بأبي هريرة وقال: علام تشهد؟ قال: لم أره حين 
شرب! وقد رأيته سكران يقيء» فقال عمر: لقد تنعت يا أبا هريرة في 


7 


للق راجع : «تاريخ الطبري» لذ رس 5 FTI‏ 
(؟) «الفتح» ۳۹۸/۸ - 59494 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (75957). 
() هو صاحب «تكملة فتح الملهم». راجع ما كتبه في 5٠٠/7‏ -007. 


)٤٤٤۹( بَابُ حَدَّ الْجَمْر - حديث رقم‎  )9( 
الاد فلا امتجفين داف الكو فال أو سيريا آم التوميك!: إن کت‎ 
داك في واد لكل ينث الولية ادا اين عظهون + فارسل عمر إلن ها‎ 
ينشدها بالله. فأقامت هند على زوجها الشهادة» فجلده. فظاهر هذا: أن عمر‎ 
ھک وإنّما رآه يتقيا.‎ E تم‎ 

والجواب: أن عمر ڪه إنها توقف في شهادة أبي هريرة؛ لأنْ أبا هريرة 
سلك في أداء الوا ا را E‏ الأحوال التي أفادته العلم 
بالمشهود فيه» ومهما شرع الشاهد في تفصيل ذلك وحكايته لم يحصل لسامع 
الشهادة الجزم بصحتها؛ لأن قرائن الأحوال لا تنضبط بالحكاية عنهاء وإنما 
حق الشاهد أن يعرض عنهاء ويُقُدِم على الأداء إقدام الجازم المخبر عن علم 
حاصل» فكان وف غمز لذلك: ثم إن أبا هريرة لما جزم في الشهادة سمعها 
عُمر وحَكم بهاء لكنه استظهر بقول هند على عادته في الاستظهار في 
الشهادات والإخبارء ولا يَظْنّ به: أنه رد شهادة أبي هريرة» وقبل شهادة امرأة 
في الحدودء إلا من هو عن المعارف مصدود. ا : 

(قَقَالَ: يَا عَلِيُ) يعني: ابن أبي طالب ڪي طبه (كُمْ فَاجْلِده) قال النووي ككأَنه: 
و ا به ل لواو ورد قال عثمان ذه - 
وهو الإمام لعليّ ونه على سبيل التكريم له» وتفويض الأمر إليه في استيفاء 
الحدّ : قمْء فاجلده؛ أي: أَقِمْ عليه الحدّء بأن تأمر من ترى بذلك» فقبل 
علي وهه ذلك» فقال للحسن ابنه: قُمء فاجلده» فامتنع الحسنء فقال لابن 
ل ل فجَلّدهء وكان علي مأذوناً له في التفويض إلى من رأى كما 
ذكرناه. انتهى 

وقال القرطبيئ كاه : فيه دليل على أن الحدً نما ينبغي أن يقيمه بين أي يدي 
الخلفاء والحكام فضلاءٌ الناس» وخيارهمء وكذلك كانت الصحابة ون تفل 
كلها وقع لهم شيء من ذلك» وسبب ذلك: أنه كيام بقاعدةٍ شرعية» فر 
تعبديّة تجب المحافظة على فعلهاء وقذرهاء الها وحالهاء بحيث لا 
يُتَعَذََّى من شروطهاء ولا أحكامهاء ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يختار 


)001 «المفهم» ۳٤ _- ٥‏ (۲) «شرح مسلم» 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لم٦‏ س تت لبي 


لها أهل الفضل» والعدل؛ إذا أمكن ذلك مخافة التعدّي في الحدود. وقد وقع 
في زماننا من جلد في الخمر ثمانين» فتعدّى عليه الضاربٌء فقتله بهاء وحرمة 
دم المسلم عظيمة» فتجب مراعاتها بكل ممكن. انتهى” . 

(فَقَالَ عَلِيٌّ) ذه (قُمْ يَا حَسَنٌُ) يعني: ولده السبط وله (فَاجْلِدَهُ) فيه 
دليل على أن من استنابه الإمام في أمرء فله أن يستنيب من يتنزّل منزلته في ذلك 
الأمر. (فَقَالَ الْحَسَنٌ: وَل خَارَهَا من تول قَارَّهَا) قال النوويّ كدّنْهُ: الحارٌ: 
الشديد المكروه» والقارٌ: البارد الهنيء الطيّب» وهذا مَكّل من أمثال العرب» 
قال الأصمعيّء وغيره: معناه: وَل شِدّتهاء وأوساخها من تولى هنيئهاء 
وا والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي: كما أن عثمان طف وأقاربه 
يتولُون هنيء الخلافة» ويختصون بهء يتولون تَكَدَهاء وقاذوراتهاء ومعناه: ليتولٌ 
هذا الْجَلْد عثمان بنفسه» أو بعض خاصة أقاربه الأدنَيْنَ والله أعلم. انتهى”” . 

(فَكَأَنْهُ وَجَدَ عَلَيْ)؛ أي: كأن علبًاً ذه عضب على ولده الحسن طلله 
لأجل توقفه فيما أمره به» وتعريضه بالأمراءء (فَقَالَ) على ضَفيه.ء وهذا هو 
الظاهرء وقال القرطبيّ: يحمل أن يكون الآمر لعبد الله عليّاً» فكأنه أعرض 
غن الحسن لما توقت. وييل أن .يكون الحسن استناب عند الله فيما أمره به 
عليٌ طلباً لرضا علي ذَنهء والله تعالى أعله . 

(يَا عبد الله بْنَ + جَعْفَرِ) يعني : ابن أبي طالب الهاشمي» أحد الأجوادء ولد 
بأرض الحبشة» وهو صحايي ابن صحابي وا > مات سنة ثمانين» وهو ابن 
ثمانين» تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۱۹/ .۷۸٠‏ (قُمْ فَاجْلِدَهُ َجَلَّدَُ)؛ أي: 
جلد عبد الله بن - جعفر الوليدَ» وقوله: (وَعَلِيّ يَعْدُ) بفتح حرف المضارعة» وضم 
العين المهملة» مضارع عدّء من العدّء والجملة في محل نصب على الحال؛ 
آي 00 أن علي ذه يعد تلك الضرباتء ١حَتَّى‏ بَلَعَ أَرْبَعِينَ جلدةً (كْقَالَ) 
علي طبه لعبد الله : : (أمسك) بقطع الهمزة : أمرٌّ من الإمساك رباعيّاً» يقال: 
اا الأمر: إذا كف عنه» والمعنى هنا: کف عن الضرب» واتركه. 


.۲۱۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )۲( E «المفهم»‎ )١( 
.٠١١ /١ «المفهم»‎ )۳( 


)4449( بَابُ حَدَّ الْجَمْر - حديث رقم‎  )9( 
۳ : 

قال القرطبئ ك#: ظاهر هذا: أله لم يزد على الأربعين» وفي البخاريّ 
من حديث المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود وذكر هذا الحديث 
طويلاً» وقال في آخره: إن علا 0 ثمانين» وهذا تعاررّض» غير أن 
حديث خضين - يعني : : المذكور هنا ا لاه مُمَصَّلّ فى مقصوده» حسنٌ 
فى مساقه» ساقه راويه مساق الْمُتثبّتء والأقرب أن بعض الرواة وهم في 
حديث المسور» فوضع «ثمانين» مكان «أربعين». ١ك‏ 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فجلده ثمانين» في رواية معمر: «فجلد 
الوليد أربعين جلدة)» وهذه الرواية أصح من رواية يونس » والوهَّم فيه من 
الراوي عنه» شبيب بن سعيد» وير جح رواية معمر ما أخرجه مسلم من طريق 
أي اسان بی خضيا :ثم ذكر رواية ملم هدد ای . 

وقال النووي 5 ينه : : وقع هنا في مسلم ما ظاهره أن علياً جلد الوليد بن 
عقبة أربعين» ووقع ف في (صحيح البخاري» من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار 
أن علا جلد ثمانين» وهى قضية ة واحدة» قال القاضى عياض : المعروف من 
مذهب علي و وَبْه الجلد في الخمر ثمانين» ومنه قوله: «في قليل الخمر وكثيرها 
ثمانون جلدة»)» وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشئ ثمانين» قال : والمشهور 
أن علا وله طفدِه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحدّ ثمانين» كما سبق عن رواية 
«الموطأ» وغيره» قال: وهذا كله يرجح رواية من رَوَى أنه جلد الوليد ثمانين» 
قال: ویجمَّع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما رُوي أنه جلده 
بسوط له رأسان» فضربه برأسه أربعين» فتكون جملتها ثمانين» قال: ويَختمل 
أن يكون قوله: «وهذا أحب إليّ) عائداً إلى الثمانين التي فعلها عمر طبه قال 
تأويله» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما مال إليه القاضي من ترجيح القول بأن 


)1غ( «المفهم» 10/٥‏ - 
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ل٤‏ س تبي 
علا و طوبه جلد الوليد ثمانين» مخالف لِمَا عليه المحقّقون» والصحيح أن رواية 
البخاري أنه جلده ه ثمانين وهم من بعض رواته» وهو شبيب بن سعيد» 
والصحيح أنه جلده أربعين» كما تقدّم ڌ تحقيقه عن الحافظ وغيره» فتنبه» والله 
تعالى ولي التوفيق . 

(م قال) علي وله كم ا سات بالإمساك› وعدم الزيادة على 
الأربعين : (جَلَدَ الت 2 بين كل أَرْبَعِينَ » وَجَلَّدَ ُو ڪر أَرْبِعِينَ» وَعُمَرُ َمَانِينَ وَكُلّ 
سُنّةُ) قال النوويّ كله : معناه ه أن فعل النبئ كل الماك لي 
وكذا فعل عمرء ولكن فعل الي ف وأبي بكر أحبّ إلى. انتهى7' . 

وقوله: (وَهَذَا آحَك حب إِليّ) إشارة إلى الأربعين التي جلدهاء 0 للجلاد: 
أمسك› ومعناه: هذا الذي قد جلدته» وهو الأربعون أحبٌ إلى من الثمانين؛ 
لكونه فِعْل النبيّ كَل وأبي بكر طب . 

وقال القرطبيّ كانه : قوله: «وهذا ا إلي» ظاهره أنه تناز إلى 
الأربعين التي ا بالإمساك عليهاء وقد روي : و الروت مين مده 
الثمانونء فيكون له فى ذلك القولان» لكنه دام هو على الثمانين 2 كت 

ا هذا الاختلاف في الأحاديث» وبين الصحابة راجع إلى أنه لم 
يتقدّر في الخو د م وإنما کان الأدب والتعزير» 0 أن 
أقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين» فلا يزاد عليها بوجه» وقد نص على هذا المعنى 
السائب بن يزيد ويه فيما خرّجه البخاريّ قال: كنا وى بالشارب على عهد 
رسول الله ية وإمرة أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء 
ونعالناء وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عَتَوا وكَسَقُوا 
جلد ثمانين» وعلى هذا فلا ينبغي أن يُعْدَل عن الثمانين؛ لأنّه الذي استقرّ عليه 
آخر أمر الصحابة أجمعين . ا 

وقوله : (رَادَ عَلِيّ بْنُ حْجْرٍ في رِوَايَهِ: : قَالَ إِسْمَاعِيلُ) يعني : ابن علي 
(وَقَدْ سمغت حَدِيتٌ الدّائاج ف أ ن الداناج نقسه» (قَلّم أَحْنَظَهُ) يعني : 


)2000 شرح النووي» ۲۱٣/۱۱‏ ۔ ۲۱۷. )۲( «المفهم) ٥‏ _ 1۳۷. 
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أنه لم يتقنه منه كما ينبغي» ثم أتقنه بروايته عن سعيد بن أبي عروبة. 

وحاصل معنى كلام إسماعيل ابن عليّة كله هذا أنه سمع هذا الحديث 
من عبد الله الداناج من غير واسطة, لكنه لم يُتقنه منه» ثم سمعه بواسطة ابن 
أبي عروبة» فرواه عنه؛ لكونه حَفِظهء وأتقنه» وإن كانت روايته عن الداناج 
عالية» إلا أن النزول فى مثل هذا هو العلرٌ معنى؛ لأن الشرط الأساسئ في 
الرواية هو الحفظ والإتقان» لا مجرّد العلوّء فتنبّه» والله تعالى أعلم ا 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ولي هذا من أفراد المصنّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55594/9] (۷٠۱۷)ء‏ و(أبو داود) في «الحدود» 
(5580)» و(النسائي) في «الكبرى» (4)0779. و(ابن ماجه) في «الحدودا 
(۲۵۷۱)» و(الطيالسي) في «مسنده» (1/ 010 و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۸۲ 
و٩٤‏ و٤٤ا)»‏ و(الدارمي) في «سئنه) (۲/ ۲۳۰)» و(أبو ا في «مسنده) 
,.)15١/4(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 22157 و(أبو يعلى) في 
«مسنده» .)۳۸۹/١(‏ و(الدارقطنيّ) في «(سننه» .)۲٠٠/۳(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» 7١57/48(‏ و۳۱۸)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجود الحدّ في شرب الخمر. 

۲ - (ومنها): بيان أن الحدّ يقيمه الإمام» أو من أمره به. 

۳ (ومنها): ما قال النوويّ ل#: هذا دليل على أن علبّاً ضيه كان 
علي لآثار عمر وأن حكمه وقوله في وأمُره حقّء وكذلك أبو بكر طلا ؛ 
خلاف ما تكذبه الشيعة عليه. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: هذا دليل واضح على اعتقاد عليّ ذه صحة إمامة 
الخليفتين: أبي بكرء وعمر اء وأن محكمهما يقال عليه: سْنّةُه خلاف 
للرافضة والشيعة» وهو أعظم حُبَة عليهم؛ لأنّه قول متبوعهم؛ الذي يتعصبون 


نة 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ج ي 
له» ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه» وكيف لا تكون أقوال أبي بكر وعمرء 
وأفعالهها نف وقد قال كَللِ: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي کو 
انتھی”'» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاريّ كا في اصحيحه» حديث 
السائب بن يزيد به قال: «كنًا نُوْنَى بالشارب على عهد رسول الله كله وإمرة 
أبي بكرء فصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى 
كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى عَتَوْاء وقَسّقوا جلد ثمانين». انتهى. 

وقد أفاض الحافظ يه في شرح هذا الحديث» وذكر فيه مباحث جيّدة 
مفيدةً لها تعلّق بحديث على ذه هذا الذي أخرجه مسلم هناء أحببت إيرادها 
هنا ملخخصة؛ لشدّة تعلّقها بما نحن فيه» من توضيح حديث علي نه المذكورء 
ولا سيّما وقد طعن الطحاويّ في صخته» كما سيأتي بيانه مع الردّ عليه. 

قال : قوله: «حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» ظاهره أن 
التحديد بأربعين إنما وقع في آخر خلافة عمرء وليس كذلك؛ لِمّا في قصة 
خالد بن الوليد» وكتابته إلى عمرء فإنه يدل على أن أمْر عمر بجلد ثمانين كان 
في وسط إمارته؛ لأن خالداً مات في وسط خلافة عمرء وإنما المراد بالغاية 
المذكورة اول اسار الازيعيو ا الفاء معقبة لآخر الإمرة» بل لزمان 
اس بكرء وبيان ما وقع في زمن عمرء فالتقدير: فاستمرٌ جلد أربعين» والمراد 
بالغاية الأخرى في قوله: «حتى إذا عَتوا»: تأكيد الغاية الأولى» وبيان ما صَنَّع 
عمر بعد الغاية الأولى» وقد أخرجه النسائئ من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن الجعيد بلفظ: «حتى كان وسط ناه حدر فجلد فيها أربعين» حتى إذا 
عتوااء وهذه لا إشكال فيها. 

وقوله: «جلد ثمانين» وقع في مرسل عَبيد بن عُمير أحد كبار التابعين فيما 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه» نحو حديث السائب» وفيه: أن عمر 
جعله أرنعين سوط فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين سوطاًء فلما رآهم لا 
يعتاهون :عله ثمانين سوط 6 وقال* هذا آذ الحدود»: وهذا يدل غل أثة وافق 


للك «المفهم» ”© . 
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عبد الرحمن بن عوف في أن الثمانين أدنى الحدود» وأراد بذلك الحدود‎ 
المذكورة في القرآن» وهي: حََدٌ الزناء وحدّ السرقة بالقطع. وحد القذف» وهو‎ 
أخفها عقوبة» وأدناها عدداً.‎ 

وقد مضى من حديث أنس في رواية شعبة وغيره سبب ذلك» وكلام 
عبد الرحمن فيه» حيث قال: أخفت الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن ثور بن زيد» أن عمر استشار في الخمرء 
فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شَرِبَ سَكر» وإذا 
فك شاع ورا ای اد عدن الک ا ٢‏ 

وهذا معضلٌ» وقد وصله النسائيّ» والطحاويّ من طريق يحيى بن فليح» 
عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس مطؤّلاً» ولفظه: «إن الشرّاب كانوا 
يُضربون على عهد رسول الله ي بالأيدي» والنعالء والعصاء حتى توفي 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم» فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حذاًء 
فتوخى نحو ما كانوا يُضربون في عهد النبي كله فجلدهم أربعين» حتى توفي 
ثم كان عمرء فجلدهم كذلك» حتى أي برجل» فذكر قصة» وأنه تأوّل قوله 
تعالى: الس عَلَ الت امنأ وَحَمِلُوا أَلصَِّسَتٍ ماح فيمَا يمرا الآية [المائدة: 
*9]» وأن ابن عباس ناظره في ذلك» واحتج ببقية الآية» وهو قوله تعالى: 
لدا ما أنََقَوأ. والذي يرتكب ما حرّمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترون؟ 
فقال على فُذّكره» وزاد بعد قوله: «وإذا هَذَى ا وعلى المفتري ثمانون 
جلدة»» فَأمّر به عمر» فجلده ثمانين. 

ولهذا الأثر عن علي طرق أخرى» منها: 

ما أخرجها الطبرانيَ» والطحاوي» والبيهقيّ من طريق أسامة بن زيد» عن 
الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن» أن رجلاً من بني كلب» يقال له: ابن 
دبرة أخبره» أن أبا بكر كان يجلد فى الخمر أربعين» وكان عمر يجلد فيها 
أربعين» قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمرء فقلت: إن الناس قد انهمكوا 
فى الخمرء واستخمُوا العقوبة» فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت 
عنده علياً» وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف في المسجدء فقال عليّ» 
فذكر مثل رواية ثور الموصولة. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ر للك اده سه سه اكد ا تعد ا كمه + 

ومنها: ما أخرجه عبد الرزاقء عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة: أن 
عر قاوز الا ن الخمرة :فقال لخا ان السكران إذا سك هذى :: 
الحديث. ۰ 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة» من رواية أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ» عن 
علي قال: شرب نفر من أهل الشام الخ وتأولوا الآبة المذكورة» فاستفان 


عمر فيهم» فقلت فقلت أرع أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين» وإلا 
ضربت ا لأنهم استحلوا ما حرم الله فاستتابهم» فتابوا» فضربهم 


وأخرج ایو داو 0 يمحي ا رساو ل اع تي قل 
ا إن الناس قد انهمكوا : فى اش وتحاقروا العقوبة» قال: وعنده 
المهاجرون» والأنصارء فسآلهم» ا على أن يضربه ثمانين» وقال علئ› 
فذكر مثله. 

وأخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج» ومعمرء عن ابن شهابء» قال: 
فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطاء وفرض فيها عمر ثمانين. 

قال الطحاويّ: جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي كك لم يسن في 
الخمر شيئاً» ويؤيده. . . فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد: حديتٌ أبي 
هريرة» وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين» وحديتٌ عبد الرحمن بن أزهر: 
«أن النبي يي أي برجل قد شرب الخمرهء فقال للناس: اضربوه» فمنهم من 
ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه بالجريدء ثم أخذ 
رسول الله كل تراباً» فرمى به في وجهه». 

وتُعُْقَبِ بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله» وهو ما عند أبي 
داود» والنسائ ئيّ في هذا الحديث: لاثم أي فق بكر سكرات؟ فتوخى الذي كان 
مِنْ ضربهم ا الله 2 فضربه أربعين» ثم اتی ,عضن تسكراة: فضربه 
أربعين». فإنه يدل على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين» 
ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك» ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق خضين 
- بمهملة» وضاد معجمة» مصغراً ‏ ابن المنذر: «أن عثمان أمر عليّاً بجلد 
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الوليد بن عقبة في الخمرء فقال لعبد الله بن جعفر: اجلذه» فجلده» فلما بلغ 
أربعين قال: أمسك» جلد رسول الله يي أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد 
عمر ثمانين» وکل ستّة» وهذا أحب إلىَ»: فإن فيه الجزم بأن النبي كله جلد 
أربعين» وسائر الأخبار ليس فيها عدد» إلا بعض الروايات الماضية عن أنس» 
ففيها : «نحو الأربعين». 

والجمع بينها أن عليّاً أطلق الأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ 
التقريب. 

وَاذَّعَى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار 
المذكورة» ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج ‏ بنون» وجيم - 
ضعيف . 

وتعقبه البيهقيّ بأنه حديث صحيح» مخرّج في المسانيد» والسئن» وأن 
الترمذيّ سأل البخاريّ عنه» فقوّاه» وقد صححه مسلمء وتلقاه الناس بالقبول. 

وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب» قال البيهقيَّ: وصحة 
اة إنما رتا فف رجالة ونم رفي جا الات ويرف 
وتضعيفه الداناج لا يقَبّل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يُقبل إلا مفسراً 
ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه» ولا سيما مع 
ظهور الجمع. 7 

قال الحافظ: وَتْقَ الداناج المذكورً: أبو زرعة» والنسائيّ» وقد ثبت عن 
علىّ في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق 
هشام بن يوسف» عن معمر» وقال: أخرجه البخاري» وهو كما قال» وقد 
تقدم في مناقب عثمان» وأن بعض الرواة قال فيه: «إنه جلد ثمانين»» وذكرت 
ما قيل في ذلك هناك“ . 

وطَعَن الطحاويّ ومن تبعه فى رواية أبى ساسان أيضاً بأن عليّاً قال: 
«وهذا أحبّ إلىَ»)؛ أي: جلد از مع اع جلد النجاشي الشاعر في 


)۱( الذي تقدّم له هناك توهيم رواية: «جلد ثمانين»» وأن بعض الرواة أخطأ فيه» 
والصواب رواية: «جلد أربعين) . 
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سا 
خلافته ثمانين» وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخرء عن على: «(أن حد 
الد اة 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

والثانى: على تقدير ثبوته» فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب» 
وأن حدّ الخمر لا ينقص عن الأربعين» ولا يزاد على الثمانين» والحجة إنما 
هي في جزمه بأنه ييه جلد أربعين. 

وقد جَمّع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبريّ من طريق أبي جعفر 
محمد بن عليّ بن الحسين أن عليّاً جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج 
الطحاويّ أيضاً من طريق عروة مثله» لكن قال: له ذَنّبان» أربعين جلدة فى 
الخمر في زمن عثمان»ء قال الطحاويّ: ففي هذا الحديث أن عليّاً جلده 
ثمانين؛؟ لأن كل سوط سوطان. 

وتُعْفَّب بأن السند الأول منقطع» فإن أبا جعفر وُلد بعد موت علي بأكثر 
من عشرين سنة» وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة› وهو ضعيف» وعروة لم يكن 
في الوقت المذكور مميّزاء وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين 
أصاباه فى كل ضربة . 

وقال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون ضَرَبه بالطرفين عشرين» فأراد بالأربعين 
ما اجتّمّع من عشرين وعشرين» ويوضح ذلك قوله في بقية الخبر: «وكل سنة» 
وهذا أحب إليّ»؛ لأنه لا يقتضي التغاير» والتأويل المذكور يقتضي أن يكون 

وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله: «هذا» الإشارة إلى الثمانين» فيلزم 
من ذلك أن يكون علي رجح ما فَعَلَ عمر على ما فَعَلَ النبي ية وأبو بكرء 
وهذا لا يُظَنَ بهء قاله البيهق. 

واسئَدّلٌ الطحاوي لِضَّعف حديث أبي ساسان بما تقدّم ذكره من قول 
على: (إنه إذا سَكر هَذى... إلخ»» قال: فلما اعتَمّد علي في ذلك على 
ضرب المثل» واستخرج الحدّ بطريق الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده من 
الشارع في ذلك» فيكون جزمه بأن النبى ييه جَلّد أربعين غلطاً من الراوي؛ إذ 
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لو كان عنده الحديث المرفوع لم يَعْدِل عنه إلى القياس» ولو كان عند من‎ 
بحضرته من الصحابة كعمر» وسائر من ذُكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه.‎ 

567 بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحداًء فأما مع الاختلاف 
فلا يتجه الإنكارء وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون 
أن الح أربعون» وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع» يزيد على ما كان 
مقرّراًء ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم احتقروا 
العقوبة» وانهمكواء فاقتضى رأيهم أن يُضيفوا إلى الحدّ المذكور قَدْرهء إما 
اجتهاداً بناء على جواز دخول القياس في الحدود» فيكون الكل حدّاً؛ أو 
استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحدّء لا النقصان منه» أو القدرٌ 
الذي زادوه كان على سبيل التعزير؛ تحذيراً وتخويفاً؛ لأن من احتَمّر العقوبة إذا 
عرف أنها عُلْظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه» فَيَحْتَل أن يكونوا ارتدعوا 
بذلك» ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» فرأى عليّ الرجوع إلى الحدّ 
المنصوص » وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها. 

ويَحْتَمل أن يكون القَدْر الزائد كان عندهم خاصّاً بمن تمرّد» وظهرت منه 
أمارات الاشتهار بالفجور» ويدلٌ على ذلك أن فى بعض طرق حديث الزهري» 
عن دی فيل لز حون ارق وغ لكان عم رذ أن با 
الضعيق تكوة فة الرلة جلد ارو انال" وكذلك عثمان جلد أربعين 
وثمانية: 

وقال المازريّ: لو قَهِمَ الصحابة ون أن النبئ كل حَدَ في الخمر حدَاً 

ينه لما قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بالرأي في غيره» فلعلهم فَهِمُوا أنه 

ضرب فيه باجتهاده في حقٌّ من ضربه. انتهى . 

وقد وقع التصريح بالحدّ المعلوم» فوجب المصير إليه» ورجح القولٌ بأن 
الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحدّ إنما هو التعزير» على القول بأنهم اجتهدوا 
في الحدّ المعيّن؛ لِمَا يلزم منه من المخالفة التي ذكرهاء كما سبق تقريره. 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنبأنا عطاء» أنه سمع عُبيد بن 
مير يقول: «كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم» ونعالهم» فلما كان 
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إل الكش كسمه یی برع اعد ای لحا كك 
عمر فعل ذلك حتى حَشِي» فجعله أربعين سوطأًء فلما رآهم لا يتناهون جعله 
تمان سوط "وفال: ها اف التحدود»: 

والجمع بين حديث علي َيه المصرّح بأن النبئ بي جلد أربعين» وأنه 
سُنَّةَء وبين حديثه أن النبي يلك لم يَسُنْهِ بأن يُحْمّل النفي على أنه لم يحدّ 
الثمانين؛ أي: لم يسن شيا زائداً على الأربعين. 

ويؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه نحن»» يشير إلى ما أشار به على 
عمر» وعلى هذا فقوله: «لو 6 لَودَيْته»؛ ىف في الأربعين الزائدة» وبذلك 
جزم الببهقيٌّ» وابن حزم . 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «لم Ee‏ أي: الثمانين؛ لقوله في الرواية 
الأخرى: «وإنما هو شيء صنعناه»» فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن 
لا يكون مطابقاًء واختّصّ هو بذلك؛ لكونه الذي كان أشار بذلك» واستَدَلٌ 
له» ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أوَلاً أؤلى» فرجع إلى 
ترجيحهء وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين» فمات المضروبء وَدَاه؛ للعلة 
المذكورة. 

ويَحْتَمِل أن يكون الضمير في قوله: «لم يَسُنّها لصفة الضرب» وكونها 
بسوط الجلد؛ أي: لم يُسنّ الجلد بالسوط. وإنما كان يضرب فيه بالنعال 
وغيرهاء مما تقدم ذكره» أشار إلى ذلك البيهقيّ. 

وقال ابن حزم أيضاً: لو جاء عن غير علىّ من الصحابة في حكم واحد 
أنه مسنون» وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه 
الاجر وم فخ على امع من و ا تناز لير عقون ون 
سعيد» وخبر أبي ساسان. فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرّح فيه 
برفع الحديث عن عليّ» وخبر عمير موقوف على عليّ» وإذا تعارض المرفوع 
والموقوف قُدّم المرفوع. 

وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة» والجمع أولى مهما أمكن 
من توهين الأخبار الصحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وَهْماء 
فرواية الإثبات مقدّمة على رواية النفي» وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف 
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ألفاظ التَمَلَّ عن قتادة» وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض» فحديث‎ 
ا سالم من ذلك.‎ 

واسيّدِلٌ بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر 
ثمانون» وهو قول الأئمة الثلاثة» وأحد القولين للشافعئ» واختاره ابن المنذر» 
والقول الآخر للشافعيّ» وهو الصحيح أنه او وجاء عن أحمد 
كالمذهبين. 

قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحدّ في الخمر» واختلفوا في 
تقديره» فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعي ف في المشهور عنه» 5 
في رواية» وأبو ثور» وداود: أربعين. 

قال الحافظ: وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيدء والنووي» ومَنْ 
تبعهماء وتُعْفّبٍ بأن الطبريّ وابن المنذر» وغيرهما حَكوا عن طائفة من أهل 
العلم أن الخمر لا حدّ فيهاء وإنما فيها التعزيرء واستدلوا بأحاديث الباب» 
فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب» وأصرحها حديث أنس» ولم يجزم فيه 
بالأربعين في أرجح الطرق عنه. 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج ومعمر: سثل ابن شهاب: كم جَلّد 
رسول الله ية في الخمر؟ فقال: لم يكن قَرَض فيها حدّاء كان يأمر من حضره 
أن يضربوه بأيديهم ونعالهم» حتى يقول لهم: ارفعوا. 

وورد أنه لم يضربه أصلاً , وذلك فيما أخرجه أبو داود» والنسائيٰ بسند 
قوي عن ابن عباس وِ#ها: أن رسول الله كه لم يوقت في الخمر حدّاًء قال ابن 
عباس : وشرب رجل› > فسّكرء فانطلق به إلى النبي وء فلما 
العباس انفلَتَء فدخل على العباس» فالتزمه» فذكر ذلك للنبئ با فضجك 
ولم يأمر فيه بشيء. 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عن ابن عباس: «ما ضرب رسول الله وي 
فى الخمر إلا أخيراًء ولقد غزا تبوك» فشي حجرته من الليل سكران» فقال: 
ليقم إليه رجل» فيأخذ بيده حتى يردّه إلى رحله». 

والجواب أن الاجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ؛ لأن أبا بكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سل کے 


تحرّى ما كان النبيّ ية ضَرّب السكران» فصيّره حدّاًء واستمرٌ عليه» وكذا 
استمرٌ مَنْ بعده» وإن اختلفوا في العدد. 

وجَمّع القرطبيّ بين الأخبار بأنه لم يكن أوَّلاً في شرب الخمر حدّء 
وعلى ذلك يُحْمَل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه 
التعزير» على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحدّء 
ولم يظلع أكثرهم على تعيينه صريحاً مع اعتقادهم أن فيه الحدّ المعيّن» 
نّمّ توخى أبو بكر ما فُعل بحضرة النبي يي فَاستَفّرَ عليه الأمرء د 
عمرء ومن وافقه الزيادة على الأربعين› إا معدا بطريق الاستنباط» وإما 
تعزيراً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المسلك الذي سلكه القرطبيٌ که 
الجمع مسلك واضح» فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 

واحتّجّ من قال: إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمرء حيث وافقه 
على ذلك كبار الصحابة. 

تيد لخدام ار على عور لراك كلق رحو در ور او 
واقتصر على الأربعين؛ لأنها القَّدْر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكرء 
سداق إلى تقدير ها فول يحضرة ال کي وأما الذي أشار به فقد تبيّن من 
سباق قصعه أنه أشار ذلك رذع للذين انهمكوا؛ لأن في بعض طرق القصة 
كما تقدم أنهم احتقروا العقوبة» وبهذا تمسّك الشافعية» فقالوا: أقل ما في 
حدّ الخمر أربعون» وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين» على سبيل التعزير» ولا 
يجاوز الثمانين» واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الامام» فرأى عمر فعله 
بموافقة عليّء ثم رجع عليّء ووقف عند ما فعله النبي يه وأبو بكر» ووافقه 
عثمان على ذلك» وأما قول علئ: «وكل سء فمعناه: أن ال 
الأرتعين تة ال ك فصان إليه آنى بكر :والؤضوك إلى 'الشناقيد ف 
عمر؛ ردعاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى»› ووافقه من ذُكر في زمانه 
للمعنى الذي تقذم. وسُوَّغْ لهم ذلك» إما اعتقادهم جواز القياس في الحدودء 
على رأي من يجعل الجميع حدّاًء وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيراً؛ بناءً على 
جواز أن يُبْلَْ بالتعزير قَدْر الحدّء ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب 
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التعزير"» وقد تمسّك بذلك من قال بجواز القياس في الحدودء وادٌّعَى‎ 
إجماع الصحابة» وهي دعوى ضعيفة؛ لقيام الاحتمال.‎ 

وقد شَنّع ابن حزم على الحنفية في قولهم: إن القياس لا يدخل في 
الحدود والكفارات» مع جزم الطحاويّ ومن وافقه منهم بأن حدّ الخمر وقع 
بالقياس على حدّ القذف» وبه تمسّك من قال بالجواز من المالكية» والشافعية. 

واحتّجٌ من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالح» 
وقد تشترك أشياء مختلفة» وتختلف أشياء متساوية» فلا سبيل إلى علم ذلك إلا 
بالنصٌ . 

وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جَلّد قَذْر حدّ القذف 
أن يكون جعل الجميع حدّاء بل الذي فعلوء محمول على أنهم لم يبلغهم أن 
النب بل حدّ فيه أربعين ین؛ إذ لو بلغهم لَمَا جاوزوه» كما لم يجاوزوا غيره من 
الحدود المنصوصة» وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبّط من النص معنى 
يعود عليه بالإبطال» فرجَح أن الزيادة كانت تعزيراً. ويؤيده ما ا أبو عبيد 
في غريب الحديث» بسند صحيح › > عن أبي رافع : «عن عمر أنه ا بشارب» 
فقال ا بن الأسود: إذا أصبحت غداً فاضربه» فجاء عمرء فوجده يضربه 
ضرا ددا فقال: كم ضربته؟ قال: ستين» قال: اقتَص عنه بعشرین»)» قال 
أبو عبيد: يعني اجعل شدّة ضربك له قصاصا بالعشرين التي بقيت من الثمانين. 
قال أبو غييد:.فيوؤخد من هذا الحديث أن ضرت الشارب لا يكون شديدا وأن 
لا يُضْرّب في حال السكر؛ لقوله: إذا أصبحت فاضربه. 

قال البيهقيّ: ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحد؛ إذ لو 
كانت ددا لما سان ال هه بشدة ال إد لا قال ف 

وقال صاحب «المفهم» ما ملخصه ‏ بعد أن ساق الأحاديث الماضية -: 
هذا كله يدل على أن الذي وقع في عهد النبي بي كان أدباً وتعزيراًء ولذلك 
قال على نه : فإن النبي كَل لم يَسْنَّهء فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه 


)١(‏ يعني به: الحديث الآتي في الباب التالي عن أبي بردة بن نيار 5 أنه سمع 
رسول الله ب يقول: دلا يُجلّد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله) . 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لم لے 
فألحقوه بأخف الحدود» وهذا قول طائفة من علمائناء ويرد عليهم قول علي : 
ل النبي بيه أربعين» وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر» وفي خلافة عمر 
EEE‏ ثم في خلافة عثمان» فلولا أنه حدّ لاختلف التقدير» ويؤيده قيام 
الإجماع على أن في الخمر الحدّء وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين» 
قال: والجواب أن النقل عن الصحابة اختَلّف في التحديد والتقدير» ولا بد من 
الجمع بين مختلف أقوالهم. وطريقه أنهم فَهمُوا أن الذي وقع في زمنه ييه كان 
أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال» فلما كَثّر الإقدام على الشرب 
ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن» وقَرَّى ذلك عندهم وجود الافتراء 
من السّكرء فأئبتوها حدّاًء ولهذا أطلق علي أن عمر جلد ثمانين» وهي سن 
ثم ظهر لعليّ أن الاقتصار على الأربعين أولى؛ مخافة أن يموت» فتجب فيه 
الدية» ومراده بذلك الثمانون» وبهذا يجمع بين قوله: «لم يَسنه»» وبين تصريحه 
بأنه ية جلد أربعين. قال: وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزير» 
يمنع من الزيادة على غايته» وهي مختلّف فيهاء قال: وحاصل ما وقع من 
استنباط الصحابة أنهم أقاموا السّكر مقام القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالباً» 
فأعطوه حكمه» وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه 
القصة» ولم ينكرها في ذلك الزمان منكرء قال: وقد اعترض بعض أهل النظر 
بأنه إن ساغ إلحاق حدّ السكر بحدّ القذف» فليْحكم له بحكم الزنا والقتل؛ 
لأنهما مظنته» اروا فى الان على ن كر لا على جن افتصر على 
الشرب» ولم يَسكر. قال: وجوابه أن المظنة موجودة غالبا في القذف» نادرة 
في الزنا والقتل» والوجود يُحقّق ذلك» وإنما أقاموا الحدّ على الشارب» وإن 
لم يَسكر مبالغة في الردع؛ لأن القليل يدعو إلى الكثير» والكثير يُسكر غالبا 
وهو المظنة» ويؤيده أنهم اتفقوا على إقامة الحدّ في الزنا بمجرد الإيلاج» وإن 
لم يتلذذء ولا أنزل» ولا أكمل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه القرطبي كه قد تقدّم أنه ما 
رجحته» وهو حقيق بذلك؛ فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ كُذَنهُ: والذي تحصّل لنا من الآراء في حدّ الخمر ستة 
أقوال: 
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الأول: أن النبى كلل لم يجعل فيها حدّاً معلوماً. بل كان يقتصر في 
ضرب الشارب على ما يليق به» قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أي 
النبئ بي بسكران» فأمرهم بضربه» وتبكيته» فدلّ على أن لا حدّ في السّكرء 
بل فيه التنكيل والتبكيت» ولو كان ذلك على سبيل الحدٌ لبيّنه بيانا واضحاء 
قال: فلمًا كَثْر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة» ولو كان عندهم عن 
النبيّ يل شيء محدود لَمَا تجاوزوه» كما لم يتجاوزوا حدّ القذف» ولو گثر 
القاذفون» وبالغوا في الفحش» فلما اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحدّ القذف» 
واستدّلٌ علي بما در من أن في تعاطيه ما يؤدي إلى وجود القذف غالباً» أو 
إلى ما يُشبه القذف» ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي كك 
دل على صحة ما قلناه؛ لأن الروايات في التحديد بأربعين اختّلّفت عن أنس» 
وكذا عن عليّ» فالأؤلى أن لا يتجاوز أقل ما ورد أن النبي ية ضربه؛ لأنه 
احق سرا كان ذلك ذا أو يرا 

الثاني : أن الحد فيه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليها . 

الثالث: مثله» لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام 
الحدّء أو تعزيرا؟ قولان. 

الرابع: أنه ثمانون» ولا تجوز الزيادة عليها. 

الخامس: كذلك» وتجوز الزيادة تعزيراً» وعلى الأقوال كلهاء هل يتعيّن 
الجلد بالسوط» أو يتعيّن بما عداه» أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. 

السادس: إن شرب» فجلد ثلاث مرات» فعاد الرابعة وجب قتله» وقيل: 
إن شرب أربعاًء فعاد الخامسة وجب قتله. 

قال الحافظ: وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول» 
وكلاهما شاد وأظن الأول رأي البخاري» فإنه لم يُترجم بالعدد أصلاًء ولا 
أخْرَّجٍ هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الأوضحء 
والأرجح» كما هو ظاهر مذهب الإمام البخاريً» فتأمله بالإمعان» ولا يتعارض 
هذا مع ما قدّمته من ترجيح قول القرطبئ؛ لأن قوله موافق لهذا القول» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 
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لے 


قال: وتمسّك من قال: لا يزاد على الأريعين» بأن أبا بكر تحرى ما کان 
في زمن النبي ي فوجده أربعين» فمل به» ولا يُعلم له في زمنه مخالف» 
فإن كان السكوت إجماعاً فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمرء 
والتمسك به أولى؛ لأن مستئده فِعْل النب لا ومن نّم رجع إليه علي ففعله 
في زمن عثمان بحضرته» وبحضرة من كان عنده من الصحابة» منهم عبد الله بن 
جعفر الذي باشر ذلك» والحسن بن علئ» فإن كان السكوت إجماعا فهذا هو 

وتمسّك من قال بجواز الزيادة بما صُنع في عهد عمر من الزيادة» ومنهم 
من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبداً» وهو بعيد» فاحتمل الأمر أن 

وتمسّك من قال بجواز الزيادة على الثمانين تعزيراً بما تقدم في «الصيام» 
أن عمر حَدّ الشارب في رمضانء ثم نفاه إلى الشام» وبما أخرجه ابن أبي شيبة 
أن عليًاً جلد النجاشئ الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب 
في رمضان. 

وتمسّك من قال: يقتل في الرابعة» أو الخامسة بما سيأتي في المسألة 
اال زو اانه تمان ل 

وقد استقرٌ الإجماع على ثبوت حدّ الخمرء وأن لا قل فيه» واستمر 
الاختلاف في الأربعين والثمانين» وذلك خاص بالحرٌ المسلم» وأما الذميّ فلا 
يَحذدّ فيه وعن 50 رواية أنه يحذء وعنه إن سکر» والصحيح عندهم 
كالجمهور» وأما من هو في الرقٌّ فهو على النصف من ذلك» إلا عند أبي ثورء 
وأكثر أهل الظاهرء فقالوا: الحر والعبد فى ذلك سواءء لا ينقص عن 
الأربعين» نقله ابن عبد البر وغيره عنهم » وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. 
انتهى ما في «الفتح)""2, وهو تحقيق مفيد جداء وإن كان فيه طول» لكنه يغتفر 
لغزارة فوائده» وكثرة عوائده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


(۱) راجع: «الفتح») ٥۲٦/۱١‏ 2575 كتاب «الحدود» .)٦۷۷۹(‏ 
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1۳۹ 

(المسألة الخامسة): فى ذكْر الأحاديث الواردة فى قتل شارب الخمر في 
ا ۰ ۰ ٠‏ 

أخرج الشافعىّ في رواية حرملة عنه» وأبو داود» وأحمد» والنسائي» 
والدارميّ» وابن المنذر» وصححه ابن حبان» كلهم من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» رفعه: (إذا سجر فاجلدوه» ثم إذا سَكر 
فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاقتلوه»» ولبعضهم: «فاضربوا 
عنقه»» وله من طريق أخرى» عن أبي هريرة» أخرجها عبد الرزاق» وأحمدء 
والترمذيّ تعليقاًء والنسائيئ» كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عنه» بلفظ: «إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثاًء فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم»» ورَوَى 
عن عاصم بن بَهُدَّلة» عن أبي صالح» فقال أبو بكر بن عياش عنه» عن أبي 
صالحء عن أبي سعيدء كذا أخرجه ابن حبان» من رواية عثمان بن أي شيبة » 
عن أي بكر» وأخرجه الترمذي. عن أب كريب» عنهء فقال: عن معاوية» بدل 
أبن سعيد» وهو المحفوظء وكذا أخرجه أبو داودء من رواية أبان العطارء 
عنه» وتابعه الثوريّ» وشيبان بن عبد الرحمن» وغيرهما عن عاصم»ء ولفظ 
الثوري» عن عاصم: «ثم إن شرب الرابعة» فاضربوا عنقه»» ووقع في رواية 
أبان عند أبي داود: «ثم إن شربوا فاجلدوهم ثلاث مرات بعد الأولى»ء ثم 
قال: «إن شربواء فاقتلوهم»» ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: وأحسبه قال في الخامسة: «ثم إن شربها فاقتلوه»» 
قال: وكذا في حديث عُطيف في الخامسة» قال أبو داود: وفي رواية عمر بن 
الي سلمة» عن أبيه» وسهيل بن أبن صالح› عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة : 
في الرابعة» وكذا في رواية ابن أبي تم عن ابن عمرء وكذا في رواية 
عبد الله بن عمرو بن العاص» والشريد» وفي رواية معاوية: «فإن عاد في 
الثالثة» أو الرابعة فاقتلوه»» وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي 
هريرة» والشريد» وشرحبيل بن أوس» وأبي الرمداء» وجرير» وعبد الله بن 
عمرو: ظ 

قال الحافظ: وقد ذكرتٌ حديث أبى هريرة» وأما حديث الشريد» وهو 
ابن أوس الثقفيّ» فأخرجه أحمد» والدارمن» والطبرانن» وصححه الحاكم» 
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سے 
بلفظ : «إذا شرب فاضربوه» - وقال في آخره - ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه». 

وأمنا ديك د سينا وهو الكندي» فأخرجه أحمد» والحاكم» 
والطبرانيٌ» وابن منده في «المعرفة»» ورواته ثقات» نحو رواية الذي قبله. 
وصححه الحاكم من وجه آخر. 

وأما حديث أبي الرمداء ‏ وهو بفتح الراء» وسكون الميم» بعدها دال 
مهملة» وبالمد» وقيل بموحدة» ثم ذال معجمة ‏ وهو بلوي نزل مصرء فأخرجه 
الطبرانيّ» وابن منده» وفي سنده ابن لهيعة» وفي سياق حديثه: «أن النبئ كل 
أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن تُضرب عنقه» فضربت»» فأفاد أن ذلك 
عمل به قبل النسخ» فإن ثبت كان فيه رڌ على من زعم أنه لم يعمل به. 

وأما حديث جرير» فأخرجه الطبراني» والحاكم» ولفظه: «من شرب 
الخمر فاجلدوه. وقال فيه: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن اي فأخرجه أحمد» والحاكم من 
وجهين عنه» وفي كل منهما مقال. ففي رواية شهر بن حوشب عنه: «فإن 
شربها الرابعة فاقتلوه» . 

قال الحافظ : ورويناه عن أبي سعيد أيضاً كما تقدم؛ وق ابن هته 
وأخرجه النسائئ» والحاكم» من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر» 
ان الصحابة بنحوه» وأخرجه الطبرانيّ موصولاً من طريق عياض بن 
عة > عن أبيه» وفيه: ١في‏ الخامسة». كما أشار إليه أبو داود» وأخرجه 
الترمذي تعليقاء والبزار» والشافعيّ» والنسائئ» والحاكم» وضلا من رواية 
محمد بن المنكدر» عن جابر» وأخرجه البيهق» > والخطيب في «المبهمات» من 
وجهين آخرين عن ابن المنكدر» وفي رواية الخطيب: «جلد»» وللحاكم من 
طريق يزيد د بن أبي كبشة: سمعت رجلاً من الصحابة يحدث عبد الملك بن 
مروان» رفعه بنحوه: «ثم إن عاد في الرابعة د وأخرجه عبد الرزاق» 
عن عدر عن إن الك مر سلا وفيهة وا بابن النعيمان بعد الرابعة» 
فجلده»» وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن الاه عن ابن المنكدر: أنه 
بلغه» وأخرجه الشافعيّ» وعبد الرزاق» وأبو داود» من رواية الزهريّ». عن 
قييصة بن ذُؤيب»ء قال: قال رسول الله : «من شرب الخمر فاجلدوه - إلى 
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أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال: فأتي برجل قد شرب فجلده»‎ 
ثم أتي به قد شرب فجلده؛ ثم أتي به وقد شرب فجلده» ثم أتي به في الرابعة‎ 
قد شرب فجلده» فرفع القتل عن الناس» وكات وخا وا الترمذي»‎ 
من طريق محمد بن‎ hS E فقال: رَوَى الزهريّ» وأخرجه‎ 
إسحاق» عن الزهريّ» وقال فيه: «فأتي برعل امن الانضادةء يقال له: نعيمان»‎ 
فضربه أربع مرات» فرأى التسلجعون: أن الققل د أخر: وأن الضرب قد‎ 
وجب)» وقبيصة بن ذُؤيب من أولاد الصحابة» وود في عهد النبيَ ا ولم‎ 
يسمع منه» ورجال هذا الحديث ثقات» مع إرساله؛ لكنه أَعِلٌَ بما أخرجه‎ 
الطحاوي» من طريق الأوزاعي» عن الزهري» قال: «بلغني عن قبيصة)»‎ 
ويعارض ذلك رواية ابن وهب» عن يونس» عن الزهريّ أن قبيصة حدثه» أنه‎ 
بَلَغه عن النبي بي وهذا أصخ؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهريّ من‎ 
الأوزاعيّ» والظاهر أن الذي بلع قبيصة ذلك صحابيّ» فيكون الحديث على‎ 
شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابيّ لا يضر وله شاهد أخرجه عبد الرزاق»‎ 
فقال: رك ذلك» قد أتي رسول الله يك‎ a : عن معمر» قال‎ 
بابن نعيمان» جاده فالتا ثم آي به في الرابعة» فجلده. ولم يزده.‎ 

ووقع عند النسائيّ من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن المنكدر» عن 
جابر: «فأتي رسول الله ية برجل منا قد شرب في الرابعة» فلم يقتلهاء 
وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» بلفظ : «فإن عاد الرابعة فاضربوا 
عنقه» فضربه رسول الله يه أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقعء 
وأن القتل قد رفع». 

قال الشافعي بعد تخريجه: مذابنا E ١‏ العام علميه» 
وذكره أيضاً عن أن الزبير رتا وقال: أحاديث القتل منسوخة» وأخرجه 
اتا ف ورا ان أبي دپ خی ابن شهاب: "أتي النبي وك بشارب 
فجلده» ولم يضرب عنقه). 

وقال الترمذي : a cS‏ اختلافاً في القديم 
احا قال وسمعك محمد يقول: حديث معاوية في هذا أصح» وإنما 
كان هذا في أول الأمرء ثم نخ بعد وقال في «العلل» آخر الكتاب: جميع 
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14۲ 
ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلمء إلا هذا الحديث» وحديث الجمع 
بين الصلاتين في الحضر. / 

وتعقبه النووي"» فسَلّم قوله في حديث الباب دون الآخَر. 

ومال الخطابي”"' إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل» فقال: قد يرد 
الأمر بالوعيد» ولا يراد به وقوع الفعل» وتا قعيك يه الردع والتحذيرء 8 
قال: ويَحْتَّمِل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباء ثم تسخ بحصول 
الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل» وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن 
شرب الخمر أن يُضْرَّبء ويُتكّل به» ثم تسخ بالأمر بجّلده» فإن تكرر ذلك 
أربعاً قُتل» ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة» وبإجماع أهل العلم إلا من شد ممن 
لا يُعَدَّ خلافه خلافاً. قال الحافظ: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهرء فقد 
قل عن بعضهم» واستمرٌ عليه ابن حزم منهم» واحنّج له» وای أن لا 
إجماع» وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد» 
من طريق الحسن البصريّ» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: ائتوني برجل أَقيَ 
عليه الحدّ ‏ يعني: ثلاثاً ‏ ثم سّكرء فإن لم أقتله فأنا كذاب. وهذا منقطع؛ 
لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمروء كما جزم به ابن المدينيَ وغيره» 
فلا حجة فيه» وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رَد الإجماع 
على ترك القتل متمبّك» حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عُذّْره أنه لم 
يبلغه النسخ» وعَدَ ذلك من نزره المخالف. 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشدّ من الأول» فأخرج سعيد بن منصور 
عنه» بد لن قال: لو رأيت أحداً يشرب الخمرء واستطعت أن أقتله لقتلته . 

وأما قول بعض من انتصر لابن حزم» فطعن في النسخ بأن معاوية إنما 
أسلم بعد الفتح» وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح 
بأن ذلك متأخر عنه. 

وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح» وقيل: في الفتح» وقصة ابن النعيمان 
كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث حضرهاء إما بِحُنَيّنء وإما بالمدينةء 


(۱) «شرح مسلم» 1۱. )۲( «معالم السنن» ۲۹۳/۳. 


)4460( بَابُ حَدّ الْجَمْر - حديث رقم‎  )9( 
تت ل‎ 
وهو إنما أسلم في الفتح» وحُنَيْنَء وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح‎ 
جزماًء فثبت ما نفاه هذا القائل.‎ 

وقد عَمِل بالناسخ بعض الصحابة» فأخرج عبد الرزاق في «مصنفه) بسند 
لَيّن عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا مِحْبَن الثقفيَّ في الخمر ثمان مرارء 
وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وأخرج حماد بن سلمة فى «مصنفه») 
من طريق أخرى رجالها ثقات» أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار» 
ثم قال له: أنت خليع» فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبداً. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو تحقيق نفيسٌ جذاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من التحقيقات أن ما ذهب إليه 
الجمهور من نسخ قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» أو الخامسة هو 
الصحيح؛ لوضوح حجتهء من الأدلّة التي تقدّم بيانهاء فتأملها بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


[44٥° [‏ (۱۷۰۷م) - (حَدَنَنِي محمد بْنُ ن نهال الضريرُء حَدَ حر یرید بره 


ر سيان النَّوْرِيُء عَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ عْمَيْرٍ بْنِ س e‏ 
قَالّ: ما E‏ توت يو جه مل في تذسي | صَاحِبَ 


الْخَمْر؛ أنه إِنْ مَاتَ وَدَيْنهُ؛ لأنّ رَسُولَ الله كله لَمْ يَسَنَّه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) التميمي» أبو عبد الله» أو أبو جعفر 
البصريٰ› نقد حافظ ]1١[‏ (ت781) 2 م د س) تقدم في في «الإيمان» 1/1" 
۲ - (يزيد بن ن زُرَبْع) تقدم قبل ثلاثة أبواب. 
* -السفيَانٌ الَوْرِيٌ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
کاو حَصِينِ) - بفتح ا كر الصاد المهملتين ‏ عثمان بن 


عاصم بن حصين الأسديّ الكوفي» ق ثبت سني › وربما لق ]٤[‏ (ت۱۲۷) 
أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
5 
ه ‏ (عَمَيْرٌ بْنُ سَعِيدِ) النخعيٌ الصهباني - بضمٌ الصاد المهملة» وسكون 
الهاءء بعدها e‏ الكوفيّ» ثقةٌ []. 
رَوَى عن علىّ» وأبي موسى» وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» 
والحسن بن عليّ» وعلقمة» ومسروق» وغيرهم. 
وروی عنه الشعبيّ» والسّبيعيٌ» والأعمش» وأبو خصين. والزبير بن 
عديّ» وطلحة بن مصرّف» ومطرف بن طريف» وفطر بن خليفة» وغيرهم. 
قال شعبة عن الحكم بن عتيبة: قال عُمير بن سعيد» وحسبك به(" 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة» وقال العجلىّ: عُمير بن سعد 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة سبع ومائة في ولاية ابن 
هبيرة» وقال ابن سعد: كان ثقةّء وله أحاديث» ومات سنة .)١١0(‏ 
أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائي في «مسند عليّا» 
وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا هذا الحديث. 
و«علي بن أبي طالب» َيه ذُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه مسلسل بالكوفيين» غير الأوَّلَيْنَء فبصريّانء وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ . 
شرح الحديث: 


or سه‎ 


(عن عمير بن سَعِيدِ) قال النووي 4 كانه : : هكذا هو في جميع نسخ مسلم: 

)١(‏ قال الحافظ ب فى «تهذيب التهذيب :24١59/8‏ وأفرط أبو محمد بن حزم في 
الكلام على الملائكة من كتاب «الملل والنحل». فقال: إنه مجهول» وإنه روى 
حديثين عن علي ما نعلم له غيرهماء أحدهما في ذكر شارب الخمر؛ يعني: 
الذي أخرجه البخاري» والآخر فى قصة هاروت وماروت» وقال: وكلاهما كذب» 
عن قال 9 استعظمت هذا القول» ولولا شَرْطي في كتابي هذا ما عرّجت 
عليه» فإنه من أشنع ار 5 يا بج لس ب 1 
حديث آخر ll‏ الف أربعاًء وله روايات عن غير عليّ» فما 
أدري هذا الجزم من ابن حزم. انتهى. 


)4450( بَابُ حَدّ الْكَمْرِ - حديث رقم‎  )9( 
امير ين شعيد» بالياء في عميرء وفي سعيد» وهكذا هو في (صحيح‎ 
البخاري»» وجميع كتب الحديث» والأسماءء ولا خلاف فيه» ووقع في‎ 
«الجمع بين الصحيحين»: «عمير بن سَعْد)ا بحذف الياء من سعيد» وهو غلطء‎ 
وتصحيف» إما من الحميديٌ» وإما من بعض الناقلين عنه» ووقع في «المهذب»‎ 
من كُتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير: عُمّر بن سد بحذف الياء من‎ 
. الاثنين» وهو غلط فاحش» والصواب إثبات الياء فيهماء كما سبق. انتهى'"‎ 

وقال الحافظ في «الفتح»): ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر 
الحميدي» ثم رأيته في تقييد أبي عليّ الجيانيّ منسوباً لأبي زيد المروزي» 
قال: والصواب سعيدء وجزم بذلك ابن حزم» وأنه في البخاريّ: سعد بسكون 
العين» فلعله سلف الحميدي› ووقع للنسائيّ» والطحاوي مر - بضم العين» 
وفتح الميم ‏ كما في «المهذب»» لكن الذي عندهما في أتة رس ووقع عند 
ابن حزم في النسائيّ عَمرو - بفتح أوله» وسكون الميم - والمحفوظ غمير كما 
قال الور اد ابن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير» واسم أبيه» 
ولس بعلة تقدح في روايته» وقد عَرَفه و من صحح حديثه» وقد عمر 
عُمير المذكور» وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة. انتهى'" . 

(عَنْ عَلِيَ) بن أبي طالب طب أنه (قَالَ: ما كنت أُقِيمُ) وفي رواية 
البخاريّ: «لأقيم»» باللام» وهي 598 النفي» كما في قوله تعالى: وما کان 
آله لِيضِيعَ إِيمَنَكُةْ» الآية [البقرة: 147 (عَلَى أَحَدٍ حَدَاً فَيَمُوتَ فيه كَأجد مِنْهُ) 
بنصب ايموتً)» و«أجد) ب«أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أؤ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَيْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

وقوله: «فيه»؛ أي : بسببه» ف«فى» سببيّة» وقوله: «منه»؛ أي: بسببه» 
فامن» سببيّة أيضاً . ) 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «فيموت» فأجِدَ» بالنصب فيهما» ومعنى «أجد» 


.۲۲۱ - ۲۲۰/۱۱ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)171/8( كتاب «الحدود» رقم‎ ٥۲٤ - ٥۲۳/۱١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

00 
من الوّجد» وله معان» اللائق منها هنا الحزن». وقوله: «فيموت» ف عن 
«أقيم)» وقوله: «فأجد) م 5 عن || 7 وال 55 معاً. 1 ۳ 

وقوله: (في نَفْسِىي) متعلّق باج (إلا صَاحِبَ الْخَمْرِ)؛ أي: شاربهاء 
الخمر إذا مات» ويَحْتَمِل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه 
الحد شيئاء إلا من موت شارب الخمرء فيكون الاستثناء على هذا متصلاء قاله 
ال 60 

(لأَنْهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْقْهُ) بتخفيف الدال؛ أي: غَرِمِتٌ ديته لمن يستحقٌ 
قبضهاء وقد حاءةمفسرا من طرق أخري اخرجها النسائ ئيّ» وابن ماجه» من 
رواية الشعبيع» عن عمير بن سعيدء قال: CE‏ ول «من أقمنا عليه 
حدّاً فمات» فلا دية له» إلا من ضربناه فى الخمر». 

وقال النووي كانه : قوله : «لأنه إن مات وديته»: قال بعض العلماء: و 
الكلام أن يقال: «فإنه إن مات وديته» بالفاء» لا باللام» وهكذا هو فى رواية 
البخاريّ بالفاء. انتهى”” . 

وقوله: (لأنَّ سول الله أ يك لم يَسْنَهُ) تعليل لأدائه الدية لمن مات مِن حد 
الشرب» يعني . : أنه وه لم يسن 0 فيه عدداً شا وفى رواية شريك: «فإن 
رسول الله كه لم بسكن فيه شيتاا؛ ووقع في رواية الشعبي: «فإنما هو شيء 
صنعئأه) . 

قال النووي لله : أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحذ» فة 
الإمام» أو جَلّاده الحدّ الشرعيّ» فمات فلا دية فيه» ولا كفارة» لا على 
الإمام» ولا على جلاده» ولا في بيت المال» وأما من مات من التعزير فمذهبنا 
وجوب ضمانه بالدية» والكفارة» وفى محل ضمانه قولان للشافعن: أصحهما 
تجب ديته على عاقلة الإمام» والكفارة فى مال الإمام. والثانى تجب الدية فى 


7657/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.7057/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
1-1 «(شرح النووي»)‎ (۳ 


)4450( بَابُ حََدٌ الْجَمْر - حديث رقم‎  )9( 
14۷ 

بيت المال» وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال 
أيضاًء والثاني: في مال الإمام» هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضمان 
فيه» لا على الإمام» ولا على عاقلته» ولا في بيت المالء والله أعلم. 
ا 

وقال في «الفتح»: اتفة ك 
ل مد إلا في حذ الخمرء فعن علي 5 رايا تعدم و توقال اي 
إن ضرب بغير السوط فلا ضمانء وإن مجُجلد بالسوط ضين» قيل: الدية» 
وفيل: كدر شارت ما بين الجلك:بالسوط ويره والدية في ذلك على غاا 
الإمام» وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كله : قول علي ضيه : «ما كنت لأقيم على أحد حذاً. . 
إلخ» ندل علق اندها كان د محدود» فأقامه الإمام على وجهه. فمات 
المحدود بسببه؛ لم يلزم الإمام شيء» ولا عاقلته» ولا آل بيت المال» وهذا 
مجتمعٌ عليه؛ لأنَّ الإمام قام بما وجب عليه» والميت قتيل الله؛ وأمَّا حدّ 
الخمر فقد ظهر: ا و له 
على عدد محدود» وهو الثمانون» وجد علي م طبه في نفسه من ذلك شيعا 
فصرّح بالتزام الد إن وقع له موت المجلود اختناطاء وتوقياً» لكن ذلك - والله 
أعلم ‏ فيما زاد على الأربعين إلى الثمانين» وأمًا الأربعون: فقد صرح هو على 
أن رسول الله ية وأبا بكر جلداهاء وسّمَّى ذلك سَنْةء» فكيف يخاف من 
ذلك؟ . 

وهذا هو الذي فهمه الشافعئ من فعل على ذَه هذاء فقال: إن خدّ 
أربعين بالأيدي» والنعال» والقيات فبات؛ فال قعل وإن زِيدَ على الأربعين 
بذاك» أو ضرب أربعين بسوط فمات؛ فَيِينّه على عاقلة e‏ 

ا ويظهر لي مِن فعل عمر ذه به خحلاف ذلك: إنه لما 
شُهِدَ على قدامة بشرب الخمر ا فقال القوم: لا 


(۱( «شرح النووي» ASTA‏ 
زفق «الفتح» ٥‏ كتاب «الحدود) رقم .(VYA)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


نرى أن تَجَلِدَه ما دام وَجعاً فكت عير قن جلو يام ثم أصبح يوماً وقد 
عزم على جلده» فاستشارهم» فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وَجعاء فقال 
عمر ذه : والله لأن يلقى الله تحت السياط أحبٌ إلى من أن ألقى الله وهي في 
عنقي» والله لأجلدنّه» فجلده بسوط بين سوطين. وهذا يدل على أله لا يلزم 
في ذلك دية لا على العاقلة» ولا في بيت المال؛ لأن عمر سلك في حد 
لكين اك و ا ف 
من وَجَعِهء فكأنه فَهم أن وجعه لم يكن بحيث يبالى به» ولا يُخاف منه» 
وكأنهم اعتذروا به ليتأخر ضَرْبه شفقةً عليه» وحُنْوَاُء وقد ظهر ذلك منهم لما 
َوه بسوط دقيق صغيرء فقال لِأَسْلّم: أخذتك دفرارة أهلك؛ أي: حميّتهم 
الحاملة على المخالفة. 

واختلفوا فيمن مات من التعزير» فقال الشافعي: عَقْلّه على الإمام» وعليه 
الكفارة» وقيل: على بيت المال» وجمهور العلماء: على أنه لا شيء عليه. 
انتهى 17 , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من عدم وجوب شيء 
في موت من مات في التعزير هو الأرجح عندي؛ لأن هذا التعزير بأمر 
الشارع» وإن لم يكن محدّداً. فكيف يجب عليه الضمان في المأذون له؟ 
فليتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث علي بن أبي طالب َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 555٠‏ و5551] »)۱۷١۷(‏ و(البخاري) في 
«الحدود» (51/8). و(أبو داود) في «الحدود» (55485)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (01711 و۲۷۲٥)ء‏ و(ابن ماجه) في «الحدود» (0)7974 و(الطيالسي) 
في «مسنده» (757/1)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۷/ ۳۷۸ و401//9)» و(ابن 


)۱( «المفهم) ۷/٥‏ _ ا 


٠١‏ - بَابُ قَدْرٍ أَسْوَاطٍ النَعْزِيرٍ - حديث رقم (4401) شْ 
غلم ]ون لد 
أبى شيبة) فى «مصتفه» (2)571//5 و(أحمد) فى «مسنده» ١70 /١(‏ و7"0١),‏ 


و(أبو عوانة) فى «مسنده» .»)٠١١ - 1١60١/5(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله» /١(‏ 


۱) و(البیهقی) فی «الكبرى» (7/ ١7‏ و۳۲۱/۸)ء والله تعالى أعلم. 
َم أوّل الكتاب قال : 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 


عو ےو م 


1 (...) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمَنّىء 
سُفْيَانُء بهذا الاسْتَادِ مِثْلَهُ) . 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
وقد ذُكروا في الباب» غير ابن مهدي» فتقدّم قريباً. 
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري هذه ساقها 


النسائيٌ 0 في «الكبرى»» فقال: 
 )6171/١(‏ أخبرنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 


سفيان» عن أبى حخصين» عن عمير بن سعيد النخعئّ» قال : قال على : «ما من 


رجل أقمت عليه حدّاً فمات» فأجد فى نفسي إلا الخمرء فإنه إن مات فيه 
وَدَيْتهه أن رسول الله ككل لم يَسُنْهه . انتهى'"". والله تعالى أعلم. 

0 5 ر‎ Aloe o LAK oni 0 

إلا اصح ما اسْتَطْعَتٌ وما توفيقٍ إلا يله 


«إن أُرِيدٌ | 


ج واک 


(۱۰) - (بابُ 


«التعزير»: مصدر عَرّر» يعرّر» وهو في الشرع : التأديب E‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال : 


2 
وس تر معي 


]5461١[‏ (1708) - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن 
عَمْرُوء عَنْ بير بن الأشّجٌ قَالَ: بَيْنَا َحنُ عِنْدَ سُلَّيْمَانَ ُن يسار إِذْ جَاءَهُ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بن جَابرء فَحَدَنَهُ اقب ليا سُلَيْمَانُ» قَمَالَ: حَدََني عَبْدُ الرّحْمَنِ بُ 
(۲) «المصباح المنير» 501//7. 


.759 7/7 «السنن الكبرى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


ااا واكك 
جَابرِء عَنْ أبِيوء عَنْ أبِي بُرْمةَ الألْصَارِيّء أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كله يَقُولُ 1 
لد آحد 7 الله ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

دا 0 المصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنْ وَهُب) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم قبل بابين. 


7 (عه مَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب 
المصري» ثقة قةٌ حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 


٤‏ (بُكَيْرُ بن الاد شَججٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» ثم 


المصريٰ› تقدم قريباً . 
ه ‏ (سُلَيْمَانُ ؛ و المدني الفقيه» تقدّم أيضاً فا 
- (عَبد المَحْمَن بن جَابِرٍ) بن عبد الله الأنصاري السَّلَّمىَء أبو عتيق 


المدنيّ» 0 

روى عن أبيه» وأبي بردة بن نيار» وحزم بن أبي كعب. 

وروی عنه سليمان بن يسار» ومسلم بن أبي مريم» وعاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله بن محمد بن عَقيل» وآخرون. 

قال العجليّء والنسائيّ: ثقة» وقال ابن سعد: في روايته ورواية أخيه 
ضعف» وليس يحتج بهماء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله عندهم هذا الحديث» وعند أبي داود آخر أيضاً. 

۷ - (أَبُوهُ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ المشهور طبه 
تقدّم قبل ثلاثة أبواب . 

۸ لايق بردة 5 الأَنَصَارِي) هو: أبو بردة بن نيار بكسر النون» بعدها 
تحتانيّة خفيفة ‏ الْبَلَويَء حَلِيف الأنصار» وخال البراء e‏ وقيل: عمّه» 
صحابي شَهِدَ بدراً. وما بعدهاء واسمه: هانىء بن نِيّار بن عمروء وقيل: 
الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن هبيرة» والأول هو الأصحٌ. 

روى عن النبي َء وعنه البراء بن عازب» وجابر» وابن أخيه سعيد بن 
عمير بن عقبة بن نيار» وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » وبُشّير بن يسار» وغيرهم . 


)4407( بَابُ قَدْرٍ أَسْوَاطٍ التَعْزِير - حديث رقم‎ - )۱١( 

قيل : مات سنة إحدى» وقيل : اثنتين وأربعين» وقيل : خمس وأربعين» 
وقال الواقديّ: توفي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب» وكذا عند البخاريّ إلا هذا 
الحديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثانى بالمدنيين» وفيه ثلاثة من 
التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: بكير» عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن جابرء وفيه رواية صحابيّ ‏ عن صحابي» والابن عن أبيه» وأن 
صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا خمسة أحاديث» 
هذا عندهم جميعاًء وآخر عند الترمذي» والنسائيّ في الرجل الذي تزوّج امرأة 
أبيه» والبقيّة عند النسائي» اثنان في «السنن»: حديث ذبح الأضحيّة» قبل 
الإمام» وحديث: «اشربوا ذ فى الظروف» ولا تَسکروا»» وواحد في «(عمل اليوم 
والليلة» فى الصلاة على التبيت كل راجع: «تحفة الأشراف» والله تال 
أعلم . 

هن كبر بن الأ هو: بكر بن عبد الله بن الأشجء أنه (قَالَ : بَيْنَا) 
هي اين الظرفيّة أشبعت فتُحتهاء فتولّدت چ 0 ويقال أيضاً : لبينماك» 
(نَحنٌ عند سلَيْمَانَ : بن يَسَارِ ِد جَاءَه عبد الرَّحْمَن بن جابرٍ) «إذ؛ هي الْمُجائيّة ؛ 
أي : ففاجأه ا ع (فَحَدَّنَهُ)؛ أي : بالحديث الآتي» (قأفبل عَلَيْنا 
سُليِمَانَ) بن نسار (فقال: ڪاليي َد الڙخمن بن ججاير» عَنْ أبيو) جابر بن 
عبد الله و (عن أبى دة 5 الأَنَصَارئٌ) ف ووه تقدّم الخلاف فى اسمه . 
| [تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «عن أبي بردة» في رواية عليّ بن 
إسماعيل بن حماد» عن عمرو بن علئ» شيخ البخاري فيه» يسئده إلى 
عبد الرحمن بن جابرء قال: «حدّثنى رجل من الأنصار»» قال أبو حفص 


.58- 50/9 «تحفة الأشراف»‎ )١( 


: بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
کے 
- يعني : عمرو بن على المذكور ‏ هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيم» وفي 
رواية عمرو بن الحارث: «حدثنى عبد الرحمن بن جابر» أن أباه حدّثه. أنه 
سمع أبا بردة الأنصاري»» اوفع في الطزيق الثانية من رواية فضيل بن سليمان» 
عن مسلم بن أبي مريم: «حدّئني عبد الرحمن بن جابر» عمن سمع النبي وكا 
وقد سمّاه حفص بن ميسرة» وهو أوثق من فضيل بن سليمان» فقال فيه: «عن 
مسلم بن أبي مريم» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه»» أخرجه 
الإسماعيليّ» قال الحافظ: قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل 
رواية فضيل» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج)» قال الإسماعيليّ: ورواه 
إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن مسلم بن أبي مريم» 
عن عبد الرحمن بن جابر» عن رجل من الأنصار»ء قال الحافظ: وهذا لا يعيّن 
أحد التفسيرين» فإن كلا من جابر» وَأ بردة أنصاري . 

قال الإسماعيليّ: لم يُدْخْلٍ الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة 
أحداً وقد وافقه سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد» ثم ساقه من روايته كذلك. 

وحاصل الاختلاف: هل هو عن صحابي مبهم» أو مسمى؟ الراجح 
الثاني» ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار» وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة 
واسطة» وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاً. 

وقد ذكر الدارقطنيّ في «العلل» الاختلاف» ثم قال: القول قول الليث 
ومن تابعه» وخالف ذلك فى «كتاب التتبع». فقال: القول قول عمرو بن 
الحارث» وقد تابعه أسامة ا 

قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث» 
فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويَحْتَمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع 
لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير» ثم 
تحديث سليمان بكيراً به» عن عبد الرحمن» أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة 
لا دت اف ره فيه اي فحت هار بواشيطة أب وتارة يقير 
واسطة . 
واذَّعَى الأصيلي أن الحديث مضطرب» فلا يُحتج به؛ لاضطرابه. 
وتعْقّب بأن عبد الرحمن ثقة» فقد صرح بسماعه» وإبهام الصحابيّ لا 


)44017( بَابُ قَذْرِ أَسْوَاطٍ النَعْزِيرٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 
. يضر » وق انمق قى الشيخان على تصحيحهء وهما العمدة ف في التصحيح‎ 

قال الحافظ: وقد وجدت له شاهداً بسند قويّ» لكنه مرسل» أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة» من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» 
رفعه: «لا يَحِلّ أن يُجُلّد فوق عشرة أسواطء إلا في حدّ»» وله شاهد آخر عن 
أبي هريرة» عند ابن ماجه» ستأتي الإشارة إليه. انتهى كلام الحافظ كل 
وهو تحقيق فیس جد والله تعالى 0 

(أنْهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ: «لا يُجْلَّدُ) ‏ بضم أوله ‏ بصيغة النفي» 
ولبعضهم بالجزم» ويؤيده ما وقع في رواية للبخاريّ بصيغة النهي : «لا تجلدوا»» 
(أَحَدُ) مرفوع على أنه نائب الفاعلء (فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ) بنصب «فوق» على 
الظرفيّة ليُجِلَدُ2» وفي رواية يحيى بن أيوب» وحفص بن ميسرة: «فوق عشر 
e‏ ان ال م «لا عقوبة فوق عشر 
رات" . (إِلّا فِي حََدّ مِنْ حُدُودِ اله») قال في «الفتح»: ظاهره أن ا 
بالحدٌ ما ر عدد من الجلد» أو الضرب مخصوص» أو عقو 
OEE‏ والمتفق عليه من ذلك أصل الزناء والسرقة»› وشرف المسكر: 
والجرابة» والقذف بالزناء والقتل» والقصاص في النفس» والأطراف» والقتل 
في الارتداد» واختّلِف في تسمية الأخيرين حدّاء واختُلِف في أشياء كثيرة» 
يستحق مرتكبها العقوبةًء هل تسمى عقوبته حدّاً أو لا؟ وهي: جحد العارية» 
واللواط» وإتيان البهيمة» وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليهاء والسّحاق» 
وأكل الدم» والميتة في حال الاختيار» ولحم الخنزير» وكذا السحر» والقذف 
بشرب الخمرء وترك الصلاة تكاسلاًء والفطر في رمضان» والتعريض بالزنا. 

وذهب بعضهم إلى أن 0 بالحدٌ في حديث الباب حقّ الله تعالى» قال 
ابن دقيق العيد: بلغني أن ب بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد 
بالمقدّرات المقدَّم ذكرها أمر اصطلاحيٌ من الفقهاء» وأن عُرف الشرع أوَّلَ 
الأمر كان يُطلق الحدّ على كل معصية كبرت أو صغرت. 


)۱( «الفتح» 2598-6 كتاب «الحدود» رقم (68). 
(۲) «الفتح» 06٥‏ _ ۰1۹۸ كتاب «الحدود» رقم (/185). 


البحر المحيط الأجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحدود 


وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهرء ويحتاج إلى نقل» والأصل 
عدمه» قال: ويَّرِدُ عليه أنا إذا أجزنا في كل حقّ من حقوق الله أن يزاد على 
العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز 
فيها الزيادة» هو ما ليس بمحرم» وأصل التعزير أنه لا يُشْرَّعَ فيما ليس بمحرّم» 
فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى 

قال الحافظ: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية» وقد تقلد صاحبه ابن 
القيّم المقالة المذكورة» فقال: الصواب في الجواب: أن المراد بالحدود هنا: 
الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه» وهي المراد بقوله: ومن يعد خدُود 20 
اوك هم م لشرد [البقرة: ۲۲۹]» وفي أخرى: مََدَ ظَلرَ شس4 [البقرة: 
١‏ وقال: يلك حَدُودُ اَل َل مروا [البقرة: ۱۸۷]» وقال: ##وّمّرن 
يخص ١‏ 2 لله ورسوكة ود دو تارا [النساء: »]١5‏ قال: فلا يزاد 
على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية» كتأديب الأب ولده الصغير. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل أن يفرّق بين مراتب المعاصى» فما ورد فيه تقدير 
لا يزاد عليه» وهو المستثنى في الأصل› وما ل ي فإن كان كبيرة 
جازت الزيادة فيه» وأطلق عليه اسم الحدّء كما في الآيات المشار إليهاء 
والتحق بالمستثنى» وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة» فهذا يدفع إيراد 
الشيخ تقيّ الدين على العصريّ المذكورء إن كان ذلك مراده. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ: «لا تَعَرّروا 
فوق عشرة أسواط». انتهى"' ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بردة بن نيار الأنصاري ونه هذا متَّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)5858( كتاب «الحدود» رقم‎ 1۹۹ - 5948/١6 «الفتح»‎ )١( 


)4407( باب كَدْرٍ أَسْوَاطٍ التَعْزِيرٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
س د شطع[ ووو اد‎ 

أخرجه (المصتف) هنا »)١7١8( ]٤٤٥١ /٠١[‏ و(البخاري) في «الحدود» 
(5850 و5849 و5860)» و(أبو داود) فى «الحدود) 559١(‏ و۹۲٤٤)»‏ 
و(الترمذي) في «الحدود» »)١577(‏ و(النسائي) في «الکبری» (5/ ۳۲۰)» و(ابن 
ماجه) في «الحدود» (٠٠٦۲)ء‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» »)۱۳١۷۷(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» »)۱١١ /٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5557/7 و5/ »)٤٥‏ 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ٤٤٥۲(‏ و5557)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
»)١75/*(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (775/ 0١6‏ و5١01)»‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)7١7/١(‏ (والدارقطني) فى «سننه» (۳/ 227١17‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده») »)۱٠١۲ /٤(‏ و(الحاكم) فى «المستدرك» /٤(‏ ۳۹ د لاا و(البيهقت) 
فى «الكبرى» (۸/ ۳۲۷)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة؛ )١51١9(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

قال في «الفتح»: قد اختَلّف السلف في مدلول هذا الحديث» فأخذ 
بظاهره الليث» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق» وبعض الشافعية» وقال 
مالك» والشافعيّ» وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على العشر» ثم اختلفواء 
فقال الشافعيٌ: لا يبلغ آذ الحدود» وجل الاعتبار بحد 18 أو العبد؟ 
قولان» وفي قول» أو وجه بنط :+ كل تعزير من جنس حذه» ولا يجاوزه» 
وهو مقتضى قول الأوزاعيّ: لا يبلغ به الحدذ» ولم يُمَصّلء وقال الباقون: هو 
إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ» وهو اختيار أبي ثور» وعن عمر: أنه كتب إلى 
ابي موسی : لا تجلد في التعزير اک امن عشرين: وعن عثمان: ثلاثين» وعن 
عمر: أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن أبن مسعود» و وأبي ثورء 
وعطا ء: لا يعزّرٌ إلا من تكرّر منه» ومن وقع منه مرة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها 
فلا يَعَزّر وعن أن حنيفة : لا يبلغ أربعين» وعن ابن اف ليلى » وأبي يوسف: 
لا يزاد على خمس وتسعين جلدة» وفى رواية عن مالك» وأبى يوسف: لا 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم. 

ومنها: قَصْره على الجلدء وأما الضرب بالعصا مثلاًء وباليد فتجوز 


لہ کے 


الزيادة» لكن لا يجاوز أدنى الحدودء وهذا رأي الإصطخري من الشافعية» 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب. 

ومنها: أنه منسوحٌ دل على نسخه إجماع الصحابة. 

ورد بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعدء أحد فقهاء 
الأمصار. 

ومنها: معارضة الحديث بما هو أقوى منه» وهو الإجماع على أن التعزير 
يخالف الحدود» وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونهاء فيصير مثل 
الحدّء وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع» ففي الناس 
من يَرْدَعَهُ الكلام» ومنهم من لا يَرْدَعه الضرب الشديدء فلذلك كان تعزير كل 

وتَعْقَب بان الحد لا يزاد فيه ولا يُنقض فاختلفاء وبآن التشفيف 
والتشديد مسلّم» لكن مع مراعاة العدد المذكورء وبأن الردع لا يُرَاعَى في 
الأفرادء بدليل أن من الناس من لا يردعه الحدّء ومع ذلك لا يُجمع عندهم 
بين الحد والتعزيرء فلو نُظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحدّء أو الجمع 
بين الحد والتعزير. 

ونقل القرطبيّ أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» وعَكسه 
النووي» وهو المعتمّدء فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة» واعتذر 
الداودي» فقال: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» فكان يرى العقوبة بِقَّدْر الذنب» 


2 


انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي العمل بمقتضى حديث الباب - كما هو 
رأي جماعة ‏ هو الحقّ؛ لظهور دلالتهء وعدم معارض صحيح له» فوجب 
العمل به. 
والحاصل أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط» كما دلّ عليه النصّ 


.)584/( كتاب «الحدود» رقم‎ ءال٠٠‎ - 5194/1١ «الفتح»‎ )١( 


(۱۱) - باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم (4407) 

"oV 
الصحيح الصريح» فكن مع الأدلّة» وإن كان القائلون بها قِلَّةَء ولا تكن مع‎ 
الآراء» وإن رآها الأئمة الكبراء»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب.‎ 


ر چ 0 3 


«إن أريد إلا الْإمَلمَ ما استَطَعت وم 


ود كفا 


 )1١(‏ ١يَابٌ‏ الْحُدُودُ كَقَارَاتٌ لَأَمْلِهًا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 


1 ] (۱۷۰۹) - (حَدَنْنَا يَحَيّى بْنْ يَحَيَى التَمِيمِىٌ » وَأَبُو بكر بْنْ أبي 
ومسي سمه يفاد الوا لي مع 0ر م 7نو ?ےه دوه - 5 لمم 
شيبة» وعمرو الناقد. وإسحاق بن إبرَاهيم » وابن تميرء كلهم عن ابن عيينة - 


سن ثيه ومه کا کی ركس وو مهجم 2 مه اس (N 3 fo‏ 
واللفظ لِعَمرِو ‏ قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة» عَن الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي إِدْرِيسَ 3 
a ° 2 52‏ 1 5 ص ا و ل عات * 306 ak‏ 2 و 
عن عبادة بْنِ الصامت. قال: كنا مَعَ رَسولٍ الله 5 في مجلس » فقال: «تبايعوني 


عَلَى أَنْ لا روا بالل شيا وَلَا تَرْنُواء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تفتلا النَفْسَ التي 
حَرّمَ الله إلا الْحَقء كَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى اء وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذلك 
إلى الله إِنْ شاء عقا عَنْه وَإِنْ شاء عَذَّيَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد : تسعة : 

١‏ (أَبُو إِدْيسَ) عائذ الله بن عبد الله الْحَوْلانيَ»ء ولد في حياة النبي كله يوم 
حنين» وسّمِع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين (ع) تقدم في «الطهارة» 5014/5. 

. (عُبَادةٌ بن الصَّامِتِ) الصحابئ الشهير ده تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الخمسة الماضية. 
شرح الحديث: 

(عن بي إِدْرِيسَ) زاد في بعض النسخ: «الْخَؤْلانيَ): وهو نسبة إلى 
حَوُلانَء بفتح» فسكون: أبو قبيلة مشهورة» نزلت الشام» وهو: خولان بن 


درق وفي ذ نسحخة : «عن أبي إدريس الخولاني». 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
کر کے 
عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن ادد بن يَشجب بن عَرِيب بن زيد بن 
كهلان بن سبأء قاله في الها 

(عَنْ عْبَادَةَ ن الصَّامِتِ) ولب أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الل يله فِي 
مجلس فَقَالَ: «نْبَايعُونِي) بصيغة 0 وهو بمعنى الأمرء ففي الرواية 
الأخرى: «بايعوني» بصيغة الأمرء والمبايعة: عبارة عن المعاهدة» سُميت 
نلك يا بالمعاوضة المالية» كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من 
صاحبه» فمن طَرّف النبيّ يي وعدٌ الثواب» ومن طرفهم التزام الطاعة"» وهذا 
كما في قوله تعالى: ل آله أَشْتَرى مرب المز اسه سه اموم پاک لهد 
اسه الآية [التوبة: .]١١١‏ 

(عَلَى أن لا تشركوا باش شَبْئاً)؛ أي: لا تعبدوا معه أحداًء أا كانء 
وعدا هيو أصلٍ الإيمان» وأساس الإسلامء فلذلك قدّمه على أخواته”". (وَلَا 
زوا وَلَا تَسْرِقُوا) حذف مفعوله؛ ليدلٌ على العموم» (وَلَا تفتلا النَفْسَ التي 
حَرّمَ الله إلا بِالْحَقٌ)؛ ای زلا باش الذي يوجب قتلهاء كالقصاص» ورجم 
0 ونحو ذلك. (قَمَنْ وََى)؛ أي: فَعَل ما أمر به وانتهى عما هي 
عنه» وثبت على ذلك» و'وفى' هنا ككفت :الفاغ وتكتدينهاء: وقال آنا 
أوفى» قال الفيوميى 5 يه : وَفَيْتٌ بالعهد, والوعد أي به وَفَاءٌ والفاعل: وَفِيٌّ 
والجمع: أَوْفِيَاُ» مثل صَدِيق وأصدقاء» وأَوْقَيْتُ به إِيْقَاء وقد جمعهما الشاعر 
فقال [من البسيط]: 

أمّا ابْنُ طق فَقَدْ أَوْنَى بَذِمّتَوِ كَمَاوَفَى بقِلاص النّجْم ادا 

وقال او أذ نذره : اكور الإيفاءء فجعل الرباعيّ يتعدى بنفسه» 
وقال الفارابي أيضاً: أَوْقَيْتُهُ حقّه» ووَمَيْنهُ إياه اليل وأذتى بها قال ووي 
مسحت رارف علي اقيم E E OTE‏ وعد 1 
و ا الوا العرت وقد وَفَى الشيءٌ بنفسه يَفِي: إذا تمّ» فهو 
وَافيِء ووافينه موَافًاةً: أتيته. انتهى ‏ . 


.٠٠١/١ «عمدة القاري»‎ )۲( .٤۷١/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.11۷/۲ «المصباح المتير»‎ (© .٠٠١۰/۱ «عمدة القاري»‎ )۳( 


)4407( ۔ بَابٌ الْحُدُودُ كَقَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎ )1١( 

(مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله)؛ أي: إن الله يُنجيه من عذابه» وإهانته» ويوصله 
إلى جنته» وكرامته. 

وقال في «الفتح»: أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما أن ذكر 
المبايعة المقتضية لوجود العِوّضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهماء وأفصح 
في رواية الصٌّنابحيَ» عن عبادة في هذا الحديث في «الصحيحين» بتعيين 
العوّضء فقال: «بالجنة)» وعَبّر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه 
كلو ساكو ريد ب کل قور او و اا على أنه له ت 
على الله شيء. 

وقد مر في «كتاب الإيمان»» في حديث معاذ في تفسير حى الله على 
العباد تقرير هذا . 1 

[فإن قيل]: لِم اقتصر على المنهيات» ولم يذكر المأمورات. 

[فالجواب]: أنه لم يُهملهاء بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله في 
رواية الصنابحي الآتية: «ولا نعصي»؛ إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة في 
التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات» أن الكفت أيسر من إنشاء 
الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدَّم على اجتلاب المصالح» والتخلي عن 
الرذائل قبل التحلي بالفضائلء أفاده في «الفتح»'. 

قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب»: زاد أحمد في روايته: «به». 

(وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً) هو عامٌ؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» وصرّح ابن 
الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم» كنكرة وقعت في سياقه'". وقوله: (مِنْ 
دَلِكَ) «من» تبعيضيّة» (فُعُوقِبَ په)؛ أي : سبب ما ارتكبه من الذنب. 

قال في «الفتح»: قوله: «فعوقب به» أعم من أن تكون ا حدّاء أو 
تعزيراً» قال ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قَثْل القاتل إنما 
هو رادع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق» 
قال الحافظ: بل وصل إليه حق» وأيّ حقّء فإن المقتول ظلما تكة 


3 


0 


عنه ذنوبه 


.)۱۸( راجع: «الفتح» »© کتاب «الإيمان» رقم‎ )١( 
.50١/١ راجع : «عمدة القاري»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سے 


بالقتل» كما ورد فى الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: «إن السيف مَحاء 
للخطايا»» وعن ابن مسعود ونه قال: «إذا جاء القتل محا كل شْىء)2» رواه 
الطبراني» وله عن الحسن بن علي نحوه» وللبزار عن عائشة ويا مرفوعا: «لا 
يَمْرَ القتل بذنب إلا محاه»» فلولا القتل ما كرت ذنوبه» وأي حقّ يصل إليه 
ا لق كان ع الكل a lT‏ العدود عن 
القاتل . 

وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائبٌ الدنيوية» من الآلام» 
والأسقام» وغيرها؟ فيه نظرء ويدل للمنع قوله: «ومن أصاب من ذلك شیئا»› 
ثم ستره الله فإن هذه المصائب لا تنافى السترء ولكن بَيّنت الأحاديث الكثيرة 
أن العضاتت كدو الوت في ان يراق أنه كدان" لاسن فده زاله 
أعلم. ١‏ انتهى 60 

(فَهُوَ) ؛ أي : العقاب» إلى المفهوم من قوله: (فعوقب»)» 
وهو نظير قوله تعالى : لأعَدِلُوا هو أَقَربُ لتقو » [المائدة: 4]» فإنه يرجع إلى 
العدل الذي دل عليه ظأعَرِلُوا». (كَمَارَةٌ لَهُ) زاد في رواية للبخاريّ: «وطهورً)»» 
والكمّارة هي الفعلة التي من شأنها أن تكمّر الخطيئة؛ أي: تسترهاء يقال: 
مرت الشيء أكفره بالكسر كَفْراً: إذا سترته» ورّماد مكفورٌ: إذا سَفْت الريح 
التراب عليه» حتى غطّته ومنه الكافر؛ لأنه سَتَر الإيمان وغطاه» قاله في 
«العمدة»" . 

وقال النووي كانه : : عموم هذا العدك تفقوف كر تعالى : لن أله 
لا يَمْفْرٌ أن يسرك بو الآية [النساء: 44]» فالمرتد إذا قُتل على ارتداده لا يكون 
القتل له كفارة. 

قال الحافظ : وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئاً) يتناول جميع ما 
0 وخر لاجر Sia‏ د 


.)۱۸( 1ل كتاب «الإيمان» رقم‎ /١ «الفتح»‎ )١( 
.5901١/١ «عمدة القاري»‎ )۲( 


)4401( باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎  )١١( 
ويؤيده رواية مسلم من طريق أن الأشعث» عن عبادة في هذا الحديث: «ومن‎ 
أتى منكم حدّاً»؛ إذ القتل على الشرك لا يسمى حدّاًء لكن يَعْكر على هذا‎ 
القائل أن الفاء فى قوله: «فمن» لترتّب ما بعدها على ما قبلهاء وخطاب‎ 
المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك» وما دُكر في الحدّ عرفي حادث»‎ 
فالصواب ما قال النووي كأنَه.‎ 

وقال الطيبئّ: الحقّ أن المراد بالشرك: الشرك الأصغرء وهو الرياءء 
ويدلّ عليه تنكير «شيئاً»؛ أي : شركاً أيَا ما كان. 

وتُعْقّب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيدء 
وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب» والأحاديث» حيث لا يراد به إلا ذلك. 

ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجازء فما قاله مُحْتَّمِلّء وإن 
كان ضعيفاًء ولكن يَعْكُر عليه أيضاً أنه عَقَّبِ الإصابةً بالعقوبة في الدنياء 
والرياء لا عقوبة فيه» قَوَضّح أن المراد: الشرك» وأنه مخصوص"". 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الشرك هنا هو المقابل للتوحيدء 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُلَنْهُ: قوله: «فهو كفارته»: هذا حبّة واضحة لجمهور 
العلماء على أن الحدود كفارات» فمن قَتَل فاقيصٌ منه لم يبق عليه طَلْبَةٌ في 
الآخرة؛ .لان الكفازات ماحية للذنوب» ومَصَيّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه لم يكن. 
وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكفارة شيء 
من آثار الذنب لم يَصْدَّق عليها ذلك الاسم. وقد سمعنا من بعض مشايخنا: أن 
الكفارة إِنّما تكمّر حقٌّ الله تعالى» ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم 
القيامة. ونرد هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين. 

قلت" : وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير 
دليل» وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ» غير أنه لمّا أباح الله دم القاتل 
بسبب جريمته» وقتل» فقد فعل به مثل ما فعل من إيلام نفسه» واستباحة دمه. 


.)۱۸( كتاب «الإيمان» رقم‎ ۰۱۲۷ - ١١5/١ «الفتح»‎ )١( 
القائل هو القرطبيّ كاله.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سلما لبح 


(وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ دَل)؛ أي: من الذنوب المذكورة (كَسَّئَرَهُ الله 
عَلَيْ فَأَمرْهُ إلى الله) قال المازري”": فيه رد على الخوارج الذين يُكَثّرون 
بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ 
لأن النبي كه أخبر بأنه تحت المشيئة» ولم يقل: لا بد أن يعذبه. 

وقال الطيبئ: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحدء أو 
ال لاه من ورال فة نه 

قال الحافظ : أما الشق الأول فواضح» وأما الثاني فالإشارة إليه إنما 
تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث» وهو متعيّن. انتهى . 

(إنْ شاء عمَا عن وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) قال القرطبي ك#: يعني: إذا مات 
عليه» ولم يتب منه. فأمّا لو تاب منه لكان کمن لم يُذنب؛ بنصوص القرآن 
والسّنّةَ كما قد تقدم. وهذا تصريحٌ بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأنَّ الكفر 
لا يُغْمَر لمن مات عليه بالنصٌ والإجماع. وهي حبّة لأهل السّنَّة على الْمُكفرة 
بالذنوب» وهم الخوارج» أهل البدعة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن شاء عفا عنه. . . إلخ»: هذا يَشْمّل من تاب 
من ذلك ومن لم يَتّب» وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا 
يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا یامن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له: هل قُبلت توبته 
أو لا؟ وقيل: يُقَرّق بين ما يجب فيه الحدّء وما لا يجب واختّلِف فيمن أتى ما 
يوجب الحدّء فقيل : يجوز أن يتوب سرّاًء ويكفيه ذلك» وقيل: بل الأفضل أن 
يأتي الإمام» ويعترف به» ويسأله أن يقيم عليه الحدّ. كما وقع لماعزء والغامدية» 
وفَصّل بعض العلماء بين أن يكون مُعلناً بالفجور» فيستحب أن يُعْلِنَ بتوبته» وإلا 
فلاء قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 01/ «المغلِم»‎ (۲( 1٤ ım 6٥ «المفهم»‎ (01) 


(۳) «الفتح» 217١/١‏ كتاب «الإيمان» رقم (18). 


€3 «المفهم» ه/1 1 . 


)0( «الفتح» ۱“  /‏ كتاب «الإيمان» رقم (۱۸). 


)4401( باب الْحُدُودُ كَمَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎ - )١١( 
از‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت وليه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ٤٤0۳‏ و4505 و٥٥٤٤‏ و5505] (۱۷۰۹)» 
و(البخاري) فى «الإيمان» (۱۸) و«المناقب» (۳۸۹۲) و«التفسير) )٤۸۹٤(‏ 
و«الحدود» (77/84) و«الأحكام» (7711) و«التوحيد» (07574» و(الترمذي) في 
«الحدود» »)١579(‏ و(النسائت) فى «البيعة» (/1/ )١57 ١5١‏ و«الكبرى» (14/ 
)٤‏ و(ابن ماجه) في «الحدود» (۳٠٦۲)ء‏ و(الشافعيٰ) في (مسنده» (۲/ ۱۸۷ 
- 184)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (5/5 و١١/555)»‏ و(الطيالسي) في 
(مسنده» (١/۷4)ء‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۳۸۷)» و(أحمد) في «مسنده) 
(ه/ 407٠‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ١۲۲)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)۸٠۳(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ ١51‏ و55١)».‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (5505)» و(الدارقطنئت) فى «سئنه» »)۲۱٤١/۳(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى) (۱۰۸/۸ ۔ »)۱١۹‏ و(البغوي) في «شرح السَّئّةه (79)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الحدود كقارات لأهلهاء ويؤيد ذلك ما رواه من 
الصحابة غير واحد: منهم: عليّ بن أبي طالب وء وأبو تميمة الجهنيّ» 
وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمر وء وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث. 

* - (ومتها): أن هذه البيعة تسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر 
الجهاد. 

 :‏ (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب» ولو لم ينُب المحدودء وهو 
قول الجمهورء وقيل: لا بذ من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول 
للمعتزلة» ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرين البغوي» وطائفة يسيرة» واستدلوا 
باستثناء من تاب في قوله تعالى: الل اریت تابا من مَل أن تَمَدِروا ليم 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لے 


[المائدة: 0154 والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنياء ولذلك قُيّدت بالقدرة 
عليه» قاله في «الفتے». 

ه ‏ (ومنها): أن آخر الحديث يدل على أن الله لا يجب عليه عقاب 
عاص» وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلاً؛ إذ لا قائل 
بالفصل . 

5 (ومنها): أن معنى قوله: «فهو إلى الله»؛ أي: حكمه من الأجر 
والعقاب مفوّض إلى الله تعالى» وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر 
قبل التوبة إن شاء الله عفا عنهء وأدخله الجنة أوَّلَ مرة» وإن شاء عذبه في 
النار» ثم يدخله الجنة» وهذا مذهب أهل السَّئَّةَ والجماعة» وقالت المعتزلة: 
صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يُعْمَى عنهء فيُخَلْد في النار» وهذا 
الحديث حجة عليهم. 

۷- (ومنها): ما قال الطيبى : فيه إشارة إلى الكفّ عن الشهادة 
بالنار على أحدء وبالجنة لأحد لاحمو وذ النص فيه بعينه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال القاضى عياض #5: ذهب أكثر العلماء 
0 00 واسعدلوا نهدا اللحدييف: ومنهم من وَقفَ؛ لحديث أبي 
هريرة ويه أن النبي ية قال: «لا أدري» الحدود كفارة لأهلها أم لا؟»» لكن 
حديث 1 أصح إسناداً . 

ويمكن - يعني : على طريق الجمع بينهما - أن يكون حديث أبي هريرة 
وَرّد أوّلاً قبل أن يُعْلِمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. 

قال الحافظ #: حديث أبي هريرة ذه أخرجه الحاكم في 
«المستدرك)» والبزار» من رواية معمر» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة ونه وهو صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه أحمد» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء وذكر الدارقطنيّ أن عبد الرزاق تفرد بوصله. وأن 
هشام بن يوسف رواه عن معمرء فأرسله. 


(۱) «الفتح» ۱۳۱/۱ رقم .)١8(‏ 


(۱۱) ۔ باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم (4467) 

قال الحافظ: وقد وصله آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئب» وأخرجه 
الحاكم أيضاًء فقَوِيّت رواية معمرء وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جَمّع به 
القاضي عياض حسن» لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا 
كان بمكة ليلة العقبة لَّمّا بايع الأنصار رسول الله ية البيعة الأولى بمنى» وأبو 
هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر» فكيف يكون حديثه متقدما؟ 
وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي كك 
وإنما سمعه من صحابي آخرء كان سمعه من النبئ بل قديماًء ولم يسمع من 
النبئ ية بعد ذلك أن الحدود كفارة» كما سمعه عبادة. 

قال الحافظ: وفي هذا تعسّفٌء ويُبطله أن أبا هريرة صرَّح بسماعه» وأن 
الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك» والحقّ عندي أن حديث أبي هريرة صحيح» 
وهو ما تقدم على حديث عبادة» والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على 
الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ما ذَكَرَ ابن إسحاق 
وغيره من أهل المغازي أن النبئ ييه قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم» وأبناءكم»» فبايعوه على ذلك» وعلى 
أن يَرْحَل إليهم هو وأصحابه» وفي حديث عبادة أيضاً قال: «بايعنا رسول الله وَل 
على السمع والطاعة» في العُسر واليُسرء والمَنْشِط والمّكرّه...» الحديث. 

وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمدء والطبرانيٌ من وجه 
آخر عن عبادة» أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام» فقال: يا 
أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» في 
النّشاط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن نقول 
بالحقٌ» ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله ل إذا قم 
علينا يثرب» فتمنعه مما نمنع منه أنفسناء وأزواجناء وأبناءناء ولنا الجنة» فهذه 
بيعة رسول الله ية التي بايعناه عليهاء فذكر بقية الحديث» وعند الطبرانيّ له 
طريق أخرى» وألفاظ قريبة من هذه. 

وقد وَضّح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى» ثم صدرت مبايعات 
أخرى» منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش 
المذكورة. والذي يُقَوّي أنها وقعت بعد فتح مكة» بعد أن نزلت الآية التي في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لا ند لبي 


«الممتحنة)» وهي قوله تعالى: يام الى إا جَآه1كَ الْمُؤْمكتٌ يفتك الآية 
[الممتحنة: ؟١١]»‏ رول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف» والدليل 
على ذلك ما عند البخاريّ في «كتاب الحدود» من طريق سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» في حديث عبادة هذا: أن النبي كل لَمّا بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده 
في «تفسير الممتحنة» من هذا الوجهء قال: قرأ آية النساءء ولمسلم من طريق 
معمرء عن الزهري» قال: «فتلا علينا آية النساءء قال: أن لا تشركن بالل 
شيئاً»» وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل» عن الزهريّ: أن رسول الله يل 
قال: ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساءء أن لا تشركوا بالل شيئاً. . .» 
الحديث» وللطبرانيَّ من وجه آخرء عن الزهريّ بهذا السند: «بايعنا رسول الله ك 
على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة»» ولمسلم من طريق أبي الأشعث» عن 
عبادة في هذا الحديث: «أَحَذْ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء». 

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 
صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة دَِبْهِ بمدّة» ويؤيد 
هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبيه» عن محمد بن عبد الرحمن 
الطُفَاوِيَّ» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً.. ٠.‏ فذكر نحو حديث 
عبادة» ورجاله ثقات. 

وقد قال إسحاق بن راهويه كُدَنْهُ: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب» 
فهو كأيوب» عن نافع» عن ابن عمر. انتهى. 

وإذا كان عبد الله بن عمرو أحدّ من حضر هذه البيعة» وليس هو من 
الأنصارء ولا ممن حضر بيعتهم»ء وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة» 
وصح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة» وهي قبل الهجرة إلى المدينة» 
وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» وشهدها عبد الله بن عمروء وكان إسلامه 
بعد الهجرة بمدة طويلة. 

ومثل ذلك ما رواه الطبرانئ من حديث جريرء قال: بايعنا رسول الله علا 
عل حل ا اع عليه الساء ' ملكي الج ران إا جين متاح عن 
إسلام آي هريرة على الصواب. 


(۱۱) - بَابٌ الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم )٤٤٥۳(‏ 

وإنما حصل الأقائن مو هة أن 'غنادة بن العافت حفر الجن معا: 
وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدّث تنويها 
بسابقيّته» فلمًا ذكر هذه البيعة التى صدرت على مثل بيعة النساء عَقِبِ ذلك 
توم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. 

ونظيره ما أخرجه أحمد» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جدّهء وكان أحد النقباء» قال: 
«بايعنا رسول الله ية بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في 
العقبة الأولى على بيعة النساء» وعلى السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا) 
الحديث» فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين» ولكن الحديث فى «الصحيحين) كما 
عند البخاريّ في «الأحكام» ليست فيه هذه الزيادة» وهو ق طريق مالك» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عبادة بن الوليد» والصواب أن بيعة الحرب بعد 
بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة. 

ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق» وردّها إلى ما تقدم» وقد اشتَمّلت 
روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة» وقد صَرَّح أنها كانت قبل أن يُمْرَض 
الحرب» في رواية الصنابحئ» عن عبادة» عند أحمد» والثانية: بيعة الحرب» 
وكانت على عدم الفرار» والثالثة بيعة النساء؛ أي: التي وقعت على نظير بيعة 
النساء» والراجح أن التصريح بذلك وَهَمْ من بعض الرواة» والله أعلم. 

ويَعْكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق» من طريق الصنابحيّ» 
عن عبادة: أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء» واتقق وقوع ذلك 
قبل أن تنزل الآية» وإنما أضيفت إلى النساء؛ لِضَبْطها بالقرآن. 

ونظيره ما وقع في «الصحيحين» أيضاً من طريق الصنابحيّ» عن عبادة» 
قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله كله وقال: «بايعناه على أن لا 
نشرك بالله شيئاً»» الحديث» فظاهر هذا اتحاد البيعتين» ولكن المراد ما قررته 
أن قوله: «إنى من النقباء الذين بايعوا»؛ أي: ليلة العقبة على الإيواء والنصرء 
ونا يلق يذلاك قواقال» ابايسناء .د إلا آي :في بوقث اجره وير إلى 
هذا الإتيان بالواو العاطفة في قولة 2 اوقال : بابعتاء) عك ترد ما اتی من 
الروايات مُوهِماً بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي تهجت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لا کے 


إليهء فيرتفع بذلك الإشكال» ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض» 
ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. انتهى . 

[تنبيه]: اعلم أن عبادة بن الصامت به لم ينفرد برواية هذا المعنى» بل 
روى ذلك علي بن أب طالب وق وهو في الترمذي» وصححه الحاكمء 
وفيه: «من أصاب ذذنباًء فعوقب به في الدنياء فالله أكرم من أن يثْنّي العقوبة 
على عبده في الآخرة»ف. وهو عند الطبراني بإسناد حسن» من حديث أبي تميمة 
الْمُجَيمِيٌ يه » ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت ييه بإسناد حسن» ولفظه : 
من أصاب ذنياً أقيم عليه حدّ ذلك الذنب» فهو كفارة لهك وللطبرانيٌ عن ابن 
عمرو مرفوعاً: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارةً لِمَا أصاب من 
ذلك الذنب». 

قال الحافظ ك#: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال 
اللّْس ذ فيه على الوجه المّرضيّ والله الهادي. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ يله وأفاد, وللعينيّ كعادته 
المستمرّة تعقبات من تأمّلها عَلِم أن معظمها تعصّبات» والله المستعان. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ffo4]‏ )...( - (حَدَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ ابرا عَبْدُ الَرَّاقِء أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عر: من الزْهْرِيّ بِهَذَا الِإسَنَادِء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: «قَتَلَا عَلَيْنَا ية النّسَّاءِ : 1 ّ 

a‏ سا الآيَة). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية معمر» عن الزهريّ هذه ساقها عبد الررّاق كأنه في 
((مصتفه)» فقال: 

-)2١١19(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ. عن 
أب إدريس الخولانيَ» عن عبادة بن الصامت» قال: بايع رسول الله ية نفراًء 


.)۱۸( «الفتح» ۱۲۷/۱ - ۰۱۳۲۰ كتاب «الإيمان» رقم‎ )١( 


)٤٤٥٥( باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلًِا - حديث رقم‎ -)١١( 

أنا فيهم» فتلا علينا آية النساء: ولا شرا يو الآية [النساء: ١۳]ء‏ ثم قال: 
«من وفى فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً» فعوقب به في الدنياء 
قور له طيوة أن قال ؛ ا ات 
فأمْره إلى اله إن شاء عفر له» وإن شاء عَذّبه». انتھی» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[4564] (...) - وَحَدَكنِي سْمَاصِيلٌ بن سام > أَخَبَرنَا هُشَيْمٌ ابرا خَالِدٌ 
عَنْ أبي قِلَابَدَ عَنْ آبي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانَيٌ» عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّايِتِء 0 : أَحَدَ 
عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل كَمَا أَخَدَّ عَلَى النّسَاءِ : أن لا نُسْرِكَ بالل سَيْئاً وَلَا نَسْرِقَء 
وَل نَرْنِيَ » ولا تَقْثْلَ أَوْلَادَنَاء ولا تشه نتا تنا «قُمَنْ وَئّی مِنْكُمْ اجر ره 
عَلَى الله ومن ای منم دأ كم عَلَيْه عَلَيْهِ فهو كَفَارَتَةُ» وَمَنْ سَتَرَهُ اله عَلَيْه قا 
لی الل إِنْ شَاء عَذْبَهُ وَإِنْ شاء عَفَرَ لَه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 (إسْمَاعِيلُ : بن سَالِم) الصائغ البغدادي» نزيل ا [۱۰] (م) من 
أفراد المصتف تقدم في a‏ رةه 

۲ - (هْشَيم) بن بَشِير الواسطيّ» تقدّم قريباً. 

٠١‏ (خَالِدُ) بن يران الْحَذَاءء أبو المنازل البصري» ثقة يرسل» ويقال: 
تغيّر في الآخر ]٥[‏ (ت١‏ أو575١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

00 َه عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميَ تقڌم قريبا . 
(أبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانَِيُ) شَرَاحيل بن آدة» ثقةٌ [1] (بخ م )٤‏ 
تقدم في «البيوع» 56"/ 5005. 

و«عبادة بن الصامت وَي؛ ذُكر قبله. 

وقوله: (كمَا أَخَدَ عَلَى النْسَاءِ)؛ أي: بايعنا على بيعة النساء» وهي التي 
نها بقوله : أن لا شرك بالل َي . . . إلخ». 00 

وقوله: (وَلَا تَقْثْلَ أَوْلَادَنَا) قال محمد بن إسماعيل التيميٌ وغيره: حص 


.555/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


القتل بالأولاد؛ لأنه قتلّ وقطيعة رَجم» فالعناية بالنهي عنه آكد. ولأنه كان 
شائعاً فيهم» وهو وأد البنات» وقتل البنين؛ خشية الإملاق» أو خصّهم بالذكر؛ 
لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم. انتهى'''. 

وقوله: (وَلَا يَعْضَّهَ بَعْضَْا بَعْضاً) ‏ بفتح الياءء والضاد المعجمة ؛ أي: 
لا يَسْحَرء وقيل: لا يأتي ببهتان» وقيل: لا يأتي بنميمة» قاله النووي. 

وقال المجد كدَنهُ: وعَضَّهَء كمَّنَعَ عَضْهاًء ويُحرَّكء وعَضِيهةً» وعِضْهَةً 
ا وسَحَرَ» ونم والبعيرٌ عَضُهاً: أكل الْعِضَاءَء وكَفِرحَ: اشتكى 
E E E ak a‏ 
ال يكن :الحو 7 

وقال القرطية كلل له ولا بذكا ضا هدا رو نة 
الجماعة» وقيل: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه السّحر؛ أي: لا يسحر بعضنا بعضاًء والعَضُهُء والعَضِيهّة: 
الكو والعافيه #«الشاسو. .والعا ضيف + “الشاخرة 

والثاني: أنه النّمِيمَة والكذب. 

والثالثك: البّيْتان. 

قال: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى؛ لأنَّ الكل كذبٌ وزور. ويقال 

عَضْهُّء وعَضِيهةٌ. ويْصَرَّف فعلها كما سبق» وقد روى العذري هذه اللفظة: 
«ولا يَعْضِي بعضنا بعضاً» ‏ بالياء مكان الهاء ‏ على وزن: يقضي» ويكون من 
التعضية» وهي التفريق والتجزئة. ومنه قوله تعالى: الي جملا لمران عِضِينَ» 
[الحجر: »]14١‏ قال ابن عباس : فرّقوه فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعض. وعلى هذا: 
فيكون عضين: جمع عِضَّه. يكون منقوضاً؛ لأنَّ أصله: عِضُوةٌ فحذفوا الواوء 
ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلهاء كما فعلوه في عِرَّةِ فيكون معناه في الحديث: 
لا تكذب عليه فتبهته بأنواع من البهتان والكذب» فتفرّقها عليه في أوقات» 
وتنسبها إليه في حالات. ورواية الجماعة أوضح. انتهى”". 


(۱) «الفتح» ١١9/١‏ رقم (18). (؟) «القاموس المحيط» ص ”887. 


™( «المفهم» ه/ ٠1١‏ . 


)4400( باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَهْلِهَا - حديث رقم‎  )1١( 

وقوله: (ومن اتی مِنْكُمْ حَداً)؛ ائ ما یو جب الحد. 

وقوله: (فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَارَهُ) قال ابن العربي ك#: دخل في عموم 
قوله المشرك» أو هو مستثنى» فإن المشرك إذا عوقب على شِركه لم يكن ذلك 
كفارة له» بل زيادة فى نكاله. 

قال الحافظ: وهذا لا خلاف فيه. 

قال: وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حقٌ 
المقتول؛ لأن القصاص ليس بحقٌ له» بل يبقى حقّ المقتول» فيطالبه به في 
الآخرة» كسائر الحقوق. 

قال الحافظ : والذي قاله في مقام المنع» وقد نقلت في الكلام على قوله 
تعالى: چون يفل مُؤّوِتَا مُتَعََهِّدًا» [النساء: ]٩۳‏ قول من قال: يبقى 
للمقتول حقّ التشفي» وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. 

قال : وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه» 
وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حقّ الله» وهي غفلة؛ لأن لآل المَرْنيَ بها في 
ذلك حقَّاً لِمَا يلزم منه من دخول العار على أبيهاء وزوجهاء وغيرهماء 
ومحصّل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى» دون حقّ الآدمي في جميع 
ذلك. انتهی”' . 

[تنبيه]: تكلم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد في هذا الحديث» في 
«العلل» فقال: ووجدت فيه لهشيمء عن خالد الحذاع» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث» عن عبادة» قال: أَحَذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساءء 
قال أبو الفضل: هذا حديث اختلِف فيه على خالد» فرواه جماعة عن خالد 
هكذاء وقال آخرون: عن خالد» عن أبئ قلابة» عق أب أسماء» عن عبادة» 
والاضطراب إنما هو من خالد» ورواه محمد بن المنهال الضرير» عن يزيد بن 
زريع» قال: قلت لخالد ‏ يعني: في هذا الحديث:- كنت ,حدثتنا عن أبي 
قلابة» عن اض الأشعثء قال: شيره واجعله عن أ أسماء» عن عبادة» 
أخبرنا أيو المثنى معاذ بن المثنى» عن محمد بن المنهال الضريرء حدثنا يزيد بن 


.)5984( كتاب «الحدود» رقم‎ »٥٩۱ _ 05٠/6 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لے 


زريع» حدّثنا خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرَحَبِىَء قال 
محمد: قال يزيد بن زريع: وكان حدّثنا به قبل ذلك» عن أبي الأشعث 
الصنعانيئ» قال: قلت لخالد الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبي الأشعث 
الصنعاني» قال: غَيّرْهء واجعله عن أبى أسماءء عن عبادة بن العياميق فال 
أذ عابتا رسول الله كله كما أخد على النساء ستاء وقال::«من اضاب منك 
حذا E‏ عفان بويك اك E‏ ال راش إن قاف عدي 
وإن شاه رم ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من تكلم في رواية أبي أسماء الرحبيّ» 
عن عبادة هذه» غير أبي الفضل» ولم أر أيضاً من أخرجها سوى ما ذكره هناء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف يله وقد مضى تمام البحث 
فيه قبل حديث» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوَّل الكتاب قال: 

37 (...) - (حَدَلَنَا ية بن سَعِيدٍ حَدَئََا لَيْتّ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بن 


و" 2 0 E‏ سمه 0 4 ه 5 o f‏ ت 03 
رمح › أخبَرنا اللبث. عن يَزِيدَ بن أبي حَبيبء عَنْ أبي الخيرء عن الصنابجيّ ‏ 


ع و 2 ه 4 000 - 1 م کے 1 ت - 7 ن ل 
عَنْ عبَادة بْنِ الصَّامِتِء آنه قال: إني لَمِنَ النقبَاءِ”" الْذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله ب 


عو 


وََالَ: بَايعناهُ عَلَى أن لا شرك بالل شتا وَلَا تزني» ولا َسْرِقَ» وََا تفل النَفْسَ 
التي حرم اف إلا الح ولا تنوب وَلَا نَعْصِيء جنه إن علا ديک كن 
عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَبْئاً کان قَضَاء لک إِلَى اش وَكَالَ ابن رُئْح: كَانَ قَضَاُهُ 
إلى الله . ّ 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

1 يريد بن أبي حَبيب) أبو وجاء المصري ثفة ففيه» يرسل [5] 
(ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (١‏ تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 


)١(‏ «علل الحديث فى كتاب الصحيح» اخ 
(۲) وفي نسخة: «إني من النقباء». 


ورو عي 


(۱۱) ۔ باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهًا - حديث رقم (4405) 
۷Y‏ 

۲ - (أَبُو الْخَيْر) مرئد بن عبد الله الْيََنِيَ المصريء ثقةٌ فقي [۳] (ت10) 
رع( تقدم في «الإيمان» 15 . 

۳ - (الصْتًابجئ) عبد الرحمن بن عُسيلة المراديّ» أبو عبد الله» ثقة» من 
كبار التابعين» قدم المدينة بعد موت النبي بيه بخمسة أيام [۲] مات في خلافة 
عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل خمسة أبواب. 

وقوله: (إني لَمِنَ التُقَبَاة) وفي بعض النسخ: «من النقباء» بحذف اللام» 
وهو بضم النون: جمع نقيب» وهو الناظر على القوم» وضمينهم» وعريفهم» 
يقال: نَقَبَ على قومه ينقّب يقابةً» مثل كتب يكتّب كتابةً: إذا صار نقيبهم» وهو 
ا 

وقوله: (وَلَا نَنْتَهِبَ) الانتهاب هو: الغلبة على المال والقهرء وقال ابن 
بطال یه في تفسير حديث: «نهى النب ييه عن التُهبَى) : الانتهاب المحرّم هو 
ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة طبه . 

وقال ابن المنذر ب : النهبة المحرّمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنهء 
وهو له كاره» وأما المكروه فهو ما أن صاحبه للجماعة» وأباحه لهمء 
وغرضهم تساويهم فيهء أو تقاربهم. فيغلب القوي على الضغيف. 

وقال الخطابيٌ كله : معلوم أن أموال المسلمين محرمة» فِيْوّوّل هذا في 
الجماعة يغزونء فإذا موا انتهبواء وأحَذْ كل واحد ما وقع بيده مستاثرا به“ 
من غير قسمة» وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه» فينتهبون على قدر 
قوتهم» وكذلك الطعام يُقَدّم إليهم» فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» 
ولا ینتهب» ولا يستلب من عند غيره» لي ل يه 
الأملاك ونحوه. 

وقال الحسن» والنخعي» وقتادة: EY‏ النية المعرمة) وهي 
أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه. 

واختلف العلماء فيما يُنْثَّر على رؤوس الصبيان» وفي الأعراس» فتكون 


)000( راجع : «عمدة القاري» .16٠١ /١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
9 للتتتتاتخاسستساساص ابساستاسص ت 
فيها النهبة» فكرهه مالك» والشافعيئ» وأجازه الكوفيون» وإنما كُره؛ لأنه قد 
باخ معد لا سن عاشي لني الك نم ريشي الحو عبرو وها شيل رز 
الخ أله كان لا يري اسا بالنيت في ارات وارلا ولك الشعين 
فيما رواه ابن أبى شيبة عنه» فليس من النهبة المحرّمة» وكذا حديث عبد الله بن 
قُرْط عن النبيّ لا أنه قال في البّدن التي تحرها: «من شاء اقتَطعَ»"'". قال 
الشافعيّ: صار ملكاً للفقراء؛ لأنه خلى بينه وبينهم. 
وأما ما روي عن عون بن عمارة» وعصمة بن سليمان» عن لِمّازة بن 
المغيرة» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل وله أن 
النبى يي كان في إملاك» فجاءت الجواري معهنّ الأطباق» عليها اللوز 
والسكرء فأمسك القوم أيديهم» فقال: «ألا تنتهبون؟» قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن الثيبة؟ فال اتلك هة الا كاتا العرماة فده قال قرات 
رسول الله َي يجاذبهم» ويجاذبونه. 


فقال البيهقيَّ: عون» وعصمة لا يحتج بحديثهماء ولِمَازة مجهول» وابن 
معدان عن معاذ منقطع . 

وقال الشافعيّ: فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته؛ لأن كثيراً يزعم أن هذا 
مباح؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه» وأما أنا فأكرهه لمن أخذهء وكان أبو 
مسعود الأنصاري يكرهه» وكذلك إبراهيم› وعطاء» وعكرمة» ومالك» وذكر 
ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة» وحكي عن داود أنه يرى 
القطع على من أخذ مال الغيرء سواء أخذه من حرز» او امن غير رزه أفاده 
فى «العمدة»" . 

وقوله: (وَلَا نَعْصِيَ) بالعين» والصاد المهملتين» قال في «الفتح»: وقع 
في بعض النسخ : «ولا نقضي» بقاف وضاد معجمة» وهو تصحيف» وقد تكلف 
بعض الناس في تخريجه» وقال: إنه نهاكم عن ولاية القضاءء ويبطله أن 


000 حديث صحيح : أخر جه أبو داود فى «سننه» .۱٤۸/۲‏ 
(؟) راجع: «عمدة القاري» /١7‏ 20 كتاب «المظالم» رقم .)۲٤١۷٤(‏ 


0 - باب جَرْحُ الْمَجْمَاءِء وَالْمَينِء وَالْطْرٍ جُبَارٌ 


عبادة اه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر به وقيل: إن قوله: «بالجنة» 
متعلق بانقضى»؛ أي: لا نقضى 5 لأحد معيّن. 

قال الحافظ: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذلك» بلا جواب» ويكفي.في 
ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين» 
وكذا الإسماعيليَ عن الحسن بن سفيانء ولأبي نعيم من طريق موسى بن 
هارون» كلاهما عن قتيبة» وكذا هو عند البخاري أيضا فى هذا الحديث فى 
«الديات»» عن عبد الله بن يوسف» عن الليث» في معظم الروايات» لكن عند 
الكشمبهي بالقاف والضاد أيضاء وهو تصحف كما ياه وقوله + #بالينة» 
ا هو معلا بقوله في أوله: «بايعناه»» والله أعلم. انتهى'''. 

وقوله: (فَالْجَنَّةُ) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلنا الجنّة (إِنْ مَعَلْنَا ذَيكَ) 
جواب الشرط مقدّر دل عليه ما قبله؛ أي: فلنا الجنة. 

وتقدّم أنه وقع في رواية البخاريّ في «المناقب» بلفظ : «بالجنة إن فعلنا 
ذلك»» وعليه فالجارٌ والمجرور متعلّق ب«بايعناه» أول الحديث. 

وقوله: (فَإِنْ عَشِْينَا) بكسر الشين» من باب تَعِب؛ أي: إن فعلنا من هذه 
الأشياء شيا ˆ 

وقوله: (كانَ قَضَاءُ ذَلِك إلى الله)؛ يعني: كان حكمه إلى الله. وهو 
بمعنى قوله الماضي: «فآمره إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذَّيه». 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


- 


«إن أي إلا الْصَلَمَ ما استطعث وما وفيت إلا إل عه كرت ولو أيث» . 


)١0(‏ -(يَابٌ جَرْحٌ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْوِنء وَالْبثْرِ جُبَارٌ) 


«الْعَجُماء ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الجيم ‏ تأنيث الأعجم» وهي 
البهيمة» ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان» ويقال لمن لا يُفصِحء والمراد 
هنا الأول» وسّمّيت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكل" . 


.)۱۸( «الفتح» ل كتاب «الإيمان» رقم‎ )١( 
.)١599( (؟) «الفتح» ا كتاب «الزكاة» رقم‎ 
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و«المعدن» ‏ بفتح الميم» وكسر الدال ‏ كمّجلس: مَنْبتٌ الجواهر» من 
ذَهَّب ونحوه» سمّي به لإقامة أهله فيه دائماًء أو لإنبات الله تعالى إياه فيه» 
ومكان كل شيء 5 أصلهء أفاده في «القاموس)“. 

وفي «المصباح»: عَدَنَ بالمكان عَدْناًء وعُدُوناًء من بابي ضرب» وقَعَد: 
أقام» ومنه: هجت عَنْنِ [الرعد: ۲۳]؛ أي: جنات إقامة» واسم المكان 
معدن مال مجلس ؛ ؛ لأن أهله يقيمون عليه الصيف بالا أو لأنْ الجوهر 
الذى ختلعه الله فة عدن به 2 امختضي a‏ مَعِْنُ کل شيءِ حيث 
يكون أصله. وعَدّنت الإبل دن وتن اقام درفي القشف: وعدن 
د بكسيو اد اله معدن من قلقم واف إلى ابه .فقيل عدن 
بين . انتهى 7" , 

و«الركاز» - بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره زاي -: المال المدفون 
في الجاهليّة» فِعَالُ بمعنى مفعول» كالبساط بمعنى المبسوط» والكتاب بمعنى 
المكتوب» وهو مأخوذ من الرّكز ‏ بفتح الراء - يقال: رر الرمخ رَكْأًء من 
باب قتل: أثبته في الأرض» فارتكزء والْمَرْكِرُ وزان مسجد: موضع الثبوت؛ 
أي : كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرضء أفاده في «المصباح)”" . 

وقال في «الصحاح»: دَفِينَ أهل الجاهلية» كأنه ركز في الأرض؛ أي : 
غُرِز. وقال في «المحكم»: قِطع ذهب وفضّةء تُخْرّجٍ من الأرض» أو المعدن. 
وقال في «المشارق»: وهو عند أهل الحجاز من الفقهاءء واللغويين: الكنوزء 
وعند أهل العراق: المعادن؛ لأنها رُكزت في الأرض؛ أي: ثبتت. 

وقال الإمام الهرويّ في «غريبه»: اختّلّف أهل العراق» وأهل الحجاز في 
تفسير الركازء قال أهل العراق: 50 وقال أهل الحجاز: هو كنوز 
أهل الجاهليّة» وكلّ محتمّل في اللغة. 

وقال فى «النهاية»: 0 الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في 
الأرض» ود أهل العراق: المعادنء والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً 


.۳۹۷ /۲ «المصباح المنیر»‎ )۲( .۸٤۸ «القاموس المحيط» ص‎ )١( 
.۲۳۷/۱ «المصباح المنير»‎ )( 


(10) - بَابٌ جَرْحُ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبِْرٍ جُبَارٌ - حديث رقم (4401) 


منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت» يقال: ركزه يَرْكُرُه رَكْزاً: إذا دفنهه 
والحديث إنما جاء في التفسير الأول» وهو الكنز الجاهلي» وإنما كان فيه 
الحُمس؛ لكثرة نفعه» و أخذة. انتهى 

وقال ابن العربين: حقيقة الركز الإثبات» والمعدن ثابت خلقة» وما يُدفن 

وقال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث يدل على إرادة دَفِين الجاهليّة 
أيضاً؛ لكونه ية عطف الركاز على المعدن» وفرّق بينهماء وجعل لكل منهما 
كا ولو كانا بمعنى واحد لججمع بينهماء وقال: والمعدن جُبار» وفيه 
الخُمسء وقال: والركاز جُبار» وفيه الخمس» فلمًا فرّق بينهما دل على 
ا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم 
على أن الركاز هو دفنٌ الجاهليّة» وفيه الخمس» وأما المعدن ففيه الزكاة إذا 
بلغ نصاباً. وسيأتي البحث عنه فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[ffoV]‏ )1۷1°( - و ثنا يَحَبَى بن يَحَيَّى › محمد بن رمج قَالَا: 
ابرا اللَيْثُ (ح) وَحَدَتَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدََنَا لَيْثْ ء عَنِ ابْنٍ شاب عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَّيّبِء واي لك > عن اي هرَيْرَة عَنْ رول اللو کا 7 
قَالَ: «الْعَجْمَاءُ عقوا جبَارٌ وَالْبثْرْ جُْبَارٌ وَالْمَعْدِنُ ججبَارٌء وَفِي الرّكازٍ 
الْحْمْسسُ)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّين» هما من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» .۲١ - ° /٤‏ 
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VA‏ 


شرح الحديث : 
«الفتح»: كذا جمعهما الليث» ووافقه الأكثرء واقتّصّر بعضهم على أبي سلمة. 

ووقع عند البخاري في «الزكاة» من رواية مالك» عن ابن شهاب» فقال: 
عق س بن الس وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وهذا قد يُظنٌّ أنه عن 
سعيد مرسل» وعن ابي سلمة موصول» وقد أخرجه مسلمء والنسائيّ» من 
رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وعبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة » قال الدارقطنيّ : المحفوظ عن ابن شهاب» عن سعيد 
وأبي سلمة» وليس قول يونس بمدفوع . 

قال الحافظ: قد تابعه الأوزاعيّ» عن الزهريٰ في قوله: عن عبيد الله» 
لكن قال: عن ابن عباس بدل أبي هريرة» وهو وَهَمٌ من الراوي عنه يوسف بن 
خالده كما نبّه عليه ابن عدي . 

وقد رَوَى سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد وحده» عن ابي 
هريرة شيئاً منه. 


(عَنْ سَمِيد بْنِ الْمُسَيْبِء وَأبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف» قال في 


ورَوَى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أنس 
بعضهء ذكره ابن عدي» وهو غلط. 

وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء» عن أبي 
ل 

وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غيرٌ من ذُكرء منهم: محمد بن زياد كما 
عند البخاري في «الديات»» وهمام بن منبه. أخرجه أحمدء وأبو داودء 
والسا :انهو 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وه (عَنْ رَسُولٍ الله ا أنه قال : «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا) قال 
صاحب «النهاية»: هو هنا بفتح الجيم ‏ على المصدرء لا غيرًهء قاله 
الأزهري» فأما الْجُرح بالضمٌ فهو الاسم. انتهى”" . 


.)1915( -118ء كتاب «الديات» رقم‎ ١١7/1١6 «الفتح»)‎ )١( 
.500 /١ «النهاية»‎ )۲( 


(10) - بَا جرح الْمَجْمَاءِ وَالْمَعْوِنِء وَالِْْرِ جُبَارٌ - حديث رقم (4401) 


وقال الحافظ وليّ الدين : يجوز في إعراب قوله: «الْعَجَماءُ جرحها 
جبّارا وجهان: 

أحدهما: أن يكون قوله: «جَرْحُها جُبّار» جملة من مبتدا وخبر» وهي خبر 
عن المبتدإ الذي هو «العجماءً». 1 

والثاني: أن يكون قوله: «جَرْحها» بدلاً من «العجماء». وهو بدل 
اشتمال» والخبر قوله: «جُبّار» والكلام جملة واحدة» والمصدر في قوله: 
الجَرْحها» مضاف للفاعل؛ أي: كون العجماء تَجْرح غير مضمون. انتهى”' . 

والمراد ببجَرحها ما يحصل من تعدّي العجماء من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك» بل كل الإتلافات ملحقة بهاء قال القاضي عياض" 
وجماعة: إنما عبّر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثالّ نَبَّهَ به على ما عداهء 
والحكم في جميع الإتلاف بها سواء كان على تَمُس» أو مال سواءٌ. 

(ججبَارٌ) - بضم الجيم» وتخفيف الموحدة ‏ هو الْهَدَر الذي لا شيء فيه 
كذا أسنده ابن وهب» عن ابن شهاب» وعن مالك: ما لا دية فيه» أخرجه 
الترمذيٰ» وأصله أن العرب تُسَمّي السيل جُبّاراً؛ أي: لا شيء فيه» وقال 
الترمذيّ: فَسّر بعض أهل العلمء قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء 
فما أصابت من انفلاتها فلا عُرْم على صاحبهاء وقال أبو داود بعد تخريجه: 
العجماء التى تكون منفلتة لا يكون معها أحد» وقد تكون بالنهار» ولا تكون 
بالليل. 0 

ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت نه : «والعجماء: 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء والْجُبَار: هو الهدر الذي لا يُعْرّمء كذا وقع التفسير 
مُدرجاً» وكأنه من رواية موسى بن عقبة. 

قال الحافظ العراقيّ ك في «شرح الترمذي»: وليس ذكر الجرح قيداً» 
وإنما المراد به إتلافها بأيْ وجه» سواء كان بجرح» أو غيره. 

وفي رواية البخاري من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة ڪه عن 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» .1١7/5‏ 
(0) «الإكمال» / .٥٥۳‏ 
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النبى ىلوء قال: «العجماء عتلها جبار. . .» الحديث» والمراد بالعقل: الدية؛ 
أي: لا دية فيما نله . 

وذكر ابن العربيّ أن بناء (ج ب ر) للرفع» والإهدارء من باب السلب» 
وهو كثير» يأتي اسم الفعل» والفاعل لسلب معناه» كما يأتي لإثبات معناه. 

وتعقبه العراقيّ في «شرح الترمذي» بأنه للرفع على بابه؛ لأن إتلافات 
الآدميّين مضمونة مقهور مُتلِفها على ضمانهاء وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن 
يۇخذ به أحد . ا ر 

(وَالْبِْرُ جُبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء الآتية: «والبئر جرحها جبار»» 
أما البئر فهي بكسر الموحدة» ثم ياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلهاء وهي 
مؤنثة» وقد تُذَكّر على معنى القَّلِيبء والطوّىء والجمع أبؤرء وآبار بالمد 
والتخفيف» وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة» قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا: 
العادية القديمة التي لا يُعْلّم لها مالك. تكون في البادية» فيقع فيها إنسان» أو 
دابة فلا شيء في ذلك على أحدء وكذلك لو حَمَّر بئراً في مُلكه» أو في موات 
فوقع فيها إنسان» أو غيره فتَلِف فلا ضمان» إذا لم يكن منه تسبّب إلى ذلك» 
ولا تغريرٌء وكذا لو استأجر إنساناً؛ ليحفر له البئرء فانهارت عليه فلا ضمان» 
وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين» وكذا في مُلك غيره بغير إذن فتلف بها 
انسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافرء والكفارة في ماله» وإن تلف بها 
غير آدميّ وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل حُفْرة على التفصيل 
ا قاله في «الفتح». 

قال ابن بطال ك : وخالف الحنفية في ذلك» فضكنوا حافر البئر 
مطلقاً؛ قياساً على راكب الدابة» ولا قياس مع النصض» وسيأتي تمام البحث في 
هذا في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال ابن العربى كُنْهُ: انَّمَفَّت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» 
ولحاوة زوانة كناذة بلفظ : «النار جُبار» بنون» وألِف ساكنة قبل الراء» ومعناه 


)۱( راجع : «طرح التثريب» /7 . 
(۲( شرح البخاري» لابن بطال ك ۸/ .٥٥۹‏ 


(10) - بات جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبِْرِ جُبَارٌ - حديث رقم (4401) 


عندهم : آنا اسر ق نار فیا جور لت ودن عن دلقت شما هلا صان 
عليه» قال: وقال بعضهم: صحّحفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار 
بالياء» لا بالألف» فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون» فرواها كذلك. 

قال الحافظ: هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين» 
وجزم بأن معمراً صححفهء حيث رواه عن همام» عن أبي هريرة» قال ابن 
عبد البرٌ: ولم يأت ابن معين على قوله بدليل» ولیس بهذا ترد أحاديث 
الثقات. 

قال الحافظ : ولا يُعْتَرَضِ على الحفاظ الثقات بالاحتمالات» ويؤيد ما 
قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبى هريرة على ذكر البئر دون النارء 
وقد ذكر مسلم كث في «مقدّمة صحيحه» أن علامة المنكر في خی الست 
أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب. فيأتي عنه بما ليس عندهمء 
وهذا من ذاك» ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر ويه بلفظ : 
«وَالْجْبَ جُبار» بجيم مضمومة» وموحدة ثقيلة» وهي البئر» وقد اتفق الحفاظ 
على تغليط سفيان بن حسين حيث رَوَى عن الزهري في حديث الباب: «الرّجَل 
جُبّار» بكسر الراء»ء وسكون الجيم» وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث 
والأصحاب» فتَمَرّد سفيانُ عنه بهذا اللفظء فَعُدَّ منكراًء وقال الشافعي: لا 
يصح هذاء وقال الدارقطني : رواه عن أبي هر2 سعينرية؛ المسيي» واب 
سلمة» وعبيد الله بن عبد الله» والأعرج» وأبو صالح» ومحمد بن زيادء 
ومحمد بن سيرين» فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهريّ» وهو 
المعروف. 

نَعَمْ الحُكم الذي نقله ابن العربي صحيحء ويمكن أن يتلقى من حيث 
المعنى من الإلحاق بالعجماء» ويلتحق به كل جماد» فلو أن شخصا عَثْرَ فوقع 
رأسه في جدار فمات» أو انكسرء لم يجب على صاحب الجدار شيء. انتهى 
كلام الحافظ كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في اعتراض الحافظ على الإمام 


دلق «الفتح» 119/15 كتاب «الديات» رقم 6 )). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لے 


ابن عبد البرٌ ك في تعقبه ابنَ معين» بما نقله عن الإمام مسلم نظرْ» وذلك 
لأنه لم يَنقّل كلام الإمام مسلم كث على وجهه» فوقع على غير ما أراده 
مسلم» ودونك ملخص عبارته في «(صحیحه»» قال: 

«وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عُرضت روايته للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث» غير مقبولهء 
ولا مُستَعمَلِوه إلى أن قال: لأن حكم أهل العلم» والذي تعرف من مذهبهم 
في قبول ما يتفرّد به المحدّث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل 
العلم» والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا 
جد كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه» قُبلت زيادته» فأما من 
تراه يعمد لمثل الزهريّ في جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه» 
وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوظ» 
مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي 
عنهماء أو عن أحدهما العدَدَ من الحديث» مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء 
وليس ممن قد شاركهم في الصحيح» مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا 
الضرب من الناس». انتهى كلام مسلم ك باختصار. 

فأنت ترى أن مسلماً شَرّط ليكون ما يتفرّد به الراوي منگراً أن يكون 
المتفرّد ممن ليس يشارك الثقات في روايات ما يروونه من الصحيح» فهذا هو 
الذي يكون منكراًء وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه» أو في بعضهء فإن 
ما يتفرّد به على أصحابه يكون مقبولاً» ومعلوم أن معمراً أحد الأثبات المتقنين 
الذين رووا عن الزهريّ» ويشارك أصحابه الأثبات في رواياتهم عنه» فإذا انفرد 
عن أصحابه بشيء» فإنه يكون مقبولاً» على ما أوضحه الإمام مسلم» في كلامه 
المذكور. 

والحاصل أن معمراً من الصنف الثاني» لا من الأول» فلا يكون ما تفرّد 
به منکراً. ٠‏ 

ومن الغريب تشبيهه مخالفةً معمر بمخالفة سفيان حسين» فإن معمراً من 
الحفّاظ المتقنين من أصحاب الزهري» كما بيّناه آنفاً» وسفيان من ضعفاء 


(19) - باب جَرْحٌ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبيْرِ جُبَارٌ - حديث رقم (41401) 


أصحابه بالاتّفاق» فكيف يُشْبّه أحدهما بالآخرء إن هذا لشيء عجيبٌ. 

والحاصل أن ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ لله له وجه وجه :قا ارا 
والله تعالى أعلم . 

(وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ)؛ أي: هدر وليس المراد أنه لا زكاة فيه» وإنما المعنى 
أن من استأجر رجلاً للعمل فى معدن مثلاً» فهلك فهو هَدَرٌء ولا شيء على 
من استأجره. ١‏ 

ووقع في رواية الأسود بن العلاء الآتية: «والمعدن جَرّحها جبار»» 
والحكم فيه ما تقدم في البئر» لكن البئر مؤنثة» والمعدن مذكّرء فكأنه ذَكْرَه 
بالتأنيث للمؤاخاةء أو لملاحظة أرض المعدن» فلو حَمّر معدناً في مُلكهء أو 
في موات» فوقع فيه شخص فمات» فدمه هدر وكذا لو استأجر أجيراً يَعْمّل 
له» فانهار عليه فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» 
كمن استؤجر على صعود نخلة» فسقط منها فمات. 

وقال ابن قُدامة كل#: اشتقاق المعدنء من عَدَن بالمكان يَعدِنُ: إذا أقام 
به» ومنه سمّيت الجنئّة جئّة عدن؛ لأنها دار إقامة» وخلود. قال أحمد 
المعادن: هي التي تُستَنبَطء ليس هو شيء دُفِن. وقال أيضاً: هو كل ما خرج 
من الأرض» مما يُخلق فيهاء مما له قيمة» كالذهب» والفضة» والرصاص»› 
والصّفْره والحديدء والياقوت» والزبرجدء والْبلّوْرهِ والعقيق» ونحوهاء وكذلك 
المعادة الجاريةه: افا و الف ولك كه وتجدر ذلك 

فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه الزكاة من وقته» عند أحمد» وقال مالك» 
والشافعي: لا تتعلّق الزكاة إلا بالذهب والفضّة؛ لقوله يككِ: «لا زكاة في 
حجر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي ؛ 
لعموم قوله تعالى : «#وَِمَآ َا لم ص ين الْدرضٍ 4 الآية [البقرة: 7517]» والحديث 
الذي احتج به مالك والشائعي ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه رواه 
عن عمرو بن شعيب» كل من عُمّر بن أبي عمر الكلاعِيّ» وعثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» ومحمد بن عبيد الله العَرْرّميّء وكلهم ضعفاء. 

وأوجب الحنفيّة في المعدن الحُمس؛ لأنه عندهم ركازء والصحيح أن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

کے 
الواجب فيه الزكاة» كما هو قول الجمهور؛ لأن الحديث فرق بينهماء فجعل 
لكل منهما حُكماً ليس للآخرء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء كما سيأتي 
بيان ذلك قريباء فتنبه . 

(وفي الرّكازٍ الْخُمْسن)) «الركاز» ‏ بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره 
زاي -: المال المدفون» مأخوذ من الرّكز ‏ بفتح الراء - يقال: رگزه يَرْكُرُه رَكْزاً 
- من باب نصر -: إذا دفنه» فهو مركوزء قاله في «الفتح». 

فقوله : (الْحُمْنُ) مبتدأ مؤخرء خبره الجارّ والمجرور قبله؛ أي: الخمس 
واجب في الموجود في القرية الغير العامرة» وفي الكنوز التي دفنها أهل 
. الجاهليّة» وإنما وجب الخمس فيهما لكثرة نفعهماء وسّهولة أخذهما. 

وقال في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن الركاز هو المال المدفون» لكن 
حصره الشافعية فيما يوجد في الموات» بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك»› 
أو مسجد فهو لقطة»ء وإذا وجده فى أرض مملوكة. فإن كان المالك الذي 
وجده فهو لهء وإن كان غيره 7 المالك فهو لهء وإلا فهو لمن تلقاه عنه 
إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض» قال الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد كثَنهُ: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقاًء أو في 
أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث». وخصّه الشافعي أيضاً بالذهب والفضة» 
وقال الجمهور: لا يختصء واختاره ابن المنذرء واختلفوا فى مصرفهء. فقال 
مالك وأبو حنيفة» والجمهور: مصرفه مصرف حمس الفيء؛ وهو اختيار 
المزنيّ» وقال الشافعيّ في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة» وعن أحمد 
روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميّ فعند الجمهور يخرج منه الخمس» 
وعند الشافعيّ لا يؤخذ منه شيء» واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل 
يجب إخراج الخمس في الحال» واغرب:ابن العرين في «شريح الترمدي» 
فحَكى عن الشافعئ الاشتراط» ولا يعرف ذلك فى شىء من گتبه» ولا من 
كُتب أصحابه. انتهى”" , 00 


.۳٦۱/٤ «الفتح»‎ )١( 
.)١599( كتاب «الزكاة» رقم‎ ۰۳٦٤ - ۳۹۳/٤ «الفتح»‎ )۲( 


)4401( بَا جَرْحٌ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبِْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎  )10( 


وقال ابن قُدامة كُدّنهُ: والأصل فى صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق 
له قال: وهو ايشا مجمع عليه» فالا المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا 
الحديث» إلا الحسنء فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب» وأرض 
العرب» فقال: فيما يوجد في أرض الحرب ال وفيما يوجد في أرض 
العرب الزكاة» وأوجب الخمس في الجميع : الزهري» والشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأصحابه» وأبو ثورء وابن المنذر» وغيرهم. انتهى""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۲/ ٤٤0۷‏ و0۸٤٤‏ و5509 و5556 و١1:55]‏ 
»)۱۷١(‏ و(البخاري) في «الزكاة» )١599(‏ و«الشرب» (7700) و«الديات» 
(7؟541)» و(أبو داود) فى «الإمارة» »)۳٠۸٠(‏ و(الترمذي) في «الزكاة» )٦٤۲(‏ 
و«الأحكام» c(VY)‏ و(النسائي) في «الزكاة» )٤٥ /٥(‏ و«الكبرى» (۲۳/۲ - 
8 و”“/ 47 475). و(ابن ماجه) فى «الديات» (13737). و(مالك) في 
«الموظأ» (1۷۷)ء و(الشافعئ) فى «مسنده» 2»)758/١(‏ و(الطيالسيئ) في 
اامسنده) »)۲۳١۰۵(‏ و(عبد الررّاق) 7 «مصئّفه» (۱۸۳۷۳)» و(ابن أبى شيبة) في 
«(مصتفه» (۹/ ۲۷۱). و(الحميدي) فى «مسنده» (۷۹١۱)ء‏ و(أحمد) في المسنده) 
٤٩4٥ /۲(‏ و۱٩٥)»‏ و(ابن راهويه) «(مسنده» (۱/ ۱۳۷ و٤٤٤)»‏ و(الدارمي) 
في ااسننه) /١(‏ ۳۹۳ و۲/٦۱۹)»‏ وان حزيمة) في اصحيحه) »)۲۳۲٢(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه» ٠٠٠٥(‏ و5005)» و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١١١۷(‏ 
ابن الجاروة) قى التي ۹۸/9 وا 0٠‏ و(انو يعلى في اساد 
٤۳۷/۱١(‏ و٩٥٤‏ و١55)».‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲۰۳/۳)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ١57/5(‏ و۵۷٥۱‏ و548١‏ و59١)»‏ و(الدارقطنيّ) في 


.۲۳۲ - 71/6 «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


ش البجر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
کہ٦‏ تبي 


«سئنه» (۳/ ١٤۹‏ - ١6١)»ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) ٠١١ /٤(‏ و۸/ »)١١١‏ 
و(البغوي) في «شرح الس »)٠١۸١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -_(منها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيهء على تفصيل للعلماء فيه» 


۲ - (ومنها): أن من حفر بئراً في مُلكهء أو في محل مباح» كالموات» 
فتَلِف إنسان» أو نحوه» فلا ضمان عليه. 

 "“‏ (ومنها): أن من استخرج معدناً من محل يباح له» فتلف بسببه 
إنسان» أو نحوه فلا ضمان عليه. 

٤‏ - (ومنها): أن من وجد ركازاً وجب عليه أداء څمسه»ء ثم الباقي له» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة 
منفردةً» أو معها صاحبهاء وبهذا أخذ أهل الظاهرء فلم يُضمّنوا صاحبها ولو 
كان معهاء إلا إن كان الفعل منسوباً إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا 
كان راكباًء أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائداًء أو حملها 
عليه بضرب» أو نَحْسء أو رَجر فيما إذا كان سائقاًء فإن أتلفت شيئاً برأسهاء 
أو بعضّهاء أو ذَنّبهاء أو نفحتها بالرّجل» أو ضربت بيدها في غير المشي» 
فليس من فعله» فلا ضمان عليه. 

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌء فعليه ضمان ما أتلفته» من 
نفس» أو مالٍء سواء أتلفت ليلاً أو نهاراً» وسواء كان سائقهاء أو قائدهاء أو 
راكبهاء وسواء كان مالكهاء أو أجيره» أو مستأجراًء أو مستعيراًء أو غاصباً. 
وسواء أثْلّفت بيدهاء أو برجلهاء أو عَضّهاء أو دَنّبها. 

وقال مالك: القائد» والسائق» والراكب» كلهم ضامنون لِمَا أصابت 
الدَابّة إلا أن تَرْمَحَ الدابّة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن 
عبد البرٌ عن جمهور العلماء. 

وقال الحنفيّة: إن الراكبء» والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلهاء 
أو ذتبهاء إلا إن أوقفها في الطريق» واختلفوا في السائق» فقال القُدُوريَ» 
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وآخرون: إنه ضامن لِمَا أصابت بيدهاء أو رجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه» 
فأمكنه الاحتراز عنها. وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضاًء وإن كان يراها؛ 
إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحرّز عنه» بخلاف الْكَدُم؛ 
لإمكان كبجهًا بلجامها. وصححه صاحب «الهداية». وكذا قال الحنابلة: إن 
الراكب لا يضمن ما تُتلفه البهيمة برجلها. 

وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضي» والحسن 
البصريّ» وإبراهيم النخعىّ» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رَبَاح» وعن 
الحكم» والشعبيّ: يضمن» لا يَبُطل دم المسلم. 

وتمسّك من تَقَى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث» مع الرواية التي 
فيها : «الرّجُلُ جُبار». لكنه ضعيف؛ لتفرّد سفيان بن حسين» عن الزهريّ» وهو 
ضعيف في الزهري» ولا سيّما مع مخالفته للحفاظ» فقد خالف أبا صالح» 
السمّانء وعبد الرحمن الأعرج» وابن سيرين» ومحمد بن زياد» وغيرهم» 
فإنهم لم يذكروا الرّجُل. 

وذكروا أيضاً من حيث المعنى أنه لا اطلاع له على رَمْجِهاء ولا قدرة له 
على دفعه. 

ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» 
ومن هو مع البهيمة حاكم لهاء فهي كالآلة بيده فَفِعلها منسوب إليه» حَمَلَها 
عليه» آم لاء عَلِمَ به» آم لم يعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ 
لظهور حديث الباب في الدلالة عليه. 

وحاصله أن ما أتلفته البهيمة لا يُضمّنء سواء كان صاحبها معهاء أم لاء 
إلا إذا كان الفعل منسوباً إليه» بأن حَمَلها على ذلك الفعل بضرب» أو نَحْس» 
o‏ اراس لشي ابنذ OLESEN‏ مهاه أن سوا اد 
تمتها بالرجل» أو ضربت بيدها في غير المشي» فليس من فعله» فلا ضمان 
عليه؛ لكونه جُبَّاراً بنصٌ الشارع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة):اسنّدِلَ بهذا الحديث على أنه لا فرق في إتلاف 
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البهيمة للزروع» وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلاً أو نهاراً» وهو قول 
الحنفيّة» والظاهرية. 

وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراًء وأما بالليل» فإن 
عليه حفظهاء فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت. 

ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعيّ» وأبو داود» والنسائئ» وابن 
ماجه كلهم من رواية الأوزاعيّء والنسائٌ أيضاًء وابن ال روارة "عد اللا بن 
عيسى» والنسائ اا ا ا وإسماعيل بن أمبّة» كلهم 

عن الزهري» عن حرام بن مُحَيّصة الأنصاري» عن البراء بن عازب زاء قال: 
كانت له ناقةٌ ضارية» فدخلت حائطاًء فأفسدت فيه» فقضى رسول الله كلل «أن 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن 
على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

وأخرج ابن ماجه أيضاً من رواية الليث» عن الزهري» عن ابن محيّصة 
أن ناقة للبراءء ولم يسم حَرَام. 

وأخرج ا داود من رواية معمرء عن الزهريء فزاد فيه رجلاء قال: 
«عن حرام بن محيصة. عن أبيه) . وكذا أخرجه مالكٌ» والشافعيّ عنه» عن 
الزهري. عن حرام بن سعد بن محيّصة أن ناقة. 

وأخرجه الشافعيّ في رواية المزنيّء في «المختصر» عنه» عن سفيان» عن 
الزهري» فزاد مع شرام عا بن ال قالا: «إن ناقة للبراء». وفيه 
اختلاف آخر أخرجه البيهقيّ من رواية ابن جُريج» عن الزهري» عن أبي 
أمامة بن سهل» فاختَلِفَ فيه على الزهريّ على ألوان» والْمُسنّد منها طريق 
حرام» عن البراء. 

م ل > هل هو ابن محيّصة نفسه»ء أو ابن سَعْد بن 

, محيصة؟ قال ابن حزم: : وهو مع ذلك مجهول» لم يرو عنه إلا الزهري. ولم 
0 
قال الحافظ: قلت: قد ونّقه ابن سعدء وابن حبّانء لكن قال: إنه لم 


3 
3 


يسمع من البراء. | 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: «عن البراء»؛ أي: عن 
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دراه فتجتمع الروايات. ولا يمتنع أن يكون للزهريّ فيه ثلاثة 


وقد قال ابن عبد البردّ: هذا الحديث» وإن كان مرسّلاًء فهو مشهورء 
حدّث به الثقات» وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاويّ إلى أنه 
منسوخ بحديث الباب» فقد تعقّبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» مع الجهل 
بالتاريخ . 

وأقوى من ذلك قول الشافعئ: أخذنا بحديث البراء لثبوته» ومعرفة 
رجاله» ولا يخالفه حديث: «العجماء جرحها جبار»؛ لأنه من العام المراد به 
الخاص» فلما قال: «العجماء جبار»» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في 
حال دون حال» دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حالٍ 
جبّار» وفي حال غير جبار. 

ثم نقض على الحنفيّة أنهم لم يستمرّوا على الأخذ بعمومه في تضمين 
الراكب بحديث: «الرّجْلُ جبار» 0 كما تقدّم. 


ي 03 


تعقب عقب بعضهم على الشافعيّة قولَهُم: ا 

0 ليلاً» وحبسها نهاراً انعكس الحكم على الأصحٌ. 

ااا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القَسُّم الواجب للمرأة لو 
كان يكتسب ليلاً» ويأوي إلى أهله نهاراً لانعكس الحكم في حقّهء مع أن عماد 
القَسُّم بالليل. نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد» فكان بعضهم يرسلها 
ليل وبعضهم يرسلها نهاراًء فالظاهر أنه يُقضى بما دل عليه الحديث. ذكره 
في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح عملاً بالحديثين» وحديث البراء» وإن كان الأصحٌ أنه مرسلء إلا أنه 
اعتضد بتلقّي الناس له بالقبول sS as‏ 
فتقوّى بذلكء ألا ترى أن الإمام الاي كلك مع كونه لا يرى الاحتجاج 
بالمرسل» احتج به؛ لاعتضاده بما دُكرء فَيُْخَصٌ به عموم حديث الباب: 
«العجماء جرحها جبار). 

والحاصل أن البهائم إذا أفسدت بالليل» فإن أصحابها يَضْمَنونَء وإذا 
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أفسدت بالنهار لا يضمنون» لحديث البراء ذل المذكورء وهذا الجمع أولى 
من إلغاء أحد الحديثين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله: «وفي الركاز الخمس»» وفيه مباحث: 

(الأول)؟ أن الركاز الذئ تعلق به وجوت الخمش هو ما كان من وذن 
الجاهليّة» هذا قول الحسن» والشعبي» ومالك والشافعيّ» وبي ثور» ويعتبر 
ذلك بأن رف عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوکهم› 7 556 وصور 
تابي ونحو ذلك» فإن كان عليه علامات الإسلام» أو اسم النبيٌ كله أو 
أحدٌ من خلفاء المسلمين» أو وال لهم أو آية من القرآن» ونحو ذلك» فهو 
ا لأنه مُلك مسلم» لم يُعلّم زواله عنهء وإن كان على يعض علامة 
الإسلام» وعلى بعضه علامة الكفرء فكذلك» كما ص عليه أحمد في رواية 
عنه؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلمء ولم يُعلم زواله عن ملك المسلمين» 
فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. ذكره ابن قدامة كله والله تعالى أعلم. 

(الثاني) : الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة 
أقسام : 

(أحدها): أن يجده في موات» أو ما لا يُعلم له مالك» مثل الأرض التي 
يوجد فيها آثار المُلْكِء كالأبنية القديمة» والتّلُولء وجُدْران الجاهليّة 
وقبورهم. فهذا فيه الخمس بغير خلاف» سوى ما سبق عن الحسن. 

(ثانيها): أن يجده في ملكه المنتقِل إليه» فهو له في إحدى الروايتين عن 
أحمد» لأنه مال كافر مظهورٌ عليه في الإسلام» فكان لمن ظهر عليه كالغنائم. 
والرواية الثانية أنه للمالك قبله» إن اعترف به» وإن لم يعترف به فللذي قبله» 
إلى أول مالك» وهو مذهب الشافعن؛ لأن يده كانت على الدار» فكانت على 
ما فيها. ٠‏ 

(ثالئها): أن يجده في مُلك آدميّ مسلم معصومء أو ذميّ. فعن أحمد ما 
يدل على أنه لصاحب الدار» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. ونقل 
عن أحمد ما يدل على أنه لواجده» وهو قول الحسن بن صالح› واب ثور» 
واستحسنه أبو يوسف. وقال الشافعت: هو لمالك الدار» إن اعترف بهء وإلا 
فلأول مالك؛ لأنه في يده. ۰ 
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(رابعها): أن يجده في أرض الحرب» فإن لم يَقَدِر عليه إلا بجماعة من 
المسلمين» فهو غنيمة لهم» وإن قَدّر عليه بنفسه» فهو لواجده» وهذا مذهب 
أحمد؛ لأنه ليس لموضعه مالك محترم» فأشبه ما لو لم يُعرّف مالكه. وقال أبو 
حنيفة» والشافعيّ: إن عُرف مالك الأرض» وكان حربيًاً» فهو غنيمة أيضاً؛ 
لأنه في حرز مالك معيّن» فأشبه ما لو أخذه من بيت» أو خزانة. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخُمس: 

هو كلّ ما كان مالاً على اختلاف أنواعه. من الذهب» والفضّةء 
والحديد» والرصاص» والصفرهء والنحاس» والآنية» وغير ذلك. وهو قول 
إسحاق» وأبي عُبيدء وابن المنذر» وأصحاب الرأي» وإحدى الروايتين عن 
مالك» وأحد قولي الشافعيّ» والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم 
قوله اة : «وفي الركاز الخمس»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الرابع): في حكم الخمس المتعلّق به: 

(اعلم): أنه يخمّس قليل الركازء وكثيره. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمد» وهو قول قديم للشافعيّ» ومن أصحابه من لم يثبته. وحكاه ابن 
المنذر عن إسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ في الجديد: 
يُعتبر فيه النصاب» فلا تجب الزكاة فيما دونه» إلا إذا كان في ملكه ما يكمّله 
من جنس النقود الموجود. قال ابن المنذر: القول الأول أولى بظاهر الحديث» 
وبه قال جل أهل العلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌّ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 

(الخامس): في قَذْر الواجب في الركاز» ومصرفه: 

أما قدره فهو الخمس؛ للحديث السابق» وللإجماعء وأما مصرفهء فقيل : 
هم مصارف الزكاة» وبه قال أحمد» والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء› 
وهي رواية عن أحمدء قال ابن قُدامة: وهذه الرواية أصحٌ» وأقيّس على 
مذهه . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم 
الخمس عليه والله تعالى أعلم بالصواب. 

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس: 

هو كل مَنْ وجده مِنْ مسلم» وذميّ» وحرّء وعبد» ومكائّبء وكبيرء 
وصغير» وعاقل» ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه العلم على أن على الذمىّ في الركاز يجده الخمس. 

كاله الك وأهل المدينة» والثوريً» والأوزاعيّ» وأهل العراق» من 
أصحاب الرأي» وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الحُمس إلا على من تجب 
عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحكى عنه فى الصبئء» والمرأة أنهما لا يملكان 
الركاز. وقال الثوري»› والأوزاعي» ا إذا كان الواجد له عبداً يرضخ 
له منه» ولا يعطاه كله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم 
قوله كَلةِ: «وفي الركاز الخمس»» فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل 
ركازء وأن باقيه لواجده» أيَاً كان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة 
َرُمَيْرُ بُ حَرْبٍء وعبد الأعلّى بن حَنَاوء كُلّهُمْ عنِ ابن َة (ح) لتا 
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَئَنَا إسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى ‏ حَدَثَنَا مَالِكء كِلَاهُمَا عَنٍ 
الزُهْرِيٌ ٠‏ يإِسَْادٍ الث مل حَدِيئه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

2 ِن حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

- (عبد الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) الباهليّ مولاهم» أبو يحيى البصريّ المعروف 
بالترسئ» ثقةٌ من كبار ]٠١[‏ (ت٦‏ أو ۲۳۷) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ 771. 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ٠ 

٤‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسّى) بن تجيح البغدادي» أبو يعقوب ابن الطبّاع» 


(10) - باب جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبِْرِ جُبَارٌ - حديث رقم (4408) 


سكن أنَنََه صدوقٌ [4] (ت5١؟)‏ أو بعدها بسنة (م ت س.ق) تقدم في 
«الكسوف» ”7/ .73١١١‏ 
ه ‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ ابن م عيب عَيَيْنَةً) يعني: أن شيوخه الأربعة رووا هذا 
الحديث عن سفيان بن عيينة . 

وقول (كِلَامُمَا عَنِ الزّهْرِدٌ ئّ) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة» ومالك بن 
اشن 

[تنبيه] : رواية ابن عيينة» عن الزهريٌ» ساقها أبو داود که في «سننه)» فقال : 

 )5597(‏ حذّثنا مسدّدء ثنا سفيان» عن الزهريٰ› عق سد يق المسيت 
وأبي سلمة» سمعا أبا هريرة يحدِّث عن رسول الله بيا قال: «العجماء جَرّحها 
جبارء والمعدن جبارء والبئر جبار» وفي الركاز الخمس». 

قال أبو داود: العجماء: المنفلتة التى لا يكون معها أحدء وتكون بالنهار 
لذكرة اليل اه ٠‏ 

وساقها أيضاً ابن الجارود كل في «المنتقى»» ولفظه: 

 )/0(‏ حدّثنا ابن المقرئ» قال: ثنا سفيان» قال: اول ما رأيت 
الزهري سألته عن هذا الحديث» فحدَّثني» قال: ثني سعيد» وأبو سلمة» أنهما 
سمعا أبا هريرة ويه يحدّث عن 0 الله كلل أنه قال: «العجماء جرحها 
جبارء والمعدن جبار» وفي الزكاز الخ اسي . 

وأما رواية مالك عن الزهريّ» فساقها البخاريّ ذه في «صحيحه»» فقال: 

0 حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن‎  )١57( 
سعيد بن المسيّب» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ا‎ 
رسول الله كي قال : «العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز‎ 
. الخمس». انتهى”". الله تعالى أعلم‎ 


.٠١١7/١ سنن أبى داود» 1935/5. (۲) «المنتقى» لابن الجارود‎ )١( 
.010 /۲ ااصحيح البخاري»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

لے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 

[9ه::5] (. ..) - (وَحَدَنَنِي ألو الطَاهِر» وَحَرْملَةُ قَالَا: أخيد برا ابن وَهْبٍء 


or 


أَخْبَرَنِي د يُونْسُ» عَنِ ابْنٍ عَنِ ابن الْمُسَيّبِء وَعَبَيْدٍ اله بْنِ عبد E‏ 
أبي هرَيْرَةَء عَنْ رَسُولٍ الہ كل بول بمثله) 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلهم تقدّموا قريبًء و«يونس» هو: ابن يزيد الأيلىّ» واعبيد الله بن 
عبد الله هو: ابن عتبة بن مسعود. ش 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ هذه ساقها الدارقطني كانه في 
((سننه)» فقال: 

6-0 نا أبو بكر النيسابوري» نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
حدثني عمي (ح) ونا أبو بكرء نا يونس بن عبد الأعلى» نا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله بي قال: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبارء 
والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

قال ابن شهات: «والجيارة الهدرة والعجماء البهمة: قال أبنو كران 
أعلم أحداً ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشبع الدارقطني ك الكلام في هذه الرواية 
في كتابه «العلل»» ودونك نصّه: 

-)18١15(‏ وسئل عن حديث سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» قال 
رسول الله بي : «العجماء جرحها جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

فقال: يرويه الزهري» واختلف عنه» فرواه ابن جريج» وليث بن سعد» 
وسفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن أبي سلمة وحده» عن أبي هريرة» وقيل: 
عنه» عن الزهري» عن سعيدء وكذلك قال زمعة بن صالح.ء والرّبيديء 
واختّلف عن يونس بن يزيدء فرواه شبيب بن سعيدء عن يونس» عن الزهريّ 


.٠١١/۳ «سنن الدارقطنت»‎ )١( 


)4459( باب جَرْحٌ الْمَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْيْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎  )10( 


عن سعيد وأبي سلمة» عن أشن هريرة» وخالفه ابن وهب» رواه عن يونس» عن 
الزهري» عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» ورواه 
إسحاق بن راشد» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله وحده» عن أبي 
هريرة» والصحيح عن الزهريّ» عن سعيد وأبي سلمة» وحديثه عن عبيد الله 
غير مدفوع؛ لأنه قد اجِتَمَّع عليه اثنان» والله أعلم. 

ثنا ابن مبشرء ثنا أحمد بن سنان القطان» ثنا موسى بن داود (ح) وثنا 
النيسابوريّ» ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرني أبي» وشعيب بن 
الليث (ح) وثنا النيسابوري» حدثني يوسف بن سعيدء ثنا حجاج» قالوا: ثنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله ب قال: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبار» 
والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

قال النيسابوريّ في حديثه: حدّثني ابن شهاب» ثنا إبراهيم بن حماد» ثنا 
محمد بن جوان» ثنا خالد بن مخلدء ثنا مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال : 
«جرح العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

ثنا النيسابوريّ» ثنا الربيع بن سليمانء أنبأ الشافعيّ» أنبأ مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله ككل قال بنحوه. 

ثنا إبراهيم بن حمادء قال: ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج» حذثني 
الرّبيديّ» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» قال 
رسول الله يَكلةِ: «العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز 
الخمس». 

ثنا أبو بكر النيسابوريّ» ثنا يونس بن عبد الأعلى» أنيا ابن وهب» 
أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وعبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة» عن النبي يي أنه قال: «العجماء جَرّحها جبار» والبئر 
جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

ااا الختارة الهدن» الجا ا 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
۹ے 

فقال: يرويه يزيد بن إبراهيم التستريّ» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» وقال ذلك عبد الوهاب الثقفن» عن يزيد. ولا يصح عن أب هريرة» 
وإنما رواه محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال 
ذلك عبد الوهاب الثقفيّء + ومعتمرء اعن. آيوب» وغيرهما يرويه عن ابن سيرين» 
عن أبي بكرة» وحديث أبي بكرة هو المحفوظ . انتهى كلام الدارقطنئ ك 
وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

)...١[‏ 9 (حَذَثَنَا محمد بن رمح بن الْمُهَاجِرٍ َخْبَرَنَا اللَّيْتُء عَنْ 
أيُوبَ بن مُوسَى عَنِ لأسو بن الْمَلاِ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرّْمَنِء > قن 
بي هُرَيْرَة: عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ: «الْبثْرُ جَوَحَهًَا روالد ا 
وه وال جزحها ر و وار انغنی»: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَيُوبُ بن مُوسَى) الأموي. أبو موسى المكيّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (الْأَسْوَّدُ بن الْمَلَّاهِ) بن جارية - بالجيم ‏ الثقفيّ» ويقال له: سويدء 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي سلمة» وعمرة بنت عبد الرحمن» ومولى لسليمان بن 
عبد الملك. 

وروى عنه أيوب بن موسى» وجعفر بن ربيعة» وعبد الحميد بن جعفرء 
وابن أبي ذثب . 

قال أبو زرعة: شيخ» ليس بالمشهورء وقال النسائي في «التمييز»: ثقدٌ 
وكذا قال العجليّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: من قال العلاء بن 
الأسود بن جارية فقد وَهِمَء يشير إلى أن بعضهم فَلّبه» وأشار البخاريّ في 
«التاريخ» إلى أنه يقال له أيضاً: سُوَيد. 

تفرّد به المصتف. والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقطء 


.75/٠١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنت 9//اماء‎ )١( 


(10) - باب جَرْحُ الْمَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبثْرِ جُبَارٌ ‏ حديث رقم (4451) 


هذا برقم »,)١,١(‏ وحديث :)۲۹٠۷(‏ «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تحنه :الاح زا 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثين» وله 
الخد اة 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 37‏ (وحَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلام الْجْمَحِي حَدَكَنَا الرَبِيعُ 
- يَعْني : ابْنَ مُسْلِم - (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله ن مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي (ح) وَحَدََنَا ابن 
عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الي كل بوذله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

۱ (عبد الرَّحْمَنِ بْنُ سام الْجْمَحِي) مولاهم» أبو حرب البصري» دوق 
[۰] (ت۲۳۱) أو بعدها (م) من أفراد المصّف تقدم في «الإيمان» .017/1٠١‏ 

۲ - (الرَّببعُ بْنُ مُسْلِم) الْجُمحيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ [۷] (1717) (بخ 
م د ت س) تقدم في «الإيمّان» .017/٠٠١‏ 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصريّ» تقدّم قريباً‎ ٠ 

 :‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجُمحىَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقةٌ ثبت [] (ع) تقدم في «الإيمان» 4۲/ ٠ .٠٠٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد ساقها أبو عوانة كله 
في «مسنده)» فقال: 

 )76(‏ حدّئنا الفضل بن الْحُبَابِء قثنا عبد الرحمن بن بكر بن 
الربيع بن مسلمء قال: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النب كَل يقول: «العجماء جبار» والبئر 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». انتهى”" . 

ورواية شعبة» عن محمد بن زياد ساقها الإمام أحمد اه في «مسنده) ¿ 
فقال : 

 )4887(‏ حذثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن محمد بن زياد 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله ية قال: «العجماء جرحها جبارء 
والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». انتهى”" . 

وقال امد اشا 

 )9864(‏ حذثنا حجاج» ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
قال: سمعت رسول الله كلوه أو قال: قال أبو القاسم ية : «العجماء جرحها 
جبارء والبئر جبار» والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 

قال شعبة: ما سمعت أحداً يقول: «الركائز» غيره. انتهى 

وساقها البخاريّ أيضاً في «صحيحه»» لكن بلفظ: «العجماء عَفْلُها 
جبار»» فقال : 1 


زف 


 )1916(‏ حدثنا مسلمء حدّثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة طب عن النبي ب قال: «العجماء عَقْلُها جبار» والبئر جبار» والمعدن 
جبارء وفي الركاز الخمس». انتهى“» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَسِدُ إل الإصَلمَ ما استَطعث وما يميق إلا لو عه كرك وك أَيبْ». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء التاسع والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيظ التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» 


.٠١١/٤ «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٤٥1/۲‏ 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 504/7. 
(5) «صحيح البخاري» 707/5 


)4451١( باب جَرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎  )10( 


وقت الضحى يوم الجمعة المبارك» وهو اليوم الثالث عشر من شهر شوال 
المبارك (۱۳/ ١٠/470١ه)‏ الموافق (۲ أكتوبر 7٠٠١9‏ م). 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: ن المد يِه رَنَ امیت 4 يونس : : 

لصن يِه الى هَدَسَا لِهْدَا وما كا 2 وإ أن هد a‏ الآ ةة 
[الأعراف: .]٤١‏ 


سحن رَيْكَ رت ال عن يصوت © وسَكمٌ عل الس (© سند بل 
رب العلیيت 47 [الصافات: 18٠١‏ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

له + إن غناء الله عسالى د الخ العلائرن فعا ا كنات 
الأَقْضِيَة):  )١(‏ (بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنَّعَى عَلَيْه) رقم [4475] .)١71١(‏ 

«سبحانك اللهم وبخمدكه أشيد أن ١لا‏ إلله إلا أنتء أستعفرك واتوت 
إليك» . 


جاع اند 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )8(‏ (بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِء وَكَفَارَةِ مَنْ لم عَبْدَهُ) 111 1 110111 
 )9(‏ (يَاتٌ انظ علق فن قلت مشلركة بالرّنَا) E OS‏ 
01١‏ - (بَابُ إِظعَام المَملوك مما يال لبا مما بلس ولا يكلئة ما 
يَعْلِبُهُ) ااا ااا ااا 
)١١(‏ - (بَابُ نَوَابٍ الْعَبْدِه وَأَجْرِِ ذا نَصَحَ لِسَيّدو وَأَحْسَنَ عِبّادَةَ الله) e‏ 
VE eee E O e 9)‏ 
 )19‏ (يَابُ جواز بيع الْمُدَبَرْ) و SS‏ ا 
۷ - (كِتَابُ الْقَسَامَةء وَالْمُحَارِبينَ » وَالْقِضَاصٍء وَالدَّياتِ) 000000 
 )١(‏ (بَابُ الْقَسَامَةِ) SR SS asa EE‏ 
(۲) - (يَابُ كم الْمُحَارِِينَ» وَالْمُرْتَدينَ BR A A‏ 
مه د الْقِصَاصٍ ف في الْقَمْلِ بِالْحَجَرِء وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ 
وَالْمُتَفَلاتِ وَل الرّجْلٍ ِالْمرْةٍ 5( Aes‏ 
 )5(‏ (بَابٌ الصَّايْلٌ عَلَى نمس الإنْسَانِء أو عُضْوِوء إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيُه 
انف نفس EEA Aa N EET‏ 
 )5(‏ (بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصَاص في الْأَسْنَانِء وَمَا في مَعْنَاهَا) E‏ 
 )5(‏ (بَابُ ما بباح به دم الْمْسْلِم) م و ل 11 
 )0(‏ باب بيان إِنّْم مَنْ ادر لاسا مدان ما لم ف 
(0) - (بَابُ ا ِالدّمَاء فِي الْآخِرَء وَأَنّهَا أو ما يُقُضَى فيه بَيْنَّ النّاسِ 
يَوْم الْقِيَامَِ) EN O O OES‏ ااا 
 )9(‏ اب تَعْلِيٍ تَحْرِيم الدماىق رَالأغْرَاضٍ» انال Ae‏ 


0٠١‏ -١بَابُ‏ صِحََةٍ الإِقْرَارٍ ِالْمَئْلِء وَتَمْكينٍ وَلِيٌّ الْقَتِبلٍ مِنّ نّ الْقِضَاصِء 
وَاسْتِحْبَابِ ب علب العفو م TAGs‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
 )١١(‏ (بَابُ دِيَة الْجَنِينِء وَوْجُوب الدَّيّةِ في قَثْلٍ الْحَطَلِ وَشِبْهِ الْعَمْدٍ عَلَى 
عَاقِلَةٍ الْجَاني) ا O OD‏ 
۸ - (كتاث الْحُدُودِ) [ [ E al‏ 
 )١(‏ باب حَد السَّرِقَةَه وَتِصَابِهَا) 0 0 2 2 0 ON RE‏ 
(۲) - (بَابُ قَظع السَّارِقٍ الشَّرِيفٍ وَغَيْرِ وَالنَهْي عَنٍ الشَّمَاعَةِ في الْحُدُودٍ) ...... ۳۹٩‏ 
0 ا عد ال Ree‏ 8ب se‏ 
 )5(‏ (يَابُ رَجم ال في الرّنا) Oa ea‏ 
 )5(‏ (بَابُ من اغْتَرف عَلَى تَفْسِهِ بان ممم امابوا او الما ل 
 )١(‏ (بَابُ رَججم أَهْل الذَّمّه مِنّ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الرّنَاء إا تَرَافعُوا إِليَنَا) .... 07 
 )0‏ (يَابَ إقَامَة السّيّدٍ الْحَدَّ عَلَى أَمَيه) E‏ 
0 ات تخیر الْحَدَّ عَن التْفَسَاءِ) AVAA O a‏ 
 )9(‏ (يَابٌ حد الْحَمْر) E O O‏ 
٠١‏ ١بَابُ‏ قَدْرٍ أَسْوَاطِ التغزير) EDED‏ 
 )١١(‏ ١بَابٌ‏ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَمْلِهًا) 11185 0 0 
0 - (بَابٌ جَرْحٌ الْعَجْمَاء وَالْمَعْدِنِء وَالْثْرٍ جُبَارُ) ا 


فهرس الموضوعات 00000 0 ا 


